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| جزل الدصويئه .. ووفته رصا 
يه 


أ 0 

. 
كتاث اله 
يتاب البيع. 


رور و تو 0 2 
وهو مبادلة المَال بالمّال لِعَرَض التَمَلَك . 


تاب الع 
| الع( مبالة امال بلمال ) ملكا »تملا . واشتقاقه : من الباع ؛ 


TE 


لان كل واجدر من المتبايعيْن : يمد يمد باعه لاخر والإغطاء . وتیل أن كل 
واجار نیما کن ياي صاببه ‏ أى مصاع ندال ؛ ولذلك سمى 
مه صَفمَة . والأضل فى جوازه الكتابُ والشُّنَةوالإجماعٌ ؛ أما الكتابُ » 
فقول سجاه واا : #.وأحل آله الع 24 . وله تعالى .: 
لاك ا 


كناب ابيع . 

ره : وهو مُبادَلَ امال بالمال عرض لمك . اعم أن للبيْع. مغتيين عتیین ؛ مُعْنّى 
فى اللَعَمَ » ومُْنّى فى الاصطإلاح ؛ فتاه ف ال » دع وض 000 
عنه . وقال ابن متَجى فى ١‏ سرجه ) #أراذ لمعي هنا يدف بان ا معتَى البيع 
فى الل . وقال فى المُسْمَْعِبٍ » : البيْعُ فى اللّكَمَ عِبارَةٌ عن الإيجاب والقَبُول » 
إذا تناول عَيْين » ؛ أو عَيْنا بكر . وأا مَعْناه فى الاصطلاح » فقال القاضى » وابنٌ 
الاغونىه ؛ وغيرهما : هوعِبارَة عن الإيجاب والقَبُولٍ » إذا تمن يتين اليك . 
ا : هو عِبارّة عن الإيجاب والقبول , إذا تضم مالين 


البيع صفقة 2 


. Yo سورة البقرة‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هأها و هه هاوه هه هاه وو هه وو واو و هه و و و و و وه هه و و و و و و وه هة م ووو وو وو م ووه ههه و و وه وه 5 ٠5‏ 


« وَأَشهِدُوا إذا ايم 4 . وقَؤله : إِلَّا أن تَكُونَ يِجَارَةَ عن 
راض منكُمْ 04 . َوه  :‏ ليس عَلَيكُمْ جُئاح أن هوأ ضلا يتن 
م 04 . قال ابن عباس » رَضِىَ الله عنهما كنك كاظ 0 
وَمَجَنّة » وذو المّجاز » أشواقًا فى الجاهليّة ؛ فلمًا كان الإشلام اموا 


e‏ 86س ەه بي ا 
فيه » فانز لت : $ یس یکم ناح أن توا فطلا من ریک م4 . 
یعنی : فى مواسم الحج . وعن ابن الزبير نوه . رَواه البخار ئ . 


ليك . فَأبدلَ لين ماين ؛ يرز عمًا ليس بال . ولا برد الخَدان » أئ 
ك و ء ا َه A‏ 
كل و ؛ لدُخول الربا » ويذخل القرْضٌ على الثانى » ولا 
پعکسان › أ کل واحلر منہما غيرٌ جامعر ؛ لخروجر المُعاطاقٍ » وخروج 
المُنافع_ ؛ ومّمرٌ الذار » ونحو ذلك قال المع : يدل فيه عُقُوة سو 
البيع . وقال فى « الرّعايّة الكرى » : هو یع عند ومَنفعٍَ » وما تعلق بذلك . 
وقال ال رکشئ : خد المُصَئُفِ هنا حدٌ شَرْعِئُ لا أكوىه ای . قلت : وهو 
مراذه ؛ لأنه بصَّدَّمٍ ذلك الأ نمتة ق اللقة » فدتحل فى حده بيع المُعاطاق » 
لكِنْيَردُْعليه امرض والرّبا » فليس بمانعر . وتابعه على هذا الحَدصاحبٌ « الحاوى 
الكبير » » و « الفائق ( . وقال فى « النْظم » : هو مُبادَلَةَ المال بالمال » بقَصْدٍ 


. ۲۸۲ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة النساء ۲۹ 5 

(۳) سورة البقرة ٠۹۸‏ 5 

(4) أخرجه الطبرى ؛ فى تفسيره ۱١۹ - ١58/4‏ . : ْ 

(5) فى : باب التجارة أيام الموسم ... » من كتاب الحج » وفى : باب ما جاء فى قول الله تعالى  :‏ فإذا قضيت 
الصلاة ‏ ... » وباب الأسواق التى كانت فى الجاهلية ... » من كتاب البيوع » وف : باب تفسير سورة 


البقرة » من كتاب التفسير . صحيح البخارى ۲۲۲/۲ › ۲۲۲ › 59/9 › 41 54/547 . 
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وأا السئّة » فقؤل ابي يلك : « ايعان بالخيار مَا لَمْ يرا » . مُتّمَقٌ 
عليه وروا زفاقة + اله شرع بع اليه ل ال راف 
الاس يَتبايعُون » فقال : « يا مَعْشَرٌ امار » . فاشتجابوا لرسول الل 
ينه » وَرَفَعُوا أغناقهُم وأبْصارّهم إليه » فقال : « إن اجار يعون يوم 


ر رف سے ع انو 


القَيَامَة ا . قال الترْمِذِوئع” : هذا حَدرِيثٌ حَسَرٌ 


اك بغير ربا . وقال المُصَنْفَ » والشارِح : هو مُبادلَة المال با مال » 
E‏ ا مالية اترو ¢ 


» أخرجه البخارى »فى : باب إذا بين البيعان و لم يكتا ونصحا » وباب ما يمحق الكذب والكتان ف البيع‎ )١( 
وباب کم يجوز النيار » وباب إذا لم يوقت ف الخيار » وباب البيعان بالخيار ما م يتفرقا» وباب إذا خير أحدهما‎ 
» ... صاحبه بعد البيع ... » وباب إذا كان البائع بالخيار فهل يجوز البيع » وباب إذا اشترى شيئافوهب منه ساعته‎ 
من كتاب البيوع . صحيح البخارى 77/9 , ۷۷ » ۸۳ - 6 . ومسلم فى : باب ثبوت خيار المجلس‎ 
. ١٠١٤١ ۱۱۹۳/۳ للمتبايعين » وباب الصدق ف البيع والبيان » من كتاب البيوع . صحيح مسلمم‎ 


کا أخرجه أبو داود » فى : باب فى خيار المتبايعين » من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲٤١١ ۲٤٤/۲‏ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء ف البيعين بالخيار مالم يتفرقا :من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
۲٠٢ - ۲٠/٥‏ . والنسافى » فى : باب ما يجب على التجار من التوفية فى مبايعتهم » وباب وجوب الخيار 
للمتبايعين قبل افتراقهما » وباب ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه » وباب ذكر الاختلاف على عبد 
الله بن دينار فى لفظ هذا الحديث » من كتاب البيوع . امجتبى ۲۱٣/۷‏ › ۲۱۷ = ۲۲۰ . وابن ماجه » فى : 
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 775/5 . والدارمى » فى : باب فى 
البيعان بالخيار ما ل يتفرقا » من کتاب البيورع . سنن الدازمى 0۰/۲ . والامام مالك »ف : باب بيع الخيار 2 
من كتاب البيوع . الموطا 11/۲ . والإمام أحمد > فى : المسند ٥٦/١‏ 2 4/۲ ا فنك © أن 7 لد 
ل ل VAT‏ الف اين ا ا 1 7 No ETE‏ 2 ا ا 011 
(۲) فى : باب ما جاء ف التجار » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 7١4/5‏ . م أخرجه ابن ماجه » 
فى : باب التوق فى التجارة » من كتاب التجارات . سنن ابن مجه ۷۲۹/۲ . والدارمى »فى : باب فى التجارة 3 
من كتاب البيوع . سنن الدارمی ۲٤۷/۲‏ , 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير ٴ 


الإنصاف 


وَلَهُ صُورَتَانِ ؛ إِحَدَاهُمَا » اإيجَابُ ابول ؛ فل 0 
بنك . أز : مَك . ووا » وول رى : اه 


لم ف شنا ,لسكا ب ا 


aS‏ » ففى تويز البيع طريق إلى 


وُصُولٍ كل واجار منهما إلى عَرَضِه ودَفعر حاجيه . 


١١‏ خا : ( وله صورّتان 00 6 1 ۳ر الإيجابٌ 
والقَبُولُ ) فالإيجابُ » أن ( يمول البائمٌ : بعك . أو : مَلْكْتكَ . أو 


يلم خد بقلت : لوقيل : هو ميادلا عن أو متفّعةمباحة لما بحرا كذلك 
على الابيد فيهما » بغير ربا ولا قَرْضٍ E‏ 
فائدة : اشتقاقه عند الأكثر مِنَ الباع. ؛ لن كل واحدر منهما يمد باه للأخذر 


هنه . قال الرركشئ : ورد ِن جه الصناعة قال الهف وة : ويحْتّمل 


ن کل واحار EE‏ > ولذلك يُسَمَى ‏ 
ا صَفْقَة . وقال ابنُرَزِين فى« شرْجه ) : ابيع م س مش مِنَالباع, »و کان أحدهم 
يديه إل صاحيه ؛ ويَضْرِبُ عليها : ومنه قول عمرٌ :الع فة أو جار 
وقيل : هو مُشْئَقٌ مِنَ البْعَةَ . قال لر كشي : وفيه نَظَرٌ ؛ إذ المَصْدَرٌ لا يشعق 
المَصَدَرٍ »ثم معنى البيع. غير مَعْنَى المبايعة کک الفائق » ر 
المبايعة » بِمَعْنَى المطاوَعَة > لا مِنَ الباع . 


وو 


قوله : وله صُورَتان ؛ إخداها N‏ ؛ فيقول اباي : بعتكَ . أو : 
0 ر 
مَلْكْتكَ . ونحوها -مثلَ ‏ وَلَيكّكَ » أو سركمك فيه -ويقول المُشْتَرى : ابقغت ت 


أو : قبت . وَمَا فی مَعْنَاهُمَا » فَإِنْ تَقَدُمَ الول الْإيجَاب » جَارَ 


¡ ۰د ] فی إخدى الروايتين : 


نَحْوهما ) . والقَبُول » أن ( يَقَولَ المُشْترى : ابتَعْتُ کک 
0 مُعناهما . فإن تقد م القبول الإيجاب » جاز فى إ خی الرواتتين ) إذا 
َم الول الإيجاب بلفْظ الماضى » كمَوْله : اعت مِنكَ . فقال : 
بعك . صح » ف أصح الروايتين ؛ نظ الول والإيجاب وج منهما 
على وجي خضل منه اللا على تراضيهما فیح لقم الإيجابٌ 1 
والثانية » » لا صح ؛ لأنه عفد مُعاوَصَةٍ الل ع ل القبُول , 
كالتكاحر » ولأن القبُولَ مَبْنو على الإيجاب ٠‏ فإذا لم يَتَقَدّم الإججابَ فقد 


أو : قيلت . وما فى مَعْناهما ٠‏ مثل تملكت غاا ِن الألفاظ التى يمح بها 


البيع . وهذا المذهبٌ غالا سات . وعنه لاعقهُ بون يشت واشتريّت » 
لاغيرهما . ذكرّها فى « التلخيص, ) ©» وغيره . 

فوائد ؛ إحُداها » لو قال 1 ١/4؛ظع‏ : بمتُكه بكذا . فقال : أنا اذه بكذا . 
لم يصح . وإن قال : أخذته منك » أو بذلك .. صح . نقَله مهنا . الَانيةٌ » لا ينْعَقدُ 
ليع بلفظ السّلَفٍ والسّلّم . قالّه فى « التُلُخِيص »ف باب السَّلّم . وظاهرٌ كلام 
الإمام. أحمد فى رواة المروذؤا » لا يصح الح فط الم . ذكرّه فى « القاعدةٍ 
اة والقلاثين ) . وقيل : يصح بلفظ السّلّم . قالّه القاضى . الالفة » قال فى 
« التلخيصِ » فی باب لصح : فى انيقاد ابيع . بلفظر الل ردد . فحتمل 
الصحة وعدَمَها وقال ف « الفروع, ( : ويصِحٌ بأفظر الصلح, “عل طاعر كادي 
فى « المُحَرّر » » و « الفُصُولٍ » . وقاله فى « التَرْغيب » . 

قوله : فإن تقَدُمَ القبول الإيجاب » جار » فى إحدى الاين . وأطلّقهما فى 
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المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه هو شاه هه و و عه وو و و وو وه هو و و ةو ووو وده و ووو و و و ووو وو وه عوقوو ووو وق وهو .وه 


أنَى بالقبُولٍ فى غير مَحَلّه » فَوْجُودُه كعَدَمِه . فإن تَقَدّمَ بّفظر الطُلّب » 
فقال : بِعْنى تُوْبَِكَ بكذا . فقال : بِعْتُكَ . فيه روايتان أيضًا ؛إخداهما , 
صح ؛ لما كرا . وهو قول مال » والشافعئ . والثانية » لا يصح . 

وهو قَوْل أنى حنيفة ؛ لأنّه لو تأر عن الإيجاب » لم يْصِعٌ به ال » » فلم 
صح إذا تمم » كلفط الاشيفهام ؛ ولأنه عفد عر عن المَبُولٍ » > فلم 
ينعَقِدْ » کا لو لم يَطْلْبْ . فأ إن تمذم يفط الاشيفهام » مِثْلَ أن يَقَولَ : 

أنبِيعْيى تَوْبَكَ بكذا ؟ فيقول : بتك . لَمْ يصح حال . نصّ عليه أحمدٌ . 


« الهداية » » و ١‏ المُدْمَبٍ » » و «١‏ مَسْبُوكٍ اذهب » » و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ » » 
و « الماوى » ء و ١‏ اللخيص » ء و ١‏ البْلْعْهَ » .و ١‏ المُحَرّرٍ » »و ١‏ شرح 
ابن مج ) ؛إخداهما ‏ يجورٌ » أئ يصح .وهوا مذهبٌ » سواء تقد بلفظرالماضى 
أو بلفظ الطُلَبٍ » كقَولِه : بع تَوْبَك . أو مَلكييه . فيقولٌ : بِعْمّكَ . جرم به فق 
ا و لطم ان ور 

واختاره ابن بوس ف « تذکرته » وغيرٌه . وقدّمه فى « الفروع 4“ 
و ١‏ الرعايتين » » وغيرهم . والرُواية الانية » لايجوزُ » أئ لايصِحٌ . اختارها أ كثر 
الأصحاب . قالّه فى« الفروع, ( » کالتکاح . قال فى م لتكت ) : نصّرًه القاضى 
وأصتحائة . قال القاضى : هذه الرواية هى المَشهورَة . واختاره أبو بكر وغيره . 
قال ابن هير : هذه أشهرما عن أحمد ای . وجرّم به فى ٠‏ المبهج » وغيره . 
وصحُحه فى « الخلاصّه » وغيرها . وهو من مُفْرّداتٍ المذهمب e‏ 
ابول على الإججاب لظ الماضى » صح » وإن تقد بلُط الل » لم يمح . قال 
فى« المَعْنِى » »و « الحاويين » : فإن تقَدُمَ بلفظر الماضِى » ص صحّ ‏ وإن تقد بلفظ 
الطب » فروايّتان . وقال فى« الشرحر » »و ١‏ الفائق ) : إن تقدَمُ بلفظر الماضى 3 


٠١ 


وان تراخی القبول عَن الإيججاب » صح مَادَامَا فى الْمَجْلِس ولم القع 


وبه يُقول أبو حَنيفة حنيفة » والشافعية بولا لاقع EAE‏ 
يس بقبُولٍ ولا اسْتِدْعاءِ . 
14۹ امسا : ( وان ترات خى القبول عن الإيجاب »ضح ما داما 


صح ف أصح لابين وإن تقدمَ بلُط الب » فروايتان . وقطّع فى « الكافى » 
بالصّحَةٍ إن تقدمٌ بلَفظر الماضى » وعدم الصّحَة إن تدم بلَفْظ الطَلّب . 

تنبيه : محل الخلاف » وهو مُرادُ المْصَتّفوٍ » إن كان بلفظر الماضى المْجَردِ 
عن الاستفهام » أو بلَفظر الطلّب لاغيرٌ » کا تقدّم أا لو كان بلفظ المُضارع 
أو كان بلَفظ الماضى المُسْتَْهَم به » مل قؤله e‏ 
بكذا ؟ فيقول : بِعتَكَ . ل يصح :نض عايه . حتى يقول بعد ذلك : | بتعت 
وق ا أو تملكت قرعا 

فوائد ؛الأُولّى » لو قال البائِعُللمُشْرى : ابره بكذا »أو عه بكذا . فقال : 
اشْتَريتُه » أو عه :ابص ونح نشول اين بعذه به ينك د »أو مَلْكْدّكَ . قاله 
ف الرّعاية » . قال فى « الكت » : وفيه نظَرٌ ظاهرٌ ا أن یکون تدم 
الطَلّب مِنَ المُشْكَرى » وأنه دالٌ على الإيجاب والبَذْل . انتهى . الَانيةٌ » لو قال : 
يكب أو قلت + إن ع عنم » راع هو يدا ای 
وغيره » فى آخر الإقرار . ويأتى نظِيره فى الاح » ويأتى ذلك فى باب ما یخْصٔل 
به الإقرارٌ . 

الال » قوله : وإن تراخی اقول عن. الإيجاب » صم ما داما فى اجيس 
[ :و ] ول يتشاغَلا بما يقَطْعُه . قيّد الأصحابٌ قؤلّهم : ول يتَشاغَلا با يقَطَعُه › 
بالعرف . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


زر ج ان ع وو 2 


الشرح الكبير 


الانصاف 


- 0 ور 2 ٤ OR ed‏ م - م 
وَالّانية » المُعاطاة ‏ مل ان قول : اعطِنى بهذا | لذيئار خبرًا . 
ص ّ2 


فيُْطِيهُ ما برضي أو يول ابيع : خد دادرهم . فيا حذه . 
وَقَالَ القاضى : لا يصح هَذَا إلا فى الشىء الْيَسِيرٍ . 


ف المَجلِسٍ و مشاغلا با عه »إلا فلا ) لأن حالةالمَجْلِسٍ كحالة 
العَقَدِ و ؛ بدليل. أنه يكْفِى بابض فيه لما ي يشرط َبْصّه . فإن ترقا عن 
المَجْلِس » أو تَشاغَلا ما يَقطَعْه ؛ ل يصح ؛ لأن اعفد إنما بم بالمَبُولٍ » 
فلم يم مع تياده عنه » كالاشياء » والشرطو » وبر المنا اذى لا 
َع الكلَامُ إلا به . 

۰ - مسألة : ( ايء المعاطاة ) وهو ( أن قول : أغطنى 
بهذا اينار حيرا ل يه أويقُول الع : خد هذا برهم . 
ا . وقال القاضى : لايْصِحٌ هذا إلا فى الشىء ليسي ) نَصّ مد 
على صحة هذا ابيع ف عن قال لخباز :كيف تييع الخبرّ ؟ قالٍ : كذا 
برهم .قال : زنة » وتَصَدّق به . فإذا وَرنه » فهو عليه يۆ قۇل الاك 
حو ِن هذا » فإنه قال : َع البَيَعُ ما يَعْمَقِدُه الناس بيع . وقال بَعْضٌ 
الحَتَفيّة : صح فى خسائسٍ الأشياء . وهو قَوْلُ اللقاضى ؛ لأن العَرْفَ 


قوله : والثّانِية » المُعاطاة الصّحيحُنَالمذهب » صِح ةبنع . المُعاطاة مُطَلََّا » 
وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وهو المَعْمُولٌ به ف اللذهب . وقال القاضى : لايصِح 
إلا فى الشىء اليسير . وعنه » لا يصح مُطْلََا . وقدّمّه فى « الرّعاية الكبرى » . 
وأَطْلقَهُنٌ فى « التلُخيص » » و ١‏ البُلَعةَ » . 


1۲ 


٠ © © ©‏ هو هه و٠‏ .هه ٠.‏ واو و وه و وهو و هوه ووه و وو و وو وه وو ووه و ووه وا ووو يوون ووه 


إنما جَرَى به فى الشيْءِ اليسير . ومَدْمَبُ الشافعئ . أن الع لا صح إلا 
بإيجا ب وقبُول . وذهّب بَعْضُ أصحابه إلى مكل قَولِنا . ولنا » أن الله تعالى 
أل الع » ؛ ولم يمن كيفيته » فوَجَبَ الرجُوعٌ فيه إلى العفو » كا رع 
إليه فى القبضٍ والإخراز والتفريق » والمُسْلِمُون فى أشواقهم وبياعاتهم على 
ذلك ۽ ولان الب كان :»د مَوجُودا بيتهم معْلُومًا عنذهم » وإنما 
علق الشرْعٌ عليه أحكامًا » وأبقاه على ما كان » فلا يَجُورٌتَيره أي 
واشحکم ول قل عن النبئ ع ولاعن أضحابه - مع كرو وُوع. 
الب يع بيهم - اعمال الإيجاب والقَبُول ولو اسْتعْمَلُواذللك فی بياعاتهم 
قل تقلا شاا ؛ ولو کان ذلك شَرْطًا » لوَجَب قله ولم يضور مہم 
ِهُماله والكفلَة عن تقل » ولأن الببع مِمَاتَعُُ به الى فلو اشير طالإيجابُ 
والقبول ليه لنبئ عه يان عامًا » ولم يَخْفَ كمه ؛ ؛ لأنه يُفضى إلى 
وُقوع العقود الفاسدة كَِيرًا » وأكُلِهمٌ المالَ بالباطل »و ينمل ذلك عن 
النبى” عل او » فيماعَلِمُناه » ولأ الاس يَتبايَعُون 
بالمُعاطاةَ فى کل ء عَضْرٍ » و ل ينمل إنكاره قبل مُخالفینا » فكان إججماعًا » 


تنبييات ؛ أحدها , بَُْ المُعاطاة كا مل المُصَنّفْ » ومثل مالو سام عة 
من » فيقول : خڌها , أو هى لك » أو قد أَعْطَيكَها ل : كيف تييع 
الخبْرّ ؟ فيقول کر قول : خذ وِرْهَمًا » أو زنه . ونحو ذلك مما 
يدل على ابيع والشراء . قاله فى « الرّعايّة ( . وقال أيضًا : ويح بِشَرْط خيار 
مَجُهول ٠‏ اف المَقيُوض . على وجه السوم والخيار مع قطع . نَمَنِه عُرْهًا وعادة . 


قال فى ( الفروع, ¢ : : مل المُعاطَاةٍ 5 وَضْعٌ تَمنِه عادة وأخخذة انی ( كلام 


۱۳ 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


واو وقوه فو و و وفوف وو و ووو و ووو ع ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو دوعأ ووو و59 


ولان الإيجاب والقَبُولَ إنما رادان للدّلانَة ”عل التَراضى" » فإذا جد ما 
يذل عليه مْن المُسَاوْمَة والتعاطى » قام مَقَاَهما > وأَجْرَأ عنبما ؛ لعَدَم. 
اَعَد فيه . 
فصل : وكذلك الحُكَمٌ فى الإيجاب والقبُولٍ » فى الهبة والهدرية 
والصّدَقة » فإنه نفل عن النبئ َيه » ولاع ن أحَدر من أضْحابه اعمال 
ذلك فيه » وقد أَهْدرئ إلى رسول الل عي ِن الحبَسة وغيرها » وكان 


لمُصَنّف و كالضصّريح. ف أنَْعَ المُعاطاةٍ لاب انا ولا وصرّح به القاضی 
وغ قال : الإيجابُ والقبول للصيعة امم عليها . قال الشيخ 5 تق الدّين : 
عبار أصحابنا وغيرهم تقض أن اعاعا وها ليست يِن الإيجاب والقبول ۽ 
وهو تخصِيصٌ عُرْفِةٍ . قال : والصّوابُ أن اإيجاب والقبول اشم لكل تعاقار ؛ فكل 
ما انعقدَ به ابيع م ِنَ الطرقين > سمي إثباته إيجابًا » والرامه بولا . لالت » ظاهرٌ 
کلام ال صح الي غير الإيجاب والقبول بالألفاظ المتقدمَة 
بشَرْطِها » والمُعاطاة . وهو صحيحٌ » وهو المذهبٌ » وعليه القاضى » و 
الأصحابٌ . واختار الشّيْحُ تئ الدّين صِحةَ ابيع بَكُلّ ما عدّه الاس بيغا ؛ من 
عاقب ومتراخ, من قول أو فِعْل . 

فائدتان ؛ إحداهما , لصحي مِنّ المذهب » أن الهبَةَ كبيْع_ المُعَاطاةٍ » على ما 
ياتىق با قال فى ١‏ الفروع » : ومئْله الهبةٌ . وقال فى ١‏ المعْنى » » 
و «الشزح » وه لظم ؛ »و ١‏ الرّعاية الكثرى » » وغيرهم : وكذاالهة » 
والهاِيةُ » والصّدَقَة . وذكر ابنُ عَقِيل وغيرُه صِحةَ الهبة › سواءٌ صحححُنا بيع 


. سقط من :م‎ )١ - ١١ 


وأه عه و و ع ةو و و و وو و وق ووو ووو زوه ووو و و وو و وو و ووو و ووه وو وه ووو وو وووووووه 


لس ر لَه 


التاس يتحرول بهداياهم يوم عائشة ئشه ة . مُق عليه . وروی البخار ئ“ 
عن ألى هُرَيرَةَ » قال : كان رسول الل یل » | ؛ إذا أي بطعام سَأل عنه : 
( دة م صَدَقَة ؟ » . فإن قبل : صَدَ ا . قال لأصحابه : « کلوا . 


ع سس 


ول يكل » وان قبل : هَدِيّة . صرب بیلره » فا كل معهم . وفى حدیث 
لمان » رض الله عنه » حينَ جاء إلى النبئ َل بر » فقال : هذا 
سىء من الصَّدَقَةٍ ردك أنت وأصْحابِك أَحَقَّ النّاس, به . فقال النب 
َه لأضحابه ٠:‏ كوا » . وميا كَل »ثم أناه ثانية بتَمْر » فقال : ريتك 
لا َكَل الصّدقة » وهذا شَيْء أده لك . فقال النبئ عه E‏ 
الله » . وأكل . ول يقل بول » ولا أمْرٌ بإيجاب نامال لعل بهل 


المُعاطَاةَ أو لا . انتهى . فمتى فنا بالصّحٍ ٠‏ یکون نهر بيه بجهاز إلى رَوْجها 
تْليكًا , فى أصعٌالوَجهين . قاله فى « الفرو عر » . قال الشَيْح تة تق الین : تَجهِيرُ 
الرأؤبجهارال تیت E E‏ :قياس قزلنا ف تع المُعاطاق » 


(۱) أخرجه البخارى » فى : باب قبول الهدية » وباب من أهدى إلى صاحبه فتحرى بعض نسائه دون بعض » 
من كتاب البة » وفى : باب فضل عائشة رضى الله عنبا » من كتاب فضائل الصحابة . صحيح البخارى 
ال Y.o‏ ا لالض . ومسلم »فى : باب"فى فضل عائشة رضى الله تعالى عنها » من كتاب فضائل 
الصحابة . صحيح مسلم ۱۸۹۱/٤‏ . 

كا أخرجه الترمذى » فى : باب فضل عائشة رضى الله عنها » من أبواب: المناقب . عارضة الأحوذى 
هه" . والنساق » فى : باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض » من كتاب عشرة النساء . المجتبئ 
۷ . والإمام أحمد » فى : المسند 5917/5 . 
(۲) تقدم تخريجه فى ۲۹۷/۷ . 
(۳) أخرجه الامام أحمد ‏ فى : المسند ٤١۹ 2 ٤۳۸/١‏ . 


0 
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المقنع 


الشرح الكبير 
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فضل : ولا صح إلا سوط سَبْعةٍ 4 ما » التَرَاضى به ؛ 
وَهُوَ أن ياټيا بو- اخيارًا » فان کان أَحَدّهُمًا مما مكرما » لم ِء 


هو صَدَقَة أو هَدِيّة ؟ ولو كان الإيِجابُ والقبول شَرْطًا فى هذه العُقَودٍ لسَّقَّ 
ذلك » ولكانت أكتر العُقودٍ فاسدة » وأكئر أَمُوالِهم مُحَرّمَة . وهذا ظاهرٌ 
إن شاء الله تعالى . ظ 
( فصل )قال » رضی > الل عنه ل ولا يصح البيع إلا بشروط سبعة 
أحَدُها ‏ التراضی به ؛ وهو أن يتا به احهيرًا ) لفل الله تعالي iy:‏ 


کن اغ اش کي 4 . ( فإن كان أ E‏ 


َه 2 وع و 422 
الشراء . نص عليه ؛ لقَوْل ابن عَبّاس . وقال الإمامٌ احم مره : لا أذْرى » !| 
¢ 2 1 0 7 
أن يَستاذِن . 
قوله : فإنْ كان أحدها 0 0 . هذا المذهبٌ ود 
الأصحابُ . وقال فى « الفائق قلت : ويحْتَمِلٌ الصّحّة » وتُبِوتٌ الخيار عند 
روال إکراهه . 
. 5 £ و 2 موه £ ٠.‏ 0 
فوائد ؛ إحُداها » قوله : أحذها › التَرَاضِى به » وهو أن ياتِيا به اختيارًا . لو 
1ه ت م ه ٦‏ 2 م 5 2 2 , و م 
أكرة على وَرْنِ مال » فباعَ ملكه لذلك » كرة الشراء » وصح . على الصّحيح, مِنَّ 
ا E‏ بمو و 
ىو 9 9 9 2 
الشيخ 1 معط ] تقىئ الدذين الصّحَةَ مِن غير كرامّة . ذكرّه عنه فى « الفائق 
القّانية يع لمجم ؛ والأمائة ؛ وهو أن يُظَهِرًا يبعا م يريداه باطِنًا » ومن 
ظالم فعا له » بال aS‏ 
وصاحبٌ « الفروع » » و « الرّعاية » » وغيرهم . وهو ين مُردات المذهب . 


صح ) لعَدَم الشَّرْط( إلا ُن یکر بحو ؛ كالذى يُكْرِ هه الحاكمُ على يبع 
ماله لوَفاءِ ديه ) فيص ؛ لأنه فول حُمِلَ عليه لح » فصَحّ » كإشلام. 
ر */؟؟؟وع المرتد 1 


وقال فى « الرعَاية ( : ومّن حاف طَييْعَة ماله أو هبه » أو سرقه » أو عَطْبّهِ » 


أو أخدّه منه ظُلْمًا » صح بيه . قال فى « الفروع » عن كلابه ا 
لو ودع شاد » قال : اهدو عل اتی أيه أو رع له يه » ونا أ تقب 

أنه يصح ذلك » خلاها مالك ف التبرّع . . قال الشْيْخُ قي الدّين : من امول 
فل جا حر و قرسا طون سك و مل ل حر بن 


و کے مس 


فباعه على هذا الوّجَهِ » فهذا مُكرَةٌ بغير حق . القالئة » لو سر امنا بلا عَقَاٍ 6ن 


ثم عقداه باقن » ففى أيّهما اَن ؟ فيه وجُهان . وأطلّقهما فى « الفروع, ) فى 
باب الصّداقر » و « الرُعايّة الكبْرَى » . قطّع ناظِمُ المُْرَداتِ » أن الَمَنَ الذى 
تاه وشو شر المُفرّدات . وحكاه أبو الخَطَّاب وأبو الحْسَِينٍ »عن القاضى 1 
والذى قطّع به القاضى ف ١‏ الجامع. الصّغِير » » أن الثّمنَ ما أظهّرّاه » ولو عقداه 
را بشن » وعَلاية باكر » فقال الحََوانَئ : هو كالتكاح. . وَاقتصَرٌ عليه فى 
٠‏ الفروع » . ذكرّه فى كتاب الصداقر الرابعة » فى صِحُة بيع لهال وَجهان . 

وأطلّقهما فى « الفروع. » . وصححح ف « الفائق » البُطلان . واختارّه القاضى . 

وجرّم به المُصَنْفَ » والشارح . وهو ظا ما جرّم به فى « الرعاَةالكبرَى » . 

قال فى « القواعد الأصُوية وءو ١‏ الفِقهيّةَ ٠‏ : وَالمَشْهُورُ البُطَلانْ . وقيل : لا 
يطل . اخحارّه أبو الطاب . قاله فى « القواعد الأصُوة ٠‏ » و ١‏ النفْهيةٌ » . 


۷ ( المقنع والشرح والإنصاف Oh‏ 


إلا أن يُكْرَهَ بِحَقّ ؛ کالنری يُكُرِهُة الْحَاكِمْ عَلَى بيع ماله لِوََاءِ اشع 
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5 


“o &‏ عست ی رور وة م 
فصل : الثَّانى » ان يكون العَاقِدُ جائ الصف ؛ وهو المكلف 


© 6 .اع ...هو .و وف ووو قو وو ع وه ووو و و وه وه وه ووه وم و و و وه واواو ا و و و وه 


(فصل: الان أن يَكُونَ العاقد جائ الَصرف؛ وهو المُكَلْفُ الرشِيدُ) 
ا ار م 0 


ەرو 


ف سار ل TT‏ 
رار » فإنى عبْدُه . فاشتراه » فبانَ حرا » ل يَلرَمْه العهْدَةٌ » حضر البائ أو غاب . 
على الصّحيح مِنَّ المذهب . نقلّه الجماعة . كفَوْلِه : اشتّر منه عَبْدَه هذا . ويُؤُدّبُ 
هو وبائعه » لكنٌ ما أذ المُقِرٌ غرمّه . نص عليهما . وسال ابن الحَكمٍ عن رَجُلر 


قر بالمبودة حتى يُاعَ ؟ قال ات باقر بار ؛ فإن مات أحدهما 


أوغاب »أخذ الآحر بان واختار الشيختقئاللين. . قلت : وهوالصوابٌ . 
قال ف « الفروع. » : ويوج هذافى کل غار . وما هو بيعِيدٍ . ولو کان الغار أنقى » 
حُدت ولامَهُرٌ » نصّ عليه » ويلْحَقه الوََدُ . السادسة » لو قر أنه عبد فرحئه » 
قال فى ‹ الفروع. ) : یگوج كبيع. . قلت : وهو الصّوابُ ٠‏ و يقل عن أحمد 

فيه إلا رواية ابن الحكم المتقدمة » وقال بها أبو بكر . 

قوله : الانى » أن يكون العاقِدُ جار النُصَرّفٍِ ؛ وهو المُكَلّف الرَشِيدٌ . 
الصّحيحٌ مِنَّ المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب ١‏ اذ شتراط اكليف والرشد فى صحة 
ابيع من حيتُ الله . وعنه » يصح تصرف المي » ويف على إجازق وَل 
رد يح لل . ذكرّها المَحْرُ إشماعيل الَعْدَادئ . وقال فى «الانتصار » › 


› إسماعيل بن على بن حسين البغدادى ؛ الأزجى » فخر الدين » أبو محمد . اشتهر بغلام ابن المنى . فقيه‎ )١( 
التعليقة المشهورة » . توق سنة عشر وستائة . ذيل طبقات‎ ٠» » أصولى » متكلم »له تصانيف مثل « المفردات‎ 
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۱۸ 


إلا لضي لش وَالسنية إن o‏ و 
لر ےه 


اُذِن له وَلِيّه أو فأمّا (الصّبئ المُمَيّرُ والسَفيه فيح تَصرفهما 
رذن ولهماء فى إخدى الروايئين. ولا يَصِحٌ بي إذنهماء إلا فى الشىء 
e‏ لصّبى” المُمَيّرء بالبيّع _ والشراء فيما أن له الول 
o‏ 5 وي 2 م 54 ر 2 
ت وول عي لله ةكلم فشي انر ولأ الل 
یمک الو 5 الحَدّ الذى يصح به ال ف لخفائه و زایلره 
قو يصح وتز 
00 خفئ التدريج. ؛ فجَعَلَ الشارعٌ له ضابطاء وهو الو فلا تيت 
له أحكام العقلاء قبل وجُود المَظَِة و : ولوا اليقلمئ 
ج ذا بوا آلتكاح فان اشنم منم رُشْدًا فاقوا لهم انو 
ٍ معناه » اخميرُوهُم لتَعلمُوارْشْدَهُمْ » وما يفَو ذلك بتفويض, الصف 
الهم بن الع والشراء للم هل تير" أو لاء ولأنه عاقل مير 
مَحَجَورٌ عليه » یح قصَرفه ذد ويه ۽ > کالعبد . وفارق غير المميز › 
فإنه لا تَخصّل له المَصْلَحة ب ت بقصرفه ؛ عَم تَمْييزِه ومعْرِفتِه ولا حاجة 


إلى اختباره؛ لأنه قد عَم حاله. وقولهم: 5 العَقلّ َ لاکن الاطّلاحٌ عليه. 


و «غيون المُسائل. ( : ذكر ابو بكر صحّة بيه ونكاجه . 
5 0 کے اور ج 8 4 9 
قوله : إلا الصّبئٌ المُمَيْر والسّفِيةَ » [ ۲/ ٠٠و‏ ] فإنه يصح تصّرفهما بإذن وَلِيّهما 
. 8م 4 1 0 و 2 و و ر 2 
فى إخدى الروايتين. وهى المذهب » وعليه الأاصحاب . والرُوايّة الأخرّى ؛لايضح 


. " سورة النساء‎ )١( 
. ۲ فى ر ا :9 يغبن‎ )۲( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© مه ٠ ٠‏ 6ه ههووه وه .و «*ه و و وهو و ووو وو وو ووو و و E‏ 


قلنا: : غلم ذل 3 َصرفاته وجَرَيانها على وَفْق المَضْلَحةٍ ايع فى حو 

البالغ فان رة زره شط لدفع , ماله إليه وصحة ل 
فَأمّا إن تصَرّف بغير إِذنٍ ولي م صح تصرف إلا فى الشىء اليسِير . 
وكذلك تصرف غير امير ؛ لما رو أن أبا الدرْدءِ » رَضِئ اله عنه » 
اشترَى من صَبى' عُضْفُورًا » فَأرْسَله . ذكرَه ابن ألى مُوسَى . ويَحْقَِل 
أن يصح » ويف على إجازةٍ الول . . وهو قول ألى حَيفَةَ . وهو مَبْنِوه على 
تصرف الفصُولِئ » وسَتَذكُرُه » إن شاء الله تعالى و 
صرف السَّفِيهِ إن وليه » فيه روایتان ؛ إختاما , يصح ؛ لأنه عفد 
معاوَضّقٍ ؛ فمَلَكّه بالإِذنِ » كالتكاحر ؛ وقِياسًا على الصبئ المميز » يَحَقَق 
هذا أن الجر على الب اغى , E‏ 
ولأننالو مَنعْناتَصَرُقه لذن ١‏ يَكُنْ لناطريقإلى مع رة رُشْلِه واخقباره . 


تصَرّفهما إلا فى الشىء البيير . وأطلقهما « المُثِى » .و « ال » وا 
وَجْهَيْن فى « الكافى » » و « الَلْخيص » » . وأطلمَهما فى السَّفِيهِ » فى باب 
الحجر A‏ 


و. 4 


ألنبيه ‏ : : يستثتى من محل الخلاف › و تصرف السَفِيهِ . قال فى 
اشرو ( : والسفية مل المُميّر | إلاى عدم وَقَفِه نى »أن لنا رٍوايّة ف المُميرَ 


بصِحة تصَرّفه » وؤقوفه على إجارّةٍ الول » بخلاف السَفِيه . ويستفتى أيضًا مِنَ 
الخلاف ف امير والمُراهق ‏ تصَرفه للاختبار » فإنه يصح » قلا واحدا . جرم 
به فى « الفروع, ؛ » و ١‏ الرّعاية » » وغيرهما . قلت : ظاهِرٌ كلام كثير من 
الأصحاب » إجراء الخلاف فيه . 


0 2 2 5 ب "لير ۰0 0 1 و 
والثانية » لايِصِحَ ؛ لأن الحَِجْرٌ عليه لتَبُذريره وسوء تصَرّفِه » فإذا اذن له › 
فقد أن فيما لا مَصّلحَة فيه » فلم يصح » )ا لو أَذن له فى بیع ما يُساوى 
N ١‏ ا r RC E‏ 
عشرة بخمسة . وللشافعئ وجهان كهاتين . ويصح تصرفه فى الشىء 
اليسير > كالصبىٌ . 


تنبيه : ظاهرٌ كلام المُصَئُفِر » عدمُ صحة تصرف غير المميز مُطَلَقَا . ما 
ف الكثيرٍ » فلا يصح » قوْلَا واحدًا » ولو أن فيه الولو . وما اليَسِيرُ » فالصّحِيحُ 
مِنّ الماعب » صِحةُ تصَرّفِه . وهو الصّوابٌ . قطّع به فى ١‏ المُعْنِى » › 
و١‏ الشرّحْ » . وقيلَ : لا يصح . وجرّم به فى « الرّعاية الكثرى » . وأطلقَهما 
فى هم الفروع » . ش 

فائدة : يصح تصرف العبْدٍ والأمَةَ بغير إِذْنٍ السّيّدِ » فيما يصح فيه تصرف 
الصّغير بغير إِذْنٍ وليه . قالّه الأصحابٌ . 

تنبيه : أفادّنا المُصَنّف » رَحِمّه الله » أن تصرف الصّبِى والسفيه » لایصح بغیر 
إن وَليُهما ‏ إلا فى الشّىءِ اليِيرٍ » کا قال المُصَئْفَ . وهو صحيحٌ فى الجمْلَمَ » 
وهوالمذهبٌ » وعليه الأكثرٌ . ونقل حَتْبلَ »إن ترَوّج الصّغِيرٌ » فبلغ أبَاه »فأُجارّه » 
جار . قال جماعة : ولو أجارّه هو بعد رُشْلدِهِ » ل يَجُرْ . ونقل أبو طالب » وأبو 
الحارث » وابنُ مُشْيْشُ » صِحةعِنْقِه إذاعقله . وكذاقال ف « عُيون المسائل » : 
يصح عِنقه » وأن أحمد قاله . ”'وقدّم فى « المَبْصِرَةَ » صح عق المُميرٍ'© . وذكر 
فى« المبهج » »و « التَرُغيب ( »فى صحّة عِنْق المَحَجورٍ عليه اين عضر ٤‏ 
وابئَة تشع » روايتين . وقال فى « المُوجَر » : فى صحّة عِنْق المميز روايتان . 


. زيادة من : ش‎ )١ - ١( 


۲١ 
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ووو ةوه ووه ووو وو و ووو وو ووو و ووو و وو ووو و ووو و ووو ووو ووو و نوهو ووي و ووو و و ووو ويم ووه 


الإنصاف وقال فى « الانتصار » » و « الهداية » » و «١‏ المذهّب » » و ١‏ الخلاصّة ) 2 


والمُصَنّفْ فى هذا الكتاب فى باب الحَجر » وغيرهم : فى صحُة عن اليه 
روایتان . ويأتى بعضٌ ذلك ف اول كتاب الوق . وقال ابن عَقِيل . : الصحيح عن 
أحمد ؛ عدم صِحَة عقوده وان شيْحَه القاضی قال :لصحي عندى »ف عقرده 
كلها روايتان . وقذم فى « التَمْصِرَةٍ ١‏ صحة عق مير وسَفبه فيم ومُفلس . ونقّل 
بل إذا بلغ عشرًاء ترَوّج» وزو » وطلق . وفى طريقة بعض أصحابناء فى صحّةٍ 
تصرف مُمَيْرٌ ونفوذه بلا لذن وئ » وابرائه وإغتاقه وطَلاقه » روايتان ای 
ورا سف فى وميه وراه » لا بمح . على الصحيح مِنَّ المذهب . وقيل : 
يضح م . وبأتى اكام السِّيوفى باب الجر وأماالصَِّئُ ‏ فله أخكام كبيرة متفرقة 
فى الفقه ذکر أكثرها فى« القواعد الأصولة » ویاټی بعصّهافى کلام المُصَنْفْرِ 
فى وَصِيْتِهِ » وتزويجه ٠‏ وطلاقه › وظهاره › وإيلائه » ( ؟/+؛ظ] وإسلامه › 
وردبه » وسَهادَتِهِ » وإقراره » وغير ذلك . وف بول المُمَيّرِ والسّفِيو » وكذا 
العَبْدُ » هبه ووَصِيَةَ دون إِذْنٍ » تلا أَؤْجُم ؛ تاها » يصح مِنَ العبدِ دون غيره . 
نصّ عليه . قالّه فى « الفروع ( . وذكر فى ١‏ المَعْنِى ( أنه يح قول المميز 5 
وكذا قبَضُه » واختارّه أيضًا الشارِحٌ » والحارثئ . وفيه امال . وأطلقهما فى 
« الرعايتين » » و ١‏ الحاويين » » ف السَفِيه والمميز . وأطلقَهما فى « الفائق 4“ 
نك يدت سيت لكاشمل ب لفل بز E‏ 
القرّح : ودُونْه هَدِية أرْسَلَ بها » وإذنه فى دُخول الدّار ونحوها . وفى « جامعر 
القاضى » » ومن فاق وكافر . وذكره القَرْطَبئ إِجُماعًا . وقال القاضى فى 
مَوْضِعر : يله منه ِن ظَنٌّ صِذْقَه بفَريَةٍ »وإلّافلا . قال فى « الفروع » : وهذا 


هل ك 


(1) ف الأصل ٠: ٠٠‏ الصغير ) . 
۲۲ 


قصل : لالت ايكون لْمَيعمَلا ؛وَهُوَمَافِيِِمْعَة مُباحَة 
لير صَرُورَةٍ » فيجورُ زيم الل » وَالْحِمَارٍ » ودود المَرُوَيَرْر » 
وَالنْحْل مُنْفَرِدًا » وَفى کواراته 1 


( فصل : القاليثُ أن يكون الي مالا ؛ وهو ما فيه مع مباحة 
لير صَرُورَةٍ ) فيجوز بيع ابعل ؛ والجمار » ودود القَرّ و 2۲۲۳/۳ ] 
زره » والنّحْل منفردًا »وى كواراته” ) فَوْله : لغير ضَرَورَةٍ . اخرارٌ 
من المي والمُحَرماس اتى تباحفى حال المَحمَصة » والخَْرياح َف 
اللّقَمََ بها » فكل عَيْن مَمْلُوكَة يَجُورُ اقتناؤها والالْتِمَاعٌ بها فى غير حال 


تببيه قوله : الكَالِتُ » أن ي NES‏ ما فيه EE‏ 
فو وهو 


۰ صَرُورَةٍ . فتقییده بما فيه مْفَعةٌ اختراز عن مالا ملعاف EE‏ 
وتقييده المنفعَة بالإباحة ؛ اخترارٌ عن ما فيه مَنْفَعَة غير ماح > كالخَمْر والختزير 


20 


ونحوهما . وتقييده بالإباحة لغير صَرُورَةٍ » الخترارٌ عن مافيه مَنْمَعَةمُباحة للضّرُورَةٍ » 
كالكلت وغوه . قاله ابن مُتَجّى » وقال : فلو قال المُصَّئْف : لغير حاجة . لكان 
ای ؛ لان اء ْب تاج إليه ولا لطر ايه فاد ا ا 
وقال الشْارِحٌ : وقؤله : لغير صَرورَةٍ . اخترارٌ من المي والمُحَرّمات التى باح 
فى حال المَحْمَصَة » وَالحَمْرٍ التى تاح لد فع اللقمَة ا أنتين فلت زهو 


. كوارة النحل ؛ بالضم والتخفيف » والتثقيل لغة : عسلها فى الشمع » وقيل : بيتها إذا كان فيه العسل‎ )١( 
. وقيل : هو الخلية : وكسر الكاف مع التخفيف لغة‎ 

(۲) فى حاشية ط  :‏ هذا الذى نقل عن الشارح حسن » لكن يفوت المصئف ما إذا كان مباح النفع لحاجة 
وليست إباحته لضرورة » فإن أريد بالضرورة الحاجة » كا قال ابن منجى » فهو أحسن ؛ لشموله المباح للحاجة 
وللضرورة بطريق الأولى » . 
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الصّرُورَةٍ » يَجُورُ يَيعُها". إلا ما استفناهُ الشرّعٌ » كالكلب » وام الولَّدِ » 
والوقف ؛ لأن المِلّْكَ سَبَبُ إطلاقر التُصَرُفٍ . والمَْمَعَةُ المُبَاحَة بباح له 
اسټیفا وها“ » فجاز له أخذ عِوَضِها » وأبیح لميْرِه ذل ماله فيها تَوَصّلا 
إليها » ودَفْعًا لحاجبه بها » كسائر ما ايح نَفعُه » وسّواءٌ فى ذلك ما كان 
طاهرًا ؛ كالتٌيّاب » والعقار » وبَهِيمَة الأنعام » والحَيّل » والصيود“ 2 
أو مُختَلًا فى نَجاسَتِه ؛ كالبل » والجمار . لا تَعْلَمُ فى ذلك خلافا . 
ويَجُورُ بيع الجًحش الصغير » والفهدٍ اير » وفَرْخ. البازى إذا قلا 


بجواز بَيْعِها ؛ لأنه يتَمَعُ به فى المال » فاشبَة طفل العبيلو . 


أقعَدٌ من كلام ابن مُنَجّى » وهو مُرادُ المُصَنّفْ . 


تنبيه : دخل فى كلام المُصَئّف صحة بيع مُجاز فى ملك غيره » ومين من 
حائطر يَجْعَله ًا » ومن أَرْضِه يته برا » أو بالوعَة » وعَلو بيت مُعيّنلينى عليه 
بناء مَوْصُوفًا » ولو ل يكن البَيثْ مَبْييًا ‏ على أصمٌ الوَجْهَيْن . قاله فى « الرّعاية » . 
وجرّم به ابن عَبْدُوسٍ ف « تذكرته » » و « الهداية »» و « الخلاصة », 
و « الحاوى الكبير » . وقيل : لا يصح إذا لم يكن با . وأطْلقَهما فى « الرٌعاية 
الصّعْرى » » و « الجاوى الصّغِيرٍ » . ویاتی ذلك فى كلام المُصَئّف فى باب 
الصلح . 

قوله : فيجوز بيع البَغْل والجمار . هذا المذهبٌ بلارَيْبٍ » وعليه الأصحابٌ . 
وحكاه فى « اللخيص  »‏ و « لعٍ ٠‏ إجماعًا . وقال الأرّجئث فى النّهايَْ » : 


٠ . ) استبقاؤها‎ ١ : فى م‎ )١( 
. الماهر فى الصيد . يقال : كلب صيود » وصقر صيود‎ )١( 


٤ 


٠»‏ ©» هه .هه »همه وو ووه .ه. و و ووه .ووو و وو وو و و و و ووه وف ووه و وو وهو و ووو و ووو وو ود ووه 


ورور و 


فصل : ویجوز يع ذو الق وبزره ' . وقال أبو حنيفة : إن كان مع 
دود القَر قد ؛ جاز بيعه و إلا فلا ؛الأنه لايق بيه فهو كالحشرات 
وقيل : لا يَجُور بيع بره '. ولناء أنه يوان طهر » جوز اقتناؤه 
لك ما يحرج منه أشبة البهائِ » ولان الود وبر طاهِرٌ » منتَفعٌ به » 
فجاز يه » لوب . وقوله : لا َع بمئيه . بطل بالبهائم الثى لا 


اس هار 


صل منهانَفعٌ وی الاج ارق ارات الهش 
فان نَفْعَ هذه کر ؛ لأن الحَرِيرٌ الذى هو شرف الملابس اال 
منها . 


قياس أنه لا جور هما » إن فنا بتَجاسَتِهما . وخرّجه ابن عَقِيل قوْلا . 


قوله : ودود الق . الصَّحيحُ مِنَ المذهب » جوا بيع دود القَرّ » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب » وجرّم به كثيرٌ مِنَ الأصحاب . وقال أبو الخَطَّاب فى « انقصاره » : 
لاوز نه 

قوله : وبّزره . يعْنى » إذا ل يَدِبٌ . هذا المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . 
وجرّم به فى «الهداية » » و« المُذْهَّب »» و١3‏ مسبوك الذّعَب »» 
و والخلاصةق عع و« الوجروء وغیرهم . . وقدّمه فى « المستوعب » » 
و ١‏ الماتى عو الشْرْح » »و « الفروع » »وغيرهم . وفیه وة »لامجو 


(۱) فى م :« بذره) . 
5 : وقوهم لبعض الدود : بررالقز . مجاز على التشبيه ببزر البقل » لأنه ينبت كالبقل . المصباح 
انير ( ب زر ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هه هه و ووه ووو وو ووو و ووه و و ووو ووم وهو وه ون وم ووه وو ووه ووأ و وأ عأءعو.ثو وو 5٠١ ١‏ 


فصل : ويَجورٌ بيع اللخل, إذا تاكدها مو سة ويك لا نكما 
أن تَمْمَنِعَ . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بَيْعْها منفر دة ؛ لما" ذَكر فى دُودٍ 
الَرّ . ونا » أنه حَيُوانَ طاهِرٌ » يخر من به سراب فيه مَنافِعُ لتاس » 
فجاز يَيْعُه » كبَهيمَة الأنعام . واخْتَلّفَ أضحاينا فى بَيْعِها فى كواراتها , 
قال اقا لا رر الها لا وكام اھا یا لاني لا 
تخلو ين عَسلر يكون مبِيعًا معها » وهو مَجَهُولٌ . وقال أبو الخَطَّاب : 
َجُورْيَيْعها فی کواراتھا »ومُمَردَةّعتها »فاه کر مُساهدنهاف کراراتها 
إذا فح رها » ويُرف كته من قله » و خفاء بَعْضِه لا ينع صِحَة بيعه ) 
كالصَّبْرَةَ » و کا لو کان فى وعاءٍ » فان بَعْصّه یکون على بَعْض » فلا يُشاهَدُ 
إلا ظاهِرٌه » والعَسل يحل ف الع با » فلا صر جهالتُهِ » كأساسات 


َيْعُه ما لم يَدِبّ . وجرّم به فى « عُيونِ المسائل » . واختاره القاضى .1 ۷/۲٤ر‏ ] 
وأطلقَهما فى « المُحَرَّرَ » » و ١‏ الرعايتين » » و « الحاويين » » و « الفائق 00 

فائدة : إذا دب يڙر القرّ » فهو من دود القَرٌ اك ا > کا تقدّم . 

قوله : والتحل منفردا وف كواراته . جوز بيع الحل منفر دا » على الصّحيحر 
ِنَ المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الهداية » » 
وه المُدَمَبٍ » ٠‏ و « الخلاصة  »‏ و ١‏ المعْنِى ٠‏ » و « مَسْبُوك امب », 
و« التلخيصٍ )2 فو الل و والشوّح. 3 وليه 
و « الحاوتيّن » » و١‏ الوّجيز » » و «المتور ), وغيرهم. وصحححّه فى 
« الفروع » . وقدّمه فى « الرُعايتيْن » . وقيل : لا يصِحٌ . 


(1) فى م :¥ . 


۲٦ 
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الجيطان . فإن يُمْكِنْ مُشاهَدَته ؛ لکونه مَسُْورًا بأقراصِه و يعرف 2 
م جز بيه لجَهاليه . 


قوله : وفى کواراته . الضّحيح مِنَّالمذهب ء أنه يجوز بع لحل مع كوَاراتَه . 
جرّم به فى « الهداي ية ٠‏ » وه المُذَهَبٍ » » و « الخلاصّة  »‏ و المُحَرّرٍ » » 
و « الحاوى الصَّغِيرٍ » » و ١‏ المُتوّرِ ؛ » وغيرهم . وصححه فى « الفروع » , 
و « الرُعايتين » . وقيل : لا يضح . قال القاضى : لا يصح بها فى كُوَاراتها . 
وأطلّقهما فى « المُعْنِى » » و « التُلْخِيِصٍ و الع »و الشزح. 4 
و « الحاوی الكبير ( 000 3 يشرط أن يُشاهَد اجا إلها » عند 
الأكتر . قاله فى« الفروع » . وقيل : لار يشرط . وقدّمه فى « الرّعايئين » . قال 
ف الى »بع كم هنا ته رة : وقيل EE‏ 
قذرّه » وأْمْكنَ أخذه . وقيل : إن رأياه يدْخْلّها » وإلّا فلا . 

فائدة : قال فى « التلخيصٍ » »و « البلعّقٍ » » وجماعة : لايح بيع الكُوَارَةٍ 

ما فهها من عسل ونل . واققصرّ عليه فى « الفائق » . وقدّمه فى « الرّعايين » . 
جرم به فى « الحاوى الصغير ( . وقال فى « الفروع, ( : وظاهِرٌ كلام بعضهم 
صِحَّةَ ذلك . انتهى . قلت : اختارّه فى « الرٌعايتيّن ) . وأا إذا كان مورا 


پاقات »فإنه لاججوز بيه . جرم بهفى« المُعْنى » »و « الشرّحر ) »و ١‏ الرعاية 


الكبْری » » و « الحاوى الکپیر » » وغيرهم . 

فائدتان ؛ إحداهما ‏ ذكر الجِرّقه » أن ارياق لا يُوْكَلٌ ؛ لأنَّ فيه لحُومَ 
الحَيّات . فعلى هذا » لا جوز َيه ؛ لأنْ نفعه إنما يحْصل بالأكل , وهو مُحَرَمٌ » 
فخلا ین تفع, باح : ولا يجوز التّداوى به » ولا يسم الأفاى . فاا اسم من 
ا لحشائش والتّبات » فإِنْ كان لايْْمَمَعُ به » أو كان يفل قَلِيله » ل يَجْرْ بيه ؛ لعدم 


¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لع بي رمف الو ا 
وَيَجَورٌ رحهوع بيع الهر » والفيل 4 لواح عه هأ قرو عه هيوه eee‏ 


فصل : وف یع الع التى ينتفع ما > كالتى تعلق على صاجب 
٠ 00‏ مص الدّم » والدّيدانٍ اتی 7 رك فى الششّصّ » فيْصادُ بها 

لسّمَكُ » وَجهان ؛ أَصَحُهما جواز به ؛ لحُصُولٍ تفيها ؛ > فهى 
0 . والقانى » لا يجوز بيعّها ؛ لأنها لايع ينم بها إلا ناورًا لا كيت 
ما لا نفع فيه . 


]را١4/01‎ » مسألة : ( ويَجُورُ بيع الهرّ > والفيل‎ - 0١ 


اح واد E‏ تارك ييَسِيرِه » كالسَّقَمُونيَا© ونحوها » جار 
1 عه . القانيةَ » يصح بيع عَلَقٍ لمَصّ دم » وديدان ترك فى الشنّصٌ لصَيْدِ لمك . 
على ال يح من المذهب . صححه فى «١‏ المعْنى ) › و والشرح »» 
و ووی ي کک ية الكبْری » . وقيل : 
لا يصح . وأطلقَهما فى « الفروع ) » و « الفائق 

و : وجو بيع الهرّ » والفيل » وسباع. البهائم التى تلح لصي 
باع الطَيْر - فى إخدى الروايتين . وهو المذهبٌ. ea IS‏ 
و « الكافى » »و « النْظْم » » وغيرهم . واحتاره المُصَدْفٌ » والشارحٌ ‏ ابن 
رَزِين فى « شرٌجه » . قال الحَارِئئُ ف( شرحه ) : الأصحٌ جَوارُ بيع ما صلخ 


(۲) الكلف : لون يعلو الجلد › فيغر بشرته . 
(۳) نبات يستخرج من جذوره صمغ مسهل . جامع مفردات الأدوية | ۱۷ » ٠۸‏ . 


۲۸ 


رباع البائ الى تصلخ لصي ٠‏ فى إدى الروَايئيْن إلا 


ت 


الْكَلَبَ ا :والأحرئ a‏ . اختارهاابو بکر . 


وسباع, البهائم اتی صح للصّيد يلر » فى إخدى الروايتين,ٍ إلا الكَلْبَ . 
اختارها الخرَق ه وال حر لامر . اختارها أبو بكر ) يجوز بيع 
الهرٌ . وبه قال ابن عباس » والحسنٌ » ؛ وابن يرين » والځکم» وماد 
الور ئا» ومالِكٌ» والشافعئ» وإشحاق» وأُصْحابٌ الرأي. . وعن أحمد » 
أنه كره نْمَتها. وروی ذلك عن ای هرر وطاو سر ومُجاهار ؛ وجابر 
ابن زيل . اختاره أبو بكر؛ لما روى مُسْلِمٌ" عن جایرء آنه سول عن لمن 
الستؤرء فقال: رجَر النبئ يه عن ذلك . وف لَفظر ء أن النبيء 


لصي . وقدّمه ابن رَزِين فى « شرّجه » » و ١‏ الحاوى الكبيرٍ » ٠‏ وجزّم به 
لخر » وصاحبٌ « الوجيز ٠‏ » و « المتورِ » » و ا 
وغيرُهم . والأخرّى » لا يجوز . اختاره أبو بكر » وابنُ ای مُوسی » واختارّه 
صاحبٌ « الذي » »و « الفائق »ف اله . قال ف « القواعد الفقهيّةَ » : لابجو 
تيع الهر » فى أصح الرُوايتين, . وأطلقهما فى « الهدَايّة ية ٠‏ » و « المُذهّب »» 
و ١‏ المستوعب ‏ » و« الخلاصة )» و ١‏ التلخيص 4“ OES‏ 
و ه المُحرْرٍ » » و « الرُعايتين » » و « الحاوى الصجير » » و « الفروع 4“ 
و « تجريد العنايّة » » و « الزَرْكشِئٌ » » وكذاه الفائق » فى غير ار . وقيل : 
جوز فيما قيل بطهارټه منها منها . وقيل : جوز يَْعُ المُعلّم منها دون غيره . ويَحْتَمِله 


(1) فى : باب تحريم تمن الكلب ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٠١۹۹/۲‏ . 


۲۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لاله > 2 توه 5 03 )0 ر و و 
عه نهى عن تَمَن الستور . رُواه أبو داوة . ولنا » انه حيوان يباح 
َه ِن غير وعِيلر فى حَبِْه » فجار بيع » كالبل والجمار » ويُمْكِنُ 
ل ل 
ماد كرا . 

فصل : ويجوز بيع اليل » وسباعر البهائم والطيّر الذى يَصْلُحُ 

للصيد ؛ كالفهد والصّمَرٍ والبازی والعقاب » والطير المَقَصُودٍ ع 
كالهرار" والبلْبلٍ والببعة » وأشباو”ذلك . وبهذا قال الشافِعِئٌ . وقال 
5 7 وع رع o ge84‏ 5 5 
أبو بكر عبد العزيز » وابن الى مومى : لا يجوز بيع الفهد والصقر والفيل 

ع 21-2 و و o‏ عس رر يو و 
ونحوها ؛ لانها نجسة » فلم يجز بيعها » كالكلب . ولنا » انه حيوان يباح 


كلام المُصَنْف هنا . لكنَّ الأؤلى ئه أراة ما يضلُحُ أن يقل اليم » وهو محل 
الخلاف . فعلى المذهب » فى جّوازر بيع. فراخه وبیضه وجهان . وأطلقهما ف 
« الفروع ( . وأطلّقهما فى « الرعاية » فى البيضِ ؛ أحدهما , جور فيبما إذا كان 
لض فع به » بن يصدير فرحا . اختاره المُصَّئْفٌ » والشارِحٌ . وصححه فى 
١‏ الم » . وقدّمه فى « الكافى » » و « الحاوى الكبير » »و « ابن رَزِين © . 
قال الرر كش : إن قَبلَالتَْلِيمَ » جار على الأَشْهَرٍ » كالجخش الصّغِير . وقيل : 
لا جور بيْعُهما . وقال القاضى : لا يجورٌبَيْعُ ايض ؛ لتجاسته . ورَدَّه المْصنّف » 
والشارح . 


(۱) فى : باب فى ثمن عن السنور» من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲/ ¥0۰ . کا أخرجه الترمذى » فى : باب 
ما جاء فى كراهية تمن الكلب والسنور » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۷۹/۰ » A‘‏ . 
(۲) الهزار : طائر حسن الصوت » يقال له : هزار دستان . ( فارسی معرب ) . 


۲ 
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اقتناوه من غير وعيلر فى بيه » فأبيح ْمُه كالبل والحمار .وما کرو 
0 بابل والحمار » وحَُكُمُهما شك اع البهائمر فى الطَّهارَةٍ 
الجا وإباحة لاما والانتفاع. وأا الكلْبُ » فنُالشرْع توعد على 
اقتنائه وحرمه » لا فى حال الحاجة » فَصَارَتٌ لباه ثابئة بطريقٍ 
الصرورَة ولان الال اة حَة ابيع . ؛ لقول الله تعالى :3 وال آل 
ابيع چ . : خرج”" منه ما اناه اشر لمعانٍ غير مَؤْجُودَةٍ فى هذا » 


تبیه : قله : التى تلح للصّيد عائد إل باع البّهائم فقط . وهو ظاهرٌ 
كلام كثير بِنَ الأصحاب » وتَعْليلُهم يدل عليه ٠لا‏ إلى الهرّ والفيل . وقال فى 
« الفروع » : وف بيع هر وما يُعلّمُ الصّيْدَ » أو يبل التغليمَ » كففيل » وفهار » 
وباز » إلى آخره روایتان ۳ . وقال بعد ذلك : فن ل يقبّل اليل والمَهد اليم » 
لم يجز بیعه > كأسَدر » وذفْب » ودب » وغُراب . لأر أن تغليمَ کل شىء 
بحَسَبه » فَعْلِيم الفيل للركوب . والحَمْل عليه » ونحوهما . وَْليمُ غير للصّيد ؛ 
اهنِم الفيل للصيد » فإنّ هذا نهذ » وم يزه الأصحابٌ فيمائيصاة 
به »على ما يأتى » وَلِشّيُخنا عليه کلام فى « حواشی الفروع » . 

فوائد ؛ الأولّى » فى جَواز بيع ما يُصِادُ عليه » كالبُومَة التى يجعَلُها شباضًا 
ِتَجْتَمِعَ الطيْرُ إليها فيصيده الصّيّادُ » وَجْْهان . وها اخيمالان مطلقان فى 
« المُْنِى »» و« الشْرْح »» و«الرّعاية الكُبُرى ». وأطْلقَهما ف 


. ٠۷١ سورة البقرة‎ )١( 
. فم :حرم‎ )( 
. ٠١ /4 سقط من النسخ . وانظر : الفروع‎ )۳( 


۳١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


والو عه هوه و وهو و ووو هو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو و دو ووو ووو ود ود ودود ءدود و9 و٠أء.‏ و و٠5‏ 


مى على صل الإباحة فإن كان المَهدُ والصّفَرٌ ونحوهما ليس بمُعلُم » 
0 ؛ ل زيه ؛ عَم افع به . وإن أَمْكَنَ تَعْلِيمُه » جارٌ 
بیع 0 1 شبة الجحُش الصَّغِيرَ . فأما ما صا عليه » 
ليُومَة التى يَجَعَلهاد“ سباش ؛ لمع لير إليها » فَيصِيده الصّيّادُ » 
ارت الحاصل منہا منها » ويَحْحَِلُ المنْعُ ؛ لأن ذلك 
مَكْرُوةٌ لما فيه من تعيب الحَيّوانِ . وكذلك اقلق ونحوه . 


« الفروع, »وو « الحاوى الكيير » . وكذا حَُكُمٌ اقلق ؛ أحدهما » جوز مع 
الكراهَة . قدّمه ابن رَزِين فى( سرجه ) . وكذاقدّم الججوارى اللقلق . والثانى » 
لاوز . صح الَاظِِمُ » وصځحه أيضًا ف اللقلّق . اَن بح الد »إن كان 
لأجْل اللّمب به » لم يصح . على الصّحيح مِنّ المذهب . جرّم به فى « الرّعاية » » 
و« المُسَْوْعبٍ ) وقيل : يصح مع الكراهٍَ . قدّمه فی « الحاوى الكبير » . وقد 
أَطْلقَ الامامُ أحمدُ رع لله كرامَة بيع القِرْدِ . وإن كان لأجل حفظر المتاعر 
ونحوه » فقيل : يصح ل . وقدّمه فی « الحاوى الكبير ) . وتقدّم 
نص أحمد . قلت : وهو الصّوابُ . وعُموماتُ كلام كثير مِنَّ الأصحاب تَقَتَضِى 


(۱) فى م : ١‏ يجعل عليها » . 
(۲) قال الخفاجى فى شفاء الغليل ١8‏ : شباش : هو أن يوضع الطائر فى الشرك ليصاد به طائر آخر » قاله 
الباحرزى فى الدمية » ولم ين أصله ولغته بأكثر من هذا . 

وقال الجاحظ : البومة ذليلة بالنهار ردية النظر » وإذا كان الليل لم يقو عليها شىء من الطير » والطير كلها 
تعرف البومة بذلك » فهى تطير حول البومة وتضربها وتنتف ريشها » ومن أجل ذلك صار الصيادون ينصبونها 
للطير . الحيوان ٠١/۲‏ . 
(0) اللقلق : طائر من الطيور القواطع » كبير » طويل الساقين والعنق والمنقار » أحمر الساقين والرجلين والمنقار . 


۳۲ 
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0 ل . وإن كان ينتفع به ٠‏ بن يَصِير فخا » 
ركان طاجر » جاز يه لأ طاور مع به أ ْلَه » وإن كان 
نجسًا » كبَيْض البازئ والصقر وتحوه » فحُكُمُه حم فَرْه . وقال 
E n‏ بون 
الا د و 
فصل : قال حم كر ا . قال ابن عَقِيل اول 

على بيه للإطاقة به واللّبٍ . فما بيه لمَْيفِع به لجفظ الما والدکان 
ونحوه ء فَيَجُورُ ؛ لأنه كالصقر . وهذا مَذَهَبُ الشافهئ . وقيامسقَوْلٍأنى 
کر وابن. أنى مُوسَى المع من بيع مُطَلَقَا . 


ذلك . وقيل : لايصِحٌ . قال المُصَنْف » والشارح هوا قياس[ ١/4و‏ ع قول ألى 
بكر » وابن ایی مُوسی . واختاره ابن عَبْدوس ف « تذکرته » . وأطلقَهما ف 
« المستوعب » » و ١‏ الرعايتين » » و« الفائق » . وظاهرٌ « المغْنِى » › 
و١‏ الشرّحر 4و( الفروع » » الإطلاق . وقال فى « اداب الرعايتين ) : کر 
اقتِناهقرْدٍ أجل اللو واللّمب . وقيلَ : مُطَلَقا قلت : الوب اريم بالأوب . 
الَالئةٌ » يصح بيع مير لأجل صَوْتِه ٠‏ كلهرَارٍ » والبلل, » والببغاء . ذْكَرَّه جماعة ؛ 
مہم صاحبٌ « المسَوعب ۰ وال ٠‏ والشارخٌ » وصاحبُ 
١‏ الرعاتين ) » و « الحاوتين » » و « الم الو :شرح ابن رَزِين » . 
وقدّمه فى « الفروع ( . وقال الشيْح تى الدّين ا ا .وف 
جوز حَبْسِه اختمالان . ذ كرما ابن عَقِیلر . وقال فى « المُوجَر » : لايصِحٌإجارة 


۳۳ ( المقنع والشرح والإنصاف 7/١١‏ ) 


٠ الإنصاف‎ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَيَجُور بَيْعٌ العبدٍ المُرتدٌ وَالمَريض . وَفِى بيع الجَانى وَالقاتِل 
فى المُحَارَبَةَ » وَلَبّن الآدَمِيّاتَ وَجْهَانٍ . 


۴ -مسالة : ( ويجوز بيع العبدرٍ المرتد والمريضٍ . وف بیع 
الجانى والقاتل ف المحاربة » ولَبّن الآدَمِيَات و جهانِ ) حكم بيع المرتد 
و و 7 2 عاض 7 7 E‏ 
كم القاتل ؛ فى صِحة بيه » وسائر أخكامه . وبیعه جائرٌ ؛ لان قتله 
ا ا 3 وو 5 £ ا فو رهس ف 
غير مُتَحَتم ؛ لاختمال رُجوعه إلى الإشلام » ولانه مملوك منتفع به › 
وخشيّة هَلاكه لا تَمْئَعٌ صِحَة بيه » كالمّريض > فإنا لا نعلم خلافا فى 


َه 


فصل : ويَصِحٌ بَيْعُ العبْدٍ الجانى » فى اصح الوَجْهَيْنَ » سَواءٌ كانت 


ما قْصِدَ صِوْنُه » كلريك » وقُمْرا . قال فى « امَبْصِرَةٍ » : لا يصح إجارَة ما لا 
يَْفَعُ به » كعم » ودجاجر » وقمْرءة » وبل . وقال فى ٠‏ افون 14 يكرة.: 

قوله : ويجورٌ بيع عبد المُرْتَدُ والمّريض . أما المُرْتَدٌ » فيَجُورُ بيْعْه » بلا 
نزاعر » ونصٌ عليه »اَن صاحِبٌ « الرّعاية » قال : يجوز بيه مع جواز اْتتائِه » 
إلا فلا . 

فائدة : لو جَهِلَ المُْعَرى أنه مُرْتَدٌ » فلهالأرْشُ » سواء فلأو لا . وفيه امال 
أن له القَمَنَ كله . وأمًا المريضٌ » فالصّحيحُ مِنَ المذهب » جُواز بيه مُطْلَقَا » وعليه 
الاما وقل إن كان سائر ا ين كله ولا جار 

قوله : وف بیع المجَانى » والقاتل ف المُحَارَبَة » ولبّن الآدَمِيّاتَ » وجمان . 
أماْيْحُ الجانى » فأَطْلقَ فى صحة بيع وَجْهَيْن . وأطلمَهما ف « الرّعاية الصّغْرى » » 


۳٤ 


© © هه © و © ©» ههه ووو هه هه و ووو وهو و و و و ووه و و وه ووو ووه و وهو و وو وو و و و و و ووو وووه 


. جتَايته عَمْدَا أو حط »على التَفسٍ أو مادونها مُوجبّة للِضَاصٍ عر 
موجِبَةٍ . وبهذاقال أبو حنيفة والشافیئ ف أحَارقَوْلي . وقال فى الآخر : 
لايح ينه ؛ لأنه تعلق برقي حق آذ » فَمَتَعٌ ضصحة بيجه ا 2 
بل ق الجناية أك ؛ لأنها ققدم عل حن المرتهن, . ولنا ير 
مسر فى الجانى » يَمْلِكُ داه من غيره » فلم ب يع الع ٠‏ كالزكاق ‏ 


م هس 0 


أو حَقَّنَبتَ بغير رض سيه كلم بسع اة الي فى ذمته اضف 
ف الجَانى » فجارٌ » كالجق . وإِنْ كان الححقّ قصاصًا › فهو بجی سمه 


و « الحاوئين » ؛ أحدهما ‏ يصح . وهو المذهبٌ . نص عليه » وعليه أكثرٌ 
الأصحاب . وصححه فى « التُضْحيح » » و« الشرّح »ء و« النظم ٠‏ » 
وغيرهم . وجرّم به فى « ا و( المذهب 9۸و( مَسبوكٍ الذهّب ¢« 
و « المُسْتَوعِب » »و ١‏ الخلاصّة » »و ١‏ المُحَرَّرِ » »و ١‏ الحاوى الكيير » » 
و « الوجيز » »و« المتور ) » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع. ) عو « الرعاية 
الكبرى » »و ١‏ الفائق ) اور . قال فى « القاءدة الالئة والخميين : 

ول أكثر الأصحاب . وقيل : لاي صح بيه .لابه الاليصاره . 
قالّه فى أوّل ١‏ القاعدَةٍ الةو ال » . فعلى المذهب » سواءٌ كانت الجناية عَمْدَا 
أو حَطَاً » على النّْس وما دُوتَها ثم ظز » فان كان البائعٌ مُعْسِرًا بارش الجناية 2 
بخ ال وم ع امجن عليه عله به »وان کان ورا بالازش »رمه » 
وكان الببْعُ حاله ؛ لأنه بالخيار بين أن يفْدِيّه أو يسَلْمَه » فإذا باه فقد اختارٌ فداءَه . 
وأمّا المُشْتَرِى » إذا لم يعْلّمْ » فله الجيّارُ بين أخذر الأرْش أو الرّدّ » فإنْ عقا عن 
الجناية قبل طَلبها » سقط ارد والأرْشُ » وإذا َل ول يَعْلّم المُشْتَرى بان دمه 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


واو هق ع و ووو ووو ووه هماو وو ووو و و و ووو و ووو وو مودو و و ودود ٠.‏ د6 5١.٠١٠١...‏ 


و ەرو 5 ع ا ق و ا 
ويد ور ی أما ارهن » فإن الحق متَعَلقَ 
فيه » لايَمْلِكُ سَيدُه إنداله » يت الح فيه برضا وثيفة لين كلو ااه 
ا »شنط حي ل الد ا مير ضاه و تاره 


فصل : فاا الال فى المُحاريةٍ به فان تاب قبل القذرة عليه > فهو 
كالجانى lS‏ عليه » فقال أبو الخطاب : هو كالقاتل 
فى غير محارَبَةٍ ۽ لاله نيصح إغتاقه » ويَمْلِكُ اْتِخدامَه فصَح 
بیع بيعه كير القاتلٍ 50-0 إلى حين قله » ييه فیجر 
به ولا أؤلايه ؛ فجاز ينه » كالتريض, المَأيُوس, من برئه . وقال 
ا : لا صح بيه ؛ لأنه حم قله وإتلافه وإذهابُ ماله » حرم 
او » فصار بِمَئْرِلَةَ ما لا ينتفع به من الحَشْرًاس والمَيتات هد المَْمعة 


واو رر 9 رر وه هھ م ا 0 e‏ 
مُسْبَحَق » تعيّنَ الآرْشُ لا غير . وهو مِنَ المفرّدات . وياتى [ 4۸/۲ظ ] هذا بعينه 
فى كلام المُصَّئْفْرٍ » فى اخر خيار العَيِب . 


فائدة : السرقة جناية . ويأتى » هل يورٌيَيعٌ امبُر والمكاتب » واَمٌالوَلّدٍ؟ 
فى آبوابها . وما ي لقال فى المُحارية » ينی إذا حم قله » فلق المُصَنْفَ 
فيه وجهين . وأطلقَهما فى « الكافى » » و المُحررٍ ٠‏ » و « الفروع ٠ء‏ 
و « الرعايتين ) »و ١‏ الحاوى الصغير » »و « الفائق » ؛ أحذها » يصح .وهو 
المذهبٌ . صحّحه فى «١‏ المَعْنِى ) . و والشرْح »» و« الم »» 
و ١‏ التضْحيح » . وجرّم به فى « الهدايّة » » و المُذْهَب » » و ١‏ مَسبوك 
الذهَب » »و « الخلاصة » »و « الؤجيز » »و ١‏ امور » »وغيرهم . وقدّمه 


۳٢ 


© ها ههه هه هه .ههه هوه ههه هوه هو وه وهو ووو وو هو و وه هو وهو و وهو وو و و ووه ووه و وده وه 


اة لتد با تسلا بع . E.‏ 
من المَية لسد رَمّق » أو إطعام كلب . والأول اصح » فإنّه کان محلا 
ليع » والأضل بَقاءُ ذلك فيه » وانجعام إثلافه لا يَجْعله تالا ؛ بذليل, 
أن :»و اكام الحا من اليف وغيره لا سمط عنه » ولا تفت 
أخكامٌالمَوْتى له ؛ م رش ماله »وُذ وَصِينه » وغیر ها »ولان روج 
ا الأضل لا ينبت e‏ 
يصح قِياسُه على الحَشَرات والمَينات ؛ لأن تلك لم يكن فها َف عَةَ و 


مَضى »> ولاف الحال ؛ وعلى أن هذا لتق" نکن وال 00 ما. 


يشت به ؛ من الرجُوعر عن الإقرار » والرجُوع, من الشهود »ولو لم يمكن 


فى « المُسَوعب » » و ١‏ الحاوى الكبير ) . والوَجة الثانى » لا يصح . قال 
القاضى :إذا قر عليه قبل الوب » لم يصح بيه ؛ أنه لا ية له ا 00 
الخلاف » إذا تحَثّمَ قثلّه » فمًا | إذا تاب قبل القَذْرَةٍ عليه » فَحُكْمُه حَُكُمُ الجانى 
00 

: ألْحَقَ فى « الرّعا ية البرى » من حم قله ى كفر بن تمم قله ف 
لُحارية . وأا بيع بن الآدَيّاتِ » فأطلقَ المُصَدْفَ فيه وَجْهَين . وأطلقهما ق 
١‏ الهدايّق ٠‏ » و « لمكب 20 و مَسْبُوك الدب » ٠‏ و « المُسْتَوْعِب »» 
و والخلاصَة 6ع و«الكافى )2 و١‏ التلخيضص »» ENES‏ 


و« الفروع » » و ١‏ الرعايتين » » و ١‏ الحاوئين » » و « تجريد العناية 


لها 
تت 


e“ 
تت‎ 


(0) فى م :احم . 


يذ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


زول فا کر اف ت َحَقَقُ تَلَفِه » وهذا يَجْعَلُه كالم ريض المايوس ان 
برئه » وبيعه جائرٌ 


فصل نين الات » زوت الكراقً يه عن اه . 
واختَلّفَ أَصْحَاينا فى جوازه » ”فظاهِرٌ كلام الجِرَقَِئٌ جوازه" . وهو 
قول ابن حامد » ومَذْهَبُ الشف . وَذَهَبَ جَماعَة من أصُحابئًا إلى 


أحدّهما » يصح مُطْلَهَا . وهو المذهبُ » وهو ظاهِرٌ كلام الخرَقئٌ . وصححَه 
الف ؛ وَالشارحٌ ء والنَاظِمُ » وصاحبٌ « التضحيح ) » وغيرٌهم . وجرّم به 
فى « الوجيز ) » و« متخب الْآدَمَِئّ ( . واختاره ابن حامار کک ف 
0 تذکرټه » . والوّجهُ الثانفى ا CA‏ » والشارځ : ذ 
جماعة من أصحابنا إلى تخريمٍ NAE‏ . وقدّمه فى 
١‏ المُحرْرٍ » ال لو EE E‏ مِنَ المذهب › 
N,‏ والعَرّقر . قاله القاضى له ق « قرح 
المُحَرّرٍ » للشيخ. تقىئ الدّين . وقيلَ : يصح مِنَ الأمة دُونَ الحُرَةٍ . وأَطلَقَهُنَ فى 
« الفائق » » وأَطْلقَ الإمامُ أحمدُ » رَحِمَهُ الله » الكراهة . 


ة : لايجوز بَيْعٌ لبن الرَجُلٍ . ذكرّه القاضى محل وفاقر » وتابعه الشيْحُ ٠‏ 
e‏ . قلت : وف تقييدد بعض ‏ الأصحاب ذلك بِالْآدَمِيّات إِيماءٌ 


إلى ذلك . 


. من :م‎ طقس)١‎ - ١( 
. زيادة من : ش‎ )۲( 


۳۸ 


وَفِى جُوَازٍ بيع المصَحَف و كرَاهَة شِرَائَه وَإبْدَالِع » رِوَابئَانٍ . 


تخريم ببعه . وهو مَذْهَبُ أبى حَنِيمَةَ » ومالك ؛ لأنه مائعٌ حارج من 
Jorosd,‏ م و و o‏ ا رر ورور 

آأدمية م » فلم يجز بيعه E‏ » ولانه جزء من ادم ؛ فلم يجز بيعه 3 

عر 4 x‏ 4 وور ى 

أب ساء اا الأ ل اصح ؛ لانه طاهر منتفع به » فجاز بیعه » کلب 

2 ا ت 0 و0 8 كن 

الشاة اوور ا عنه فى إجارة ا > فاشبه المنافع › 
ويفارق العَرَقَ فاه لاف فيه ولذلك لايا عرق الشاقٍ »ويا ليها . 

وسائرٌ أجراء الأدَمى يجوز بيعها ٠‏ فإنه جوز بيع العباد والامة ؛ وإذما 

حرم بيع الخر الأنه ع متلرك » حرم يَبْعُ العُضْو المَقطُوع. ؛ لأنه لا 

نفع فيه . 
۴ - مسألة : ( وى و وكرام 


o 


0 م ص ۴ و ۶هو 


« الفروع » : الأشهد منْعّه . وجرّم به فى ١‏ المُحَرّرٍ » » و ١‏ الفائق ) » 
و المتور RTT‏ ابن عَبْدُوس » . وقدّمه فى « الرعايتين » › 
و « النّظُم » . وقال القاضى » وصاحِبُ « المُنْمَحَب » : ف بيجه نر . وقال فى 
« الرعايتين » من عنده » بعد أن قدّم عدَمَ الصّحَةٍ :قلت : إن علقه شط ؛ صح 
يع قبله . زادف « الكَبْری » . ويَحْمَمِل و جوب الكَفَارَة وجهَين . وجرّء با اختاره 
فى « الرّعاية » صاحِبٌ « الحاوى الصّغيرٍ » . وقال الَاظِمٌ : وقبل : فيل الشرط 
يله 

قوله : وف بجواز بيع المُضْحَفٍ روايتان . وأطْلقَهما فى « المُذْهَّب »» 
وم اللخيص » »و « البُلْعَةٍ ) »و ١‏ تجريد العناية » ؟؛إحداهماء لايجوزٌ »ولا 


۳۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ورّخخص فى شرائها » وقال : الشْرَاءأَهْوَنُ . ومن کر يها ابن عر ۽ 
وابن عنام ؛ وأبو مُوسَى » وسعید بن جبير سيان . قال ابن عمرَ 
ودَدْتٌ أن الأيدِى تقطَعُ فى يها“ . وقال أبو الخَطّاب ر ب 


المصحفٍ » مع الكراهة وهى روا عن أمد ؛ لأ مقع به فأب 
ر كتُب العم . وهل يُكْرَهُ شراؤه وإنداله ؟ على روایتین . ورَخص 


2 م e‏ 5 وع و م م 
يصح . وهو المذهب على ما اصطلحتاه . قال الإمام أحمدر ؟/وئو ع : لا اعلم فى 


7 وه َ# ٠.‏ 0 ل 
بيعه رخحصة . وجرّم به فى « الوجيز ( . واختارّه المُصَنُْف > والشارحٌ . وقدّمه 


فى « المَغْنِى »)2 و ١‏ الشرح EN‏ الكبرَى » » و « الثم ¢“ 
و « الكافى » »وابن‌رزین ف« شَرْحِه » »ونصّره . والرواية لقني ؛ يجوز بیعه 
وک . صححه ف « التَصَحيح ) »و ( مَسْبُوكِ الذّهَبِ »و الخلاصّة » . 
وجرّم به فى « الور » » و « إذراك الغاية ‏ » و « متخب الآدبى ) . قال فى 
« الرّعا يه لک E‏ . وقدّمه فى « الهداية » » و « المستَوعب ) » 
و ١‏ المحادى » » و ١‏ المُحَرّرٍ » » و « الرّعاية الصّعْرَى » » و ١‏ الحاوييّن » » 
و ١‏ الفائق » . وناظِمٌ « المُفْرَداتٍ » » وهو متها . واختارّه ابن عَبُدُوس فى 
١‏ تَذْكْرَتِه » . وعنه رواية ثالئة » جور مِن غير كَراهَة . ذكَرّها أبو الحَطَّاب . 
وأَطَلفَهُنٌ فى « الفروع » . ظ 
فائدة : حُكْمْ إجارته حُكْمُ بيه » خلافا ومذهبًا » وكذا رَهنه . قالّه ناظم 
١‏ المُفْرَداتٍ »وغيرُه . ویاتی فى آخر كتاب الوَقف » جَوارٌيَيْعِه إذاتعطَلتْ مَنافعُه . 


. ١5/5 أخرجه البييقى > فى : باب ما جاء فى كراهية بيع المصاحف » من كتاب البيوع . السنن الكبرى‎ )١( 


هه هه هه وه وو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو و ووو و وو وو وه وو ووه و وموم ود و ووو.و. ١9099‏ 


اق و ل ل 
أن ال ََعُ على الوَرَقر والجلاد ‏ وي ماح زولنكه فول A‏ 

وم نَعْلَمْ هم مُخالفا فى عَضرهم , ولأنه یشتمل على کلام رتال 
جب صِائهُ عن الع ر والاتتذال . أمَا الشراءُ فهو أَسْهَلٌ ؛ لأنه قاذ 
للمُضْحَف » وبذل لاله فيه » فجاز » کا جاز شراءٌ رباع مَكَةَ واسيكجارٌ 


رر رە 


و . رو 2 0 
دوز ها > ولم ير بيعها ولا اخذ اجرَتّها . وكذلك دفع الا جرة إلى الحجام 
0 ا تر وس ر و عه او 
لا يكره » مع كراهية كسبه . والرّواية الأخرى » يُكْرَهُ ؛ لأن المَقصود 
منه ‏ ۲۰/۳ظ ع کلام الله تعالى » فیْجبٌ صِيائَُه عن الابتتذال » وفى جواز 
شرائه النّسَبّبُ إلى ذلك والمعونة عليه . ولايَجوز بَيْعّه لكافر » فإن اشتراةُ » 


قوله : وفى كراهّة شرائه. وإنداله روايتان . وأطلّقهما فى « الهداية » . 
و «المُذَهّب »» و «المستَوعب )»» و «الكافى ). و (المادى )2 
و « التلخيص » »و « الل ؛ » و ١‏ الفائق » »و « الحاويين » ؛إحداهماءلا 
1 .وهوالمذهبٌ ؛ فقد نص الاما اهدق رايها وجزمبه ل الوجيز 6 » 
و «المتور » . وصحححه فى« التَصّحيح » . قال فى ١‏ الفروع, ( : الأصحٌ أنهما 
لأيخرهان . وقدّمه فى « المَحَرَرٍ )»و ( الشرْح. ( . واتار ابن عَبْدوسٍ كراهة 
الشراء » وعدم كرامة الإبدال ٠‏ واي لثانية ‏ كر . قدّمه فى « الرعايتين » . 
وعنه » يحرم . وم يذكرُّها بعضّهم . وذکر أبو بكر ف المُبادلة ؛ هل هی بَيٌْ أم 
لا ؟ على روايتين . وأنكَرَ القاضى ذلك » وقال : ھی بَيُْ بللا لاضع » وإنما 
اجار له دال يتل E‏ 


(1) ف الأصل : « اختار » . 


ا 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


القع و 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


O ETE ا‎ 


.مهي 5 5 3 ٤‏ و عو Sro‏ 
فالبيُعُ باط . وبه قال الشافْعِئٌ . وقال أُصْحابُ الرَأَى : : جوز » ويجبر 
ُُ كت #٤‏ ل 2 4ھ رر اوەر و 
على بيه ؛ لانه اهل للشراء » والمصحف محل له . ولنا » آنه يُمْتَعُ من 
اسْتِدَامَةَ الملك عليه » فمَنِعَ من التِدَائَه » كسائر ما لا يجوز بيعه » وقد 

١ 0 و‎ 3 

تھی الیئ عه عن المُسافرة بالقرّان إلى اض اعدو » مَخافة أن َنَالّه 
عم ري و َ کے 
أيديبه”" . فلا يجوز ڌ من التَوَسَلٍ إلى نيل ا ا 

e ١ ١64‏ زات مر ليك ولا 
شىء منها » ولا سباع البهائم اتی لالح للد )ا جوز تع ال 2 
ولا الخنزير » ولا الدّم . قال ابن المنذدر : أجْمَع اهل العم على القول 
به . وذلك لِمارَوَى جابر » قال ار ور : 
٠: 1‏ إن الله ورَسوله حرم ييح المَييََ والَخَمْر والختزير والأضْنَام ). 


الاستبدال به بعوض ذنيُوئ) » بخلاف أخن تمه . ذكَرّه فى « القاعِدَة القَالئٍ 
وَالأرْبَعِين بعد المائّة » . وتقدّم نظِيرٌ ذلك ف أُوَاخِرٍ كتاب الرّكاق » بعد قوله : 
وإن باعَه بنصاب من جِنْسه » بی على حَولِهِ . 

تنبيه : محل الخلاف فى ذلك » إذا كان مُسْلِمًا » فأ إن کان كافرًا » فلا جوز 
به له » قلا واجدًا » وإِنْ مه بإِرْثْ أو غيره ألم بإزالة كه عنه . وتقدم الي 
على ذلك ف أَوَاخر نواقض الوْصُوءِ . ويأتى فى أثناء ارهن » هل تجوز القراءة فيه 
من غير إِذْنِ رَبه ؟ وهل يَلَرَمُهِ له للقراءَة فيه ؟ 


(۱) تقدم تخريجه فى ۷۸/۲ . 


ب 


es E E a ولا الكلب‎ 


و وبر 


متف عليه(“ ولا تریح ما لاتفع فيه » اشرات كلها » ويباع. 
البهائم التى لا تَصْلّحُ للاضطیاد ؛ کالاسد ا ٠‏ ومالا ی وکل ولا 
يُصادُ به من لطر ؛ كالرحم 0 ٠‏ والحدأة » والعْرّاب الأبقَع. وغراب 
لين » وييْضها ؛لأنهلانفعَ فيه » أذ ثَمَيه أل للمَال بالباطل. ولاه 
ليس فيها نفع ماح » أشْبَهَتِ الجْْزيرٌ . 

ههه ١‏ - مسألة :( ولا ) يَجُورْبَيْع ( الكلب ) أئ كلب كان » 
لا غلم فيه خلافا ف المَذْهَبِ 1 وبه قال الحسنْء > ورَبِيعَة وحَمادٌ 
والشافع» وداوة ٠‏ رخص ف تمن كلب لصي خاصّة جابرٌ بن عباد اللي 
وعَطَاءٌ والنّْعِئُ وأجاز أبو حَنِيفةَبَيْعَ الكلاب كلها وأخد تما وعنه 
يَبْعُ الكَلْب العقور . الَف أَصْحابُ مالل » فقال قو : لا يجوز 
وقال قومٌ : يَجُورُ بيْعُ الكَلْب المَأَذُونٍ فى إِمُساكه » ويُكرَهُ ؛ لِمَا روئ 
عن جابر أن النبئ ع نهَى عن ثمّن الكَلْبٍ والسُنَوْر » إلا كَلْبَ 
اليد . ولأنّهُ يماح الانتفاعٌ به » وصح تقل اليد فيه » وَالوَصِيّة به » 


قوله : ولا جورب الكلْب . هذا المذهبٌ طلقا وغه الأضحاب » وقطعوا 
1 3 ات مه ۾ 2 
به . وقال الخارڈ ف ١‏ فة ) فى كتاب الوؤقفر » عند قول المُصَئْف : ولايصح 


(۱) تقدم تخريجه فى ۳۰۷/۲ حاشية رقم (۲) . 

(۲) الرحم : طائر غزير الريش » أبيض اللون مبقع بسواد » له منقار طويل قليل التقوس . 

(۳) أخحرجه النسالقٌ »ف :.باب الرخصة فى تمن كلب الصيد » من كتاب الصيد » وباب ما استثنى »من کتاب 
البيوع . المجتبى 0174/37 ۲۷۲ . والإمام أحمد » فی : المسند ۳۱۷/۳ 2 ۳۳۹ . 


<۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصح بیعه » كالجمار . ولنا أن رول اف عه نى عن تمن الكلْب 
ومَفْر ائ » وحلوَانِ الكاهن . متمق لاي لاعن اراقع اود 
ريج » قال : قال رسول الم ڪه : « كَمَنُ الكَلب حَبِيتٌ » . رَواه 
مسلمٌ" . وعن ابن عَبّاسٍ » رَضِى الله عنهما » قال : e‏ ال 


قف الكَلْب : والصَّحيحُ » اخصاص النّهّى عن الم فيما عدا كلب الصَيْدِ ؛ 
بدليل روايّة حَمّادٍ بن سَلَْمَة » عن ألى الزبير وحن جار » قال[ ۹/۲٤ظ‏ ] ا 
رشو الك س تمن لکل » والستور »إلا كلب صَيْدٍ . والإسناد جيد ا 


ا 


ل : فيح فف المُعَلّم ؛ لأن به جائ“ . انی 1007 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب تمن الكلب » من كتاب البيوع » وباب كسب البغى والإماء ... » من كتاب 
الإجارة »وف : باب مهر البغى والنكاح الفاسد » من كتاب الطلاق »وف : باب الكهانة »من كتاب الطب » 
وفى : باب من لعن المصور » من كتاب اللباس . صحیح البخاری ۱۱۰/۳ ۱۲۲۰ ۷۹/۷۰ ۲۱۷۰۱۷۹۰ . 
ومسلم » فى : باب تحريم تمن الكلب ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۱۹۹/۳ . ا أخرجه أبو 
داود » فى : باب فى أثمان الكلاب » من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲٠۰/۲‏ . والترمذى › فى : باب ما 
جاء فى كراهية مهر البغى: من أبواب النكاح » وى : باب ما جاء فى تمن الكلب » من أبواب البيوع » وفى : 
باب ما جاء فى أجر الكاهن » من أبواب الطب . عارضة الأحوذى 1۷/۰ 517/5 774/82 5309 . 
والنساى »فى : باب النهى عن نمن الكلب » من كتاب الصيد والذبائح » وفى : باب بيع الكلب » من كتاب 
البيوع . امجتبى ۱۹۷/۷ ٠‏ ۲۷۲ . وابن ماجه » فى : باب النبى عن تمن الكلب ومهر البغى ... » من كتاب 
التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳۰/۲ . والدارمى»؛ فى : باب ف النبى عن ممن الكلب > من كتاب البيوع . 
سنن الدارمى ٠٠٠/۲‏ . والإمام مالك »فى : باب ما جاء ف تمن الكلب » من كتاب البيوع . الموطأ 595/5 . 
والإمام أحمد » فى : المسند 9114/4 - ٠١١‏ . 

(۲) فى : باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ... إن » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١۹۹/۳‏ . 
کا أخرجه أبو داود » فى : باب فى كسب الحجام » من كتاب البيوع . سنن ایی داود ۲۳۸/۲ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى ثمن الكلب » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۷٠/١‏ . والنسانی » فى : باب النبى 
عن تمن الكلب » من كتاب الصيد . الجتبى ١١۷/۷‏ . والإمام أحمد » فى : المسند ٤1٤/۳‏ » 486 . 


٤ 


عه عن تمن الكلب ۽ فن جاءً يطلب فاُوا كه رابا ٠‏ واه أب 
داو . ولأنه حَيوَانُ 2 ˆ عن اقتنائة فى غير حال الحاجة أ 
الخنزيرً . وما ديهم » فقال اليئ :لتخ شاد هذاالحديث . 
وقال الدارقطنىه : الصَّحِيحُ أنه مَوْقَوفٌ على جابر . وقال أحمدُ : 
[ ۲۲۹۲و ] هذا م من الحَسّن بن أى جَثْفَر » وهو ضيف . 
فصل : ولا جل فل الكلْب المُعَلّمِ ؛ لأنه مَل مُنْتَمَعّ به » ماح 
اقتتاوه » فَحَرُمَ إتلافه » كالشاقٍ . ولا تَعْلَمُ فى هذا جلاف . ولا عْوْمَ على 
قاتله . وهذا مَدَهَبُ السَافِعِئٌ . وقال مالك » وعَطَاءٌ : عليه الُرْمُ ؛ لما 
ذَكَرْنَا فى تخريم له . ولنا , آنه محل يحرم أخذٌ عِوَضِه ؛ لحُبيِه » فلم 
یجب غرم بإتلافه » کالخنز ير وإنما حرم إتلافه ؛ لما فيه من الإضرارٍ » 


وهو منهئ عنه . فأما قل ما لابا إمساكه ِن الكلاب EE‏ 


بَهِيمًا » أببح قله ؛ لأنه سَيْطَان ٠‏ کا جاءً فى حاریٹ أبى در و 
روئ أن الیئ مإ » قال : « ولا أن الكلاب مه من الأمَم مدت 
بقتا لھا » فاوا منها كل سود هيم °4 . وكذلك باح َل الكَلْب 
العقور ؛ لما رَوَتْ عائشة » رَضى الله عنها » أن رَسول الله تل قال : 


الشرح الكبير 


قال الزرکش د و بعضٌ أصحابنا المع رين إل جواز بیعه . وتا ټی أخكامُ الإنصاف 


الكلب ب المباحر واقتناوه » فى باب الموصى به ١‏ 


. ۰/۲ فى: باب فى أثمان الكلاب » من كتاب البيوع سنن ألى داود‎ )١( 
. 1٤۹/۳ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 
. 581/7 (؟) تقدم تخريجه فى‎ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هو هه وه هو و وق و وه وه هه وو هوه هه هو ووو ووو وهو وو و و وه وو و ووه و وه ومو وهو وم وو وو وه 


١‏ حم ِن الدوابٌ كنهَُ ايفن فى الل والحرّم ؛ الراب 
والجداة » والعَقَرَبُ » والقَارَةُ » والكَلْبُ العَقُورُ » . ممق عليه“ . 
يفل کل واجدر من هدن وإنْ كان معلا ؛ لما ذَكَرْنا ين الحَدِكينن . 
وعلى قياس الكَلْب العقور کل ما آذى الاس وصَرَهُم ف أنفسهم وأموالهم 
ياځ له » ولاه وى بلا تفع » شب الب . وما لامَصَرة في لابا 
ل ؛ للخ المذكُور . وروئ عن البئ عله هر بل الكلاب , 
ثم نَهَى عن قَثْلها » وقال : « عَلَيِكُم بالأسْوّد البهيم ذى انين » فإنّه 
ر 

فصل : يحرم افيا الكلاب » إلا كلْبَ الصّيْدِوالماشية شِيَة والحَرث ؛ 
لا روف أبنو هراز غو الم عق + قال ٠:‏ من اتَحَدَ كَل إِلَاكَلْبَ 
ماشِية أو صَيدِ أو رز » نَقَصَ من اجره كل بوم قبراطً ) ٠‏ متمق 
عليه" . وإن اقتتاه لجفظر البيوتِ » لم يج ؛ للحَبر . ويحتَمل 
الإباحة . وهو قول بَعْض أصحاب الشافعئ ؛ لأنه فى مَعْنَى الَلاَة . 
والأَوّلْ اصح ؛ لأن قياسَ غير انلام عليها ييح ما تَناوَلَ أَوَلْ الخَبّر 


#اقع م ووو وم ووو و ولو و و وا و و ول وو وو و لوو و ووو واو و ووو ووو ووو ووو و لودو عو وو ووو و نودو 


. 3٠0/8 تقدم تخريجه فى‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى ٠٥۳/۳‏ . 

3 7 البخارى » فى : باب اقتناء الكلب للحرث » من كتاب المزارعة . صحيح البخارى ٠١١/۳‏ » 
. ومسلم » فى : باب الأمر بقتل الكلاب .. . إل » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 5/7 e‏ 

. ٩۷/۲ فى : باب ف اتخاذ الكلب للصيد وغيره » من كتاب البيوع . سنن ألى داود‎ > a 

والترمذى» فى : باب ما جاء من أمسك كلباما ينقص من أجره »من أبواب الصيد . عارضة الأحوذى 786/5 . 

والنسانى »فى : باب الرخصة ف إمساك الكلب للحرث » من كتاب الصيد . لمجتبى ١73/77‏ . والامام أخمد » 

فى : المسند ۲٠٦۷/۲‏ . 


a 
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تَحْرِيمّه . قال القاضى : ولیس هو ف مَعْناها » فقد يخال لَص بإخراجه 
بشىء يمه هيرق الماع .أا الدب فلا يحمل هذا فى حَقَه » ولأن 
اقتناءه فى البيوت يُوْذِى المارّة » بخلاف الصَّحْراءِ . 

فصل : ويَجُوز بربية لجرو الصخير کد اللاب » فى أقَوَى 
الوَّجَهَيْنَ ؛ لأنه قَصَدَ OE O‏ عد كمه > ا جار بيع الجخشٍ 
الصَّخِيرٍ الذى لا َع فيه فى الحالٍ ؛ ماله إلى الانيفاع . ولأنه لو ليح 
الصّغِيرٌ ما أمْكنَ جَعْلَ الكل للصَيٍّْ ؛ إڈ لار ۲د ضير معلا إا 
التَعَلّْم ولاممكنْتَعلمه ابي واقيائه ميلم فها » قال ال تعالى : 


وما لنم من جارح ملین لون 4 . ولا بو جذ كب 


مل بير تل ا ا 
فصل : ومن اتی كَلْبَ صَيْدٍ »ثم تَرَكَ الصّيْدَ مُدةَ » وهو يريد العَودَ 
إليه » لم يحرم اوه فى مُدَ كه ؛ لأن ذلك لا يكن الَحرز منه . 
وكذلك لو حَصَّدَ صاحِبٌ الرّرْع, زَرْعَه ؛ أبيح اقتناوؤه حتى يَرْرَعَ زَرْعَا 
آخرّ . وكذلك لو مَلَكَتَ ماشِيّنه » أو باعَها » وهو يُرِيدُ شراءَ غيرها › 
فله إمساك كَلْبها ؛ لِنْمفِعَ به فى التى يَشْئَرِيها . فإن اقتَنَى كَلْبَ الصّيْدِ مَن 
لا يْصِيد به » اخْثَمَلَ البجَوارٌ ؛ لاشيثنائه فى الخبر مُطِلَمًا وحمل المع ؛ 


3 
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. ٤ سورة المائدة‎ )١( 
. ٤ من غیر‎ ١:مى‎ )۲( 


<۷ 


و o£‏ 
لانه اقتَنَاه لغير 9) حاجة » اشبة غيرَّه من الكلاب . ومَعْنَى كلب 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا السرّجين . التجس ¢ ووممو ووو مو وو ةنون ةةة ممم ةم ة ةم مم مم ةم مم له 


الصّيّدٍ : أئ كلب يَصِيدُ به . وهكذا الاخمالانِ فى من اقتتى كلا ليَحْفَظ . 
له رثا » أو ماشية إن حَصَلّت » أو يَصِيد به إن احاح إلى الصّيدٍ » وليس 
له" فى الخال رٹ ولا مائية » ويسْعمِلٌ الجوازٌ ؛ لقَضده ذلك » الو 
حَصّد الرَرْعَ » وأرادة ززع غیره . 

5 - مسألة ( ولا ) جوز ع (السرجين ٩‏ الْجس, ( 
وببذا قال مالك » والشافعىئه . وقال أبو حَنيفَة : يجوز أن أَهْلَ الأمصار 
ښتاعُونه لرَرْعِهم من غير فكير » فان إِجماعًا . وآناء أنه مُجْمَعْ على 
نجاسّته » فلم يج يه > كالميتَة . وما ذکروه لين بإلجماعر ۽ لأن 
الإجماع اتفاق اهل الجلم ولم يُوجَدْ » ولأنه رَجِيعٌّ نجس » فلم يَجُرْ 
بیعه » كرجيع ر الآدمي” . 

فصل : ولايَجُورُ يم الح » ولاماليس بمَدْنُوكِ » كالمُباحات قبل 


قوله : ولا يجوز بيع السّرّجين النّجس . هذا المذهبٌ » وعليه جماهير 
الأصحاب » وقطع به به كثيرٌ منهم . وخخرّج قول بصحځة بيه من اهن انجس . 
قال مهنا : سات أبا عبد اللرعن السّلَم فى البعْر والسرجينٍ » فقال :ليأ . 
وأطلق ابن رَزِين رف بع التجاسة وجهين . وأطْلقَ أبو الحَطًابِ جواز تيع . جلدٍ 
الميتَة . قال ف « الفروع » : وجه منه بيع نَجاسَةٍ جور الانتفا ع بها > ولافرق 
ولاإجماع کاقیل . ذكرّه فى باب الأنيَةٍ ؛ وتقدّم ذلك ؛ وتقدّم أيضًا »على المع » 


. سقط من : م‎ )١( 
. السرجين : الزبل » كلمة أعجمية‎ )۲( 


۸ 


جيارّتها وملكها. لا نَعْلَمُ فى ذلك خلافاء وقد رَوَى الُار ئ" سناد 
أن النبئ عه » قال : « قال الله َر وجل : ثَلائةأناحصْمُهُْ يوم القيامة ؛ 
رَجلَ أعغطى لى ثم خَدرَ» ورَجُلٌ باع حرا وأكَلَ تمه » ورج اسأر 
أجيرًا فاستؤفى مِنْهُ ولم يُوَفه آجْرَهُ » . 
۷ - مسألة : ( ولا ) يجوز بيع ( الأذهانِ النَّجِسَةٍ ) فى ظاهر 
ع co Ee ٠‏ ص 2 ق 
كلام أحمد , رَضِئ الله عنه ؛ لان اكله حَرَامٌ . لا نعلم فيه خلافا ؛ لان 
النئ عه سل عن لارو موث ف السّمْنٍ » فقال : « إن كان ماعًا فلا 


هل يجوز إيقادُ النّجَاسَة ؟ ف أَوَائِل كتاب الطُهارَة . وتقدّم فى باب الأبِيَهَ » هل 
يجوز بيع جلد المَيتة قبل الدبغ. أو بعدّه ؟ 

قوله : ولا الأَدْمَانٍ النّجِسَةٍ . هذا المذهبٌُ مُطَلَقَا » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . 
قال الزر كشي : هذا المذهبُ المشهورٌ المجزومُ به عند عامّة الأصحاب . قال فى 


« المُذْهَب ٠»‏ و « الكافى » » وغيرهما : هذا ظاهِرٌ المذهب . قال المُصَّنّْف » 


والشارحٌ . والنَّاظِمُ ‏ وغيرُهم : هذاالصّحيحٌمِنَالمذهب . وجرّم به فى« الؤجيز ) 
وغيره . وقدّمه فى « المستوعب ) » و١‏ المخرر »› و «الفروع ٠»‏ 
و « الرعايتين » » و ١‏ الحاويين ٠»‏ و ١‏ الفائق » » وغيرهم . وعنه » يجوز 
بَيعُها لكافر يعْلَمُنَجاسَتّها . ذكَرَها أبو الخَطَّاب فى باب الأَطِْمَةٍ » ومن بعده . 


5 فى : باب إثم من باع حرا » من كتاب البيوع »وق : باب إثم من منع أجر الأجير » من كتاب الإجارة‎ )١( 
. ۱۱۸ » ۱۰۸/۳ صحيح البخارى‎ 

كا أخرجه ابن ماجه » فى : باب أجر الأجراء » من كتاب الرهون . سنن اين ماجه 8١/5‏ . والإمام 
أحمدء فى : المسند ٠١۸/۲‏ . 


۹ ( المقنع والشرح والإنصاف /١١‏ 4 ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


chor 4 3ol 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


تقربوه ) . من المُسْئَدِ9" . وإذا كان حرام جيه بيْعْه ؛ لقَول النبئه 
با 70 0 
ا : ٠‏ إن اله إذا حرم سا حرم مله »0 . ولال جس » فلم بز 
يه » قِياسًا على شخم اميق . ( وعنه » جوز يها" لكافر يَعْلَم 


نَجاسَتها ) لأنه يق جلها » ويستبيخ أكلها + ولأنه قد روئ عن آي 


موت .+ لثوا به السَوِيقَ وبيشوةاء ولا تبيغوه ين ملم ٣6‏ روه 


ها هو ًه e‏ ا د > اس ا 
والصَّحِيحٌ ر ۷/۲٠٠و‏ ] الأول ؛ لقول التب عي : « لَعَنَ الله اليَهُودَ » 


وخرّج أبو الحَطًاب » والمُصَّنْفْ » وصاحِبٌ « اللخيص » ؛ وغيرهم ل 
بها حتى لمُشْلم » من رواية E‏ » على ما یأتی من تخريج. 
المُصَّنْفٍ فى كلامه . وقيل عير ينها إن قلنا + نط يعملها ٠و‏ إلا فلا قالة 
فى « الرّعاية ) . قلت : هذا المذهبُ » ولا حابجة إلى جكاتيه قزلا . وههذا قال فى 
« المُحَررٍ » »و ١‏ الحاوئين ؛ » وغيرهم » » على القَوْلٍ بأنها طهر : يجوز يها . 
ول يحكُوا جلانا . وقيل : يجورٌِعُهاإِن جار الاسْتِصْباحٌ بها . ولعله القول المُحَرّحُ 
المُتَقَدُمُ » لكن حكاهُما فى « الرّعايّة » . 

تنبيه : قال ابن مُتَجّى فى « شَرّحه » : مُرَادُ المُصَئْف بقوله ف الرّواية الثّانية : 
يَْلَمُ نجاسَتّها . اعْتِقَادُه الطّهارَةَ . قال : لأن نفس الم بالنّجاسَةِ ليس شَرْطًا فى 
ع الوب النّجس » فكذا هنا . قال فى « المُطْلِع .2 : وقؤله : يعلَمُ َجَاسَمَها . 


(۱) تقدم تخريجه فى 1١5/١‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود »فى : باب فى تمن الخمر والميتة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲0۱/۲ . والامام 
أحمدء فى : المسند ۲٤۷/۱‏ 7777917 . 

م ف الأصل »م » ق : ١‏ بيعه » . 


حرمت عليه الشحوم » فجملُوه ©0‏ فبُوها » ونوا متها » إن اله 
إذا حرم شيعا حرم مته ) . متفقٌّ عليه“ e‏ 
ملم » فلا جور بَیعها لکافر » كالخمْر والخنزير » فإنهم يَعْمَقِدُ 

جل ولا مود ت هم » ولا فق یسن + فلم جز يه كار » 
كشحوم الينَةِ . قال شِيحُنا : ويور أن يُدْقَعَ إلى الكافر فى فكاك 
مُسْلِم » ويعْلم الكافر بِنَجَاسَتِه ؛ لأنه ليس بِبَيْعر فى الحَقِيقَةَ » إنما هو 


اسْيَنْقاذ المُسْلِم به . 


بمَعْنَى » أنه يجوز له فى شَرِيعَته اناع بها . قلثُ : ظاهرٌ كلام المُصَئّفْر » وكثير 
مِنَّ الأصحاب » اسْتِرَاط إِعْلامِه بتجاستِه لاغيرٌ » سواءٌ اعْتَقَدَ طّهارته أو لا . وهو 
كالصّريح. فى كلام صاجب ١‏ اللْخِيص » فيه › فاه قال : وعنه »یاځ لکا 
بشَرْط أن يلم بالحال . وقال فى « الهداية » وغيره : برط أن يمه ألها نَجسَة . 
وقد ال هذه الرواي ماما ما تقول ؛ فإتهم عدوا بقل أ مُوسى كا 
به السّوِيقَ » وبیعوه » ولا تبِيعُوه ۰/۲و ] من مُسْلِم » وبَينُوه . وقال فى 
« الكافى » : ويعْلَمُ بحاله لأنه يعْمَقِدُ حِلّهِ . 


() جَمَلَهِ يَمُله جمْلا » وأَجْمَلّه : أذابه واستخرج ذُهْنَه . لسان العرب ( جم ل ) . 
(۲) هذا سياق حديث ابن عباس الذى قبله . 

وبلفظ : « إن الذى حرم شربها حرم بيعها » . أخرجه مسلم » فى : باب تحريم الخمر » من كتاب المساقاة . 
صحيح مسلم ۱۲۰۹/۳ . وبدون قوله : « إن الله إذا حرم شيعا ... ٠‏ أخخرجه البخارى » فى : باب بيع الميتة 
والأصنام » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ۱۱۰/۳ . ومسلم » فى : باب تحريم بيع الخمر » من كتاب 
المساقاة . صحيح مسلم ۱۲۰۷/۳ . كلاهما من حديث جابر . 


°١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اشع وَفِى جواز السْتِضْبّاح بِهَا روان . وَيُخَرُجُعَلَى ذلك جوا 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© سم 


100۸ - مسألة : ( وفى جواز الاْتِضْباح. با روايتان . ورج 
N E O E‏ 
فروۍ عنه » أنه لا يَجُورُ ؛ لقؤل النبئ َه فى السّمْن الذى ماقت فيه 
0 00 وإن كان مائعًا فلا تَقربُوه 022 . ولأن النبئ عه سْْلَ عن 

شحوم المي ّى بها اسن » ودن بها الجلُودُ » وصح بها النامنُ » 
فقال : « لا » هو حَرَامٌ ) . متف عليه . وهذا فى مَعناه . وهو قول 
ابن المنذرر . وعنه » إباحَيُه ؛ لأن ذلك يرُوَى عن ابن عمرٌ . وهو قول 


قوله : وف جواز الاستضباح بها روايتان . وأطلّقهما فى « الهداية » › 
و «الإيصاح »)ء. ووالمُذهَبِ»ء U EE‏ الدهَب »» 
و « المستوعِب » » و « الكافى »)2 و١‏ المَغْنِى ) › و« التلخيص » 
و«المحَرّر » »و« ابن تميم. )عو( الرعايةٍ الصَّغْرى » »و « الحاويين » » 
و الشْرْح »2 و١‏ شْرْح ابن مُنَجَى ) » و ١‏ الفائق ) › و «المَذهَب 
الأَحْمَدٍ ٠‏ » و١‏ الفروع » ؛ إحداهماء يجوز . وهو المذهبٌ . صحّحَه فى 
« التُضْحيح » » و ١‏ الخلاصّة ٠‏ » و١‏ الرّعايمٍ الكثرى » » وغيرهم . قال 


. الورْكَشِئ : هذا هر الرُوايين . وتصّرَّها فى « المُغْنِى » . واختارّه الخرَقوة » 


وا 0-6 تئ الین 0 ل ) » فى باب التجاسة 
(۱) تقدم تخريجه فى ۱۱۹/۱ . 
(۲) تقدم تخريجه فى ۳۰۷/۲ . 


oY 


س ع عر ۰ 
الشافعئ ؛ لانه أمْكنَ الانتفا ع به من غير ضَرَّرِ » فجارٌ » كالطاهر . وهذا 


اختِيارٌ الخرقئ . فعلى هذا » يُسْتَصْبَحُ به على وَج لا تَتَعَدّى نجاسَئُه ٠»‏ 


ما أن يُجْعَل فى إريق ويُصَبٌ منه فى المضباح. ولا يْمَسٌ » وما أن يدع 
عل رامن . الجر التى فيها الت راجا موا ويُطيقَه على رأ إناء 
eT‏ صب فيه ماه ميت يلت 
إل اجيس بها جوز N u‏ 4 

وهكذا د كرابو الخَطَّاب و الانتفاعٌ به من غير صَرُورَةٍ » فجارٌ 
يغه 0 والجمار . وهل تَطَهُرُ بالعَسْل » فيه وَجهَانِ ذَكَرْنَاهُما فيما 
ال : طهر باشل فالقيائن يفتضى لجواز تعها ؛ 
لانها عي نجس تَطهُرُ بالكشل. »بهت الَوْبَ النْجِسَ . وكرة اهمد » 
ته »ُنب الو » وقال ا . ونقل عن 
ابن عمرٌ »أنه يُدْهَنُ بها الجلوذ . وعَجِبَ أحمدُ من هذا كيل انل 
على ما لا تَتَعَدَى نَجَاسَُه » كالتّعَال » کا قلنا فى جُلوم اة . 


فائدتان ؛ إحداهما » حيث جوَّرْنا الامْتِضْباحَ بها » فيكونُ ف وَج لا تتَعدٌى 
تجاه ؛ إا أن بعل ف | لأرس » و سدق الاح و يمس م رونا أن 
دع على رأس الجر لتى فها انيرا عقوا » ويُطينه على رأس إناء لشن » 
وكلّما نقّص ذُهْنٌ السّراج, صب فيه هاءً » بحي يرْقَعٌ الدّهْنَ » فيَمْلاً السّراجَ » 
)١(‏ انظر ما تقدم فى 7١4/5‏ . 
(۲) انظر ما تقدم فى 151/١‏ . 


or 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


:فصل :: فاا شحو اة وش الكلب والحرين اقلا يجوز 
الاسْتِضْباحٌ به » ولا الانتفاعٌ به فى جُلُودٍ ولا سفن ولاغيرها ؛ لما ذَكَرّنا 
من الحديث . وإذا اسقصيح بالزّيتِ النجسٍ فاجْمَمَعٌ من دخان شىء » 
مركن الات EN‏ . فإن عَلِقَ 
بشىء » عفِىَ عن يييره ‏ لمَشَف ارز عنه » وإ كر م يف عنه . 

فصل : ولا يجوز بيع ارياق الذى فيه لحُومُ الحَيّات ؛ لان تَفعَه إتما 
يَحْصْلُ بالأكل » وهو مُحَرُمٌ » فحلا ِن 2000/01 ) تفع , فاح كلم 
يَجُرْيَيْعُه » كالمَيْةٍ . ولا بجو الَداوی به » ولا سم الأفاعى ماسم 
الات » فان کان لا يتمع به أو بقل قله »ليريم ؛ لم فيه » 


وإن امک لنَدَاوِى بيسير ه 3 e‏ جار بيعه ؛ لانه طاهرٌ 


و لى 


به . 

وما أَشْبَّهَه . قالّه جماعة . ونقّلّه طائقة عن الإمام أحمد . قلت : الذى يَظْهَرُ أن 
هذا ليس شَرْطا فى َة الع . وظاهِرٌ كلام « الفروع. ؛ ‏ أنه جمَلّه شَرْطًا عند 
القائلين به . الثّانية » لا يجوز الاسْتِضْباحُ بشحوم. الميتَة ر ولا بشخم الكلب » 
ازير ولاالاتيفاځ بشىءمن ذلك »قلا واحدًاعندَ الأصحاب »ونصّ عليه . 
واخعار الشیخ ا تھی الین جوا ر الانتفاع بالتجاسات . وقال ا 
المي وغيرٌه . وهو قول للشافيئ . وأوْمَاً إليه فى رواية ابن مَنْصُورٍ . 


8 8 ك 7 م إل E‏ لف و تيم 20 و 
تنبيه : قوله : ويخرج على ذلك ججواز بيعها . تقدم ان المصنف وغيره » خرجوا 
)١(‏ كلمة يونانية » ومعناها : نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده 5 


o 


0 هو رص 2 رو ست دو 0 ره 
فصل : الرایع » ان يكون ممل وکاله » أو ماذونا لَه فى بيعو » 
إن با ع ملك غير و بير إذنهِ أو اشترى بين ماله شيعا بعيْر ذه 5 
لم يصح . وَعَْهُ » يَصِحّ » وَيَقِفْ عَلَى إِجَارَةَ الماك . 


( فصل : رایع أن يکود مشلُوًا له » و مَأ له فى تیه » فإن 
باع ملك غيره بير ذه » أو اشترَى بعين ماله شي بغير ذه » يصح . 
وعنه » يصح وَقف على إجارة امالك ) إذا اذ شترَى بعين مال غيره » 
أو باع ماله بغير ذه » ففيه روايتان ؛ إخدامما » لا صح الع . وهذا 
مذْهَبٌ الشافوئ » وأبى ثور » وابن المنذر . والثانية » يصح الع 
والشراكُ » يَف على إجارة امالك » فإ أجاَهُ تمد ورم الع » وإ نمم 
يجه بطل . وهو قول “مالك » وإسحاق » وبه قال أبو حَنِية© فى 
ابيع فاا الشزاء ف فة يق للمُشتری عنده بکل حال ؛ لِما رَوَى عُرْوَةٌ بن 
کنر رولا دی ل غه دزا شرن نه فى 

شاقن ثم باع إخداهُما بدينار فى الطَّرِيق » قال : ايت التب ل 
0007 : « باك الله لَكَ فى صَفْفَةَ يَمِينكَ » . 


ا مر سر 


جَوارَ التيع. من روايّة جُواز الاستصباح, بها . 
تبیه : َمِل قله : الرَابعُ » أن يكون ممْلُوكا له . الأسير لو باع مِلْكّهِ . وهو 
د هه . 7 ۰ 
صحيح . صرح به فى « الفروع, » وغيره . 


قوله : فن باع مِلكَ غيره بغير إِذْنِه » أو اشْتَرَى بِعيْن مَالِهِ شيا بير إذنِه » 


. » أي حنيفة وإسحاق وبه قال الشافعى‎ ١: ١ ر‎ ف)١‎ - ١( 


oo 
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١ه‏ و وو هو و هوهو و وو وهو ووو ووه و وو و وو و هو هو و و و وهو و و وه وه ووه وموم وهو ووو وو وده 


ر ومو رو چ و ي 2 23 ك 
رواه ابن ماجه“» والاثرم » ولانه عقد له مجیز حال وقوعه > فصح 
"ووقف" على إجارّته » كلوَّصِيّةَ بزيادة على اثلث . وَوَجْهُ الرواية 
الأولى و ٠:‏ لاتبغ مالس عِنْدَكَ ) . 
رَوَاهُ ابن ماجه » والترمنرئ » وقال : خد يث حَسَنْ صحیح . یعنی ما ' 
0 
ع 
ويَشتّريه » ويُسَلّمُه وولاتعافا E‏ ا بيع ماله الغائب ولانه باع 


م يصح . وهوالمذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الوّجيز ) وغيره . 
وقدّمه فى « الفروع » » و « المُحَرّرٍ » » و « الرٌعاييين » » و « الحاويين » » 
و ١‏ التظْم » » وغيرهم . وعنه » يصِحٌ ‏ ويّقفٌ على إجارَةٍ الاك . اختارّه فى 
« الفائق » » وقال : ولا قَبَْضَ ولا إقباض قبل الإجارّةٍ . قال بعضّ الأصحاب فى 


(١)ف:‏ باب الأمين يتجر فيه فيربح » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه الل 

كا أخرجه البخارى » فى : باب حدثنى محمد بن المثنى ... » من كتاب المناقب . صحيح البخارى 
4 .وأبوداود »فى : باب ف المضارب يخالف » من كتاب البيوع . سن نأبى داود ۲۲۹/۲ . والترمذى » 
فى : باب حدثنى أبو كريب ... » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲٠٠/١‏ . والإمام أحمد »ف : المسند 
ا . 
(۲ - )ف م ١:‏ وقفه ). 
(۳) احرجه ابن ماجه » فى : باب النبى عن بيع ما ليس عندك ... > من كتاب التجارات » سنن ابن ماجه 
۲ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك > من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
4/٥‏ . 

کا أخرجه بو داود » فى : باب ف الرجل يبيع ما ليس عنده » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲٣٤/۲‏ . 
والنسافى » فى : باب بيع ماليس عند البائع » من كتاب البيوع . امجتبى 765/97 . والإمام أحمد » فى : المسند 
{Tt‏ 


كه 


ون ری لَه فی مو بير ذه ؛ صح . فان أَجَارَةُ من اشترَى 


له » مَلَكَه ع إلا لَرمَ من اشْتَرَاةُ . 


ل : َه أ قي و و 
يَقَدِرٌ على تسليمه » فا شبة الطيْرَ فى الهواء . فاما الوَصِيّة » فيا حر فيا 
يعْتبِرُ أن يكون هما مُجيرٌ حال وقو ع العقلر » 
ویجوڑ فيها من العْرَرٍ ما لا يجوز ف الببع, » وحدريث غرْوَة نحوله على 
أن و كاه كانت مُطلقة » بدليل. انك وتصَله ا «اوليتن ذلك لغير 
امالك باتماقًا . 
۹ - مسألة : ( وإن اشْتَرَى له فى ذمته بغيْر إذنِه »صَحّ . فن 
£ ب 9 د 01 ر ر و ° 8 
اجازّه مَن اشترَّى له » ملكه » وإلا لزم مَن اشتراه ) إذا اشترّى فى ذمته 
8 2 5 3 ورا ا Ma. ٠‏ 0 م 
لإنسانٍ شيئا بغير إذنه > صح ؛ لانه متَصَرف ف ذِمټه لا ف مال غيره › 


طَريقَتِه : يصح » وف على [جارة امال » ولو يَكُنْ له مُجيرٌ فى الخال وق 
صِحَةُ نَصَرفٍ الغاصب . ويأتى حُكُمُ تصَرّفات الغاصِب الحُكُمِيةَ فى بابه فى اول 
الفضل_التَّامِنَ . 

قوله : ون اشْتَرَى له فى مه بعر إذنه » صح . إذا اشترى له فى ذمیه » فلا 
يلو ؛ ما أن سيه فى العَقْدٍ » أو لاء فان لم يسمه فى العَقَدٍ » صم العَقَدُ . على 
لص يح مِنَ المذهب . جرّم به فى « المَحَرَّر » »و « الؤجيز » »و ( الفائق » ١‏ 
و ١‏ الرّعاية المفرئ 26 و « الحاويين »)2 وغيرهم [؟/ .مظع. قال 
اركشو : هذ المذهبُ المَعْروفُ المَشْهُورٌ . قال فى « الفروع » : صم على 
الأصَمّ . وقدّمه فى « اللخيص » » و ١‏ لبعد » » و « الرّعاية الكبْرَى » . 


.) يسلم ويستلم‎ ١: م‎ ىف)١‎ - ١١ 
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ع ا يه اع EG‏ ا 
وسواء نقد الثمِنَ من مال العير أو لا ؛ لان الثمَنَ هو الذى ف الذمة » والذى 
ا دة | 2 


نقده عِوَّضُّه » ولذلك قلا : إنه إذا اشْتَرَى فى الذَمّة" و ع 
وعنه ؛لايصِحٌ ا ا » فالصحيح مِنَ المذهب أنه لاح . جزم 
به فى ( المُحَرَّرِ ) وغيره وقدّمه ف« الفروع. ) وغيره . واختاره القاضى وغيره . 
وقبل : كمه حَكُمُ ما إذا لم يسمه . وهو ظاهِرٌ کلام المُصَنْفِ ؛ فن قله : 
إن اشترَى له فى ميته بغير إذنِه . يشْمَّلٌ ذلك . وهو ظاهِرٌ كلام الخرقئ واتار 
المُصَئْفٌ . قال ف الفائدة العشرين : إذائصَرّفَ له فى الذمة دون لمال » فطريقان ؛ 
أحدهما » فيه الخلاف الذى فى تصرف الفُصُولِىٌ . قالّه القاضى » واب عَقِيل فى 
مَوْضِعر » وأبو الطاب فى « الانتصار » . والّانى » البجَرْمُ بالصّحَّةَ هنا . وهو 
قل الحرَقَىٌ والأأكئرين . وقاله القاضى » وابنُ عَقِيل ف مَوْضِع آحَر . واختلف 
الأصحابُ » هل يَفتِرُ إلى ديت فى العقد أم لا ؟ فمنهم من قال : لاَق . منهم 
ابن عَقِيل » وصاحب ٠‏ المَعْنِى ») . ومنهم من قال : إن سمّاه ف العقَدو » فهو ا 
لو اشتری له بين ماله . ذكرّه القاضى » وأبو الخطاب فى « انتصاره ) » فى غالب 
ظَنَّى » وابنُ الم » وهو مَفهومٌ كلام صاجب « المُحَرّرٍ » . انتهى 
فائدة : لو اشترَى بال تفه سِلْعَةَ لغيره » ففيه طَريقان ؛ عدم الصّحََةَ » ق 

واحدًا . وهى طَرِيقَةٌ القاضى ف « المُجَرّدِ » » وأَجْرَى الجلافٌ فيه كتصرف 
الفصُولِئْ » وهو الأصحٌ . قاله فى الفائدة العشرين . 

. قوله : فان أجارّه من اشتری له » ملَكه » وا رم من اشْتّراه . ينی » حيثُ 
نا بالصّحَةَ . وهذا المذهبٌُ » وعليه الأصحابٌ . وجَرّم به فى « المُحَرّرٍ » » 


. من : م‎ طقس)١‎ - ١ 


مه 


ذلك » کان له البَدّل ‏ . وإن خرج مَعْصُوبًا م يمطل الَقدُ » وإِنَّمَاوقَفَ الأهر 
على إِجارةٍ الآحَرٍ ؛ لأنه قَصَدَ الشراء له » فان أجارّه لَرِمَهُ » وعليه 
[ ۲۲۸۳و ] القّمَنْ » وإ ن لم يَقبَلهِ لَرمَ مَن اسْتَرَاهُ . 


وه الشْرْح »ء و١‏ الع ) » و « الؤجيز »ء و « الحاويين ٠‏ » وغيرهم . 
وقدّمه فى ( الفروع. ) عو 8 الرعايتين » » وغيرهم . وعنه » لا يَمْلِكُ م نِ:اشتررى 
م ده . وقال فى « الكُبرَى » بعد ذلك : إن 
قال : بِعتكَ هذا . فقال : اشتَريته لزي . فأجاره » لَرمَه » ویځتمل أن لا يرم 
الل د إلغاءُ للإضاقة . 

تنبيه : حي قلنا : يَمْلِكُه بالإجارّة . فإنه يدل فى يله من حين, العَقَدر . 
على الصّحيح مِنَ المذهب . جرّم به القاضى ف « الجاع » » والمُصَنُفُ فى 
« المُعْنِى » » فى مَسالة نكاح, الْفضُول * . وقدّمه فى « الفروع ) . وقيل : من 
حين الإجارّةٍ . جرم به صاحِبُ « الها » قال فى« القواعد لهي » :شيد 
لهذا الوجه أن القاضى صرح بان حك الحاكم الف ف اا وة 
ST‏ العقدرٍ » وقبلَ الحكم کان باطلا . انتهى 

: لو قال : بغنه لرَيْدٍ . فقال : شريه له . بطل » عل ال بح من 

المذهب. 0 ية الكبرَى » وسكي أن با إن 
أجارّه . قال فى( الفروع. ( : وإن حکم بصِحته » بعد إجازته »صح من الحكم . 
ذكرّه القاضى » وهو الذى ذكرّه فى « القواعد » قبل ذلك » مُسْتَشْهِدًا به . قال 
فى ١‏ الفروع. ( : وتو جه أله کالإجارة . یعنِی » أن فيه الو جُهين المُتَقدميْن ؟ هل 
يحل مِن حين العَقْد » أو الإجارّةٍ ؟ وقال فى « الفُصُولٍ » » فى 1/6و الطّلاقر 
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ولا يجو أن یع :هطع ما لَا یملک ليمضب ویشتريه وي I‏ 


فصل : وإن باع سِلْعَةَ وصاجبُها حاضِرٌ ساكت » فحكمّه حُكمْ ما 

on 5 2‏ ر £ ا ع ر 
لواداعها را عاق فول ا کی صم و وابو يوسي 
والشافجئ . قال ابن ألى لیلی : سكوته إقرارٌ ؛ لأنه يذل على الرّضًا ‏ 
کسکوت الیکر فى الإذْن فى الكاح. ونا » أن الشكوت مُحْعَملٌ » »فلم 
يكن إِذْنا ٠‏ كشكوت الب وفارق کوت البکر ؛ لوجود الحياءالمانعر 
من الكلام فى حَقَها » وليس ذلك مَوْجُودًا هلهنا . 

۰ -مسألة : ( ولا يَجُورْ َيُْ ما لا که مض ویشر 
و 4 
ويْسَلمَّه ) روايّة واجدة . وهو قول الشافهۍ » ولا تلم فيه مالا پل 
حكيمٌ بنّ جزم قال لنب عل : إن لجل ينی يلس ِن ال رما 
ليس عندی » فم إلى الوق » فَأَشْتَرِيه » ثم أبيعُه منه » فقال النبئك 


فى نکاح فاسِدٍ : إنه ييل الانبرام الام بالحكم » والحُكُمُ لا يشيئ المِلكَ » 


فائدة : لو باع ما يه لغيره » فظهر أنه وَرِنّه » أو وکل ف بيه » صح الع . 
على الصحيعر . قال ف « التّلْخِيص » : صح على الأظْهّر . وقدّمه فى « المُعْنى » 
فى باب الرَّهْن . وقيل : لا يصح . وجرّم به فى « امور » . وأطلّقهما فى 
« المَحَرّرٍ )ع و« الفروع, )ء» و«الرّعايئين»)» و «الحاويين » › 
و « الفائق و » ٠‏ و« القواعد الفقهية » » و « الأصُوِيْةَ » » و ١‏ ايى »فى آخجر 
الؤقف ق : الخلاف رواينانٍ . ذكرهما أبو المَعالى وغيره . قال القاضى : 
أضل الوَجْهَيّن » مَن باش امُراة بالطلاقر يعْمَقِدُ عة دهاجي » فبانت مره » أو واجه 


لا صح بي ما فح وة » وَلَمْ يُقسَمْ ؛ كَأَرْضٍ الشام » 
لير »هضر » نوها إلا الْمَسَاكِنَ وَرْضًا من اراق 
حت صُلًْا ؛ وَهِىَ الجيرة » واس » افیا » وَأَرْضٍ بى 
وا ااه رَضِى الله عن وََهَاعلَىالمُسِْمينَ راقرا 

غ 03 7 
فی ایدری ارَبَابهَا بالخرّاج . الى صرب اجره لََا فى کل عَم . 
وَل يقد مها شوم المَصْلَحَةَ فِيهًا . 


َيه : « لا تع ما ليس عِنْدَك 0 . حَلِيفُ حَسَنُ صَحِيحٌ . ولأنه يع 
ال يلد عل نتيا أشبه بم الط بق الهواء.: 

0 -مسألة 00 وزع مایخ عدو و فسن كأرض. 
لام ارا ومر وره إلا ا > وأرْضًا كن الجراكر 
حت صُلْحَاء وهی الجيرة والَيْسٌ”" وبانقياء وأَرْض بنى صلُوبا؛ لأن 
عمرَ رَضِئ الله عنه» وقفهاعلى المُسْلمينء وأقرّهافى ادى أَزْبابها بالخراج. 


بالمق مَن يَعْمَقِدُها حُرّةَ » فبانتْ أُمنّه » فى وُقوع الطّلاقر وَالحُرَيّةَ روايّتان . ولان 
رجب فى « فواعده » قاعِدة فى ذلك » وهى القاعِدةٌ الخامِسَةٌ والسّتُون » فى مَن 
تضاف فويض الا ینلک کی ان كان بملكه. 

قوله : ولا يصح بيع ماح عَنْوَةوليْقسَمْ هذا للذهبٌ بلاريْب »و عليه جماهي” 
الأصحاب » وقطع به كثير منهم . وعنه » يصح . ذكرَها اللائ » واختارّها 


3 تقدم تخريجه فى صفحة 5ه‎ )١( 
(؟) أليس : الموضع الذى كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس فى أول أرض العراق من ناحية البادية . وى‎ 
. 70 4/١ كتاب الفتوح : اليس :قرية من قرى الأنبار . معجمالبلدان‎ 
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ومه وو هه وف وهو ووه و وو ووو ووو و ووو لوو و ووو 6 9و9و9 0 و9 © 6 ١‏ © 9.9 


الذى صرَيّه اجره ها فى کل عام, و يدر" متها اروم المَصلحَةَ 
فيها ) لا يَجُورُ يَبْعُ شىء من الأض,ٍ المَوقوفة » ولا شراوه ارش 
الاورهر عرو واه ع ريل كر فز لبد ضير 
عمرٌ » وعَلئ » وابن عَبّاسٍ ٠‏ وعبد الل بن عفرو ا 
ورو ئ ذلك عن عب لبن فل » وقبيصّة بن ذَوٌيْبٍ » ومَيِمُونٍ بن 
مِهْرّان »› والأورّاضيةغ ومالك » وآ اناق الفرارئ , قال 
لأوْرَاعئُ : َل المُسلمي هَن عن شراء أْض, الجزية , ويَكْرَهُه 
عُلَماوّهم . وقال : مع رَأْعمر » وأصحاب البى عه ؛لَمَاظَهَرُوا 
على أهلٍ الشام > على إقرار أل القری فى قرَاهُم » ؛ على ما کان بأيلوهم 
من أَرْضِهِم ؛ يُعَمرونها » ويُوْدُونَ حراججَها إلى المشيلمين ؛ ويَرَوْنَ أنه لا 
يَصْلْحُلأ حار ين المُسِْمِينَ شراءم فى أيلومهم من الأرْض, طَوْعَا و لاكَرْهًا » 


السب تق الدّين » وذكرَه قلا عندّنا . قلتٌ : والعَمَلُ عليه ف رَمَينا . وقد جورٌ 
الإمام أحمد إضداقَها . وقاله الْمَجْدُ . وتأوْلّه القاضى على نَفعِها فقط . وعنه » يصح 
الشراءُ دُونَ اليم . وعنه » يصح لحاجيه . 

قوله : كأرض, الشام, والجراقر » ومِضْرّ » ونحوها الصّحيحٌ بن اذهب , 
أن ر مما فيح عَلوَة » وم يقس . جرم به فى « الفروع ) » وغيره من 
(1) ف الأصل »م : ١‏ تقدر » . 
)فر ١‏ :«عمر) . 


(۳) إبراهم بن محمد بن الحارث » الإمام الثقة المأمون » توق سنة خمس وثمانين ومائة . تهذيب التهذيب 
۳-۱/۱ . 


1۲ 


© ههه هش هه هوه ووه ههه ووه ووو و و وه و وو و وهو و و و و و و ووو وو وو ووو ووو وو وه ووو ه 


وَكَرِهُوا ذلك ؛ لما كان ين إيقاف عمر وأضلحابه الأَرَضينَ بن المحومة 
على آخر هذه الام من المَسَلمينَ › اتبا ولا ورت ؛ قوّةَ على جهاد 


من لم يُظْهُرْ عليه بعد ين المُشْ ركِينَ . وقال الَّوْرِحٌ : إذا أُقرّ الإمام 
۲۲۸/۲ أهلّ العنوةٍ فى أَرْضِهم تَوارَنُوها وتَبايْعُوها . ورُوئ نحو هذا عن 
ابن يرين » والقرَظی ؛ لما رَوَى عبد الرحمن بن َي أن ابن مَسعُودٍ 
ل اي الاي ل . ورُوى عنه أنه قال : 
تھی رسول الله عه عن التبقر فى الال والمال . ثم قال عبد الم : 
وكيف بمالٍ براذان”" 2 ویکذا وكذا© ! وهذا ل على أن له مالا 
برَاذان© ولأنها رض هم ء كار مها ؛ كرض کک .وقد روئ 
عن أحمد آنه قال : كان الشراءٌ أَسْهلٌ » يَشْتَرى الرّجُلُ ما يَكْفِيه ويُغْنِيهِ 


الأصحاب . وقال فى « الرّعاية » : وكمِصرٌ فى الأَشْهّرٍ فيها 

: لو حكم بصِحة الع حاكمٌ » > ”أو رأى الإمام المَضْلَحَةَ فيه 
قباعَه * 00 قاله لمُصَئُفَ » والشارح . وإن أقطع الإمام 
هذه الأَرْضَ » أو وقمَها ؛ فقيل : يصح . وقال فى « الثواور » : لايح . قلت : 
الصّوابٌ أن حُكْمَ الوقف حك الع . وأطلّقهما فى « الفروع, » . وقال الشْبْحُ 


(0 الأموال » لألى عبيد ۷۸ 8 
(۲) التبقر : التوسع والتفتح . 
(۳) فى ق عم : «١‏ بزاذان » 5 

وهى قرية بنواحى المدينة . ذكر ياقوت أنها جاءت فى حديث عبد الله بن مسعود . معجم البلدان ۷۳٠١/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند 489/١‏ . وذكره أبو عبيد » فى غريب الحديث ٥٠۲١١١۱/۲‏ . 
(ه - ه) زيادة من : ش . 


1۳ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ها هه وه و هه وو ةو وو ووه ووو ووو ووه ووو ووو و وه و وو و وعم و و و وو و .وم ووو ...و و ...5 


ا » وهو رَجلَ ن المُمْلِمِينَ . وكرة لبي . قال سخا : 

وإنما رخص فى الشّراء » وللة ألم ؛ لأن بعض الصحابة اشترّى » ولم 
يمع عنهم البيع » ولأن الشراءًالْتِخلاصُ لض قوم فها مام من 
كانت ف يره » والببعُ خد ءوض عَم لاله ولایسجقه » فلا يجو ر 

وا شتا اسحا زی الع »فو عن عمر رخن 
الله عنه » آنه قال : لا تشتروا ریق أهل, الم ولا أَرَضههم”" وقال 
الشخبيء : اشر عة بنرا أَرْضًا على شاطئ الفراتٍ لخد فهاقَضن 
فذكرٌ ذلك لعمرً ‏ فقال : من اشترَيقها ؟قال : من أزبابها فلمًا اجتَمَعَ 
لها رون وا ر قال : هؤلاء أَرْيَابُها » فهل اسْتَرَيْتَ منهم سيا ؟ 
قال : لا . قال : فَاردُدْهًَا على من اشْتَرَيتَها منه » وخذ مالك . وهذ 
قولّحمرٌ فى المُهاجرينَ والأَنصَارٍ » بمحضر سادَةٍ الصَحَابة مهم » 
فلم نكر » » فكان إِجْماعًا » ولا سیل إلى وود إجماع, قوی يِن هذا 
وشِبّهه » إذ لا سيل إلى تقل قول جَمیعٍ الاق ا »ولا إلى 


َقِئْ الدّين : لو جعَلّها الإمامُ فنا » صار ذلك حُكُمًا بايا فيها دائمًا » وأنها لا تود 
إلى الغانمين . 


. ۱۹۳/٤ ف : المغنى‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب فى شراء أرض الخراج » من كتاب البيو ع والأقضية . المصنف 5١1/5‏ . 
وعبد الرزاق » فى : باب كم يؤخذ منهم فى الجزية » وباب المسلم يشترى أرض اليهود ثم تؤخذ منه أو يسلم » 
من كتاب أهل الكتابين . المصنف ۳۳۰/۱۰ ۰ ۳۳۷ . 

(۳) ف م :إلى ٠‏ . 

. ۸۷ الأموال‎ )٤( 


1٤ 


٠‏ هه و هه .هه .هوهو و هه ووو و ووه و ووه وس هو و و هو و و وه ووه وه هوه و وو وو وو و وو وه هه 


تقل قول اشر » ول بوج الإلجماع إلا القولّ المَُِرَ فإن قيل : 

: قلا : لانم الخال وهم‎ . lT 

اشترَى : المرادُ به اكترَى . كذا قال أبو عُيْيْدٍ" . والدَلِيلٌ عليه 
قوله ل :ولا يكوث شري اوها على ېره . 
وقد رَوّی عنه القاس أنه قال : من أَكَرّ بالطّمسْق© فقد أو بالصغار 
الل وهذا يدل على أن اشر هنا الاكتراء . وكذلك كَل من رُوِيَت 

عنه الرخصّة خخصّة فى الشراءِحمولٌ على ذلك. وقوله: فكيف بمال راذا لن 
فيه كر الشراى "ولا أذ الال الأزض) فحتمل أنه أراة من الْسَائِمَة أو 
الرّرْع أو نحوه» يحمل أنه أراد أرْضًا اكْمَرَاهَاء وقد يحمل أنه راد بذلك 
غیره» وقد يَعِيبُ الإنسان لفل المَعِيبَ من غيره. جوابٌ ثانِ» BN‏ 
أنه تَناوّلٌ الشرات وبقی قول عمرّ فى النهُى عن الع غير عاض وما 
المَعنّى فلأتها وفوف فلم جز بيعُهاء كسائر الوقوفيء والدليل على وها 
لتقل وامعنى؛ أما الل فما نل ين الأخبار أن عمر ل يسيم ب الأرضن ال 
افتحهاء وها لتكون ماه للمسلمين الذين يُقاُونَ فى سبيل. اش رإلى 

يوم القِيامّق» وقد نقلنا بعض ذلك» وهو مَسْهُورٌ تَغْنى شهرته عن 


للستت 


۳ مر لاو ن 7 م e‏ 5 5 22 
تنبيبان ؛ احدھا » يحتمل قوله : إلا المساكِن . أنها سواء كانت محدثة بعد 


. ۷۸ ف : الأموال‎ 0١ 

(۲) الطسق : ما يوضع من الخراج على الجربان . 
ص الأموال ۷۸ . 

( ¬ ٤)فم‏ : ولان » . 


1 ( المقنع والشرح والإنصاف ا( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


والوعا واو هه وفقه وو واو و و وأو و و و واوا وا واو او ةا وه ووه وو ود وو وو م ووو د6٠‏ .ووه ٠.‏ م و ٠‏ و٠‏ و ٠‏ .5 


م لي فلأنها لو قسِمَتَ لكانت للذين اوها » ثم 
ونيهم ولمن القت إليه عنهم » ول تكن م مُشتَرَكة بِينَ المسلمين » 
ولأنّه لو يسمت قل ذلك ول يحض بالكل . فإن قيل : فهذا لا يرم 
aS‏ 
للمسلمين » والإمامٌ ناز 0 
٠ TT‏ کا فَعَلَ الى ع بمكة 
ی لدنم ۲ امیر ی رل بشت کرد مذ مدي 
كلهم » يفون بها مع بَقاءِ أضْلِها » وهذا م مَعتّى الوؤقفوء» ولو جارٌ 
تَخْصيص قَوْم ا ٠‏ لكان الذين انتَتَحُوهَا احق بها 0 
يمتها لها لمفْسَدَةٍ »م يَخصيّ بها عَبرّهم مع وجو المَفْسَدَةٍ ق المانعة 
والثانى أَظَهَرٌ فُسادًا مِن الأول AN ET‏ الج E‏ » كيف 
Ty‏ 

فصل : وإِذابيعَت هذه الْأَرْضُ ‏ فحَكَمَ بصِځة الع حاكمٌ ء صح ؛ 
لأنّه مُخْتَلَفٌ فيه » فصَحٌ بحم الحاكم » كسائر المُختلّفات . وإن باع 


« الفروع )2 ويختمله كلانه ف e‏ 20205 
وم الرعايتين ) عو( الحاويين ) »و ١‏ الوجيز ) »وغيرهم . نقلابن‌الځکم » 


وگه 


ف من أَوْصَى بكُلثْ ملْكه »وله عَقارٌ فى رض السَّوادٍ » قال : لاتباعٌ أرْضٌ السّوادٍ ٤‏ 
)١(‏ فى م ١:‏ لورثته ». 


55 


الإماُ يما لمَصْلّحةٍ رَآها » مثلَ أن يكون فى الأَرْضٍ مايَحْعَاجُإلى عمارته ٠‏ اشر اكير 
ولا يَعْمُرُها إلا من يَشْتَرِيها » صح أيضا ؛ لأن فِعْلَ الإمام كحكم 
الحاكم . وقد ذكر ابن عائنر فى کناب « فتوح الشام » قال : قال 
غير واجدٍ من مشايجنا : إن الناس الوا للك والوليد » 
وسليمان » أن يدوا هم فى راء الأرض, من أهل الذمَة » فاذئوا هم 
على إدخال أنْمَانه فى بيت امال » فلم وى عمرٌ بن عبار العريز ز أغراضن عن 
تلك الأشرية ؛ لاختلاط الأمُور فيها ؛ لما رقع فما من المَوارِيثُ ومهور 
النّساءِ » وقضاء الديُونٍ ؛ ولمًا لم يقلوز على تخليصه ولا مَعْرفََ ذلك » 
کب تابا فى على الاس ” سَنَةَ مائة " : إن من اشْئَرَى شيئًا بعد سنة 
ماق » فان بيه مدو وسَمى سما ةلمن » تاقى الاس عن 
شرائها › م اشترؤا أَشريةَ كبِيرَة0" كانت بأيدى الها » ودی العُشرٌ ولا 
جزيّة عليبا » فلما أفصى الْأَمْرُ إلى المَنصور » ورَفِعَتٌ إليه تلك الأشريّة ؛ 
ون ذلك أَضَرٌ با راج وَكُسَرَهُ » فأرادَ رَدّها إلى أَهْلها » فقيل له : قد 
وفعت فى المواريث والمُهُورٍ » واخملّط أَمْرُها . فبَعَتْ المُعَدّلِين » منهم ؛ 
عبد الله بن يزيد إلى حِمْصَ » وإشماعيل بن عياش © إل يَعْلَبِك » 


إلا أن تباع الها . ونقل المَرُوؤِئئ المممَ . قال فى « الفروع ) : وظاهِرٌ كلام الإنصاف 


(1) محمد بن عائذ بن عبد الرحمن الدمشقى الكاتب » ولى خراج غوطة دمشق للمأمون » وتوفى سنة ثلاث 
وثلائین أو أربع وثلاثين ومائتين . الوا بالوفيات ۳ / ۱۸۱ . تهذيب التهذيب ٩‏ / 21541 3747 . 
(؟ - ۲) سقط من :م . 1 

(۳) فى م ١:‏ كبيرة ». 

. © فف م : « عباس‎ )٤( 


1¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ےر 


وهضابٌ ‏ ۲۲/۲ بن طَوْقرٍ » ومحرز بن زریقٍ i‏ العوطة . وأْمَرَهُم 
أن لا يَضَهُ ضعا على القطائع. والأشرية القَدِيمَةٍ راجا ووا ا غل 
520007 الأنباط” » وعلى الأشرية المحدثة من بعد سنة مائة 
إلى الع التى حددلٌ فيها . فعلى هذا تى أن بجر ئ ما باع إمم » أو 
واتحن ارا 5 E‏ 
بقَدْرٍ ما يَحْمَمِله » ويرك فى ها مد مُشتريه » أو م مَن انَقَلَ إليه »إلا ما بيع قبل 
المائة سَنَةَ » فإنه لا حراج عليه » کا نْقِلَ فى هذا الخبر . 

فصل : وحم إقطاع هو لاضن حکم مھا > فى ان ما كان من 
عمرَ رَضِىّ الله عنه » أو ممّا كان قبل مائة ستة و 
ا هوه ترح © فل ر + إلا أن يكوا بجر 
إذْنِ الإمام. » فيكون بطلا » وذ كرابن عائنرف كتابه بإسْناده »عن سليمان 


القاضى »و ( المنتَخب ( > وغیر هما وة . وجرّم به صاجبٌ« المخرر . 
انتہی . والذى قدّمه ف « الفروع. ارق » فقال : وبَيْعُ بناء ليس منها » وغَرْسر 
مدو جوز E‏ : وهو ظاهرٌ كلام المْصَنّفٍ هنا » وكام أكثر 
الأصحاب ؛ لأنْ الاستفناءَ ‏ إخراجٌ ج مالولاه1 ۲ظ ] لدخل أو السك A‏ 
إلامافحعَنوة فما لمُحْدَتُ فما دحل شتتی . ونقلالمَرُوذئويغقو ب المَنْعَ ۽ 
لأنه بع »وهو َرِيعَة . وذكر ابن عقيل الرّوايتين فى البناء . وجورّه ف رس 
)١(‏ الأنباط : فلاحو العجم . 

(۲) سقط من :م . 

(۳) ف م «١:‏ يجرى؟ » 

. ٠ المجرى‎ ٠: فى م‎ )٤( 


A 


هو و ههه و »© وه وه ههه هو وو وو ووه و٠‏ ووو ووو ويه وو وه و٠‏ وهاه هو و و و و و و و و وه و ووو وه 


ابن عة أن مير المُْمِنِينَ عبد الم بنّ محم » أظنه المنصُورٌ » سَألهِ ف 
مقدريه الشام سنة ثلاث أو أرب وين عن لين التى بأيارى أباء 
الصحابة كرون أنه قطائِعُ لآ بائهم دة فك يأر المُويين ؛ 
إن اله تعالى لما أظهَر السلمين على بلاد الشام. > وصَالَحُوا أل ِمَشْقَ 

وأهُل حَمْصّ Ty‏ 
ار وعَسْكَرُوا فى مرج ”ری » ين الور إلى مجر شمبان تی 
ری مُرُوجٌ كانت مُباحَة فیمابینَأهْلٍ دم مشق وقرااء ليست لاأخځارمنهم» 
فَاقَامُوا بها حتى اوا اله بهم المُش كين قرا وذلاء فاخا“ كل فوم 
حلم » وَهيكُوا فيها بنا فرع إلى عم فَأمْضَاةُ عمرٌ لهمء وأمْضَاه 
خان من بده إل ولاية أمير المؤمنين .قال :فقد امتاهم اولاش 

بن حكير» أن لمسلمين الذین وا مص ل وها وش گرو عل 


foro 


تهر الأ رند فا يوه فأَمْضاءُ لهم عمرٌ وعفن وقد كان أناسٌ منهم تَعَدوا 


وما قدمه فى( الفروع ) هو ظاهِرٌ كلامه فى « الكافى ) ؛ فإنه قال : فأمًا المَساكنٌ 
. فى المدائن » فِيَجُورُ ييْعُها ؛ لأن الصحابة التطَمُوا الحُطّط فى الكُوقَةَ والبَصْرَّةِ فى 
رمن عمرٌ » وبتؤها مُساكِنَ وتبایعُوها من.غير نکیر » فكانت إِبجماعًا . انتهى . 
واققصرّ على هذا الدّليل . قلت : وهذا هو الصَّوابُ . الثانى » قولّه : وأَرْضًا مِنَ 


. » بردان المرة‎ ١: ف م‎ )١ - ١( 

(۲) ف ر ۱ :«عمان) . 

5 ف م : « فاختباً » . 

. ٠ ف م :« لهم‎ )٤( 

(ه) ف م : ٠‏ الأوند ٠‏ والارند : اسم نهر إنطاكية » وهو نهر الرستن المعروف بالعاصى . معجم البلدان 


~- 
14۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه ه وا وهاه هه ووو وه هوهو ووو وو و وه ووو وو ةوهو و ووو ووو و و همهو وو وو وه .6ه .وه و و و5 ٠.‏ 


ذاك إلى جسر الارن“ , الذى على باب الرسّن” فَعَسَكَرُوا فى 
مجه مَسْلّحَة لمن حَلْقَهُمِ من المسلمين» فلمًا بَلَمَهُم ما 
أَمْضَاهُ عمر للمُعسكرين غل نهر الارند» سَانُوا أن بش ر كوهم فى تلك 
القطائع. » فكتبٌ إلى عمرٌ فيه > فكتبَ أن يُعَوّضُوا مثله من المُرُوج التى 
كرا قروا ها ع با لش قم تلك الفط على شاط 
الأرند ؛ وعلى باب حمْصَ » وعلي باب الرسكّن عر ماضِية لأهْها » لا حراج 
عليها » ودی العْشْرٌ . 

فصل : وهذا الذى ذَكَرْنَاهُ فى الأرْض المُعْلَّةَ » أمَاالمَساكِنٌ فلا يَاسَ 
بحيّازتها وھا وشرائِها وسَكتَاها . قال أبو عُبَيْدٍ9 : ما عَلِمّنا أحَدًا كره 
ذلك » وقد اقَعسِمَتٍ الكوفة”» نخططًا رع/.+وع فى زمّن عمرٌ > رَضِى 
الع اذه E ٤‏ د 


العِرّاقر فحت صلخا . يغنى » أنه يور بيع هذه الأْض, لکن بشَرْط أن یکون 
لأمْلها 1 مكل بها الصف . ولا يصح بيع ماح غنوه ونحوه » وكذلك كل 
أَرْضٍ. أسْلَمَ أهْنُها عليبا » كالمَديتة وشِبْهها ؛ لأنها مِلْكَّ هم وقول الى : 


. » )ف م : « حبس الأوند‎ - ١( 

(۲) فى م ١:‏ الرتبتين » . والرستن بايدة تدية كانت عل تبر الميناس ب وهر اروف بالعاضي الى جر 
قدام حماة » والرستن بين حماة وحمص . معجم البلدان ۷۷۸/۲ . 

(5) فى م ١:‏ برجه ‏ . 

(4) بنحوه فى : الأموال ۸٩‏ . 

(ه) ف م : ١‏ بالكوفة ).. 


رمدو ٤ E E‏ او ےے o‏ 
وَيجُورُإِجَارَتَا وَعَنْأحْمَد ‏ رَحِمَهُ ال له تَعَالَى » انه كره بيعها » 
اجار شْرَاءَهًا . 


فصل : وكذلك ما فح صَلًْا بِسَرّْطٍ أن يكون لاله > کار ضِ 
الجيرة أي » وباتقيا ؛ وض بنى صلوبا Et‏ » فيجوزٌ 
يها ؛ لأنها ِلك لأميها ؛ فهى کالمَساکن ؛ وكذلك کل أزضر 0 
هلها عليها كارش المَدِيئَةَ وشِبْهها » فإنها ِلك لأمْلها ء > يجوز لهم 
بَيَعْها كذلك . 

5 - مسألة : ( وتَجُورُ إجارتها ) لأنها مُسْمَاجَرَةُ فى ادى 
ايها ب وإجارة الما جر جائزة عل ا لذكره فى مَوْضِعد إن اء الل 
تعالى . ( وعن أحمد ؛ أنه كرة بها ) لما ذكرّنا ( وأجارٌ شِراءَها ) لأنه 
کالاستنقاذ لها » فجارٌ » كشراء الاين ٌ ولاه قد رُوى عن بعضٍ 
الصحابة ‏ رضى الله عم > على ما ذَكَرْنا فى المَسألَة التى لها . وإذا 
قلا ًة الشرّاء فا نهاتكون قدا ری على ما كانت فى يدر البائع. » 
ودی تحرابجها » ويكون منتى الشَراءِ هلها تفل اليلد م من البائع. إلى 
المشترى بعوّضٍ » إلا ما كان قبل مائَة سَنَةٍ أو ما كان من إقطاع, عمرٌ 2 


رَضىَ الله عنه » على ما ذكرْناهُ . فإن اشترَاها وسَرَط الخراجَ على البائع. » 


رمع 2 e‏ 9 ره ا . وو ا ل 

ولا يصح بيع ما فيح عَنوة . لكونٍ عمرَ وقفها . وكذا حكم كل مكانٍ وقف › 
كا تقدّم فى باب حكم الأَرَضِين المَعْنُومََ . 

قوله و ا . هذا المذهبٌ . نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . 

وعنه » لا يجوز . ذكرَها القاضى » وابنُ عَقِيل » وصاحبٌ « المُتْتَحب ) » 


4 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


o ر‎ 


ولا يجُوز بيع رباع مَكة » ولا إِجَارَتهَا . ونه تور ولك 


کا فل این معو د فهو راء لاشراء : ويتيقى أن يشترط بیان مده 
كسائر الإجَارَات : 


A 


۴۳ - مسألة : ( ولا جوز بیع رباع م مَكة » ولا إجارّتها . 
وعنه » جور ذلك ) امت الروَايَة فى بع ر رباع مَكَةَ وإجارَة دورها» 
روئ أن ذلك غير جائر . وهو قول أبى حَيبفة » ومالك » والتّؤرئ » 
وأبى ند . وَكرهَه إسحاق ؛ لما رَوَى عَمْرُو بن شیب » عن أبيو » 
عن جه » قال : قال رسول الع فى م : د لاتبَاعٌ ربَاعُها » وَلَا 
كرَى ييُوتها ) . روه الأثرم٠٠‏ . وعن مُجاهدرٍ » عن النبئ ع » أنه 
1 ل د 0 إجارتها ( ا 


ام 


وغيرُهم . واختارٌ فى « الَرّغيب » إجارتها موقتّة . 
قوله : ولاعجوربَيْعُ رباع مَك » ولا إجارتها عدا للف اعرد وخر 


من على أن مه فحت َوه . على على الضصّحيح. مِنَ الطريفتين . والصحيح من 
المذهب » أنها فحت عَنُوة » وعليه الأصحابٌ . وعنه قدت ملكا . وقال ابن 
عَبدُوسٍ فى « تذكرته » : وأكثرٌ مَك فيح عَوَة . فعلى المذهب » لاججوز بيع 
رباعها - وهى المنْلُ » وداٌالإقامة م حاولا إجارتها وهوالضّحِيحٌِنَالمذهب » 
وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجورّان : امختارّه المُصَئْفَ » والشارِحٌ . واخعار 
الشيح تة تق الین کا یا ت را ف اليا له . وعنه » جور الشراءُ 
)١(‏ أورده اميثمى » وقال : رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه إسماعيل بن إبراهم بن مهاجر وهو ضعيف . مجمع 
الزوائد ۲۹۷/۳ . وأخرجه الحاكم » فى : المستدرك 017/7 . 


۷۲ 


+ يرا بلقت ترا ل‎ E E 
فصارَت مَوْقَوقَة » فلم يَجُرْبَْعها » كسائر الأَرْضٍ التى فتَحَها المُسْلِمُون‎ 

وة ول يَقسِمُومَا . وليل أنه حت نة قول رسول لله عق :ِن 
اله حَبَسَ عن مَكةَ ليل » وسَلْط عليه رَصُولَ والمُوينين » وإتها ل جل 
لأَحَدٍقَيِى » ولا جل لأحٍَ دى » وإنما حلت لى ساعة ين نهار , . 
ممق عليه“ . وروت ام هان أنها قالت : أَجَرْتَ حَمَوَينٍ لى » فاراد 
لئ أخى هما » قات رسئول اللر یله » فقلتُ : يارَسُول الل 
إى 1 ۰۳٣۲د‏ جرت ونل نرم ابن ای لئ أنه اهما . فقال 
النبئث ع : « قد أَجَرْنا م من جرت » ومن من منت » . ممق عليه" . 


وكذلك ار الیئ ع بل اربع قول منهم ابن حطل, » وميس بن 


7 . ع م 3 7 2 م 1 
لحاجة عرو لام ا ال بها 00 
به به القاضى ؛ ا : وقال أحمد ا ینبغی هم أحذه 1 e‏ ما بهذه 
المسالة .وأطلقَهماق ٠‏ الفروعر ) .وقال : ويو جه مله فى من عامل بي بعِيئَة و نحوها 
ف ال باد عن رامن ماله . وقال الشْيْحُ تَقِوءُ الدّين : هى ساقطة يَحَرُمُ بذلها » ومن 
)١(‏ وأخرجه ابن ماجه » فى : باب أجر بيوت مكة » من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٠١۳۷/۲‏ . 
(۲) أخرجه البخارى » فى : باب كتابة العلم ؛ من كتاب العلم » وفى : باب كيف تعرف لقطة مكة » من 
كتاب اللقطة . صحيح البخارى ۳۸/۱ رك ل 1١58‏ . ومسلم » فى : باب تحريم مكة وصيدها ا 
من كتاب الحج . صحيح مسلم ۹۸٩ › ٩۸۸/۲‏ . 

کا أخ رجه أبو داود »ف : باب تحريم حرم مكة » من كتاب المناسك . سنن أبى داوذ ا/41 . والدارمى 1 
فى : باب ف النبى عن لقطة الحاج » من كتاب. البيوع . سنن الدارمى 755/7 . والإمام أحمد » فى : المسند 
TAY‏ . 
(۳) تقدم تخريجه فى ۳٤۳/۱۰‏ . 


رف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


صبابة عافدل عل أنها فت عة . والرواية الثانية » أنه يَجُورُ ذلك . 
روئ ذلك عن طاوؤس . » وعَمَرو بن دينار . وهو قول الشافهئ » وابن. 
المنذر وهوأظْهَرى الج ؛ لأن النبى> عا لَمَا قيلَ له: ین تل عَدَا؟ 
قال: «وهل ترك ا ا عقيل من رباع,؟) . متّفقّ عليه ب يعنِى أن عَقِيلا باع 
رباع أى طالب؛ لأنه وَرِنَهُ دون اخوټه» لكَوْنِه كان على دينه دُونَهماء ولو 
كانت غير مَمْل وك لما ر بي عقيل شيئاء ولأن أَضْحَابَ التب عله 

كانت”" هم دور مک لی بكر والريْرِه وحكيم بن جِرَامِ وأبى 
سفيّان» وسائر اهل مَك فمنهم مّن باع» ومنهم من ترك دارّه» فهى فى 
يد أغقابهم . وقد باع حَكِيمْ بن حرام دار التَدْوَق فقال له ابن الزبيّر : بعْتَ 

مه ريش ! فقال: ياابنَ أخىء هبت المكارمُ إلى التََوَى. أو کا قال. 


عنده فَضْلٌ » نزل فيه ؛ لوؤجوب بَذلِه » وإلا حرم . نصّ عليه . نقل حَنبل وغيره 
ك 9 8 o‏ ع ر م 0 

E‏ وأ ْله السّوادُ وكل عَنوَ . وعلى الرواية الَانية ف أصلِ 

الا جوز اليم والإجارة . بلانزاع, الكز يكت وو ذلك بقاع الان 2 


كالمَسْعَى » والمرمّی » ونحوها . بلا نزاعر . والطريقة الانية » إنما يَحْومُ يع 
رباعها وإجارتها ؛ أن الحرم حريم الت والمَسْجد الحرام. . وقد جعَلَه اللةللنًاسٍ 


.» فى م : « ضبابة‎ )١( 
أخرجه البخارى » فى : باب توريث دور مكة وبيعها ...» من كتاب الحج . صحيح البخارى‎ )۲( 
7 ۹۸٤/۲ ومسلم » فى : باب التزول بمكة للحاج ا > من كتاب الحج . صحيح مسلم‎ . ۱۸۱/۲ 

کا أخحرجه أبو داود » فى : باب التحصيب » من كتاب الحج . سنن أبى داود 7/۱ . وابن ماجه »فی : 
باب ميراث أهل الاسلام » من كتاب الفرائض . سنن ابن ماجه ٩۱۲/۲‏ . 
(۳) سقط من :م . 
)٤(‏ فی م :« كالبى). 


7 


واشرَى معاويّة منه دارين, اشر یر » رَضِى ) الله عنه »دار الجن 
مِن صَفْوَانَ بن ميه بأريعةٍ الافی“ . ول يرل أهل مَكة يَقَصَرَّفُونَ فى 
دورهم تصرف الماك بالببِع_ وغيّره » و لم ينره مُنْكِرٌ » فكان إجْماعًا » 
وقد رزه الیئ ع سب ڈور هم الم »فقال ٠:‏ مَنْدَخل دارَأبى سَفيانَ 
فهو امن > ومن أعْلَقَ باټه فهو امن » . وأقرَهُم فى دورهم ورباعهم › 
و لتقل أَحَدّاعنداره ؛ولاوّجةمنهمايَدلٌ على زُوالأمُلاكهم »وكذلك 
من بده ِن الخلفاء » حتى إن عم مع دنه فى الح » » لما اتاج إلى 
دار لجن م يدا إلا بايع. . ولأنها رض حَيةٌ م برذ عليها صَدَكَه 
ا > كسائر الَرْضٍ > وما روئ من الأحاديث فى 
e‏ . وأا كَوْنها فحت علو » فهو صَحِيحٌ لا 
فة ذه »لان ایی عة ار أذهافهما عل ذلا هم ورباجهم e‏ 


موف الا كف لدتو اماد > فلا يجوز لاحل التُخَصّصُ بملكه وتحجيره » لكنْ إن 
ا ع اا 
ليه . وهو مَسْلَكُ ابن عَقِيل فى ٠‏ نظَريَاتِ » » وسلكه القاضى فى ٠‏ خلافه ) . 
وش ع تقِئ الین » وتردد کلامه فى جُواز ر البيع ااا E‏ 
ار 
ة : الحَرّمُ كمَكة ٠‏ على الصحيح. ِنّ المذهب . جرم به المُصَنُف » 
lt‏ الرعاية » » وغيرهم . وقدّمه فى ١‏ الفروع. 1 


. ٠٠٠٦/۷ باب ف العربان ف ابيع » من كتاب البيوع والأقضية . المصنف‎ : EEG 
. ۰ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


ذلك على أنه تَرَكّها هم » کا تَرَكَ لهوازنَ نسَاءَهُم وأبناعَهُم . وعلى القَؤل 
الأول » من کان ساكِنّ دار أو مَنْزلٍ » فهو أَحَقُ به يکنه ويُسْكِنُه » 
ولیس له بيه » ولا د أَجرَتِه » ومن اتاج إلى مَسكن فله يذل الأَجرة 
فيه » وإن اماج إلى الشراء فله ذلك ؛ کا فعل عمرٌ رَضِى الله عنه . وكان 
أبو عدر الهوإذا سكن أعْطَاهم أجرتها . فن سَكَنَبأَجْرََ جار أن لا يدقع 
لهم الأجْرَة إن مك لأنه لايشتجقونها وقد روئ أن فيان سَكنَ 


' فى تعض رباج كه » وهَربَ و يعْطِهِمْ اجره فاد ر كوه ا 


الإنصاف 


منه ووذ كر ا فل قان » قبسم . فظاهر هذا أنه أَغبَبّه . قال ابن 
عَقِيل : وهذا ر ۳/۳٠و ‏ الخلاف ف غير مَواضِع. المَّناك . أمّا بقاعٌ 
المتاك » كمَوْضِع المَسْعَى والرمّى » فحَكْمُه حکم المُساجد بغير 
خلاف . 

فصل : وم بی مَكَبا لق مجْلُوبَ ِن غير أَرْض مَك » جا ربعا » 
> جوز بيع ية الوُوف وأنقاضها . وإن كانت من تراب الحرم 
وججارته انبَى جوا بها على الروَ ين ف بیع و مک ؛ ؛لأنها تابعة 

ها » وهكذا تراب کل وَقْفِ وأنْقاضُه . قال أحمدُ : وأما لبا بمكة فإنى 


رهه . قال | إسحاق : البتاءُ بِمَكَةَ على وجه الاشتخلاص لتفيه » لا 


وعنه » له الْبنَاهُ والانفراد به . 


فائدةٌ أخرى : لاخراج على مزارع. مَك ؛ ؛ لأنه جِرْيَة الأض . وقال فى 
« الانتتصار » على الأولى : بل كسائر أَرّْضٍِ العنوة نات . قال 


كلا 


ولا يَجُورُ بي کل ماءِ عد ؛ هياو اليونٍ » وفع ر البئر ولام 
فى الْمَعادِنٍِ الجار ية ؛ كالقارٍ » وَالملح. ا ؛ ولا مایت 
ف اه ِن اكلا الوك » وَمَنْ اح نة سيا مَلَكَهُ. 


ا 


sor 


يحل . وقد روئ أن النبئ عله قيلٌ له : ألا بى لك بى بنا » فقال : 


4 ال ولا يكور م کل ماع 4 کیاد 
العيُونِء ونقع ار ولا ماف العادن الجاريّة من القارء والح ء والفطى 
ولا ما ُت فى أَرْضِه من الكَلا والشّوْكٍ » ومن خد منه شيئا » مله ) 
ما(" الأنهار الَابعة فى غير ملك > كالأنهار الكبار » لا تملك بحال »ولا 


المَجْدُ : لا أَعْلّمُ مَن أجارٌ صَرْبَ الخراج علا سواه . 

قوله : ولا يجوز بيْعُكُلَماءِعِدٌ ؛ كمياء اعون » وتقع اليثر »ولا ماف المعاون 
لجيه كالقارء والمّمء والفْط ولاما يبت فى أرْضه بن الَأ والشؤلك. . هذا 
مئ على صل ؛ وهو أن الم المد » والمَعادِنَ الجاريّة » والكلا النَابتَ فى أَرْضِهِ › 
هل يُْلَكُ بولك الأْض, قبل اها أم لا يُمْلَكُ ؟ وفيه روايتان ؛ إخداها » لا 
يُمْلّكُ قبل حيارّتَها بما تراد له . وهو المذهبٌ قال انسلف :و الخارية : هذا 


2 والترمذى‎ . EEA باب تحريم حرم مكة » من كتاب المناسك . سنن أبى داود‎ : ET أخرجه أبو داود‎ )١( 
: وابن ماجه »فى‎ . ١1١1/4 ك : باب ما جاء أن منى مناخ من سبق » من أبواب الج . عارضة الأحوذى‎ 
0 باب النزول بمنى » من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ۰/۲ 1 . والدارمى ءَق : باب كراهية البنيان بمنى‎ 
. ۲٠۷۰ ۲۰۱۰ ۱۸۷/٦٩ من كتاب المناسك . سنن الدارمی ۷۳/۲ . والإمام أحمد , فى : المسند‎ 
. المد » بالكسر : الماء الجارى الذى له مادة لا تنقطع » كاء العين‎ )۲( 

يف 


المقنع 


الشرح الكبيز 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


يجوز بیعها » ولو دخل إلى أَرْضر رَجل يك بذك » كالطير يدخل 
إلى أَْضِه » ولكل حدر أده وَملكه » إلا أن حفر منه ساق » فيكولَ 
احق بها من َيِه . وأا ماي فى ملكهء كاليعي والعيْن التبم فتفس 

البقر ٠‏ »رض لعن مَمْلوكَة مالك الأْض» فالماء 0 
فى ظاهر المذهب 4 لانه بجر ين تحت الأرض. ل بلكه" , 

فأَشْبَه الماك الجارئ ف اهر إلى مله . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْنَ لأضصْحًا : 
ل 
نحو ذلك » فإنه قيلٌ له فى رَجُل له أَرْضٌ ولآخرٌ ماءٌ » فيَشْتَركُ صاجبٌ 
الأرض وصاجِبٌ الماء ف الرّرْع, كن ا تقال : لابا تازه 


ظاهرٌ المذهب . وجرم به فى « الوجيز » »و « الخلاصّة » » وغيرهما . وقدّمه فى 
« الهداية »» و( التلخيص 4< و( الو »» و«الفروع ٠»‏ 
و ١‏ الرعايتين » » و ١‏ الحاويّن » » و ١‏ الفائق » » وغيرهم . والرّواية الثاني 
I‏ ور 5 5 9 3 
يملك ذلك بمجَردٍ ملك الارْض . اختاره أبو بكر . قال فى « القاعِدَةٍ الخامِسة 
3 0 0 0 عع و 9 ¢ 
والقّمانين » : وأكثرٌ النُصُوص عن أحمدَ تذل على الملك . وأطلقهما فى 
ا م و 5 3 
« المذهب » . وتاتى هاتان الرُوايّتان فى كلام المُصَنْفٍِِ و قاب إحياء الحوات 2 
وكثير مِنَ الأصحاب ذكروهما هناك e‏ > لايُجورُ لالك الأرّض ر بيع 
ذلك »ولايملك بعقد بقار اخ لک يكون 2 مُشتر یه احق به من غير ه . وعلى المذهب 
أيضًّا » من أتحذ منه شيعا ؛ ملكّه . على الصّحيح مِنَ المذهب . نص عليه و 
جماهيرٌ الآصحاب » لكل لا يجوز له دخول ملك غيره بغير إِذنٍ ربه » ولو استاذنه » 
)١- ١١‏ فى م ١:‏ بنفس ألنهر ) . 
(۲ - ۲) سقط من :م . 


۷۸ 


٠. , 5‏ 8 4 £ 6ه or,‏ 
لعن لجار َأ لأا و قار الط ورتا راج . 
ل » فكذلك هذه . وَجَوَارُ 
يع ذلك مَبنئ على ملكه . قال أحمد : لا يُعجينى بيع الاء أن . وقال 
ارم : سيعت أباعبد يسال عن فوم يهم نَهْرتَشْرَبُ منه أَرضُوهم ¢ 
لهذا يومٌ » وهذا يَوْمانٍ » يتَفََونَ عليه بالحصّص » فجاءً يمى ولاح 

o £‏ شاه امت ع عض اا رام 
إليهء أكريه بِدَرَاهِمَ؟ قال: ما أَدْرىء أمّا لنبئ نه فی عن / بيع الماء . 
قيل له : إنه ليس يبيعه» وإنما يكريه » قال : إنما اختالوا بهذا ليحسئوه 
فأ شىءٍ هذا إلا الي ! ورَوى الأْرَمُ بإسناده عن جابر » وإياس بن 
عبد الله » أن ای عه 1؟/1٠؟ض]‏ تھی أن يبا الماء وَرَوّى أبو عد 
حرم منعه إن لم يخصّل ضرر. وحار ابن قل آنه لا كه حلم » وخرجه الإنصاف 
ان اله يَمْنَعْ التمْلِيكَ ٠‏ وعلىر الرواية الانية » يجوز ر الك رض 
لان ماار ا اه ؛ لأنه مود من أَرْضْه و ار ةل و 


. ۱١۹۷/۳ أخرجه مسلم » فى : باب تحريم بيع فضل الماء ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ )١( 
والترمذى »فى :باب‎ . ۲٤۹/۲ وأبو داود » فى ابابا بيع فصل امام ين بارع . سنن ای داود‎ 
» والنساقٌ » فى : باب بيع الماء‎ . ۲۷۲/١ ما جاء فى بيع فضل الماء » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ 
وباب بيع ضراب الجمل » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۷۰/۷ » 777 . وابن ماجه » فى : باب النبى عن‎ 
. ۸۲۸/۲ بيع الماء » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه‎ 

(۲) ف الأموال ۲۹۰ . 5 أخر جه أبو داود »ف : باب فى منع الماء »من كتاب البيوع . سنن ای داود 55/7 ۲ . 
وابن ماجه » فى : باب المسلمون شركاء فى ثلاث » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸۲٦/۲‏ . والإمام 
أحمد , فى : المسند ۳٠٤/٥‏ . 


۷۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


or + 


3 عو 
إلا أنه لا يَجُورُ لَه دُخول ملك غير و بير إذْنِِ و ؛ يجوز بیع 


ل 


ارم » أن الب ع + قال : « المُسِْمُونَ شرَکَاءُ فى ثلاث ؛ ف التار 
والكَلَاً والمَاء » . فإِن قلا : يُمْلَكُ . جار بيه » وإن فلا : لا يُمْلَكُ . 
فصاحِبٌ الأَرْضٍ أحق به من غير ه ؛ لكَوّنه فى ملكه . فإن دحل غيره بغير 
ذه فاده » مله ؛ لأنه بباح فى الأضل » فأب ما لو عَشّشَ ف رض 


طَائرٌ » أو دخل إليها صد » أو نَصَبَّت عن سَمَكٍ » فدحل إلا ليها دال » 
کے 00 


فاخذه . 

06 - مسألة : ( إلا أنه لايَجُورُ له حول إلى ملك غيره بغير 
إذنه ) لأنه تصرف فى ملك اكير بغير | إذنه » أشبَهَ ما لو دَحَلَ لغير ذلك . 
وغ يجوز ب ودا امير عل أنه يلك تقد د اث : 


ذلك الشيح تة تقو الدين رف مُقلّع, مخسوب عليه » بريد تغطیل ماَسْتحقه ین رع 
وبع الماء . قال فى « الاخبيّارات ) : ويجُورُ بيع الكل ونحوه » المَوْجُودٍ فى 
ره nt‏ ال د 
لح امالا يذل فه » جلا رة رة اط وله الول لزغ 
كلا وأخذره ونحوه » | إذا لم يُحط علما بلا صَرَرِ . قله ابن مَنْصُورٍ » قال : لأنه 
لين للخل أن يكتقة ‏ وعد مطلنا + كله ا و د وة وه که 
وهو قوله : إلا أنه لايور له دول مِلْكِ غيره بغير إذنه . قال الحارِئِئ فى إخياء 
الموات > وكذا قال غيرٌة مِنَ الأصحاب : ولا شك فى تناولها ما هومخوط وما 


فصل : والخلاف ف بع ذلك إنما هو قبل جيارته . فآمّا ما يَحُورُه 


من الماء فى إناه » أو اذه ین الى حَِْه » أو حوره فى رَخله » أو 
ذه من المعاون » فإنّه يله بذلك » بغير جلاف بين أل الجلم ؛ 
فإن الب ي » قال : ٠‏ لأن ياخڌ أحدكم حب » فد جزم ِن 
حَطَب يها » فيكف بها وه » خير له من أن يسال الاس » اغى 
أو مع ) رواه البخار ئ“ . وقد رَوَى أبو عُبَيدٍ فى الأموال”“ عن 
ال EEE‏ الماء ‏ إلا ما حمل منه . وعلى ذلك 
مَصتٍ العادة فى الأمصار بيع . الماء فى الزّوايًا والحطب والكَلا من غير 
نكير » ولیس لأَحَدٍ أن يَشْرَبَ منه » ولا بصا ET‏ 
مالكه ؛ لأنه ملکه . قال أحمدٌ : إنما نهى عن بيع فِضْل ماء البكر والعيونِ 


Jor 4 


فى قراره . ويجُورُ يَيُْ البئر تفيها والعَيْن » ومُشتريما أَحَقُ بمائها . وقد 


و E‏ ى لرك 0 1 
ا مهنا . وقيده فى 


« المعْنِى » » فى إخياء المّواتٍ » بالمَحُوطٍ . وهو المنُصّوصُ من رواية ابن ' 


ملصور .:ؤهذا لا يختلق المذهث فيه .قال : ففيد كرن التقيد أشبة بالمذهن . 


(۱) فی : بابب كسب الرجل وعمله بيده > من كتاب البيوع » وفى : باب بيع الخطب والكلاً » من كتاب 
المساقاة . صحيح البخارى 9/0/6 146 

كا أخر جه مسلم »فى : باب كراهة المسألة للناس » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ۷۲۱/۲ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى النبى عن المسألة » من أبواب الز ة . عارضة الأحوذى ۱۹۳/۳ . والنسافى » فى : باب 
المسألة » من كتاب الزكاة . امجتبى "٠ ١/78‏ . وابن ماجه » فى : باب كراهية المسألة » من كتاب الزكاة . سنن : 
ابن ماجه ٥۸۸/۱‏ . والامام أحمد , فى : المسند ۱1۷/۱ › ۲٤۳/۲‏ لاما ۲۰۰ )1۸۳۹۰ 
۷° 52 . 
0 الأموال ۳٠۲‏ . 


۸۱ ( المقنع والشرح والإنصاف 1/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهو ه هو هق هع ووو هو ووه مومعو ووو و وو و وو و ووو وو و لوه و و ووو وثه. ...٠و٠و٠ 9١٠١‏ 


ی 
ور كك 


ر صلالله . مه دوع ت 
روئ أن النبئ عو قال : « مَنْ يَشترى بعر رُومَة » يُوَسُعْ بها على 
المُسْلِمِينَ » وله الجَنّة » . أو ما قال . فاشئَرَاها عهان بن عفان » رَضِىَّ 
شر 0 o,‏ لاه“ 0 ع 
0 ل اا 2 2 
عئان اشترّى منه نصفها باثتئ عَشسْرٌ الفا » ثم قال لليهودئ : اختّر ؛ إِمَا 
ع ماع شت يد ا ار 2 252و 4 5 
أن تاخذها یوما واخذها يومًا » وما أن تنصِبَ لك علما دلوا » وانصِبٌ 
عليها دلوا » فاخمَارَ يَوْمًا ويَوْمًا » فكان الناس يَسْتَقَونَ منها فى يوم عثان 
ا 35 رعو ي 2 ص 0 0 5 
للیومین » فقال الیّهودئ : افسدت على بعر ی » فاشتر باقيّها . فاشتراه 
بكمانية الا . وفى هذا ليل على صِحة بها وتشييلها » وملك ما يستَقيه 
2 52000 2 عر ت 
منها » وجواز قِسْمَة مائها بالمُهايأُة؟ » وكون مالكها أُحَقَّ بمائها , 
ب اسه مس . ر ا 
وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك . 
. َس 2 00 وم 2.2 5 ەر 4 .2 ش 
فصل : فاما المصانع المتخذة لمياه الامطار تجتمع فما »> ومحوهامن 
f gos * roku, : 2‏ رم الم ممع 
البرك وغيرها » فالاولى انه يملك ماوها » ويصح بيعه [ ۲۳۲/۳و ع إذا كان 


قال : والصحي أن الإذْنَّفيماعدا المَحُوط لاير بحال . انتبى . وقال فى« القاعِدَةٍ 
الالكة والهشرين » : هل يجُورُ ذلك بغير إذنه ؟ على وَجْهيْن . ومِنَ الأصحاب 
من قال : الخلاف فى غير المَحُوطٍ » فأمّا المَحُوط » فلا يجُورٌ بغير.خلافه . 
انتبى . وعنه » عَككْسّه . يعْنى » لا يفل ذلك مُطَلَقَا . و رهه فى « اعلق » » 


)١(‏ أخرجه البخارى تعليقا » فى : باب فى الشرب ومن رأى صدقة اء وهبته » من كتاب المساقاة . صحيح 
البخارى ٠٤٤/۳‏ . والترمذى » فى : باب فى مناقب عفان ... » من أبواب المناقب . عارضة الأحوذى 
١57/1‏ . والنسانى » فى : باب وقف المساجد » من كتاب الأحباس . المجتبى ١956 ١96/5‏ . وبنحوه 
الإمام أحمد » فى : المسند ۷/١‏ . ش 
(0) المهايأة : قسمة الأيام فى السقى . 

4 


© ها هه هوه وه هه وو و و ووه وه ووو وو وه يوي و و وه ووو وو ووو ووه و وو و ووه و وو و و و و و و و و وه 


َثلومًا #لألهاشاخ شصله بشي معد له فتك > ال يحل 
فى شبگیه » والسّمَك فى برک معدو له » ولا يجِل”" خد شىءٍ منه بغير 
إِذْنٍ مالكه . وكذلك إن جَرَى من نہر غير مَمْلُوكٍ ماءإلى پر کت له فى أَرْضِه و 
يَسَِْر المُ فها لا يحرج منها » » مكمه حَكُمْ یاو الأْمْطار تَجْمَعُ ف 
البركة » قِياسًا عليه . والله ألم . 

فصل : وإذا اشترى مم فى ماله خلال وحَرامٌ » كالسٌلْطانٍ الظالم 
والمَرَابى ۽ فن عل أن الميعَ من حَلالٍ » فهو حال » وإن عَلِم أنه ين 
لرام » فهو حَرَمٌ ٠‏ ولا يبل قول المُشترى عليه فى الحُکّم ؛ لان 
الظاهر أن ما فى يلر الإنسان كه . فإن يعم م من أيهم “هو » كره ؛ 
لاال اجر فيه »و بطل ابيع ؛ لإمكان الخَلال ب سوال ارام 
أو كير . وهذا هو اله وبقذر َل ارام وكثرته » نكر الشبهة 
ول . قال أحمد : لا پیج بجی أن با كل منه ؛ وذلك لما رَوَى لمان بن 
شير أن الیئ عله ء قال ٠:‏ الحَلال بن والحرام ن ء وييتهما أموز 
مُشتبهات » لايَْلَمُها كير ِن الاس » فمن أتقَى الشبهات استبرا للرينه 
وعِرْضِه » ومن وَقَعَ فى الشيُهات وَكَمَ فى الحرام » كلرّاعى ترْعَى حول 


و « الوّسيلة » » و « التَبْصِرَةَ » . 
تنبيبات ؛ أحدها » ذكر المُصَئّْف هنا » والمَجدٌ » وغيرهما ؛ رواية ججواز بيع 
(۱) سقط من : م . 
(۲) ف م : «ديحصل ) . 
وم - ۳ )ف م : « يعلمه من أيها » . 


AY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الجمى »بوش ك أنيَرََْ فيه » آلا وإ الكل م جتی آلا" وان جتى 

الله محارمه ) . متف عليه" . واللفظ لمسلم : لظ البخارئ : 
ا ور 0 o‏ 3 8 

« فمن ترّكَ ما شب" عليه » كان لما استبان أَترّكَ » ومن اجْتَرَا على ما 


وك قا ع عى > رار ع* و ور رم قد دم 
يَشْكَ فيه من الماثم » أوشكٌ أن يواقعَ ما استبان » . وروى الحسّن بن 


علو » رَضِئى الله عنه » عن النبئه عله أنه قال : « دع ما يَرِيبّك إلى ما 


20000 3 ر ر و ا 
لا يَرِيبِكَ 6 . وهذا مَذْهَبَ الشافع” . 


ذلك » مع عدم المِلّكِ فى ذلك كلّه . قال فى ٠‏ لقاعدةالسابعة والّماين » : ولعلّه 
من باب الُعاؤضة عن مشق نمه , ان .قلت :صرح الشار أ الخلاف 
الذى ذكرّه المُصَّنّف هنا مَبنوة على الملك وعدمه . لای » یاټی فى اخر كتاب 
الصّيْدٍ » لو حصّل ف أَرْضِه سَمَكٌ » أو عش فيه طائرٌ » أنه لا يُمْلَكُ بذلك » 


. ١ زيادة من : ر‎ )١( 
أخرجه البخارى » فى : باب فضل من استبرأ لدينه » من كتاب الايمان » وى : باب الحلال بين والحرام‎ )۲( 
ومسلم »فى : باب أخذ الحلال وترك‎ . ۷١ » 14/۳» ۲۰/۱ بين ...» من كتاب البيوع . صحيح البخارى‎ 
. ٠١۲١ » ۱۲۱۹/۳ الشبهات » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب فى اجتناب الشبهات » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 4/۲ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى ترك الشبهات » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 2198/5 199 . 
والنسافى » فى : باب اجتناب الشبهات فى الكسب » من كتاب البيوع . انجتبی ۲۱۳/۷ . وابن ماجه » فى : 
باب الوقوف عند الشبهات » من كتاب الفتن . سنن ابن ماجه ۱۳۱۸/۲ + ۱۳۱۹ . والدارمى » فى : باب 
فى الحلال بين والحرام بين » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 4/5 ؟ . والإمام أحمد ‏ فى : المسند ۲٣۷/٤‏ › 
ما Voc VI‏ . 
(۳) فی م : « اشتبه ‏ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذى » فى : باب حدشناعمرو بن على » من أبواب صف القامة . عارضة الأحوذى ۳۲٠/۹‏ . 
والنسانی » فى : باب الحث على ترك الشبهات » من كتاب الأشربة . امجتبى ۲۹٤/۸‏ . والإمام أحمد » فى : 
المسند ٠٣۳۰۱۱۲/۳‏ ء۲۰۰ . 


A4 


٠‏ © هد مع .وو و.وثو وو ووه ...وو وو ووو و ووو وو ووو و ووو ووه ووو و ووو ووو ووو ووه 


فصل : والمَشْكولك فيه على َة اضرب ؛ ما أله الحَظر ؛ 
كالذيمحة ف بدو فها مَجُوس وعَبدةأوثان حون ؛ فلايَجُورُ شراوها , 
وإن جار ن تكون ذَيحَة لم EN‏ 
,أو طار . وكذلك إن كان فيا أخلاط من المُسْلِمِينَوالمجُوس 
م يَبرْ شراوها ؛ لذلك . والأضل فيه حَلويتُ غائ بن حاتم ا 
ملت كبك » فخالط اكلا يْسَم عليه » فلا اكل » فإك لامَدرى 
يها قله » . فق عليه © . فأما إن كان ذللك فى تأر الإشلام, » فالظاھ” 


إباحثها وال لا يترون ق يانه يه مالا جل طا : 


وروو 


فلا يجوز بُيعه » على الصحيح. . وقيل : يَمْلْكُه . لالت » محل الخلاف المَُقدّم. 
إذا لم يَحْرُه » فأما ذا حارّه فإنّهِ يَمْلِكُه » بلا نزاعر . الرابغ » ظاهر قوله ل 


(۱) أخرجه البخارى »فى : باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان » من كتاب الوضوء » وفى : باب تفسير 
المشببات » من كتاب البيوع » وفى : باب قوله تعالى : فإ يا أيها الذين امنوا ليبلونكم الله بشىء من 
الصيد . LE SG‏ ... »وباب 
الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة » وباب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر » من كتاب الصيد والذبائح . صحيح 
البخارى ٥٥/۱‏ ۰ «/.لاء ۷۱ ۷۰| ۰,۰ ۱۱۳۰۱۱۱ ۱۱٤۰‏ .. ومسلم ء فى : باب الصيد بالكلاب 
المعلمة » من كتاب الصيد والذبائح . صحیح مسلم ۱٥۳۱ - ۱٥۲۹/۳‏ . 

کا أخرجه ابو داود » فى : باب فى الصيد » من كتاب الصيد . سنن ألى داود ٩۷/۲‏ - 44 . والترمذى » 
فى : باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب ومالا يؤكل » وباب ما جاء فى الكلب يأكل من الصيد » وباب 
ما جاء فى صيد المعراض » من أبواب الصيد . عارضة الأحوذى ۲۰۳/۹ ۰ ۲۰۷ - ۲٠۹‏ . والنساق »فى : 
باب الأمر بالعسمية عند الصيد » وباب النبى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه » وباب صيد الكلب المعلم » 
وباب إذا قل الكلب » وباب إذا وجد مع كليه کلب م یسم عليه ۽ وباب إا جد مع کاب كلباغيره » وباب 
الكلب يأكل من الصيد » وباب ما أصاب بعرض من صيد المعراض » وباب ما أصاب بحد من صيد المعراض . 
المجتبى ۱٦۲ - ۱١۸/۷‏ © 1777 . وابن ماجه » فى : باب صيد الكلب » وباب صيد المعراض » من كتاب 
الصيد . سنن ابن ماجه ۱۰۷۰/۲ ٠١77 ٠‏ . والدارمى » فى : باب فى صيد المعراض » من كتاب الصيد . 
سنن الدارمی ٩۱/۲‏ . والإمام أحمد , فى : المسند ۱۹۳/٤‏ - ۱۹۰ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۵۷ ۲ ۳۷۷ ۳۰ . 


Ao 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


والواواة وه قفوو و و و هه وه و و وو وو و وو وو وه و ووم ووو و و و ووو و ووو و وو وو و وو ود و9 6.9١.6‏ 


انی » ما أَضْله الإباحة » كالماء يَجدُه ترا لا يلم اة تعر أو 
غيْرِها ؟ فهو طاهِرٌ فى الحكم ؛ لأ الأضْلَ الطَّهَارَة » فلا يَرُولٌ عا إلا 
بيْقِين أو ظاهر »ول يوجَدٌ واجڈ منهما . والأصل فى ذلك حَدِيث عبد الل 
ابن ري » رَضى الله عنه » قال : شكى إلى النبئ عله الرجُل يل 
إليه فى الصّلَاةٍ أنه يَجَدُ الشىءَ » قال ٠:‏ لا صرف ئی يَسمَعَ صتا 
أو جد ريحًا » . ممق عليه . الاك ما لا يعرف له أضل 
۳ظ كرجلر فى ماله حَلالٌ وحرامٌ » فهذا هو الشْبْهَةُ التى الأَوْلَى 
تركها ل 
شافط فال للا الى لمحت ألها من الصدقة كيا : 
من باب الورع, . 

فصل : وكان أحمد لا يبل جوائرٌ السلطانِ » ويُدْكِرٌ على ولاه وعَمّه 
TS‏ شين و 1 انالا E NS EL‏ 
والقايسم » ويسر بن سَعِيدٍ » ومحمدٌ بن واسعر » والتّوْرُِ » وابن 


بيع ما فى المَعادِنٍ الجارِيّة أن المَعادن الباطتة ؛ كمعَادن الآهب وَالفِضّةٍ 2 
والشحاسٍ » والرصا ص ء والكخل ؛والفيْرُورّج, » وَالرَبرْجَدٍ » والياقوت » وما 


. 1۸/۲ تقدم تخريجه فى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى »فى : باب إذا و جد تمرة فى الطريق » من كتاب اللقطة . صحيح البخارى ١515/7‏ 
ومسلم » فى : باب تحريم الزكاة على رسول الله عله » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ۷١٠/۲‏ . والإمام 
امد » فى : المسند ۳۱۷/۲ ۰ ۱۱۹/۳« | +< YE1 <1۹ < 1A‏ 1551704 1572. 
(۳) فى م :« وبر » . وهو بسر بن سعيد المدنی العابد » مولى ابن الحضرمى » تابعى » و کان ثقة » كثير 
الحديث . مات بالمدينة سنة مائة . تبذيب التبذيب ٤)۳۸ 2 ٤۳۷/١‏ . 


۸٦ 


المبارك اول هد مي عل ول الورعر » لاعلى أنْها حرام » فإ 
أحمدَ قال : جوائِرُ اسُلطانٍ أحَبٌ إلى من الصَّدَقَة وتال + يس أذ ين 


ر عع بير 
لمُسْلِعِينَ إلا وله فى هذه الَرَاهِم نصِيبٌ » فكيف اقول إنها سحت 
ومن كان يقبل جَوائرّهم ابن عمرٌ » وابن عباس وعائشة » وغيرهم , 
مثل مثل : الحَْسَن » والحسين » وابن جغفر . ورخصّ فيه الحَسَنُ 
البَضْرِئُ » ومَكْحُولٌ » وَالرُهْرِئُ » والشافى ” واخ بهم بان النبئ 
يله اشترى من ودی طعامًا » ومات ودرعه غه مر هُونة عند . 
وات دا دَعاةٌ » وأَكلَ مِن طعامه”» . وقد احبر الله تعالى نهم 


٤‏ سو 


اکالون للسّححت؟©) . وروۍ عن علو ؛ رض الله عنه » أنه قال : لا باس 


Jor $ 


الشرح الكبير 


أشبَهُها تفلك بلك الارض التى هو فا »> ويجوز بيعها > وسواء كان موجودا الإنصاف 


(۱) أخرجه البخارى » فى : باب شراء النبى مه بالنسيكة » وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه » وباب شراء 
الطعام إلى أجل > من كتاب البيوع »وف : باب من رهن درعه » وباب الرهن عند اليبود » من كتاب الرهن . 
صحيح البخارى 7/5/7 0 74 ٠‏ ۸۱ 18761856101 . ومسلم »فى : باب الرهن وجوازه فى الحضر 
والسفر » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٠۲۲١/۳‏ . والنسالى ‏ فى : باب الرجل يشترى الطعام إلى 
أجل ... » من كتاب البيوع . المجتبئ 707/7 . وابن ماجه » فى : باب حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » من 
كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸٠١/۲‏ . والامام أحمد , فى : المسند 47/5 150 . 

(۲) أخرجه البخارى » فى : باب ما قيل فى درع النبى عله ... » من كتاب الجهاد » وفى : باب حدثنا 
قبيصة » من كتاب المغازى . صحيح البخارى ١9/58» ۰ ۰ ٤۹/٤‏ . والترمذى » فی : باب ما جاء فى 
الرخصة فى الشراء إلى أجل » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲٠۹/۰‏ . والنساقٌ » فى : باب مبايعة 
أهل الكتاب » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۱۷/۷ . وابن ماجه » فى : باب حدثنا أبو بكر ابن ألى شيبة » 


من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸۱٥/۲‏ . والدارمى » فى : باب فى الرهن » من كتاب البيوع . سنن 
الدارمى 565/7 73500 . والامام أهد »فی : المسند ۲۳۹/۱ ۳۰۰ ۳۰۱۰ ۳۹۱۰ ۲۳۸۱1۰۲/۳۰ 
tor‏ لاهع . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ۲۱۰/۳ ۰ ۲۷١۰١۲۱۱‏ . 
(5) إشارة إلى قوله تعالى : «٠‏ سَمُْعُونَ للكنرب أكون لِلسّحْتٍ » . سورة المائدة ؟4 . 


AY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وو واه عو هوه ووو ووو و ووو وه وهو و ووو و و وه ووو وو ووو و وو ومو و ووو م وو 5.١...‏ 


بجا اسان فإ مايْوليكُم ين لال أكثرمِمَايُطيكم م مِنالحرام . 
وقال : لأتشأل الشلطان َيْكَا > وإن أغطى خد فإِنّ ما ى بيت الال 
مِن الحلال أكرٌ مما فيه من الحرام. 

فصل : قال أحمد فى من معه اة درام فا دِرْهَمٌ حرام : يَقَصَدّقَ 
لتلا » وإن کان معه ماتا درم » فيب عَشَرَة درام حرام » دَق 
بالعَشّرَةٍ ؛ لأن هذا كثيرٌ وذاك قَلِيلٌ 0 “قال فان : ما كان دون 
اعدو ی وما كان 1ك ا : نعم » لايُجْحَف به . 
قال القاضى : لیس هذا على سیل eS‏ 
الاخهيار ؛ لأنه كلما كر الحلا بَعْدَ تال الحرام, ؛ وشق التورَعٌ عن 
الجَمِيع » بخلاف القليل » غإنه يَسَهُلُ إخراج م الكل . والواجبٌ فى 
المَْضِعَين إخراج قر الحرام » والباقی له » وهذا لان َحْرِيمَه لم يكن 
ريم عه » وإنما حرم تعلق حن غَيْرِه به » فإذا أخرج عَوَضَه زال 
انريم » يا لو كان صابه حاضرً فرَضِىَ بوَضه » وسوا كان قليلا 
أو كثيرًا . والوَرَعٌ إخراجُ م ما بيقن به إإخراج عَيْنِ الحرام ؛ ولا يَحْصل 
ذلك إلا بإخخرًا جر الجميع_ » لكنْ لمّا شق ذلك فى الكثير » ترك لأجل. 


تفي“ » أم حدّث بعد أن ملكّها . وهذا المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . وقال فى 
ا م ل 2 75 5 كل 1 2_7 ٠‏ 2 

« الرّعايّة الكبرّى » : سواءٌ كان ذلك فيها » وقيل : حفيًا . أو حدّث "ذلك فيا“ 

بعد أن ملكها + 

(1) فى ط : و خفيقا » . 

(5-5) زيادة من : ش 


A۸ 


صل : الْحَامِسُ » أن کون مَقدُورًا علَى تيه قلا يَجُوُ 
يع الآ » ولا الشارد » ولا لبر فى الهََاء ولا امك فى 
الما » ولا ر ٠ر‏ الْمَمْصُو ب إلا مِنْ خَاصِيهِ » أو مَنْ يُقَدِرٌ عَلَى 


اذه 5 


المشقة فيه » واقتصِرٌ على الواجب م خف هذا باختلافب الاس 0 


فمنهم من لا يكون له وی الدّراهم اليسيرة E‏ ؛ لحاجته. 


لہا » ومنهم من يَكُونُ له مال“ کر 1 ۳۳۳و ] فَيَسْتَغْنِى عنها » فيسل 
إخراجها . والله تعالى أَعْلَم . 


( فصل : الخامسُ » أن یکون مَقَدُورًا على تشلیمه » فلا يَجُورُ بيع 


الآبق > ولا الشارد > ولا الطَيْرٍ فى الهواء » ولا السّمَكٍ فى الماء » ولا 
المَعْصّو ب إا من غاصبه » أو مِمّن يَقَِرُ على أخلره منه ) بيع عبد البق 
لايجَورٌ » سَواءٌ عَلِمَ بمككانه أو جَهلّه . وكذلك ماف مَعْناهٌ ؛ من ع الجَمّلٍ 
و العائر”" وَشِبْههما وبه قال مالك » والشافيئ » 


وأبو ثور » وابن نُ المُنْذِرٍ » وأُصْحََابُ الرأي . وروی عن ابن ع أ 


or 


تنبيه : ظاهِرٌ قوله : فلا يجوز بيع البق أله سواءً كان المُشْتَرى قادرًا عليه أ لا . 
وهر aS ESS‏ الأأكثر . قال فى « الفروع, : 
والأ* شهر المع . وقيل : يصح بیعه لقادر على تخصیله » كالمَعْصُوب . اختاره 
المُصَئْف » والشارح » ؛ وَالنَاظِمْ » وغيرُهم » وجرّمُوا به » وذکرّه القاضى فى 


)١(‏ سقط من :م. 
(۲) الفرس العائر : الذى انفلت من صاحبه . 


۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ه.؟ هم و و وه 6ه و وه وهو هه وهو ووو .ع ووه وه و و و و و وو و و هو وو و و و و و وو و وم مو وو وو ووه 


اشترّی من بعضِ وله بعيرًا شاردًا #وعن اين رين ؛ لباس ينع . 
الآبق » إذا كان عِلْمُهما فيه واجدًا وو . ونا » ما ری 


مهم 


أبو هُرَيْرَة » قال : هی رسول الله ع عن بيع الحَصَاقٍ » وعن بَيْع. 
العَرَرِ . روه مسل . وهذا بيع عر » ولال غير مَقَدُورٍ على تَسليمه 2 
فلم يَجْرْ بيه » كالطَيرٍ فى الهّواء » فن حَصَلّ فى يدر إِنْسَانٍ » جار عه ؛ 
اکان له 


فصل : ولا يجو ر يع لطر فى الحواء » مَملوکا كان أو لا ؛ أمَا 


مَوْضِعر من كلاه . وقدّمه ف « الفروع » »و « الرّعاية الكُبرَى » . قلت : وهو 
الصوابُ . فعلى هذا القَوْلٍ ‏ إن عجر عن تَحصيلِه :كاذ الخ لشوب" 
وظاهرٌ كلامه أيضًا وكلام غيره آنه لو اشتراه ین آنه لا يدر على تخصیله » 
فبانَ بخلاف ذلك » وحَصّله , أله لا يصح . وهو أحَدُ الوَجْهَيْن . قلت : : وهو 


. الصّوابُ . وقيل : يصح . وأطلّقهماف « القواعد الفِقهيّة » »و « الأَصُولِيّةَ » . 


وف ١‏ المُعْنِى اهمال بلقو بين نيام أن الم يفْسْهُباَجْ عن الشليم. ؛ 


فيفسد » وبين مَن لا يعْلَمُ ذلك » فيصِحٌ . 
قوله : ولا الطيْرٍ فى الهّواء . هذا المذهبٌ ر ٠۳/۲‏ ] مُطَلَقا » وعليه جماهيرُ 


: ۱۱٣۳/۳ فى : باب بطلان بيع الحصى والبيع الذى فيه غرر » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ )١( 

كا أخرجه أبو داود » فی : باب فى د بيع الغرر » وباب فى ب يبع المضطر » من كتاب البيوع . سنن أَبى داود 
 . ۲‏ والترمذی »فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الغرر » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
Yrv/o‏ . والنساق » فى : باب بيع الحصاة » من كتاب البيوع . الجتبى 1/ ۰ . وابن ماجه » فى : باب 
النبى عن بيع الحصاة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه فلضسف . والدارمى > فی : باب النهى عن بيع 
الغرر » وباب فى الحصاة » من كتاب البيوع . سنن الدارمئ ۰۲۵۱/۲ ot. ۲٣۳‏ . والإمام مالك »فى: 
باب بيع الغرر »من كتاب البيوع . الموطاً 4/5 1 . والإمام أحمد ف : المسند ٣١۲۰۰۱۱۹/۱‏ وكأههة١‏ 3 
4A1 ETA ETI CTY (0 °°‏ . 


۹۰ 


ههه هو و هو هق وه هو وه وو و و و و و ووو وو ووو ووم ومو وو وو ووو و ووو وو ووو وو و ومو و6 م6 موه 


ملوك 5 » فاه غير مدو عليه > وغيرٌ المَمْلُوك لا جوز ل 0 


القذرَة » وعَدَمُ المِّكِ ؛ لحیث اى هرَيْرَةَ » قيل فى تفسريره : هو بيع 


لطي فى الهواء » والسّمَكِ فى اماء .ولا عْلمُ فى هذا خلافا » ولا رق بين 
كَوْنِ الطائر الف الرجُوع » أو لا أله ؛ لاله لا يقد غل ية الآن > 
وإنّما يَقَدِرٌ إذا عاد فإن قبل : فالغائبٌ فى مَكانٍ بيد لا يدو على يوه 
فى الحا ! فلا : الغائِبُ يَقْدِرُ على اسسْتخضاره » والطير لا يَقدِرُ صاحِبه 
عل ع إن اذ يه عر نس ونا اقول اكه كمه لكر اا 
عن تسمه » لعَجْزِه عن الواميطة التى يَحْصُل بها تَسْلِيمُه » بخلاف 
الغائب . وإن باع الطَير فى الب جر » نظت ؛ فن كان البْرج مفو ځا » 
جز ؛ لان ال إذا در على اران يُمْكِن یمه » فإن كان مُا 
ويُمكِنٌ أده » جار بيه . وقال القاضى : إن لم يمكن أده إلا عب 

ومَشَقَة » ل جز ينمه . وهذا مَذْهَبُ الشّافهىئ . وهو ملع أبعي الذى 


لايْمْكِنُ إحْضَارٌ إلَابتَعَب ومَشْقَةٍ اها أن بع عل الله 
التى يحتاج إليبا ق إحضاره بالعادة ¢ واش اليم ا ل ت 
والصّحيحٌأن تاوت المد فى ضار المي » وانحتلاف المشقة أ كر بن 
التفاو ت والاختلاف” فى إِمُساك طائِرٍ من البرج » و العادّة تكون فى هذا 


4 م رەل 0 2 
الاصحاب » وقطع به كثير منهم . وقيل : يجوز بيعه والحالة هذه » إذا كان يالف 
- 2 و 2 21 و ê‏ م 
9 . واختاره فى « الفنونٍ » »وقال : هوقول الجَماعة . وأنكرّه 
من لم يُحَقَقْ أن 


0 


. سقط من :م‎ )١( 
٩۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


كالعَادةٍ فى ذلك » فإذا صح فى البَعِيدٍ مع كثرة الات ۲/٣۲د‏ ] وشِدَةٍ 
الحتلاف المَشقة » فهذا أَوْلى . 

فصل : ولايجُورُييعُ لمك فى الآجام. . هذاقول أكثر أَهْل العلم . 
وروی عن ابن مَسْعُودٍ أنه هى عنه » وقال : إِله غرَرٌ(©. وكرِهَة 
الحَسَّنُ » وَالنّحَعِىُ » ومالك » وأبو حَبيفة » والشافهئٌ » وأبو يُوسّف » 
وأبو ثور . ولا تلم لهم مُخالفا ؛ لما كرنا من الحَيث والمَغْنَى . فإن 
باعه فى الماء » جار بكلَانّةِ روط ؛ أُحَدُها » أن يكون مَمْلُوكًا .وان يكون 
اماء ریا لا نع مُشاهَدَئه ومَغ َه EES‏ ل الاك 


ش علوم کن ليه » فجارٌ بيعه > كالمو ضوع فى طْسسّتٍ فى الماء . وان 


Jor ره‎ 


اتل شط مما ذَكزنا » os as‏ وروی عن عمرٌ 


فائدة : لو كان الج معلا ويُمْكنُ أخد لطر منه أو كان السَّمَّكُ فى مَكانٍ 
له يُْكِنُ أخذم فلا يخاو م أن طول امد فى تخصيله ليث لا ییک أخحذه 
إا بتَعَبِ ومَسَّقَةٍ أولاتطول امد فان م تطل الق سيلدت عار نا 
جرّم به فى « المُنِى » » و « الشزح » و « الرعايتين » » و « الحاوتين » » 
وغيرهم . وقاله القاضى وغيره . وظاهرٌ كلايه فى « الفروع اء أن فيه وَجُهيّن . 
وإنْ طالّت المُدَة الويلكن ا لکن لا يخضل| إلا بقعب ومَسََةٍ “لصح 
مِنَ المذهب 2 جواز بیعه . وصححه الضف والشارحٌ . وقدّمه فى 
١‏ الشرّح, ) »و « الفائق » . وقال القاضى : لايجور ييْعُه والحالة هذه وأطلققها 
)١(‏ أخرجه البييقى » فى اباب ماجاء ق الى عن بيع البسمات ا كاي ن . السئن الكبرى 


ٍ . 4./o 
۹۲ 


ا يقڍر على تسلليمه ظاهرًا ‏ أشبَة ما يَْمَاج إلى مُوَةٍ فى الكَيّل 
أو الورْنِ والتقل . ولنا » قول ابن مَسْعُودٍ » وابن عمر : لَاتئرُوا السّمكَ 
ف الاء ؛ لأنّه عرز , ولان البئ عي تى عن بيع العرر » وهذا منه » 
ولاه لا یقدر على تیوه إلا بعك اتطيادة 1 شب اير فى الهواء ولاه 
e‏ » أشبّة اللّْنَ ف اضر ع » وفارق ما قَاممُوا عليه ؛ لان ذلك من 
موة القَْض » وهذا يَحْتاجُ إلى مولو لمن قبضه » فَمًا إن كانت له بر که 
له فما سَمَلكٌيُْكِنُ اصولیاده بغير كلف » والماء رَقِيْقٌ لا يَمْنَعُ المُشَاهَدّة 
صح بيع »على ماد كر نا » وإن ل يُمْكِنْإلَامُسْقَة وكلفَةٍ » وكانت يسييرة » 
رأة اصطباد الائ من الج » فالقوْل فيه كالقول فى بم الطَائِر فى 
الجر »على ماد کنا من الخلاف . وإن كانت كثيرة طاول المُدّة فيه » 
0 بيعه ؛ للعَجْزٍ عن نليه فى الحال » والجَهْلٍ بإِمُكانٍ وقت(٥‏ 


فصل : ولا يجوز بيع المَعْصُوب ؛ لعَدّمٍ إمَكانٍ تسليمه » فان باعه 


فى« الفروع. » . وأماِذَاطالّت المّدّةٌ »و يهل أخذه ‏ يت يعُجِرُعن تَسْليمِه › 
لم يصح البيْعُ ؛ لعَجْزه عن تَسليمه فى الحال » وللجَهْل بوقت تَسْليمِه . وهذا 
المذهبٌ وهو ظاهِرٌ ما جرّم به فى « الرعايتين » »و « الحاويين » »و « الفائق » » 
وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع ) » وقال : وظاهر « الواضح ) وغيره ؛ يصح : 
وهو ظاهِرٌ تغليل أحمد بجَهاليه . 

قوله : ولا المَعْصُو ب إلا ِن غاصيه » أو مَن يقر على أخذره . َع المَعْصُوب 


۹۳ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : السادس كو رما ؛ بروية 1 ا 


لغاصبه أو لقادِر على أََذِه منه » جار ؛ لعَدَم الغرَرِ فيه » ولإمكانٍ قَبْضِهِ . 
وكذلك إن باع البق لقار عليه » صّحَّ كذلك » وإِن ظَنَّ أله قادرٌ على 
اسْتنْقَاذِه مِمّن هو فى يده » صح البيْعُ . فإن عجر عن اسثْقَاذِه » فله الخيار 
بينَ لخر والإمْضَاءِ ؛ لأن العَقَدَ صح لكَوْنِهِ مَظْيُونَ القَذْرَةٍ على قَبْضِهِ » 
ثبت له اقح ؛ للعَجْرٍ عن القَبْضٍ » فهو کا لو باع قرسا فشَرَدَتُ قبل 
تَسْلِيِوها » أو غَائِبًا بالصفة » فَعَجَرٌ عن ليه . 

فصل : ( السادِسٌ » أن يكُونَ مَعْلُومًا ؛ برويّة » أو صمَةٍ تحصل بها 


بن غاصيه صحيح ‏ بلا ززا . ويه من يقلورُ على أخذره ِن الغاصب صَحيح . 

على ١‏ محيح. ين المذهب . جرّم به فى « المُغْنِى » » و« الشْرْح 2 » 
و« الوجيز » » وغيرهم . قال فى« الفروع. » : وكذا القادِرٌ عليه »على الأصحٌ . 
وقدّمه فى « الرّعايّة الكبرّى » » وه الحاوى الصغير » . وعنه » لا يصح . قدّمه 
فى « الفائق » » و « الرّعايّة الصّغْرى » . فعلى المذهب » لو عجّز عن تخصيله › 


فله الفسْحٌ . 


قوله : السّادسُ ‏ أن يكون مَعْلومًا بروية . يعْنِى » من المتعاقدين . يصح البيعْ 


EIS‏ و 0 ا ی 
بالرويّة؛ وهى تارة تكون مقارئة للبيع» وتارة تكون غير مقارئة» فإن كانت مقارئة 


لبجميمه » صح الع بلا زا . إن كانت مقار تة لبعضه » فإِنْ دلت على َيه » 
معان . نص عليه قرو حدر وَجْهَئ لَوْبِ تَكْفِى فيه »ذا كان غير موش 7 
وكذا روية وجه الرّقيق » وظاهر الصّبْرَةٍ المُمَساوِيّة الأجزاء ؛ دار 
روه ».ونا فال رفن بات ر( وای ادلی کن 


۹٤ 


فن ن اشتری مالم َه وَلمبُوصف لَه » أو َه وََمِ يلم ماهو » أز 
كر َهُ مِْ صفیه مالا یکفی فى السللّم لم يصح اليم . ونه » 
يصح » وللمشترى خيار الرويّة . 


مره . فان اشترى ما ل يَرَهُ ولم يُوصّف له ء أو رَآهُ ول يَعْلَمْ ما هوء 
أو در ٢ہو‏ له ین صيفته ما لا یکی ف السام > م يصح البيع. وعنه» 
يصح » وللمشترى خيار الروية) المت الرواية عن أحمد, رَحمَهُ الل 
فى بیع الغائب الذى لم يُوصّفء ول قم روي فالمَشهُورٌ عنه نالا 
صح بيع وبهذا قال الشتخبى» والنحْعِى والحَسَنْ» والأوَاعِىُ ومالك 
وإسحاق. وهذا أَحَدُ قلي الشافعئ. وفبه اة أخرّىء آله يَصح. وهو 
اش أن خنيفة » وَالقَوْلُ الثانى للشافعي ” وا من اجاز هبعرم قوله 


وج » ونحو ذلك . ولا يصح بي الأنمُودْج, ؛ بأن بريه صاعًا ييه ابره على 
أنها من ديه على الصحيح مِنَّ المذهب . وقدّمه فى ٠‏ الفروع, ) وغيره 
ھک كتركر الصفاتِ ل - ف مَن يقح جرابًا ويقول : الب 

- إذا جاءَ على صِفته ليس له رده . قلت a‏ 
» 5 ( : قال القاضى وغيره : وما عرفه [ o‏ 
فكروكته . وعنه ' ومُشترط أن يَعْرف المبيعَ تقريبا ؛ فلا يصح شراءُ غير جو رئ 


HTN 


جَؤْهَرَةَ . وقيل : ويشترط سمه وذؤقه . 

قوله : فإ اشترَى مالم بره وم يُوصَفْ له » أو رآ وم يعْلَمْ ما هو »أو ذْكرَ 
له من صِفَته ما لا یکی ف السّلّم » لم يصح الي .إذا ير لميعَ » فار صف 
له » وتارة لا يُوصَفْ ؛ فن لم يُوصَفَ له ٠‏ م يصح الع » على الصّحيح, بِنّ 


المذهب » وعليه الأصحابٌ . وعنه » يصح . نقَلّها حَببَلٌ . واختاره الشيح تقِوه 
40 1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


تعالی : فل وَأَحَلٌ آلله الع 4 . وبما رُوئ عن عفان » وطَلْحَة اتا 
بايا دَارَيْهما ؛ إحداهُما بالكوفَة » والألحرى بالمَدِيئة » فقيل لعُنْمانَ : 
3 و 2 £ L3‏ و ٤‏ 7ل 2 
إنكَ قد غينت . فقال : ما أبالى ؛ لانى”" بعت ما لأر . وقيل لطلححة , 
فقال: لی الخیار؛ لانّنِى اسْتَريْتٌ ما لم ارَهُ . فقَحاكما إلى جبير”» فجَعَل 
الخيارَ لطا 1 وهذا اتفاقٌ مم عل صِحَةَ البيع : ولأنه عمد 
مُعَاوَضَةٍ » فلم تَفتَقِرْ صِحَمُّهِ إلى وة المَعْقَودٍ عليه » کالتكا . ونا 


32 


2 


ما رُوى عن الب ل ق . روا مُسْلِة© . ولأنه 
باع ما ل يَرَهُ ولم يُوصَف له » فلم يَصِحَّ » كبَيْعر النَوَى ف الثّمْرٍ » ولأنه 


و 00 ت ى وام 5 
الدّين ف مَوْضِعرٍ من كلامه » واختارە فى «» الفائق ( » وضعفه الشيح تقئ الدينِ 
فى مَوضِع, آخر . 

5 2 و وه 0 5 
تنبيه : محل هذا » إذاذ کر جنسه › فامًا إذا م یذ کر جنسه » فلا يصح > رواية 
واحدة . قالّه القاضى وغیرٌه . وإن وُصِفَ له ؛ هتار يذ كر له من صِفَتِه ما یکی 
ف السّلّم » وتارة یذ كر مالا يكفى ف السَّلّم . فن ذْكِرَ له من صِفَتِه مالا یکی 
فى السَّلّم » لم يصِح البيْعُ . على الصّحيح مِنَّ المذهب » م قدّمه المُصَئْف هنا » 
وعليه الأصحابٌ . وعنه » يصح . وهو من مُفْرّداتِ المذهب . فعلى هذه الرواية » 
E 57‏ ىو 5 1 
والرّوايّة التى اختارها الشيح تقىئ الدين .فى عدم اشتراط الرَوَيَةَ »له خيارالروية » 
)١(‏ سورة البقرة ۲۷١‏ . 
(۲) فى م : « انى » . 
)٣(‏ هو جبير بن مطعم بن عدى القرشى النوفلى الممحابى » کان ممن يتحام إليه » وتوف سنة ست وخمسين . 
تہذیب التبذيب 1۳/۲ . 


. ۲٦۸/١ أخرجه البمبقى » فى : باب من قال يجوز بيع العين الغائبة » من كتاب البيوع . السنن الكبرى‎ )٤( 
. ٠٠ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٥( 


۹٦ 


يي اسار رمي تدر رود سرف 
ما ذكَرّناه من الأضْل . وأمًا حَدريث عفان وطَلَحَةَ » فيَسْتَمِل أنهما تايا 
بالصّفَةَ » ومع ذلك فهو قول صحابئ » وقد امليف فى كَونِه جه » ولا 
يُعَارَضُ به یٹ رَسول لمعيه » والتكاح لا يُقُصَدُ منه المُعاوَضَة ؛ 
ولا يقس بفْسَادٍ العِوّض ء ولا رلو کره » ولا ذخله شىء من 
الخِيارَات » وف اشتراط الرؤيّة مَشَفَة على المُحَدَرَاتِ » وإطرارٌ بهن ۽ 
ولأنالصّات التى تعْلَمُ بالرّوْيّة ليست هى المَقَصُودَة بالنّكّاحر » فلا يضر 
الجَهْل بها » بخلاف الع . فإن قيل 0 
: هن اش ری ما لَمْ بره » فَهُوَ جار إذا راه o‏ . والخيار لا 

يت إلا فى عَقَدٍ صَجِيحر . قلنا : هذا يَرُويهعِمرُ بن إبراهيم الکُردئ » 
OT‏ ن(" . ويَحْتَمِلٌ أنه بالجيار بينَ العَقَدٍ عليه وتركه . 


على أصح الاين » وله أيضًا فسح اعد قبل الروية . على الصحيح 0 . 
وقال ابن الجوزٍئ : لا فسح له كإِمُضائه . وليس له الإجارّة قبل الروية . 
المُضَنْفَ »والشارحٌ ؛وصاحبٌ ۱ الرعايتين ) و( الحاويين 4و ) - الى 
وغيرٌهم . وللبائع أيضًا الخيارٌ إذا باع مالم رَه » وقلنا بصِحّتِه » على تلك الروايَةَ » 
عند الرّوْيَةَ . ذكرّه المُصَئْفَ » والشارِحٌ » وغيرهما . 

فائدتان ؛ إخداهما » لو قال : بِعْتَكَ هذا البَعْلَ بكذا . فقال : اشتَريّه . فبانَ 


: أخرجه البيهقى »ف : الموضع السابق . والدارقطنى .فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 4/7 . وانظر‎ )١( 
. 1/۳ تلخيص الحبير‎ 
. ۱۷۹/۳ وانظر : ميزان الاعتدال‎ )۲( 


۹۷ ( المقنع والشرح والإنصاف 7/1١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإأنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © هه و هه ههه وه ووه هه ووو هه وو وو وووه وو و واو و و و و واو وأو و هو و و وه ووه وو ووو وه 


فعلى هذا » يُشترط رويّة ما هو مقَصُودٌُ بالبَبع. » كداخل النَّؤْب » وشَّعَر 
الجاريّة » و نحوهما فلو باح تَوَْا مَطويًا » أو ينا حاضِرَة لاساد منها 
0 0 كع الغائب او ا بصحة يبع 
فلل ری انارق اش رر ووو قول إلى خنيفة . 
Bs,‏ 
امام فى القشخ والإمْضاء ؛ ويكونعل المَوْرٍ » 
إن اخمَرَ اشح ۳٠٠۲د‏ انسح العف » وإ الس ده 
AE‏ الروية > فوب أن يكون عندّها . وقيل : 
بالمَجُلِسٍ . وإ امار الم فلار تقشع لأ الد م لازم 
و » فملك الفح كتخالة الروية ية . وإنٍ اختارٌ إمضاء العقدِ » لم 


كار سار هن يفيه بعر کے ت ی 
وقيل : يصح » وله الخيارٌ . قدّمه فى « الرّعايّة الكَبْرَى » . الثَانِيةً » قال فى 
1 0 : وعنه » يح الع بلا روي ولا صِفة » وللمُشمَرى جيار الرويق » 

خياره فى مجلس الرويّة . وقيل : بل على الفَوْرٍ . وأطلّقهما فى الفائق » . 
مسر ل 0 : وهو بعيدٌ . وذكر فى 
CEE EEN‏ دون الطقه مالا يك ىن 
السَلّمٍ » روايّة الصَّحَّةَ » وقال : وله جيار الروية على الفؤر . وقيل ل ملس 
الروية . انتهى . وقال ف « المُغْنِى  »‏ و « الشزح. ٩‏ » وابن رزین, : إذا قلنا 

بسحت بيع الغائب ب يليت الجيار عند رو المع . ؛ ويكون على القَوْرِ . وقيل : 
يتقيد بالمَجلس الذى وجدت فيه الروية . اقيق . وقال فى « الفروع » : 
وللشترى اشح » إذا طهر بخلافو روبق اة » أو صِفَة على التٌراخى » إل 
ما يذل على الرضا من سوم ونحوو» لا بركوبه الدَابةَ فى طَريق الرّدٌ . وعنه » على 


۹۸ 


إن کر لَه مِنْ صِفته ما یکی ذ فى المسلم »وراه » ثم دابع 
ذلك برَمن لا َير فيه ظاهرًا » صح م » فى اصح الاين .انم إن 


يرم ؛ ۽ لأن الجبار قن بالق » ولا ودی إلى إلرام العقدٍ على 
المَجَهُول » فَيُضى إلى الضّرَرِ . وكذلك لو تبَايَعَا على أن لا يقبت الخيارٌ 
للمُشتَرى » لم يصح الشرط ؛ لذلك © . وهل يَفْسْدُ به البَبْعُ ؟ على 
وَجْهَيْن » بناء على الشرٌوط الفاسدة ف اليم . 

فصل و ا ا من المتَعَاقدينِ » وإن قلا بح 

عدم الروية » قباع ما لم يره » فله الخيارٌ عند الروية ون ۾ 
ل . وببذا قال الشافهئ . وقال 
أبو حنيفة اا اب ؛ لحَدِيثِ عهانَ وطلْحَةَ » ولأننا لو نبا له 
الجيارٌ ‏ قبت وهم اليا والريا5ة ف المبيع لال تثبت الخيارٌ » بدليل 
مالو باع شا على آنه َِيبٌ فان غير ميب + ل ب يقبت ايار له .ونا ء 
أله جال بصم المَعْقُودٍ عليه » فاأشبة المُشكرِىَ فأما احبر فاته َل 
لوجر » وقد حَالَّهُما عهان » وقوه اوی ؛ أن ابيع يعبر فيه م 
منهما » فير الروية التى هى مَظِنة الرضًا منهما . 

5 - مسألة : ( وإن ذَكْرَ له من صِفته ما يَكْفِى ف السَّلّم : 


َه عى #007 ا ل الل O‏ +2 
الفور . وعليهما » متى أبطل حقه من رده » فلا ارش فى الاصح . انتبى 
قوله : ون ذكر له من صفته ما يكفى فى السّلّم » أور ۲/٥و‏ ] رآه » ثم عقّدا 


(ئ)ىفم: ١‏ كذلك ». 
سقط من :م 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الأنصاف 


ےم ر 6ه رر 


وجه لم يعر » فلا جيار له » إن وَجَدَهُ ترا لَه افلح » 
اقول فى ذَلِكَ قول الْمُشترى مَعَْ يمين 


00 و م 7 0 ت رر ےو . 2 اش‎ E 
أو راه » ثم عمَدا بعد ذلك بِرَمَْنٍ لا عير فيه ظاهرًا » صح » فى اصح‎ 
وار‎ or 


الروايتين . ثم إن وَجَدَه ل عير » فلا خيارٌ له » وإن و جده متَعَيرًا » فله 


الفح » والقؤل ف ذلك فَوْل المُشتَرٍی مع يَِينه ) إذا د کر له من صِفات 


| یع مايَكْفِى فى صِحةَ السّلَم ؛صَحَبيْعُه ‏ فى ظاهر المَذهَب . وهو 
ؤل أكثر أهل العم . وعنه ‏ لايح ختى راه ؛ لأن الصّفَةلايَحْصلٌ 
بها مرف المييع. » فلم يصح البيْعٌ بها » > كالذى لا يصح السّلَم فيه . ونا 
أله بيع الصف , فَصَحّ » كلسم » ولا نسَلُم أن الصّفَة لا يَحصْلُ بها 


2 المَعْرِفة فاتها صل بالضّفات الظاهِرَةٍالتى لايَختلِف به لمن هرا‎ ٠ 


وهذا اكتقى به ف السّلّم » ولأنه لاير ى الروْيْق الاطّلاح على الصّفَاتٍ 
الخفية . وما ما لا صح السّلمُ فيه » فإنما لم يْصِحَ < بیع عه بالصفة ؛ لاله 
بتكن طا ايت هذا لهت دة ل الل ل يكن 
له القَسْخُ . وبهذا قال ابن سِيرِينَ » وأيُوبُ » ومالك » والعنبْرئُ » 


بعد ذلك بِرَمَنِ لا َير فيه ظاهرًا » صح فى أُصَحٌ الرٌوايتين . وهو المذهبٌ » وعليه 
ء٤‏ 7 و 4ه 
الأصحابٌ . والرواية الأخرّى » لا يصح حتى يراه . 
1 ھ o‏ 0 5 ت هو 2 5 
تنبيه : ظاهِرٌ قوله : أو راه » ثم عقدا بعد ذلك بِرّمَن لا يتَعيْرٌ فيه ظاهِرًا . أنه 
ک٣‏ ےا الها أ وور تيلو ِء ع 
لو عقدا عليه بعد ذلك برَمّن يُحْمَمَل اتير فيه وعدَمّه على السّواءِ » أنه لا يصح 
العقد . وهو صحيحٌ وقوالللاهب» وه وظافر كلام كتيرين الاصجحاب 2 
ظاهِرُ ما قدَّمّه فى « الفروع, ) » وقدمه فى « الرّعا ية الكبرى ») . وقيل : : يصح . 


هه هش هو هو هه هوهو ٠‏ و وهو ووو و و وهو وو وه وهو ووه و و٠‏ وهو هع هه .وه و ووه وه وو و ومو ووه 


إشحاق > وأبو ثور » وابنُ المُنْذِرٍ . وقال الَوْرئ » وأبو حَنِيقَة » 
وأصحابّه : له الخيار َكل حال ا oe o‏ 
ا : : 

من تمام هذا العَقدٍ » فاشبَة ر المَؤْصوفٍ . ولاصحاب لسارو 
00 » كالمَذْهَيَيْن .ولنا. 5200 م له المَعْقَود عليه بصفاته فلم يكن 

3 جيار » كالمُسلم فيه ولأنه ميم مَوْضُوفٌ » فلم يكن للعاقدٍ فيه الخيارٌ 
2 الأخوال » كلسل لمي : إنه يُسَمّى بح جيار الرؤيّة . 
لانعر ف حه فإن ثبت ؛ ول انه يسمي من ير موت العخبار 2 
فلايَحْتَحٌ به على غَيْرِه . فأمَاِن وجه بخلاف الصف » فله الخيار » ويسَمَى 
خيارٌ ۲/۳و الخُلْف فى الصْفَةٍ ؛ لاله وَجَدَ المَوْصُوفٌ بخلاف 


الشرح الكبير 


جرم به فى « المُغْنِى » » و « الشرّح » . وأما إذا عقداه بعد الروية برمّن يتير الإنصاف 


ظاهِرًا » لم يصح البيعْ . 

فائدة : متى فنا : يصح اليح بالصّمَةٍ .صحبِعُ لأعُمَى وشراؤه نص عليه » 
كت وكيله . وقال فى « الى ٠‏ » و و ال ۲ : فإن أُمْكَنَ معرفة المبيع 
بالك . أو بالشمٌ ٠‏ صح بيع لأَمَى وشراوه » وإن ل يُمْكنْ » جار يمه الصف 
كالبَصِير » وله جيار الخلف ف الصَفَة انها . وقال فى « الكافى ) : فإن عُدِمَتٍ 
الصفة وأ" ن مَعْرِقَة المبيع ‏ بذَؤقر أو شم م » صح ‏ وإلّا فلا . 

قوله : م إن وده ل يدر » فلا . ار له وان و جد عير » فله الفسْحُ . 
يُسَمّى هذا جيار الخلف فى الصّفَةٍ لانو دا مرف لاف اة . واعلم 
ا إن وجه مرا » أو وجه على جلاف ما وصَفَه له . عل 

ر من المذهب مُطْلَقا . وقيل : له الفشح مع القَبْضٍ » ويكون على التَّراخَى 


1۰۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الصف » فلم َوُه ” كالسلم ' . وان الم فى انحلا الصفَة » فالقولُ 
قول المُشْتررى مع يَمِينِه ؛ لأن الأصْل براءة مه من القّمَن » فلا يمه ما 
لم يقر به » أو يعبت ية » أو ما يقومُ مَقامّها . 
فر نؤعان؛ أحدهماء بيع عدن معي مثل أن يقول: 
بعك عَبْدِئ التركى ويك ا فهذا ينفح العقَدُ عليه بره على 
لبائم » وتفه قبل ضيه ؛ لكَوْنٍ المَعْقُودٍ عليه مُعيْنَا» فيرُولُ العم بروال 
مَحله » ويَجُوز فرق قبل قَبِض تَمه » وقَئْضيه » كبَيْع الحاضيرٍ . الثانى » 


3 200 0 5 وه ف له‎ E 

| أن يوجَدَ منه ما يدل على الرضا ؛ من موم EN)‏ 

ارد . وعنه » على الفورٍ . وعليبما ان ا هر ال فلا أَرْشنَ فى أصح 

الوَجَهيْن . قاله فى « الفروع. / . وتقدّم كلام فى « الرعاية » »و ( الشزح ). 
قوله : والقَوْلُ فى ذلك قول المشترى مع يُمينه . يعنى ١‏ إذا وجده مَغيْرًا » أو 

على حلاف ماوصّفه له . وهذاالمذهبٌ جرع يعاق و المي و اشر 0 


و « الوجيز ٠»‏ وغيرهم . وقدّمه فى الفروع, ) »و ١‏ الرعاية ا 
قال فى « الرّعاية » : وفيه نظرٌ . وقال المَجْدٌ : ذكر القاضى » وأبو الخَطّاب » 
واب عقيل بعُمُوم_كلابه » إذا الفا فى صفة المبيع. » هل يتحالقان » أو الول 
قول البائع. اورا ونان . قال فى « الكت » » بعد أن قدّم أن الول 
قول المُشْتَرِى : ويَوجُةُ فيه قؤلان ؛ أحدهما » يدم قول البائع. . والثّانى » 
5 
يتَحالقَانَ . قال : وجعَل الأصحابٌ المذهبّ هنا قول المُشْتَرى » مع أن المذهبٌ 
عنڌهم - فيما إذا قال : بعتَنِى هذين بمائّة . قال : بل أَحَدُهما بِحَمْسِين أو بمائة - 


.» كالمسلم فيه‎ ١: فى م‎ )١ - ١( 


ههه وه ووه ووو ووو وو ووه ووو ووو وو و ووه ووه و و و و و وو و و و و وو و ووو و وهو و ووو ووه 


a“, ره روج‎ for 


يع مَوْصُوف غير مُعَيّن » مثل أن يقول : بك عَبْدَا ٹر کیا . ثم يُستقصى 
صيفات السلّم » فهذا فى منتى الملم » فمتی سم إلي بدا على غير ما 
وَصَفْء فردة » أو عل ماوصف © فائذله » ٠‏ ل بسي اعد ؛ لأن الع 
يَقَْ على غير هذا » فلم فسخ اعفد رد » 6 لو ملم إليه فى اسم 
غير ماوَصّف له » رده . ولا يجُورُ ارق عن مَجُلس العَقَدِ قبل قيض 
لی sS ea‏ 
جز رف فيه قبل ضحد الوَضيْنٍ » كالسّمٍ . وقال القاضى :د : يجوز 
افر فيه قبل ابض E‏ 


ت 


أن القوْل قول البائع . أذ الأشلعة ثم الاح » مع أن الأضْل السّابقَ مَوْجِودٌ 
هنا . وهو مُشکل . انتهى 

فائدة : اليم بالصَفَة توعان ؛ أحدهما » بيع عَين مُعَيئَةْ » مل أن يقول : بِعْقُكَ 
ا E‏ » وتلفه 
قل قيض » ویجُوز ارق قبل قا قبض الَّمَنِ ٠‏ وقبل قيض المبيع. » كبيع. 
ر . الكافى بيع مُؤْصوف غير مُعيّن مين مغل أن يقو :1 4/١‏ دظ ] بعك عَبّدَا 

كِيّا . ثم يَسْتَقَصِىَ صفات السَّلّم » فيْصِحّ . على الصّحيح, يِن اللذهب . قطع 
a‏ ال 4و( المستوعب 94و( المنِى » »و « الشرْح. 4“ 
Ns‏ . قال فى « الكت » : قطّع به جماعة . قال ف 
« الرعاية ) : صح البيْعُ فى الأقيسٍ ؛ وذلك لأنّهِ فى مَعْنَى السَّلّم ؛ فمتى سل إليه 
عَبْدَا على غير ما وصّفه له » فرده » أو على ما وصّفه له » فأبْدلّه » لم يقس العَقدُ ؛ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هه 6ه ها هه واه و وو وه و وم وو ووو وو و وو وو وو هه و ووو و و ووو وموم مودو وم ووو .6و6و6 ووه 


فصل : فإن رَأيا المَبِيعَ » ثم عَمَدَا الي بعد ذلك برمّن لا تير العَيْنُ 
فيه » جار » فى قول أكثر أَهْل العم . وحُكى عن أحمد رواية أرَّى » 
عو يب ا 0 
لان ما كان شَرْطا فى صِحََة العَقَدِ » يجب أن يكون مَوْجُودًا حال العَقَدٍ » 
كالشهادَةٍ فى الاح . ونا , ائه مَعْلُومٌ عندھما ‏ أب ما لو شاهَداه حال 
العَقَدِ » والششر طإنّما هو العم » والروية طَرِيقٌ الجلم » وهذا اكتف بالصفة 
المُحَصّلَةِ للعلم » والشّهادة فى التكاح تراد لجل العَقَدِ والاستيئاقٍ عليه » 
فلهذا اشترطث حال العَقَدٍ . ویقرر ما ذکرتاه ما لو رَايَا دارا » ووّقفا فى 
ّت منها » أو ضا » ووََمًا فى طَرَفِها » وتيايعَاهَا » صح » بلا حلاف » 
مع عَدَّمٍ المُشَاهَدَةٍ لكل فى الحال . ولو كانت الروية المشروطة للبيع. 


لأن العَقدَ ل يَمَعْ على عَيْن هذا . وقيلَ : لا يصح البيْمُ . وحكاه الشَيْ تقو الدّين 
روليةَ . وهو ظاهِرٌ ماذكرّه فى « اللْجيص » ؛ لأنه صر عليه . وقيل : يصح 
إن كان فى مله » وإلا فلا . واختاره الشيْح تَقَِىُ الدّين . وقد يود هذا مِن كلام 
وأطْلَقَهُنٌ فى « الفروع » . فعلى المذهب » لايجُورٌ ارق عن مجلس اعفد قبل 
قبض المبيع. » أو فض ثمَنه . على الصحيح مِنَّ المذهب . قدّمه فى( المَغْنِى ») » 
و «الشرح )2 و « الرعاية الكبرى » . وجرّم به فى ١‏ الوّجيز » . وقال 
القاضى : جور . وهو ظاهِرٌ ما جرّم به فى « المُسْتَوْعِبٍ » » ف أل باب السلم . 
قال فى « الفروع » : فظاهره , لا يعبر ين تنه » وظاهِرٌ ‏ المُسْعَوعِبٍ ( 
وغيره »عبر . قال فى « الفروع » : وهو أوْلَى ؛ ليَخرُجَ عن بيع دين بدين. . 


هو ه »© .و وه وهو ووو و و مو وو ووه و وهو وو وه ةو وو و و و وو ووو و وهو وو وو و وهاه وم ووه وم ووه 


مَشروطًة حال العَقَدِ لاشترط روية جميعه ذا بك ذلك › فمَتَى وَجَدَ 


ےم فقت 


ال ع اليل موادا كان امنا قت له الخيارٌ ؛ لأن 
ذلك كحُدُوث العَيْب . وان احلا فى التي فالقؤل قول المُتى مع 


هوم بور Sor‏ 


ميه ؛ لاله يَلرَمُّه القَمَنْ » فلا يلرَّمُه ما لم يَعمَرِف به . فأمًا إن قد الع 


00 


بعد رُؤية المَبيع بِمُدَّةٍ يتَحَقَقُ فيها فسادٌ المبيع : يصح البَيْعُ ؛ لاله مما 
لا يصح بیعه » وإن کان تیر فيها > م يصح بيعه أيضًا ؛ لاله ‏ / 2۲ ] 


هي 


حول 6 كلف إن كانه الطاه تيرم اما | إن كان تمل لير 
وعَدَمّه » وليس الظاهرٌ تغيرّه » صح بَيُْه ؛ لأن الأصل السَلامَةٌ » ولم 


وأطلقَ الوَجْهَيْن فى « الفروع » . 

فائدة : ذكر القاضى وأصحابه » آنه لا يصِحٌ ناح لع ؛ لأنه باع ما 
ليس عندّه على غير وجه السَّلْمٍ . واققصرٌ عليه ف ؛ الفروع. » . وقالوا أيضًا : 

لا يصح بيع ؤب نيمج بعطه » على أن بسچ م بقِيتّه عللواء لعا للقاضى > بان 

يع المنسوج. بيع عَينِ والاقی موف ف ال > ولا يصِحٌ أن کون الوب 
ارا يعض بع عبر وبعضه مُسْلَمٌ فيه ؛ لن الباق سَلَمٌ فى أغيانٍ » وذلك لا 
يجُورُ » ولأله ع وسَلَمٌ واسيُجارٌ » فاللَحْمَةٌ ائيَةً » فهى مُسْلَمٌ فيه » واج 
ايجار . اک على ذلك فى « المستوعِب )2 e‏ 
و «الفروع ) » وغیر هم وق ا ا الک ى » . وقال : وقيل : يصح 
: عه إلى المُشّرى » إن صح جَمْع بيع , وإجارَةٍ منه بعقار واحد ؛ لأنه بيع ولم » 
أو شرط فيه نفعٌ البائع. . انتبى . فان أَحَضّرَ اللْحْمَة وباعها مع الوب » وشرّط 
على البائع. نسبججها » فعلى الروايتَيّْن فى اشتراط مَنْفعَةَ البا تعر » على ما يأتى . ذكرَه 
فى « المستوعب » » و ١‏ الحاويين ) » وغيرهم . 


10 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا يَجُورُ بيع اْحَمْلٍ فى طن » وَاللْنِ فى الضّرع. ؛وَالمسّك 
فى الْمَأَرٍ » وَالنَوَى فى التّمْر» RES‏ 


ر رە 


يُعَاضْه ظاهرٌ » فصع بيه »كلو كانت لعي يسييرة . وهذا ظاهرٌ مَذْهَب 


۷ - مسألة : ( ولا جو ببْعُالحَمْل فى الَطنِ » واللبنِ فى 
الضرع » والمسلك ف الفأر » والنّوى ف انر )بيع الحَمْل ف البَطْن فاسيدٌ 
بغير حلاف . قال ابن المَنْذِرٍ E‏ بيع المّلاقيح والمضَامِين 
غير جائز . وإنّما لم جز بيْمُ الحَمْلٍ فى البَطنِ » لوَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهما » 
دياك e‏ ولا كانه قاد A‏ ناور هل 
یمه » بخلاف الغائب »فاه يدر على الشرو ع فى تسمه . وقد رَوَى 
مید ب المُسبّبٍ » عن ألى هُرَيرةَ » رَضى الله عنه » أن الى له ّى 
عن بيع المّلاقيح » والمّضامِين”" . قال أبو عي : المَلاقِِحُ » ما فى 
الطرن ييوقن الحلا ولتم وي ا 


يعون الجَنِينَ فى بَطْن النَاقَةِ » وما يَضْرِبُه الَحْلُ فى عامه ‏ أو فى أُعُوام . 


و ors‏ و ر م 5 يه راو مه 

قوله : ولا يجوز بيع الحمل ف البطن » ولا اللبّن ف الصرّع . بع الیل 
ف البَطن نهى الشار ع عنه » فلايصح بيع إجماعا . وهو بيْعُالمَجْرٍ » ونهّى الشارعٌ 
أيضًا عنه . قال أبو عبار : هو ب بسكونِ الجيم . وقال أبو عُيَيدَةَ والقتيبك : هو 
بفتجها . والمَعتى واج . ونهى أيضًا عن بيع المضامين والملاقيح . قال أبو 


. "41/9 أخرجه البييقى » فى : باب النبى عن بيع حبل الحبلة » من كتاب البيوع . السنن الكبرى‎ )١( 
. ۲۰۸۰ 7١1/١ فی : غریب الحديث‎ )۲( 


ت ر 5 ص 5 ويه 
إن المضامين التى ف الصلب 
مَاءُ الفحُول فى الظهور الحذب 
- 5 2 ع 7 اا چ o‏ اه 2 2 
الأغرابئ : المَجْرَ ما فى طن التاقة » والمَجر الْرَبَا . والمَجْر القمار . 
والمجر المحاقلة والمرّابتة . 
8 ر ااه عب رم EY‏ ا رم 25 
فصل : ورُوئ عن النبى عو أله هى عن بَيّم حَبْلٍ الحبلة. ”متف 
عليه”". ومَعْناه» نتاج التُتاج_. قاله أبو عُبَيْدِ9». وعن ابن عمرّ قال: كان 
أهل الجاهليّةيَايعُونَ لم الجَرورٍ إلى حب الحبَلة. وبل الحَمَلة أن ثنقج 


يدر : المَلاقيِحُ»الأجنّة . والمَضامِينُ » ما فى أصّلاب الفحُول . وقال ابن 


. 00/15 الرجز غير مَعْرّوٌّ » فى : اللسان ( ض م ن ) » وتبذيب اللغة‎ )١( 
. 5141/8 أخرجه البييقى » فى : باب النبى عن بيع حبل الحبلة » من كتاب البيوع . السنن الکیری‎ )۲( 
. لال)سقط من : م‎ - ۳( 

والحديث أخرجه البخارى » فى : باب بيع الغرر وحبل الحبلة » من كتاب البيوع » وفى : باب السلم إلى 
أن تتتج الناقة » من كتاب السلم » وفى : باب أيام الجاهلية » من كتاب مناقب الأنصار . صحيح البخارى 
۱۱۰۱/۳ ۰ ه/4ه . ومسلم » فى : باب تحريم بيع حبل الحبلة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 
١١5/6‏ . ؟أخرجهأبوداود »فى : باب بيع الغرر »من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۲۹/۲ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى بيع حبل الحبلة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 75/0 . والنسافى » فى : باب 
بيع حبل الحبلة » وباب تفسير ذلك » من كتاب البيوع . المجتبى 781/7 »› ۲۰۸ . وابن ماجه » فى : باب 
النبى عن شراء مافى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٤٠١/۲‏ . 
والإمام مالك » فى : باب ما لا يجوز من بيع الحيوان » من كتاب البيوع . الموطأ ٠٠۳/۲‏ . والإمام أحمد » 
فى : المسند 0|۱ ۰ 0110/۲ o10‏ 5لا ال 1١5452148‏ هه .١٠‏ 
)٤(‏ فى : غریب الحديث ۲۰۸/۱ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ©» © هه هو »هه ههه ووو وهو ووو وو وو ووو ووو وه وه ووو و ووو و ووو وو وو و ووه و يوون وه 


ا 0 ها هم ای عكله. ل 
ن طخ ول رتاک ف ل أل تفل 
2 


وإسحاق . وأْصْحَابٌ الى . وهی عنه ابنْعَبّاس » وأبوهريرة . وكرهة 


طاؤّسٌ » ومُجاهِدٌ . وحكى عن مالك » أنه ججوز أياما مغلومة إذا عرفا 
جلابها » لِسَقَى الصبئ > كلبّن الظكر . وأجارّه الحسَنْ » وسَعيدٌ بن 
جير » وحم بن مَسْلَمَة . ولنا » ما رَوَى ابن عباس أن ایی ر تی 
أن اع صُوف على ظَهْرِ » أو لبن فى ضرع ss‏ 

ا الصفَة والمقدار » فأَشْبَه الحَمْل » ولاه بيع 


عَيْن لم تُخْلَقْ » فلم يَصِحّ » كيم ما تحمل الاق » والعادة فى ذلك 


الأغرابئ : المَْرٌ » ما فى طن الثّاقة . والمَجْرٌ ‏ الرّبا . والمَجْرٌ » القِمار . 
والكك ‏ التكافلة e‏ جنا اعية وقل :لضافي اننا لا وها 
والملاقيح »ماف ظُهُورها . وعلى ارين هو غير عب الفحل عند الأككر ؛ 
لأن عَسْبَ الفَخل, ٠‏ هو أن يوجر ر الفخل لينروَ على إناث غيره . وظاهِرٌ ما فى 
0/1و[ ( التلخيص, أن ل الظهور عت الفخل . وقال فى 
١‏ الفروع » : بَيْعُ الحَمْل ف البَطن هو يَيْعُ المَضامِين » وهو المَجْرٌ . انتبى 


. ٠٠١٤/۳ فى : الباب السابق . صحيح مسلم‎ )١( 
» ... لم نجده فى سنن ابن ماجه  وأخر جه البهيقى »ف : باب ما جاء ف النبى عن بيع الصوف على ظهر الغدم‎ )۲( 
. ٠٤/۳ من كتاب البيوع . السئن الكبرى 540/0 . والدارقطنى » فى : كتاب البيوع‎ 


۰۸ 


و هاه و ههه هش وه و وه وه و و وهو وه هه هه وه وه و ووو وهو و و ووو ووه ووو و و وو و ووه وو وو وه 


و عن کرو له ك £ 
E SE GS‏ 


فصل: ولا يجوز بيع السك ف القَأرا»» وهو الوعاءٌ الذى يكون فيه : 
قال الشاعر : 
ا 5 راس ل 5 5 
إذا التاجر الهندئ راح بفارَةٍ من السك احتف مَفارقِهِمْتَجَرى 
١‏ 001" فإن ققح وشام مافیه» جار بيه وإن شاه َيِه 
للجهالة . وقال بعض الشافعية : جوز ۽ لان بقاءة فى قأره مصلحَةٌ له 3 


ر س ھار 


فل حفط رُطوبته وذكاء رکه شب ما مأكُوله فى جوف . ولنا اة 


بی خارج وعائه من غير ضرورة 2 وتبقى رائحته » فلم يجز 
مَستورًا > کال فى الصف ف . وما وله ف جوف حراج يفْضى إلى 


تلفه . فالتّفصيل فى بيه مع وعائه > کالتفصریل فى بَبّعر السسّمْن فى ظرفِه ¢ 


م ف وار لاه . 00 . 
وكلن عل ال :30 عور ايع عست الفخل, el‏ . وياتى 
فى الإجارَة كم إجازيه فاه يع ابن فى الصرع ٠‏ فلا يصح . قطع به 
الأصحابٌ »إلا أن ايح ّي ئ الدّين قال : إن باعه لا مَوْصُوا فى الذَمّةٍ » واشتّرط 
كونه نه من شاق أو بَقَرةٍ معينَةٍ » جار . وحكّى ابن رَزِين فى « نهايته ) » فى جواز 
بيعه ,» خلافا » وأطلقه . 


قوله : ولا السك فى الفار . یعْنی » لا يصح بیعه . وهو المذهبُ » وقطع 


)١(‏ سمى المسك فأرًا ؛ لأنه من الفأر يكلون . وفأرة المسك تكون بناحية ثبت » يصيدها الصياد فيعصب متها 


بعصاب شديد وسرتها مدلاة » فيجتمع فيها دمها » امات ارابك ير السرة المعضّرّة ثم يدفنها فى 
الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكًا ذكيًا . اللسان مادة :ل(فأر). 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا الصوف عَلَى الظهر . وَعَنْهُ يجوز يشرط جره فى الال . 


عل :ما لذ كروت 

فصل : ولا يجوز بيع الَو فى التمْرٍ » والبيْضٍ فى الدّجاج. للجَهل 
ا . ولائَعْلَمُ فى هذاالحلافا فايع ( الصوف على الظَهْرٍ )فالمشهور 
أله لا يجوز عه لما د كرتا e‏ 
جز إفراده بالق » كأغضائه ( وعنه » أله يجوز بِشَرْطِ جره فى الخال ) 
لاله ا یمک لهه فا عة الط ر فارق الاخطتاء + 
لكَوْنها لايمكِنُتسْلِيمُّها مع بقاء الحَيّوان سالا . والخلاف فيه كالخلاف 

فى اللَبْنِ فى الضرع. . فان اشمراهُ برط القطع > ون رکه حتى طال » 
SE ES‏ م ما 

فصل : فاا الا بع الأعْمَى وثْيرَاوهُ » فإن أمكته مَعْرة المَبيع ؛ بالذّوْقِ 
إن كان وتا آو لشم إن کان شوم تع تله وا . وإن 
لم يمَكِنْ » جار بيه يه بالصفة » كالبَصِيرٍ » وله خيارٌ الخُلفِ فى الصّفَةٍ . 


نذا ميات إل أن متاك الفروع. وج تخریجاواخمالابالجواز ال 
لأنها وعاء له توه وتحْفَطه » فشي ما مأكوله فى جَوْفِه » ونجَارُ ذلك يروه 
فما » فلا غَرَرَ . واختارّه صاجبُ « الهَدى » . قلت : وهو قوئ فى النْظَرٍ . 
قوله : والصّوفمٍ على الظَّهْر . يعْبى » لا يصح بيه . وهو المذهبُ » وعليه 
الأصضحاب . وعنه : جوز يشرط جره فى الخال . قلت : وفيه قرة ..وأطلمهما ف 
« المُذمَب » . وقيّدَه ابن عَبْدُو س ف « تَذْكِرَتَه » بأن یکو ن منصلا بيه ".قلت : 
حيثُ فنا بطهارته والانيفاع به » لا يفعرَطُ ذلك . وهو ظا” كلام الأكثر . 


11۰ 


ولا يجو زع لملامسَة ؛ وُو ان يول . : بعك ثوبی هَذَا » عَلَى المقنع 
نك تی لمت ء فهو َلك بدا .أو يفول :ائ وب لَمَسَهُ؛ 


فهو لَك بكذًا . NS,‏ 0 ائ وت 


وبهذا قال ماللكٌ . وقال أبو حَنيفة : له الخيارٌ إلى مَعرفته بای ؛ إما الشرح الكبير 
بحَسّه » أو ذقه » أو وَصلفه . وقال عَبيد اللِبنْ الحَسَنِ : شيراؤه جائرٌ » ١‏ 
وإذا مر سانا بالنظر إليه » زمه >وقال التافم” : لا يجوز الاعل الو جه 
الذى يَجُورُ فيه بَيْعُ المَجْهُولٍ » أو يكون قد رآ َصِيرًا » ثم اشتراه قبل 
مضرئ رمن يَتَعيْر فيه المَبِيعٌ ؛ ؛ لاله مَجهُولُ الصف عند العاقدٍ » فلم يصح » 
كبيْع البَيَضٍ فى الدُجاج, » والقوى فى المْرٍ . ولناء آله نكن الاطلاع 
على المَقُصُودٍ ومَعره » فأشبة يح البصيبر » ولان إشارَة الألحرس تَقَومُ 
مام بارت“ » فكذلك شم الأعْمَى وَدَوْقه » فأما ابض والتَّى » فلا 
يُنْكِنُ الاطّلاعٌ عليه ولا وَصْفْه » بخلاف مسألينا . 

8 - مسألة : ( ولا يجوز بيع المُلامَسَةِ ؛ وهو أن يول : 
00 ثوبی هذا » على أَنّكَ متى مُه » فهو عَلَيْكَ بكذا . أو يقول : 

ئ ثوب لَمَسْتَهُ » فهو لَّكَ بكذا . ولا بيع المُنابَدَةِ ؛ وهو أن يقول : 


فائدة : لو اشتراه بشَرْط القَطّعر » وترّكه حتى طال » فحكمه حكم الرَطْبََ الإنصاف 
: 1 1 3 چ 2 1 
إذا طالت » على ما نذكره فى باب بيع الأصول والثّمار . وذكرَّه المصثف ء 

او 
وشار 


(۱) فى ر ۱ ٥:‏ نطقه ٩‏ . 
(۲) سقط من :م . 


1١1١ 


المقنع مق ا فيو عله يكنا . ولا بيع احَصَاةٍ ؛ وَهُوَ أن 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قول : :ارم اة فعلَى ئ توب وَقَعَثْ ههلك بكذا . 
ل : بعك مِنْ هَذِهِ الأض قَدْرَ ما بلع هَذِه الْحَصَةإِذَا رَمَيْتَهَا 


رم 


بكذا . 


ت 


أئ: توب نذه إلى » فهو عَلَىَ بكذا . ولا بيع الحَصَّاةٍ NT‏ 
م هذه الحصاة ‏ فَلَى أ َوب ر ۰۲٣٠د‏ وفعت » فهو لَك بكذا . 
أويقول : ينكين هذه الأزض وذ مات هذه الحصةإذارَيكها بكذا ( 
لا عَم بين أل العم خلافا فى فساد هذه المبایعات . والملَامسَة » أن 
يبيعه شيا » ولا يُشاهِده كل اللا لمن وق ال الاد أن 


3-1 


.يقولٌ : ئ توب بذئه إل فقد اشتريُه بكذا. هكذاة ره امد فى الظاهِرٍ 


کو لا وا راع وفيا ی رول الله 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب ما يستر من العورة » من كتاب الصلاة » وفى : باب بيع الملامسة » وباب 
بيع المنابذة » وباب بيع الخاضرة » من كتاب البيوع » وفى : باب اشتال الصماء » وباب الاحتباء فى ثوب 
واحد » من كتاب اللباس » وفى : باب الجلوس كيفما تيسر » من كتاب الاستعذان . صحيح البخارى 
اعد خ/ ۰۱۰۲ 0۱۹۰/۷ 0۱۹۱ ۷/۸ . ومسلم . فى : باب إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٠٠١١/۳‏ . 

کا أخر جه أبو داود » فى : باب فى بيع الغرر » من كتاب البيووع . سنن ای داود ۲۲۸/۲ . والترمذى » 
فى + باب ما جاء فى الملامسة والمنابذة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 46/5 45٠6‏ . والنساق »فى : 
باب بيع الملامسة » وباب تفسير ذلك » وباب بيع المنابذة » وباب تفسير ذلك » من كتاب البيوع . امجتبى 
۷ - ۲۳۰ . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى النبى عن المنابذة والملامسة » من كتاب التجارات . 
سنن ابن ماجه ۷۳۳/۲ . والدارمى »فى : باب ف النهى عن المنابذة والملامسة من كتاب البيوع . سنن الدارمى 
۲/١‏ . والإمام مالك »فى : باب الملامسة والمنابذة » من كتاب البيو ع » وفى : باب ماجاءف لبس الثياب » 
من كتاب اللبس . الموطاً ٩۱۷ » 11٩/۲‏ . والإمام أحمد » فى : المسند ۳۷۹/۲ 419 4714 ٤۷٦١‏ 
ا ا ا ال cC‏ ال ا الي جا ع اا 
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ث6 بيرم 


ولا جوز أن يع عَبْدًا غير معن » ولا عَبْدَا مِنْ بيد » ولا شاه 


عو ی عن المُتَادة وهی طَرحٌالرّجُل تبه باع إلى الرّجلء قبل أن 
يله أو يَنْظْرٌ إليه» وتهى عن الملامَسة» والمُلامَسَة لَمْسُ الوب ب لا ينظ 
إليه. وروی ميلم" عن أبى هري فى تفسیرهماء قال: هو لُكل واج 
مهما وب صاحبه بكر اء لماه َكل واد منهم وم 
و ينظ کل واحدٍ منهما إلى ۆب صاحبه. وعلى الفسيبر الأول لا صح 
اي فيهماء لين إخداهّماء الجهالة. والثانية » كونُه مُعَلمَا على شرط ؛ 
وهو تيد الأب »أو لمسه له . وإن عَفَد ال قبل ته ولَمْسِه » فقال : 
بتُك مَا تَْمِسْهُ ِن هذه اياب . أو : ما أنبذه إليك . فهو غير مينر ولا 
مَوْصُوف ء فَأَسْبّه ما لو قال : بعك واحدًا منهما . فامًا بيع الحَصَاق » 
فقد رَوَى مسل 2 عن أب رة أن اَن عه » نی عن تفع . 
الحَصَّاةٍ . واخيّلف فى تَفسِيره » فقيل : هوأن يقول :ارّم هذه الحَصّاة » 
فعلى أ نوب وَقَعَتَ » فهو لَك برهم . وقيل فو أن يفول : بعتكَ 
ون هدم لا رض مقدارَ مالع هذه الحصاة إذا مها یکنا و قل :غو 
أن يقولَ : بدك هذا بكذا عل ألى مى رَمَيْتْ هذه التحصاةً» وَجَبَ ال . 
وکل هذه اليو ع اة ؛ لما فيما مِن العَرّر والجَهُل . واللهتَعالى أعْلَمُ . 
8 -ممسألة : ( ولا يجُورُ أن بيع عَبْدًا غير معن ؛ وَلَاعَبْدًا 


قوله : ولا يجوز أن بيع عَبْدًا غير مُعيّن . بلا رزاع . 


. ٠٠١١/۳ فى : باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ )١( 
. 4١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 


11۳ ( المقنع والشرح والإنصاف 8/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع مِنْ قطبعر ولا شَجَرَة ِن سان ولا هَوْلَاء العَبيك إلا وَاِدً غَيْرَ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


Is: 


معن » وَلَاهَذَ الْمَطِيعْإِلْاشَاة وا اسي مُعَينًا من ذلك »جار . 


من عب عَبِيلرٍ » ولا شاة مِن قَطِيعر ٠‏ ولا شجرَة من تان » ولا هؤلاء اليد 
ل واج عر »ولا هل لتب لاع ير خر وإن استنتى 
مُعينّا من ذلك » جار ) لا يجوز معین ؛ لانه مجه مَجْهُولُ » 
ولأنه عر » وقد لی الى َه عن لعَرَرٍ e‏ 

بيده » سواءٌ قلُوا أو روا 0 قال أ عيقة :إن 
ا أو من لات » بشرّط الخيار له »ضح ؛ لأن الحاجة 
د ا ولو انوا كرا م يصح ؛ لأنه يكر العرّرُ . ونا » أنه هما 
نَخْتلِفٌ أجزاوه وقِيمتُه » فلا يَجُورُ شراءُ بَعْضِه غير معن ولا مُشاعًا", 
1 ؛ ولأنّه رء/»م؟و لا يصح من غير شط الخيار » فلا صح مع 


قوله : ولا عَبْدَا من عبيدر » ولا شاةً من قَطيع. . هذا اذهب » وعليه 
الأصحابٌ ء وصرّحوا به . وَظاهرٌ کلام الشريف نو أ قر » وأ الحَطَاب » 
أنه يصح إن ساوت قيمنهم . قلت : هذا کالمتعذر وُجوذه . وقال فى 
١‏ الانيصار » ء فى مشالة تين الثقوم :| نبت لاثياب عُرْف وصٍفَة 0 


or وار‎ 


العقد عليها > كالتُقودٍ اا اله أحمد 1 
ثلانّة عبر » بشَرْط الجيّار . 

ئدة : لايح بيع المعرُوسٍ ف الأَرْضِ الى يغلي ورف فق لفسا 
٠‏ » والجزر ؛ والقلقاس »والبصلٍ »الوم »ونحو ذلك . على الصَحيحر 


. 4١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
.) فی م : « شياع‎ )۲( 


11٤ 


وهاه © هه هه و و و هه وه و و و هوه و و وو وه وه ووو هه وه همه هه 6 هه قشع هه عم هه و ويه و وه و ووو وه 


شرْله > كالازبعة »ولا حاجة إلى هذا فاد الايا ر يكن قبل العَقدٍ 2 
ويبطل ماقالوه بِالأَرْبَعَةٍ ولا يجوز بَيْعْ شاقٍ من القعليع . ؛ لأن شيا القطيع 
غير مَساوية اقيم ون مَجْهُولة » ولأن ذلك فض إل شار , 
وكذلكإن باع شَجرة من ُسْكَانِ » لصح لخاد كنا »ولأن فيه غرّرًا 2 
قيذخل ف عُمُوم الى عن بيع العرّرٍ . 

فصل : وإن باع هؤلاء اليد إا واجدا غير مين » أو هذا القَطِيٌ 
لا شاة غير مي »م يصح . نص عليه. . وهو قول أكثر أهل, الجلم . 
وقال مالك عع أ ريه الا شاو ال ا ازع ريع E‏ 
ويَسْبَئْنِىَ ثمَرَة نخلات يَعُدَّهَا ناء أن لتبى لل » تھی عن ایا“ إلا 
أن عم . قال الترذئ“ : هذا ديت صَجِيحٌ ٠‏ ونهى عن بيع 
لعرّر". ولأنه می مَجْهُولٌ »والمُسْلتَى منه مَجْهولٌ"» فلم يَصِحّ » 


مِنَّ المذهب . نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « المُعْنِى » » 
و الشرّحر ) » وغيرهما اذكراة فى عات بیع الأول وَالّمارٍ . وقيل : 
يصح . واختاره الشْيْحُ ت الدّين يد . واختارّه ف 
« الفائق 2 . قال فى « الرعايتين ) : قلت : وَيَحْتَمِلٌ الصّحةَ وله الجِيَار بعد عه . 


. الثنيا » بضم المثلثة : كل ما استثنيته‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود » فى : باب فى الخابرة > من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲٣٣/۲‏ . والترمذى »فى : 
. باب ما جاء فى النهى عن الثنيا » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۹۰/۰ . والنسا » فى : باب النبى 
عن بيع الثنيا حتى تعلم » من كتاب البيوع . المجتبى ۷/ ۰ . 

(۳) تقدم مخريجه فى صفحة ٩۰‏ . 

© ¬ :) سقط من : م . 

(5) زيادة من : ش . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وان ذلزاقة انع الم E a‏ 


و 


كا لو قال : إلا شاة مُطْلَمَة . ولأنّهمبِيعٌ مَجَهُولُ »فلم يَصِحّ » کا لو قال : 
ِعْتّكَ شاة تَخْتَارُها من المَطِيع_ . وضابط هذا الباب ‏ أله لاص ايا 

مالايْصِح عه منفر دا وبع ماعداهُ مُنفرداعن المُسْتكَى ووه مَذْهَبُ 
ألى حَزِيفة » والشافعِى » إلا أن أصحابتا اسفتوا من هذا تتواقط الاق ۽ 
للأثّر الوارد*» فََْى فيما عَدَاهُ على قَضِيّةالأضل, . فإنٍ استثتى معينًا 
من ذلك » جار ؛ لان المَبيعَ مَعْلْمبالمُشَاءَ عدو SAA‏ ظ 
NE GY‏ 
على الصّحَةَ إذا كانت مَعْلُومَةَ » ولا نَعْلمُ فى هذا خجلافا . 

ا ا 


قال فى « الفائق » : وخر جه ابن عَقِيل على روايتى الغائب . قال الطوفئٌ فى« شرح 
7 هماه و ر عة ف ا ره وسار 3 
الخرقئ ( : والاستحسان جوازه ؛ لان الحاجة داعية إليه » والغرر يندفع باجتهاد 
أَهْل الجَبْرَةٍ والدرَبَة به » وهو مذهَبُ مالك . انتهى 
قوله ولا شجرة من بستان ارا »ولاهذا 
و م 7 
القطِيع إلا شاة . بلا نزاعر ونصّ عليه [ ۲/٥٥ظ‏ ] 


قروم 


فائدة : لايجوز بيع العَطاء قبل قبضيه ؛لالەغرر ومول N‏ . وعنه ) 
o‏ مم وھ 
تيبعها بعرض ”" مَقبوض, . 
تنبيه : قوله : وإن باعه قَفِيرًا من هذه الصَبْرَةٍ »صح ميد بان تكن الصارة 
)١(‏ يأ تخريجه فى صفحة ١717‏ . 
(۲) القفيز : مكيال كان يكال به قديما » ويعادل بالتقدير المصرى الحديث نحو ستة عشر كيلو جرامًا . 
(۳) فی | ١:‏ بعوض ). 


©« ه » هوه ».وهو وهو وهو وو هوهو وو ومو ووو ووو وموم ووو و ووه وو وو و ووو و ووو وو وووه 


چ رو2 ي 2 ٤ه‏ ه 2 و - 

لانه مَعْلومٌ ؛ لكونٍ اجُرًائها لا تختلف » فلا تفضى إلى الجَهالة . وكذلك 

5 ا 2 وه 2 2 5 و 

إذا باعه رَطلا من دن » أو من زبرة حَدِيدٍ » يصح ؛ لذلك . وخحكى عن 

داود » أنه لا يَصِحّ ؛ لأنه غيرٌ مُشاهَدٍ ولا مَوْصُوفيٍ . ونا أن المبيعَ 

و يرو ي 4ھ 2 رەو ا 0000000 ب 0 

مقدر مُعلوم من جملة يصح بيعها » أشْبَّه إذا با ع نصفها . وماذكرهقياسٌ » 
ولاك 


4 كي 
البعضّ . 


فلو اختلَمَت أجُزاوها » لم يصح اليم . على الصَّحيح, مِنَّ المذهب » كصِبرَة بَقَال 
القرية > والمُحَدَّرِ من قَرْيَة إلى قَرْيَمَ بجميع *" ما بيع به مِنَ الب مكلا » أو الشعير 
المُحتَلف الأؤصاف . وقيل : يصح ذلك من صَبرَة بقال القَريَة . ويَحْمَمِلُه كلام 
المْصَئْف . وقال ابن رَزِينِ ف « سرجه » : وإن باع نِصْفَها » أو ثلكها » أو جُرْءًا 
منا » صحٌمُطْلَهَا ؛ لظاهر الوص . وقيل :إن اخعلفَت أجزاؤها » كصَبْرَةٍ بال 
القَرية » لم يصح . انتبى وقد E EEO‏ 


فائدتان ؛ إحداهما » لو تَلِمَتِ الصّبْرَةُ كلها إلّا قفرا » كان هو المِيعَ . قالّه 


الأصحابٌ . الثانية » لو فرق قران الصّبْرَةَ المَساوِيَة الأجزاء » وباعَ أحدها ' 


مُبْهَمًا » صح . قدَّمه فى « الرّعاية » . قال فى « القاعِدَةٍ الخامسّة بعد المائة ) : 
0 2 ع ع . ميه o۶‏ 
ظاهِرٌ كلام القاضى الصّحّة ؛ لأنهذكر فى « الخلاف ) صِحةإِجارَة عَين من أغيانٍ 


و 57 5 ع2 7 0 RH‏ £ وا 
متقاربة التفعم ؛ لان المنافع لا تتفاوّت كلاغيانٍ . انتہی قلت . و 


. » يجمع‎ ٠ : ١١ فى الأصل‎ )١( 
. سقط من الأصل » ط‎ )۲( 


11¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر ی اس 


ون باع الصبرةإلا فا أو ثَمَرَةَ المتَجَرَة إلا صاعًا »لم يصح . 


١‏ - مسألة : ( وإن باعّه الصّبْرة إلا قَفِيرًا » أو نمرة الشجَرَّةٍ 


إلاصاعًا » ۾ يصح . وعنه » يصح ) إذا باع صُبْرَة » واسْتثنَى منها قَفِيرًا » 


أو أقَفرَةٌ »أو باع ثمرة سان ؛ وَاسَْتَى منها صاعًا » أو آضُعًا » لم يصِحّ ‏ 
فى ظاهر المَذهَّب . روئ ذلك عن سعيد و بن المَسَيبٍ » والحَسَنٍ » 

والشافهئ والأؤراعی راتاق 57 َوْرٍ » وأصحاب الرأي 0 
رواية أرَى ؛ اه يَجُورْ . وهو قول ابن سيرِينَ ا 


2 


اله ومالك 0 لان النبىّ le‏ ماظع ى عن الا 3 5 0 


عم . وهذه تيا مَلُومَة » ولأئه علوم » أشبة إذا اسنتقتى مها جزم 
اغا ووه الأول ها روف الخار علدا أن الى ع , 


الصّوابُ . ويَحْتَمل أن لا يصِحّ . صجّحّه فى « التلُخيص » . وهما احتمالان 
مطلقان فى « الفروع » » و « القواعد » . 

قوله : وإن باعه الصّبْرَة | إلا قفيرًا » لم يصح اب ر وغ 
الأصحابٌ بد المُعْنِى » »و ( ادر و E‏ 
ل ا م 

8 و 2 5 وه م 

تنبيه : محل الخلافب » إذا لم يعْلّما قفزاتها » فأمًا إن عَلِمَا قفزاتها ‏ فيصح 

. ١١75/7 من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎  ... أخرجه مسلم »فى : باب النبى عن الحاقلة والمزابنة‎ )١( 


بزيادة : « إلا أن تعلم » فى صفحة ١١١‏ . وأصل الحديث عند البخارى بدون ذكر الثنيا . صحيح البخارى 
1/۳ . 


1۸ 


E‏ . ولأن المي إنّما غلم بالمُسَاهَدَةٍ لا بالقَدْرٍ » والاسيثناءُ الشرح لكر 
ير حم المُشاهَدَةٍ ؛ لأئہ لا یدری ‏ یی فى حُكْم المُسَاهَدَةٍ » فلم 
تو الي الجُرءَ » فإنه لا يكير" حَُكْمَ المُسَاهَدَةَ » ولا يَمْئَمُ 
المَعْرفة بها . وكذلك إذا باع ثمرة شجَرَةٍ واستفتى أَرْطالا » فالحَكُمْ فيه 
على ما كنا . وقال القاضى فى ٠‏ سرجه » : يْصِحٌ ؛ لان الصّحابة » 
رَضِى اله عدهم » أجازوا انيتا سواقط الشاة ال ما ا 
وهل امسأ شب بمسألة اسْيئْناء الصّاع ين الحائطر » والمَعْنّى الذى 


ذكرّناه ثم 0 
فصل : فإِن استفتى من الحائطر شَجَرَة بعينها » جا ؛ لأن منتى 
مَعْلُومٌ » ولا يود | ل الجأ ق انی س ا 
ت يصح ؛ أن المشتتى مهو . وقال مالك انان كو 0 
لقا تلت اكه برق د ا 


بلا نزاع, . قاله فى « المُسْتَوْعِبٍ » وغيره . وهو واضِحٌ . الإنصاف 
فائدة : لا يشترط مَعْرِفَةٌ باطن الصّبْرََ » وكذا لا يشرط تساوى 

مُوْضِعها”" . على الصحيح ِن المذهب » وعليه الجمهور . وشرطه أبو بكر فى 

« التنبيه 643 ن يكون با . فعلى المذهب ‏ إن ظهّر تحتها ربوة ونحوها » خير 

a E لتك‎ 

يرج بل ما فاك .قاله ابن عَقِيل . وإن ظهر تمتها حَُفرَة » أو باطتُها خير مِن 


. ) فى م :( يعتبر‎ )١( 
. ) ق | : ( موضوعها‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه وه و وه 6 وو ووو ههه وه هو ووو وو و و و و و و و هه و و و وه وو و وو و وه ووه و .و وو .6و6 م ووه 


- 2 ~ 
ثُمَرَة باربعة اللاف واس ستَدْتَى طعام الف لفتيان » وهذايَحْعَمِلَ آنه شتتی تخلا 


معنا بقدر طعام الفتيان ES‏ لكان مُحَالِفا لنَهُى 


3 09 ەر کے عم ایر و رمو 2 
النبى عو عن انيا » إلا ان تعلم . ولان المستثتى متى كان مجهولا › 
لزه أن يكوه الاق به مر ل قلع ت ييه + لوال ا 
من هذه الثَّمرَةَ طعامٌ الفتيانِ . 


و وعم 


فصل : وإن اشتتى جُرْءًا معْلُومًا من لبرو أو الحائطر » مُشاعًا » 
كثلث أو ربع '» أو أَجْرَاءِ » كقلامّة أثمانِ » صح الي والاسيثتاءُ . 
ذَكَرَه أُصْحَابُنا . وهو مَذَهَبُ الشافهىئ . وقال بو بكر » واب نٌأبى مُوسَى : 
لا يجوز زُ . ولناء آنه لا ودی إلى جهالة المُسْكئتَى ولا المُسْيكنَى منه » 
فصع صح » كا لو شتتی سجر بعيْيها ؛ وذلك أن مغن : بعك هذه الصبرة 
إلا ها . أى بعك يها . وإن باع حَيوانا واشتفقی که » جار . وهَنَعّ 


منه القاضى » قياسا على ناء الحم . ولايْصِحٌ ؛ لأن الشحممَجُهُول 


ظاهرها ‏ فلا جیار للمُشترى » وللبائع. الخيارٌ إن ن ميلم . عل الصحيح بن 
المذهب . ويَحْتَمِلُ أنه لا خيارٌ له . قالّه المُصَئُفَ . ويَحعَِل أن بأد منهاما حصّل 
ف الانخفاض, . قاله ابن عَقِيلٍ . واختارصاحِبٌ ١‏ لتلُخِيصٍ ١‏ أن حك شاك 
الأولَى حُكْمْ مالو باعَه أرْضًا على أنها عسرَة أذْرُعر » قَبانَت يِسْعَةَ . وحكم الانية » 
حُكْمْ مالو باعه على أنْها عشَّرَةٌ » فبانت أَحَدَ عشَّرَّ . 

فائدة : اسْيعْناءُ صاع من ثَمَرَةٍ بُسْتانٍ » كاشيناء قفيز مِن صَبْرَةٍ . قاله 
الأضحابُ . وأطلقَ الخلافَ فى هذه المَسْأَلَةَ فى المُسْتَوْعبِ »)1 ۲/٠و‏ ] » 


الس )ف م ١:‏ كثلاث أو أربع » . 


لا يصح إفراده بالبيع. > وهذا ملو 1 يصح إفراده بالبيع » 
السك له اوقيات ا عل مالتسا 
لايْصِحّ . فعلی هذا يَصِيرانِ شر یکین فيه ؛ للمُشْتَرى ثاثا » وللبائع_ثلنه : 
فصل : وإذا قال : بعك قَفِيرًا من هذه الصَّبْرَةَ إلا مَكُو 205 . 
جا الان الف ملو ٠‏ والشكرة مقلوة )فلا يفضى إلى ها لز 
قال : بعك هذه الثمرّة بأريَعةٍ درام | قد روم ۰ اص ؛ 
أن ره ملم ين المبيع. ؛ وهو الريعُ » فكأنّه قال ك 
هذه الشمرة بارَبعة راهم J‏ : إلا ما يسوی دِرْهَمًا ٠‏ لم يصح 
لان ما يساوى الدرَهَمَ قد“ یکون اربع › وأكثرٌ ول 0 


مهولا ميا 


و « المُحَرّرٍ » » و ١‏ الفائق » » وغيرهم . وجرّم أبو محمد الجَوْزَِئٌ بالصّحَّةٍ 


با ريات ترما ًا » إذا استثتى مُشاعًا من صُبْرَةٍ أو بُسْتانٍ ونحوه » كتُلش وريعر . 

قوله N‏ 2 ل يصح :هذه الا طريقاة ؛أحدهما» 
أن كم اشيناءِ صاع من شجَرَةٍ » كاسيثناء فيز مِن صَبْرَةٍ . وهى طريقة 
المصتفٍ » والشارح, ؛ وصاحب « المسْتَوَعِبٍ » » و « الرعايتين » العم 
فى« الوجيز ) . وأطلق الرُوايتين فيها فى « المستَوعب ) والطّريق انى » صِحُهُ 
ْنا صاع من شجَرَةٍ » ولو معنا ِن صِحُيه فى الصّبرَةٍ . وهى طَريقَة القاضى 
فى « سرجه » » « وجامعه الصّغِيرٍ » » وقاسّها على سواقطر الشاة » وقدّمها فى 


. المككوك : مكيال قديم » قيل : يسع صاعًا ونصفًا‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


۱۲۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وگه 


ل ل 


1 -مسألة :( وإن باقه أرضًا إلا جرم » أو جریا ا 
يَْلَمَانٍُرْيَاَها » صح » و کان مُشَاعًا فها ‏ إلا م يصع م ) إذا باعَه رصا 
إلا جريا ء يُريدانٍ بذلك قدْرًا غير ماع < له 
تَتسَاوَى أَجرَاوها ؛ فيكون الع مهولا > فهو کا لو باعَهُ شاة من قَطِيع » 
أو عَبْدًا من عيدو » وإن كان الريب المَُْئى مُشَاعًا فى الأض, وا 
يَعْلَمانِ جر بانها »صح ؛ لأنها إذا كانت عشَرة أَجْريَةٍ » فقد باع يسع سعَة 
أَعْشارٍ هذه الأَرْضِ » وهو مَعْلُوم بالمُسَاهَدَة » وإن ل يَعْلَمَا جرَيَائها » 
يصح ؛ لأن ابيع غير مَعْلُومٍ ٠‏ فهر کا لو باع هؤلاء اميد إا واجدا 
غير مُعيّن » وكذلك إن باعَةُ جريا من هذه الأْض, إن ارا نراغ 
مُشَاع, » لم يصِح » وإنْباعَهُ مُشَاعًا » وهمايعلّمانِ جربانها » صح . وبهذا 


° 
أ 2م 


قال الشافعئ . وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يصح ؛ لأن الجريبٌ عِبارَة عن بُقَعَة 
١‏ الفروعر ( فا اده + عل ما الاه ف الخطية و 
والشارِحٌ ذلك . 

قوله : ون باعه أَرْضًا لا جَرِيباء أو جريا من رض يَعُلمان جربائها» صّحٌّ» و کان 
مُشاعًا فها ‏ وا م يصع . يْنى » وإن ل يلما جُرْباتها » لم يصع » وكذا الحَكُمْ 
لو باه ذِراعًا من توب . واعلم أنه إذا عَلِما الجرْبانَ » والأذْرُعَ فى الوب » صحّ 


الع » وكان مُشاعًا و1 ن ل يَعْلما ذلك ٠‏ لم يصح . على الصّحيحر مِنَ المذهب . 


. الجريب : الوادى » ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض‎ )١( 


۲۲ 


© © ه هه هه © ههه هوهو هه ههه ووو وم وم وو و وو و و وهو و و ووه ووو و و وو وو وو و وو و ووه 


o 


يها » ومَوْضِعْه مجُهُولٌ . ونا » أن الجَرِيبَ من عَشرة عُشرها . ولو 
قال : بِعْتّكَ عُشْرَ هذه الأرْض . صَحَّ » فكذلك إذا باعَهُ منها جَرِيًا 
مُشَاعًا » وهی عَشّرَّة . وما قالوه غير مُسَلّم ؛ ”بل هو" عِبارَةَ عَن 
قَدْرٍ » کا أن المِكْيّالَ عِبَارَةَ عن قَدْر » فإِذًا أضَاقَه إلى جُمْلَةِ » كان ذلك 
ا ل ا ل 
َعْلُومَةٍ » وأَجراء الأَرْض مُحلة » فلا يكن أن يكون مُعينا مَعَينًا ولا مشاعًا . 
إن قال : بتُك من الأرْض, بن ههنا إلى هنا . جار ؛ له وم . 
وإن قال : عَشَرَة أْرُع ؛ اتداؤها بن هتا إلى حيثُ ينه الذّرْحُ 5 
يْصِحّ ؛ لأن المَوْضِعٌ الذى يهى إليه الذر ع لايْعلَمُ حال العَقَدٍ .وإنقال : 
بِعْتّكَ نصيبى من هذه الدّارِ . ولا يْعْلَم قذر نصيبه . أو قال : نصِيبًا منها . 
أو : سَهُمًا . ل يصح ؛ للجهالَة » وإن عَلِماهُ » صح . وإن قال : بعْتَكَ 
SS‏ 


هی » فیکون مُجهُو 


قال ف « الفروع, » فيهما : م يصع فى الأصحّ . ذکره صاحِبُ ١‏ المحرر ) ؛ لأنه 


و 


لا معيئا ولا مشاعًا . وجرّم به فى الى » » و « الشْرْح, ) » و الفائق » › 
وغيرهم . وقيل : يصِحٌ . وهو مِنَ المُفرّدات . ولو قال : بعك من هذا لنب ؛ 
ين هذا الَْضع إلى هذا . صح » فان کان القَطْعُ لا ينْقِصّه » قطّعاه » وإن كان 
ينقد ا سح وكانا شريكين يه عل ا ريون ال رل 
القاضى : لا يمن . وعلله بال لا كه تلل القبيع إلا بضرّر يذل ليما . 


9 )ىم : «لأنه » . 


۲۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


یو وار و و ی و و د وا ر و 9 
E‏ » وجلذه » و اطرافه »حم .ون 
ا حَملهُ »او شَحمَه » لمر 


فصل : وحُكم الوب حُكْمٌ الأرْض » إلا أنه إذا قال : بِعْتّكَ ِن هذا 
َوب من هذا المَوْضِع إلى هذا . صَحَّ » فإن كان القَطْمُ لا يَنْقَصٌه › 
قطعاه » وإن كان يَنْقَصّه » وشَرَط البائعٌ أن يَقطَعٌ له » أو رَضِى بقَطِعَه هو 
والمُشْتَرى »جار . وإِنْتَشَاحًا فى ذلك » كانا سَرِيكيْن فيه . اشر كان 
فى الأرْضٍ . وقال القاضى : لا يصح ؛ لأنه لا يدر على النّسْلِيم إلا 


ورو 


م ا رو و 2 0 
بضرر » اشبه [ ۲۳۸/۲ظ ] ما لو باعه نصفا معینا من الحیوان : ولنا » أن 
التَسْلِيمَ مُمْكِنٌّ » ولحوق الضَّرّرٍ لا يَمْتَعٌ التَسْلِيمَ إذا حَصّل الرضًا » فهو 

ا م ا و ا كن N‏ 2 ر رر 8 
كا لو باعه نصف خيوان مشاعا » وفارّق نصف الحيّوانٍ المعينَ » فإنه 

ووس كه ور وار 8 26 8 3 
لا يمكن تسليمه مفرّدًا » إلا بإتلافه وإخراجه عن المالية . 

عن و 2 وو يڪ 24 3 5 إن 5 
۴ - مسالة : ( وإن باعه حيوانا ما كولا إلا رَاسَه »أو جلده »او 
أطرَافَة » صح . وإنٍ اسْبَْئَى حَمْلّه » أو شْحْمّه » لم يصح ) إذا باعَةُ حَيّوانا 
واققصرّ على قول القاضى ف « المُسْتَوْيِب » » و ١‏ الحاوى الکبیر » . قال فى 
« الرّعاية الكبرى » : وهو بغيدٌ . 
فائدة : لو باه عشرة أُذرّعر » وعين الابتدراءً دُونَ الانيهاء » لم يصح الع . 
نصّ عليه . وله لو قال : بعك صف هذه الدار التى تلينى . ذكرَّه المَجَدُ وغيرٌه . 


0 زر دا و و و ر ر 2 5 5 3 و 
قوله : وإن باعه حَيُوانا ما كولا إلا راسه وجلده واطرافه » صح . هذا المذهب . 


ش نص عليه عليه ماهر الأصحاب . وجرّم به فى « المعْنى ) عو( الشرح. )2 


م 9 5 057 6 
و « المحرر » » و ١‏ الفائق »6 » و١‏ الوّجيز ») » و «الرعاية الصغُرى » » 


۲4 


ما ولا ٤‏ وانتقى راس » أو جِلدَهُ » أو أطرَاقَه ؛صَحّ . نص عليه أحمذ » الشرح الكبير 
ره آله اوتل سال سح ف للق ارد ار ؛ لان المُسَافء لا 

كه الانتاع بالجلد والسّوَاقِطر . فجَوٌ فجورٌ ر له شِراء الحم دُونها 7 

بو حَويقة » والشافهئ :لبوژ لله اجوز اله بال ؛ فلم جز 

يتاه » كالحَمْل, . ونا أن النبئ له نى عن الي إا أن 

ل :وة مخلومة . ورو أن الى عي ما هاججر إلى المي 

ومعه أبو بكر وعايرُ بن فير مروا رای عَم فذَهَبَ أبو کر وعامرٌ 

فاب شئرَيَا منه شاة » وشَّرَطًا له سا٩ ٠‏ وروی ابو بكر فى « الشافى © 

شاد » عن جار » عن الى" » قال : قِضَى زَيْدُ بن ثابتٍ وأصحابٌُ 


وم الحاوى الصغير ) ) وغيرهم . وقدّمه فى ( الفروع »» و «الرعاية الإنصاف 
لکبری ۲ . وهو بن فداص المذحب . وقیل : لابح . 
فوائد ؛ الأولى الوا بی المُشْتَرِى دبځه » لم يُجْبَرْ عليه . على الصّحيحر من 
المذهب . نصّ عليه » وعليه أكثرُ الأصحاب » ويَرّمه قِِمَُ ذلك على التقُريبٍ . 
تمن عليه اوقل ۲ ب وهو اهمال ق ١‏ الرّعايّة » . وقال فى ٠‏ الروع. ): 
ووج آنه متى ل یذبځه یکون له المَسْحُ » ولا فقيمتّه . ولعلّه مُرادهم . انتهى 
انيه » للمُشتَرى الح بيب يحص هذا المتلتى 900 
وقدّمه فى الفروع. ) » وقال : وجه » لا فسح له . الكالثة » لو باعه الجلّدَ » 
والرأسَ » والأطراف [ ؟/هطع مُتْمَردَةٌ » لم يصِح » وإن صح يناه . جرّم به 


(۲) أخرجه أبو داود » فى : المراسيل ١‏ . 
(م) فى م : ١‏ الشفاء » : 


١" 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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رول الل يكف َرَو باَهارَجُلُ » واشترَطرَأسَها ‏ فقَصَى بالشرْوّی . 
بی أن يعِْى راسا مثل راس es‏ 

ص ا منه َة مُعينَةَ » وكونه لا جوز إفراده 

بالبيّع. » لا يَمْتَعْ صِححةَ اسائ ٠‏ أ الشمرة قبل لير لا جوز إفرادها 

0 م ز » ويجبوزٌ اسيثناؤها والحمل مَجْهُول . وفيه م . 
نامع المُشَْرى من ذَبجها ل خير ااه 

نْصّ عليه ؛ لماروئ عن عَلی الام أنه قَصَى فى رَجُلرٍ اشر 

اف و شط اها #فقال + اذهو إل الق ا 


فى ١‏ اميق )»و١‏ الشرير و( الفروع 4“ وغيرهم ؛ لعدّم اعْتِيادِه 
عرفا » ولان الاسَيثْناء استبقاءٌ » وهو يخالف العَقَدَ المبتدا ؛ لجَواز استبقاء الماع 
فى الدّار المَبِيعََ إلى رَفعِه المُْتَادٍ » وبقاء ملك التكاح على المُعْمَدَّةِ من غيره › 
والمرتدة » ولصِحة بيع الورَنّة أمَةَ مُوصّى بِحَمْلِها دُونَ حَمْلِها . قلت : الذ 

يظْهرُ » أن مُراڌهم بعدم الصَّحَّةَ » إذا لم تكن الشاة للمُشْتَرِى » فإن كانت 
للمُشتری يحرج على الجن فيا إذا باع رهل بدو صَلاحها لمن الأضْل 
له »إلا أن يعر على فرق بيتهما . الرٌابعة » لو تى جُرْءا مُشاعًا مغلومًا من سا » 
صم . على الصّحيح_مِنَ المذهب . قال فى « الفروع, ( : صح على الأصح . ونصّرّه 
الصف وَالشارِحٌ . واختاره ابنُعَقيل, وغيرٌه . قال فى « المستوعب » : وهو 
الصّحِيحٌ عنلرى . وعنه »لايح . اختازه القاضى » وقاسه على انوفناء الشخم . 

أَطْلَقٌ وَجْهَيْن فى« التلخيص » وغيره » ورد قياس القاضى بان الشحمّ مَجُهول » 


(۱) بعده فى م : « كشرط ) . 
ش ۲۹ 


« و وفع مه ه عو .هه وهو وو وو وق ووه وو عع وو ووو و ووو و وو ههه ووو هو و ووو ووو و و ووه 


فأغطوه ساب تاها ون مها , 

فصل : فإن انی د شم الحَيُواذٍ » م يصح . نص عليه أحمد . قال 
21 : لا ختلفون عن أبى عبار اهر آنه لا يجو ٠‏ وذلك»2 ؛ لأن 
الى علق لھ تھی عن افیا لا أن تفلم . ولأنه مول لامح لقره 
ا ٠‏ فلم صح اشیشناه » كفَحِلرهًَا » وإن الى الْحَمْلَ » لم يَصِحّ 
الاسيشاءٌ ؛ لما ذكرّنا N‏ 
والشافهئ . ونقِلَ عن أحمد صِحُنُهِ » وبه قال الحَسَنْ » والنّحْعِىُ , 
واسحاق » وأیو ؤر .ِا ری ناقع ء أن ينَعمر »رضي ال عبما » 
باعَ جاريّة واسْتَثنَى تی ما فى بطنها“ . ولأنه يصح اسْيثْناوُه فى انق ص 
فى البيع_ قِياسًا عليه . ولا » ما تَقَدّمَ . و" الصَّحِيحُ من خد 


8 of لذ 5 ت ي ه روم رهم‎ 7 a 
ولا جهالة هنا . وحمل ابن عقيل كان ای عل ایر لحم الشاوم‎ 
سی مشاعًا من‎ E, لا رها مُشاعًا » ثم اختارٌ الصّحة فى ذلك أيضًا‎ 

صَبْرَةٍ أو حائطر » کلت اورم أو أجزاء كثلاثة أنمانه » صح البيع والاسيشناءُ . 
على الصحيح مِنَ المذهب . قال المُصنّف » والشارحٌ : ذْكَرَه أصحاينا . قال فى 

3 5 سا ۴ سس و و 3 
« الفروع. » : صح على الاصح . وقال أبو بكر » وابنْ ألى مُوسى : لايح . 

قوله : وإِنٍ اسَْثْتَى حَمْلّه » لم يصح . هذا المذهبُ » وعليه الأصحابُ . قال 
ف « الفروع » : لم يصح فى ظاهر المذهب . وعنه » يصح . نقلّها ابن القاسم » 
١ - ١(‏ )ف الأصل »م : « ذلك ). 
(1)أخرج نحوه ابن ألى شيبة ف : باب فى الرجل يعتق أمته ويستثنى ماف بطنها ؛ من كتاب البيوع والأقضية : 


المصنف ٠١٤/١‏ . وبلفظ : « أعتق ابن عمر جارية » . أخرجه ابن حزم فى : امحل ۳۸۲/١‏ . 
(۳) ف م ١:‏ فى). 


۲¥ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عمرَ » أنه أَعَْقَ جارِيَة » واسيَثْنَى ما ر ۹/۲٠٠ر‏ ] فى بَطيها ؛ لأن اقات 
الحفَاظ حَدنُوا بالحديث ؛ فقالوا : غق جاريّة . والإسْنادُ واحدٌ . قاله 
اوک . ارم من الصّحة فى العف الصّحة فى الع ؛ لأن لع لا 
تَمْتَعُه الجَهالّة ولا العَجْرٌ عن التّسْلِيم بولا تر فيه روط ايمر 

فصل : وإن باع جاريّة حاولا بحر وكدال القادى : لا يصح د 
مَذْعَبُ الشافيئ ؛ لاه يحل فى الع ٠‏ فكَانهُ می ولول 

كه صِحُمُه ؛ لأنَ الم علوم » وجهالةالحَمْل, لاض لاه ليس بيع » 
ENÎ‏ باللفظر » وقد يُسْبَمْتَى بالشرع E a‏ 
ڳا لو باع أمَة مُرَوّجَةَ » صَحّ ‏ وَوَقَعَتْ مَنَْعة المُْضع مُستفتاة بالشرعر 


© 
° 


وسندئ . وأطلَقَهما فى « المُسْتَوْعِبٍ » » و ١‏ المُحَرَّرٍ » » و ١‏ الرّعايتين » » 
و « الحاوى الصّغِيرٍ » » وغيرهم . قال ناظِمْ « المُفرّداتٍ » : 

حَمْلُ المبيع كلإما يَسْيْنى أطرافَ شاق هكذاف « المُْنِى » 

فائدة : لواسْتئتَى الحَمْلَ ف الوق » صح » قلا واحدًا » على ما اتی فى بابه . 
قالّه غير واحدٍ مِنَ الأصحاب . قال فى الرُعايّة » : صم على الأصح . 

فوائد ؛ إخداها , اسْيكْناءُ رَطل لحم أو شحم » كاشيثناء الحَمْل . على 
الصحيح مِنّ المذهب . جرم به فى « المْحَوْرٍ » وغيره . وقدّمه فى « الفروع » 
وغيره . وقال أبو الوّفاء : المذهبٌُ صِحة امنا رل من لحم . القانية » يصح 
بيع حيُوان مذو ؛ ويح بَْعُلْحمِه فيه وِيصِحْبَيُْ جلاره وحده . وهوالمذهبٌ 
فى ذلك کله . قدّمه فى « الفرو ع » » واختاره الشيخ تو تق الدين وغيره ول 
فى ١‏ التُلُخِيصٍ ) وغيره : لايصِحٌ بيع الحم فى الجلّدٍ » ولابَيِعُ الجلد مع الحم 


۲۸ 


© © © و« هه ههه وو هه وه .وه هو و ووه وو و ووه و ووه و و و ووه وو ووو وو وو ووو و ور وج وه 


رر > يَجَزْ n‏ ؛ أو تخلة 
مُويرَة » وَقَعَتَ مَْمَعتُها مُستناة مده بقاءِ الرَرع والكَمَرَمٍ » ولو استشناحًا 
ولو ليهو . 

فصل : ولو باعه سمْسِمًا » واستفتی الک ) جز 451 كدبع 
الشيْرَجَ"© فى الحَقِيقَةَ ‏ وهو غير مَعْلُوم » فاه غير معن » ولا 
ضوف » ولان ال عه ّى عن الا » إلا أن تَعْلّمَ . وكذلك إِنْ 
باعَهُ قطنا »واستثتى الحبٌ » ليَجَرْ ؛للجهالة . وكذلك إن باع السمْسم » 
واستتى الشيرَجَ » ل يَجْرْ؛ِ لذلك . 


قبل السُلْعْ » اكتفاء بروْيَة الجلّدٍ ؛ ويح بيع الرعوسٍ ؛والأكارع, الوط 
قال ايخ تئ الدين ر : وز مُه مع جده جميمًا » کا قبل الذي . ومنّعه بعضٌ 
مُتأخرى الها » ظاًا له تع غائب بدون روب ولاصِفَةٍ . قال : كذلك يجوز 

ْم الحم وحدّه والجلا وحده . القّالئة › » لو باع جارية حايلا بحر » صح البِيعٌ . 

على الصّحيح . اختارّه المُصَئْف » وَالشارِحُ . قال فى « الفائق » : [ ؟/لاهو] 
صح ف أصح الوجهين . وقال القاضى : لايصح . وقدّم فى « الرّعاية الكبرى » » 
أن فيم رواتين » وأطَلفَهما » وأطلق وَجهئن فى « القاءدة الاق والثلائين » . 
الرابعة » قال المُصَنْفَ » وصاحبُ « التلُخِيصٍ ٠‏ والشّارح خ » والنَاظِم » وابن 


حَمْدانَ » وغيرّهم : لو عد لف جَوْرَةٍ ووضّعَها فى كيل » ثم فعل مل ذلك بلا 


عد » لم يصِحّ . ونصّ عليه . 


4 ( المقنع والشرح والإنصاف 4/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


Sor‏ م رر Sor”‏ 928 ا أ ىم 
وصح بيع مَا مَأكولَهُ فى جَوْفِهِ » وَبَيعُ الباقلاءِ » وَالْجَوْزِ واللوز 


فى قشرته » وَالْحَبٌ الْمِشْتَدٌُ فى سيل . 


و2 1 2ه 


لاه E ١‏ : ( ويَجُورُ بی ما مَأكُوله فى جَوْفِه » وي لباقلا 
والجُوز واللؤز فى قشرته e‏ يوذ يع ماما كوك 


فى جَوْفِه » كالرّمّانٍ والبيْضٍ والجَؤ ز . لالم فيه جلافا ؛ لأن الحاجة 


تدعو إلى بيه » كذلك ؛ لكزنه ينه | ذا أخرج من يَشْرِه . 

ل : ویجوز ي الجوز والّؤز والفشمّي والباقلا والرطّبٍ ف قشرته 
مَقَطُوعًا وى شجَرِه وبيْعُ الطلع قل تَسْقَقَه ا »وف شجره وبيع 
الحَبٌّ المُشْتَدٌ فى سيه . وبه قال أبو حَنِيفة » ومالك . وقال الشافعيث : 

وو 
لا يجُورُ حتى برع وِشْره الأغلى » إا فى الطلع. والسنبل ل أل 
القَوْليْن . اتح بأنه مَسْيُورَ بما لا يدر عليه » ولا مَصْلحَةَ فيه » فلم 
يَجُرْ بَيْعُه » كثراب الصَاغة والمَعلاِنٍ » ويم الحَيّوَانِ المذبوح فى 
سه .. ولا أن الى ع تھی عن بيع الأمارٍ حى و 
صَلاحُها”» . وعن بیع الستبلا حتى سض 4 ا M7‏ الا 
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قوله : ويصح بيع الباقلا » والجَوْزٍ » واللّؤز فى قشرته » والحَبٌ المُشْئَدٌ فى 


(۱) أخرجه البخارى » فى : باب بيع الهار قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب البيوع . صحيح البخازى 
۳ . ومسلمء فى : باب النهى عن بيع الهار قبل بدو صلاحها » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 
65/6 . وأبو داود » فى : باب فى بيع اهار قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب البيوع . سنن 
أنى داود ۲۲۷/۲ . وابن ماجه » فى : باب النهى عن بيع الهار قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب التجارات . 
سنن ابن ماجه ۷٤٦/۲‏ . والامام أحمد » فى المسند : ۷/۲ » 1۲ء ٠١١‏ . 

() ف م : « وتۇمن ‏ . 

(۳) أحرجه مسلم» فى: باب النهى عن بيع الثار قبل بدو صلاحها ...؛ من كتاب البيوع . صحيح مسلم = 


۰ 


“e &‏ 3 ما ار ا ل 
فصل : السابع » ان یکون النّمَنْ ۲٠ر‏ ) مَعلومًا .فان بَاعَهُ 


مومه بَاحَ يجه إذا َدَا صَلاحَُ » اض له . ولأنه مور 5 
و ل فا كد ٠‏ كالرمانٍ والييْض والقشر الأشقل . 
يصح قَولهم : ليس من مَصْلْحتِه فرنه لاام له فى جرهلا به 
وکل رطا وقشره يَحفظ رُطوبته . ولان الباقاد باع فى شوق 
المَسلمينَ من غير نكير » وهذا إِجْماعٌ . وكذلك الجَوْرُ واللّوْرُ فى 
شجَر هما . والحيُوان الوح جوز بيه فى سَلْخِه » فاه إذا جار بيه 
قبل ذبجه » وهو مراد للذبح, فكذلك ر عه« إذاذيح, . أن المانة 
إذا جار يها قبل كسرها » فكذلك | إذا کرت E‏ 
ولمعا , فلاا ملع ون إن ؛ فليس ذلك من أصلٍ الخلقة فى 
تراب الصاغة ؛ ولا بقاوه فيه من مَصْلَّحَيِه » بخلاف مسالا . 


( فصل : السابعٌ »أن يكون النّمَنُ مَعْلُومًا فان باع السلعة بر فما + 


سنبله . هذا المذهبٌُ » وعليه الأصحابُ قاطِبة » وقطَمُوا به » إا أله قال فى 
٠‏ لتلْخيِص » : يصِحٌ على المَضْهُورٍ عنه » وسواءٌ كان فى إبقائه صلا ظا » 
أو ل يَكُنْ . 
قوله : السّابِعُ » أن يكون الثّمَنُ مَعْلُومًا . ؛ ُشترط مَعْرَِة لمن حال التق . 
على الصّحِيحٍ ن اللعب » وعليه الأصحاث . واتار شخت اله ين صححة 


= 1۱/۳ ۱۱11 . وأبو داود » فى : باب فى بيع الهار قبل أن يبدو صلاحها ... من كتاب البيوع . 
سنن ألى داود ۲۲۷/۲ . والترمذى »فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها » من أبواب 


البيوع . عارضة الأحوذى ۲٠٤/۰‏ . والنساق »فى : باب بيع السنبل حتى يبيض »من كتاب البيوع . امجتبى 
۷ . والامام أحمد, فى : المسند 9ه . 


۱۲۱ 
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. انع 
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اسل برها » أو بالف دِرْهَم ذبا وَفِضةٌ » أو يما نفع به 
السعر أو مااع به فلان » أ بدِيئارٍ مُطلق وق اباد تقو > 
لم صح . إن کان فيه تقد وَاحِدٌ » اصرف إِليِه . 


أو بألف درْهَم ًا وِضّة » أوما ينطع به السّْرُ »أو ما باع به فان 
أو بدِيتار مُطلَقٍ وفى الل نقوة » ل يصح البيع e‏ 
انضرف إليه ) د يشرط أن يكوث النّمَنُ فى البيْع. مَعُْومًا عند المُتعاقدَين 
لأنّهُأحَدُ الوَضَيْن, » فاشتر ط الهم به » كالآخر وقياسًا على راس 
الشلمن . فان باعه السّلْعَة ا 
البيع. ؛ للجَهَالة فيه . وكذلك إن باعَهُ بألف دِرْهَمٍ ذَهَيّا فة ؛ لأنه 


ابيع » وإن لم يُسَمٌ لمن » وله ثّمَنُ المفْل كالتكاح, . 

فائدتان ؛ إخداهما ٠‏ يح الع بور صِنْجةٍ ليهاتو رها 0ة 

على الصحيح من المذهب قال فى « الفروع. ( : ويح فى الأصحّ رك 
فى « التَرّغيب » فى الثَّانِية . وقيل : لایصح فما . ووه كلام المُصَنّفُ هنا . 
أطْلقَهما فى ٠‏ الرُعابتين » » و « الحاوئين » » ف الأُولَى . وول ذلك » ما َع 
هذا اليل » لكنّ المنصوصَ هنا اله . الثانيةٌ » لو باه سِلعَة معلومة بتَفَقَةَ عَبْدِه 
َهْرًا » صم . ذكَرَه القاضى فى خلافه » . واققَصّر عليه فى « القاعِدةٍ الاي 
والسبعين ١‏ : 

قوله E‏ برها . يصح . هذا المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . 
و . واخختاره الشيخ تة تقىئ الدّين . 


. ٠ لم يصح البيع‎ J: ۱ بعده فى ر‎ )١( 


۲۲ 


مو هوه و وهو ووو وو هوهو و وو و و و و وو وو وو ومو وو و و هو و وو ويه و و و و وو و و هو ووه وواوه 


o‏ وره 


مَجَهُولٌ ولاه یعرز » فيذخل ف عُمُوم النَهَى EE‏ 
باعَه بمائة ا واا قال الا . وقال أبو 
َيف : يْصِح ويكون فين ؛ لأن الإطلاق يقعضِى اَسوبة » 

كالإقرَارٍ ونا أن ر كل واجدر منهما مَجْهُولٌ » 00 
قال : مائة بَعْصّها ذهب :وقوه : إنه يََمَضِى اويه . مَمْتُوعٌ » فإنه 


۶ 


لو فسَّرَه بغير ذلك صَحَّ . وكذلك لو أَقرٌ له بمائّة ذَهَبًا وفضّة » فالقول 


تنبيه : مراد بَِوْلِهِ : برَقمها . إذا كان مجه ولُاعندهما »أو عند أحدههما ؛ بدليل 
قله : أن يكون اَم مَعْلُومًا . وهو واضِحٌ . أما إذا كان ارقم مَعْلومًا » فن الب 
صَّحِيح » ويدُخل ف قوله : مَعْلومًا . وقد نص عليه المُصَّئّف فى الفصل الساوس » 
فى باب الخيار فى البيع . 
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قوله : أو بالف ذهّبًا وفضة . لم يصح . وهو المذهب » وعليه جماهير 
الاصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم I‏ من واحدٍ فى 
ê‏ 3 و م 
سين . وياتى الخلاف فى ذلك فى باب اسم ٠‏ ووَجَة فى ٠‏ الفروع, ١‏ الضّحة . 
وا انف ّا » ولف فِضّة » بناء على اخهبار ابن عقيل » فيما إذا أو 
بمائة ذهبًا وفِضَّةٌ » فإنه صح إقرارّه بذلك مُناصَفَة . 

قوله : أو بما قلغ به السعر أ لايح . وهوالمذهبٌ لااتات 
وعنه » يصح . واختارّه الشيح تة تَقَئ الین . 

قوله کک ا الات ارط امم 0 

ERE wim 


1۲۳ 
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2 و ر 2-0007 ٤‏ ا APs‏ ٤ه‏ 
وَإِن قال : بعك بِعَشْرَةٍ صِحَاحًا » او إخدى عشرة مكسرة .او : 


وله فى قر کل واجدر منہما . ون باعَهُ ما بطح السَعْرُ به » أو ما باع 
7 7 مدو 0 

به فلان عَبدَه » وما لا لمان » أو أحَدُهما , لم يْصِح ؛ لأنه مَجَهُولٌ . 

إن باعهُ بنوينار مُطلّق ‏ وف الد قود » لم يَصِحّ مٌ ؛ لجَهَالَتِه وإن کان 

فيه تقد واد اصرف إله ؛ لأنه من بنفراوه وعدم مُشارَكَةَ غيره › 

وهذا لو أقر بدينار أو أَوْصَى به » انضرف إليه . 

هلاه ١‏ -مسالة ۳ وإنقال : بعك بعَشْرَةٍ صحاحر أو إخدى عَشْرَة 


وف للد تقو فلا يكلو ]كاد ببامط أن يکود فيا نفد غالب ۾ أل لفان 
كان فيها قد غالب » فظاهِرٌ كلام المُصَئّف ‏ أن البَيعَ لاايصِحٌ به إذا أَطْلِقَ . وهو 
خد الوَجُهَيْن » وهو ظاهِرٌ ما جرّم به الشارح . وقدّمه في « الفروع » . والوَجْهُ 
الثانى ؛ يصح وينصَّر ف إليه . وهوالمذهبٌ . وهو ظاهِرٌ ما جرّم به فى« المحرر 3 
وو « المتور ) »و ١‏ الفائق » »و ١‏ الحاويين ) »و ١‏ الوجيز ) »وغيرهم . قال 
فى ١‏ الفروع ) : وهو الأصح . وهو ظاهِرٌ كلام ابن عَبْدُوس فى« ا 
إن ل يَكُنْ فى البلّد نقد غالبٌ » فالصّحِيحٌ مِنَ المذهب ء أنه لا يصح » كا جرّم 
به المُصَنّفٌ هنا . وجرّم به فى « المُمْنِى »ء و « الشرْح:» > و « المُحَرّر »» 
و ١‏ المُنُورٍ » » و « الفائق » » و « الوّجيز » » و ١‏ الحاوييّن » » و « الرعاية 
الصّعْرى ا . وقدّمه فى « الفروع. » . وعنه » يصح . فعلى هذه 
الرواية يكون له الوط . على الصّحيح . وعنه 'الأذى . قال فى ١‏ الرعاية » : 
وقيل إذا حافت الود فله أفلها فة 

قوله : إن قال : بعك بعَشَرَةِ صحاحًا » أو أحد عر مُكَسرَةَ » أو بِعَشَرَةٍ 
نقَدًا » أوعشرين نسيئَة » يصح . يعْنى » مال يتَقَرّقا على أحدهما . وهذاالمذهبٌ . 


٤ 


بِعَشْرَةٍ قا » أو عشرين تُسِيئة . لم يصح 4 . وحمل آن يَصِحٌ 


مكَسرَة أو : بعَسْرَةٍ نقدًا » أو عِشْرِينَ نَِيعةً . ۾ يصح ) لأنَ الَ لله 
تھی عن يتين ف بيْعَق0 و . كذلك فسرّه مالك » والنّوْرِئُ » 
العاف . وهذا قول أكثر أهل, العم ۽ لأنه ل يَجَرم له بیع واجلر» 
ا ما لو قال : بعك أَحَدَ هذَيْنٍ و ا » فلم يصح »› 
كلبيع برقم المَجَهُولٍ . وقد رو ىعن طاوّس » والحَكم . وحَمَّادٍ , 
نهم قالوا ام يمول : بيك بالتقدر كا » وبالنّسِيعَةَ بكذا . 
فدَهَبُ عل أحَها فَحَْول الہ جرَى بینہما بعد ما يَجْرى فى 
4 ؛ فکان المُشْمرِىَ قال :نا ادوا ركذا ا 


أو قدو . ونحو ذلك » فیکون عَقدًا كايا » كول الجُمْهُور 


نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطّع , به كثيرٌ منهم . ويَحْتَمِلُ أن يصِح › 
وهو لأبى الخَطَاب » واختاره فى الفائق ) . قال أبو الحَطّابٍ ‏ قياسًا على وله 
فى الاجارّة :إن خخطته اليم » فلك دهم ؛ وإن خط غدًا » فلك يضف دعم : 
E‏ ل ل 


ا و 


مالا يغتفر فى البيع. » ولان العمَلَ الذى يشتَجئ به الأَجرة ايلك وُقوعه إا على 
إخدى الصفتين »› » قتعي الأجرة المُسَماةُ عِوَضًا » فلا يُفْضِى إلى اناز عع » والبيع 


)١(‏ أخحرجه الترمذى » فى : ياب ما جاء فى النبى عن بيعنين فى بيعة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
. والنسافى » فى : باب بيعتين فى بيعة » من كتاب البيوع . اجتبى ۲٠١/۷‏ . والإمام مالك »فى : 
باب النهى عن بيعتين فى بيعة » من كتاب البيوع . الموطأً ۲ . والإمام أحمد , فى : المسند 47/5 » 
oe °‏ 

(۲) ف الأصل ء م : « إلى » . 

(۳) بعده فى م : « فيقول » . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن َاعَهُ الصبرة كل فيز يرهم وفع کل شل يم 4 
وَاقَوبَ کل ذِرَاعر برهم »صح . 


فعلَى هذا »إن يُوجَد مايل على الإيجَاب أو مايقومُ مُقامّه » ل يُصِحٌ ؛ 
ن ا من القَوْلٍ لا يَضْلْحُ أن کون يجا . وقد روئ عن أحمد”" » 
فى من قال : إن جطته اليوم لَك رهم » وإن خحطته عدا فلك صف 
درهم . أنه صح . َمِل أن بحن به هذا الع ء يحرج وها ف 
الصحة يكيل أن ی ا ۰و من حيث إن العف م كن 
أن صح ؛ ونه عل بلا الع . ولأن العمَلَ الذى يَسْمَحِقٌ به 
الأجْرَةَ لايُمْكِنُ وقوه إلا على إدى الصفتين كين E‏ 


عِوَضًا له" » فلا يفضى إلى التَتَارُع, » وهذا بخلافه . 


٠۷٩‏ - مسألة : ( وإن باع الصبرَة كل قفيز اورم ؛ والب كل 
ذراع, بدرهم والقظيع كل شاة برهم عم ) ابا ا کل 


بخلافه . قله المُصَنْف » والشارح . قال الررَكشِئُ : وف كليهما , أى التَعْليليْن » 
نر ؛ أن الم بابض فى الجَعالة شط » کا هو فى الاجارة والبيع. والقُول 

أيضًا فى البيع. لا يق إلٌاعلى ! إخدى الصَّفتَين » فتَعيْنُمايُسَمى ها :افق نويا 
ا ن ال 

ول : وإ باه الصيْرَةَ كل قفيز برهم » والمَطِبعَ كل شاق برهم والَوب 
کل ذراع, برهم » صح . وهو المَذهبٌ » وعليه الجمهورٌ . قال فى 
و ق 2ال 
(۲) فى م : « لا يلحق » . 
(*) سقط من : م . 


۳۹ 


قفيز بدرهم, > صح » وإن ن ۾ يَعْلَّمَا قَدرَ فاا تفال ال وال 
ماك » والشافعئ . وقال أبو حَنيفة : يصح فى قفيز واجد » ويبْطل فيما 


« الفروع. » : ويح فى الأصحّ . وجرّم به فى « الى » » و « الشرْح. 4“ 
و )عو( المُذْهَبِ ) »)و ( مسوك الذهَب ) »و ( المستَوعب (“ 
و« الخلاصّة » »و ١‏ الوّجيز » »و ١‏ الفائق , » » وغيرهم . وقيل : لايصِحٌ . 
وف « الرّعاية الصّمْرى » »و ١‏ الحاوى الصّخير )هنا سه ؛ ؛ لكَوْنِهما قالا : وإن 
باه صُبْرَةَ کل قيزر بلورهم ٠‏ صخ إن هلا ذلك عند العقدد » وإن علا 


فوّجهان » وإن جَهِلّه المُْتّرى »وجهل عِلَمَ بائعه به اصح ویر ر » وقيل : يطل . 
انتبيا . وهذا الحُكُمُ ‏ إِنْما هو ف يبع الصّبْرَةٍ جُزافًا . على ما يأتى » فلع ف الخ 


2 


فر ااا فى ار ا ری 
تمواق عل قدرها الباك e‏ ۰ ور ] على الصجيح مِنَّ 
ا . نصّ عليه . واختاره الجرقئ » وأبوبَكْر فى« اليه » » واب نٌألى مُوسى » 
وغيرُهم . قال الرركشي؛ : هذا مِنْصُوصُ أحمد » وعليه الأصحابٌ . وقدّمه فى 
« المُسْتَوعبٍ » » و ١‏ المُغْنِى » »و ١‏ الشرّح » » وغيرهم . وعنه » مَكْرُوةٌ . 
اختارّه القاضى ف ١‏ المجَرَّدِ » » وضاحبُ « الفائق ) فيه . وأطلقهما ف 
« الفروع » . فعلى القَْل بالكراهَة » يِمَعٌ اعد لازمًا . نصّ عليه . وعل القَوْل 
اريم » لا يبْطْل العَقَدُ » وله الرّدُ . على الصّحيع مِنَّ المذهب . قدّمه فى 
١‏ الفروع » »و ١‏ المُعْنِى » » و « الشُرْح » » وهو ظاهِرُ كلامه فى رواية ابن 
الحكم . وقال القاضى وأصحابه : هذا بمنْزلّة انديس والغشٌ » له الرّدُ ما ل 
يعم أن البائع يعم قذْرّه. جرم به فى «المحَرّر)ء و« النظم » 


۳۷ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وأواعاء عو عه ووو و م ووه ول و م ووو و ووو ووو و ووو و ووو و وو وو وود و م6 . .١٠و‏ وو.٠ ٠.٠١‏ 


سواه ؛ لان جُمْلَة لمن مَجْهُولة » » فلم يَصِحّ › > كبيع المتاع برقمه . 
ولنا » أن المَِيعَ مَعْلُومٌ بالمُشاهَدَةٍ وال مشلوة '# لاشارية إلى ما يرف 


وم الرر کڈ ؟) »و «ابن رزين اور . وقال ف « الرعاية الكثرى » : 
إن هله لمشت وحده » وجَهلَ ْم بائهه به » صح » وير فيه . وقيل :لا 
يصع » وا ن عَلِمَ عَم البائع. به » صح لوم . انتهى . وقال أبو کر » وابنُ ای 
مو : بطل الي . وقلامه فى 0 الترغيب » »و « الحاوى الككيير  )‏ وغيرهم . 
قال الو ْكَشِئُ : قطع به طائفة ثفة يِن الأصحاب . الفائدة الانية » عِلْم المُشترى وحده 
ثل عِلّم البائع . وحده . قدّمه فى « الفروع. ) . وقال :6 ل رفوا فى اين بينَ 
اا والمُشتّری . وقدمه الزركشيه . وقدّم ابن عَقِيل فى( مداه » » لا لان 
لمعب فى الوم البائع ؛ بدليل. الب لو عَلِمَهالمُشْترى وحده جار » ومع عِلمهما 
صح . وف « الرعاية » رجهَانَ . قال فى « الفروعر ( : وهو ظاهرٌ « التَرَغيب » 

ه. وذْكرّهما جماعة فى المكيل. . الفائدة القالئة » لو عَلِمَ قَدْرَ الصِبرَة البائ 
ل : حُكْمُهما حُكْمُ عِلْم البائع. وحذه . على ما تقدّم . وقدّمه 
فى « الحاوى الككبير » . قال الررْكَشِئُ : فعُمومٌ کلام ل 7 
ذلك . وجرّم أبو بكر فى « التنبيه » بالبُطلانٍ . وقال القاضىٍ : الع صَحيحٌ لازم 
'وهذا الصحيح مِنَّ المذهب . قطّع به « المَْنى » »و ٠‏ 2 07 
ابن ر بعرم . وقدّمه فى « الفروع. » وغيره" . وقال فى « الرّعاية 
0١‏ 


: وه 0 22 و‎ ٠. o 
ق : يصح بيع دهن فى ظرّفب معه » موارّنة ؛ كل رَطل بكذا » إذا عَلِمَا‎ 
. زيادة من : ش‎ )١ - ۱( 


1۳۸ 


© م6 ههه وهو هوهو ووو هوهو و ووه وهو وو وو و ووو و و و و و و و ووو وو وو و و وو و ووو و ووو وه 


مله بجهة لا تَتَعَلْقُ بالمُتعَاقدَيْن ل 
زر لە او لو اة » لكل اة عُشْرٌ دِرُهَمِ » فإنه لا 
سبعول مر ر عشر برهم 

ع الخال » إلا الاب » كذا له . ولأن المع معو 
بالمُسَاهَدَةٍ » والمنَ مَْلُوم فدرم يقابل كل جُْءِ بن المبيع. ؛ فصَحّ ) 

كالأضل المد كور . وكذلك حُكُمْ الوب والاأَرْضٍ » والقطبع. يمن من 

الغتم » إذا كان شاا » باه باه کل ذراع, بوره » أو کل شاق 
برهم » صَمَّ » وإن ل يَعْلّما قَدْرَ ذلك حال العقدٍ ؛ لما ذَكَنا فى 
20 

الصبرة 


فر کل واخد مهنا » وإن جهلاولة كل وائ هنيما أو أعدهنا :قز هان 
وأطلقهما فى « م . وصححح المَجَدُ الصّحّة إن عَلِمَا زنَةَ الظَرْفٍ فقط . 
وجرّم فى « الرّعاية الكَبرَى » بِعَدَم الصّحّةَ فيهما . واختارّه القاضى ف 
١‏ المججرّدِ » » واقتصّرٌ عليه فى « السحاوى الكبير ٠‏ . وصشّح المُصَنْفٌ »السار 


ال ا . وهو الصحيحٌ من المذهب . وإن احْميب برنَه الظَرْفه على . 


المُشعَرى وليس مَبيعًا وعَلما بلغ كل مما »صح وإلافلا + لجهالة لمن 2 
وان به جُزافا بره أو دونه » صح » وإن باعه إِّاه فى ظَرْفه > کل رَطْل بكذا , 
على أن يَطرَحَ منه وَْنَالظرْفو » صح . قال المج : لا نعلَمُ فيه يلاق . وذكر 
قول حَرّب لأحمد : الرَجُل تيع الشىء فى طَرْفه مل قطن فى جوالیق » فيز نه ويلْقَى 
للظرّف كذا وكذا ؟ 1 ۸/۲٥ظ‏ ] قال : جو أن لا بأسَ » ولايد لئاس من ذلك . 

ثم قال المَجد : وحكيناعن القاضى خخلافَ ذلك . قال فى( الفروع ( :وم أجذه 


. سقط من :م‎ )١( 


١8 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن بَاعَهُ مِنَ الصبرة » كل فيز بدِرْهَم » لَمْ يصح . 


۷ - مسألة : ( وإ باه ِن الصَبْر » كل فيز بلوزهم > 
صح ) لأن « ين » للتبميض: » و « كل » لدد ؛ يون ذلك العَدَدُ 
منها مهولا . وئيل أن يح الع » بناءٌ على قله ف الإجارة إذا جره 
کل شَهْر برهم . قال ابن عَقِيلٍ : وهوالاشية . کالمشاة التى لها ؛ 
لأن « بن » ون أَعْطِيت البْعْضَ » فما هو به عض مَجَهُولٌ » بل قد جَعَل 

جز مَعلوم منها ما علوم » فهو کا لو قال : يرا منها . وكمسألة 
الإجارة . 

فصل : وإن قال : بعك هذه الصَبرَة َرَو داهم »على أن أزيدك 
Oe‏ . يْصِحٌ ؛ لأنه لايدْرى أيزِيده أم يُنْقِصْه زوت 
قال : على أن أزيدَك قَفِيرًا بجر ؛ لأنَ اقفر مَجَهُولَ . وإنقال على 
أن يدك فيان هذه الصبرةٍ الأخرَى أووَصَفة بصِفة مما صح ؛ 
لان مَعْناةُ : بك هذه الصْرَةَ » وفيا ِن هذه الأَخرَى بعَشَرَةٍ راهم . 


Ll: 


إن قا : على أن أنقصك قيا . يصح rE‏ : بعتَكَ هذه الصبرة 


إلا قَِيرًا » كل فيز بدرهم وشىءٍ مَجْهُولٍ . ولو قال : بعك هذه 


ال ول م2 ۰ ص و : 
ذكر إلا قول القاضى الذى ذكره الشيخ ؛ إذا باعه معه . انتبى . وإِنِ اشترَى سَمنًا 
أو ربا فى ظَرْفِيٍ » فوّجَد فيه ربا » صح فى الباقى بقِسطِه » وله الجِيارٌ » ولم 
PEC‏ 28 ور و كَ 7 7 و 
يلزمه بدّل الدب . جزم به المُصَنّْف » والشارح › وصاحب 2 الفروع <“ 


وغيرهم . 
قوله : وإنْ باه مِنَ لبرو » کل قفي بدِرْهَم - وكذا مِنَ الوب » کل راع, 


١٠ 


ووو ووو و ووو ووو ووو.و ووو وقوه ووو ووووة وفو وه عو ووه هو وو و ووو ووو ووو و وثى 


الصَبْرَة ٠‏ كل یز بلوِرْهَم على أن أزيدك يرا من هذه الصُبرٍَ الأخرَى . 


م صح ؛ لإفصًائه إلى جَهالَةٍ امن فى التفصيل. لاله ري قراو كينا 
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برهم > وهما لا يعْرفانه ؛ لَعَدَم مَعْر فتهما بكمّيّةَ ما فى الصبرَة من 
2 رر 3 عو شد 54 

القفرّان . ولو قَصَدَ أنى ‏ ۳/.٠۲د‏ أخط تَمَنَ قفيز مِن الصّبْرَةِ » ولا 
أَحْتَيِبُ به » لم يَصِحَّ ؛ للجهالة التى ذكرناها . وإن عَلِمَا قذر قفرَانِ 
الصّبْرَةِ » أو قال : هذه عَسَرَة أقفِرَةٍ بعّْكَهًا ٠‏ كل قفي برهم على أن 
أزيدَك قَفِيرًا من هذه الصَّبْرَةٍ . أووّصّفه بصِفة بعلم بها صح ؛ لأن معنا 
عك کل قفي وعُشْره0" برهم . وإن ل يعم المَفِيرُ" » أو“ جَعَلّه 
هة يصح وإ أرا آنى لا أحقيبُ عليك بن قفيز منها » صح 
أيِضًا ؛ لأنهما لما عِمَاجُمْلَة الصبرَة علما ماقو مِن النّمَّن . ولو 
قال : على أن أَنْقَصَكَ فَفِيرًا َع ؛ لأن سنا : بعك تَسَعَة أقفِرَة بعَشْرَةٍ 
دراهم وځکی عن أى یکر » آنه صح فى جویع. المَسَائل. »على قياس 
قول أحمد ؛ لأنه جير الشْط الواجد“ . ولا يصح ما قالّه ؛ لأن ايع 


ا فلا صح یه » بخلاف الشّرْط الذی لا ُفضِی | إلى الجهالة . 
وما لا اوی اجراوه ؛ کالاَرٴْض » واللوب » والقطيع من العم » فيه 


00 و ر2 n2‏ 
بلررهم - لم يصح . وهو الصحيح من المذهب » وعليه جماهير الأصحاب «وخر) 
به فى « المستوعب » » و ١‏ الرعايتين » » و ١‏ الحاويين » » و ١‏ الوجيز » »› 


(١)ىم:‏ وعشرة). 

(؟) فى الأصل » م : « القفزات » . 
(۳) فى م :(و). 

. سقط من : م‎ )٤( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


نحو من مَسائل الصَبْرَةٍ . وإن قال : بعك هذه الأرْضَ - أو : هذهالدَارَ . 
ع is‏ 0 2 9 8 
أو : هذا الوب أو : هذا القطِيع - بالف دِرْهُمٍ ا 
وإِن قال :بعك نِضْفَه -أو :ئه .أو :رنه - بكذا . ص ع . وإقال : 
بعك ين الوب کل را برهم 3 : من القطيع. > کل شاق 
برهم . لم يصح ؛ لأنه مجه ل 

فصل Es‏ بقَدْرها للا 
لم فيه جلاف . وقد نص عليه أحمد .وڌل عليه حَلرِيث ابن عمرٌ ٤‏ وهو 
وله : كنا د ری العام من الركبَانِ اها تاتا رشول الل عع أن 
e‏ . متف عليه(“ EPR‏ » فص 
17 نمه كلقياب » والتتيوان . ولا يضر عَدَمُ مُشَاهَدَةٍ باطِن الصبرَةٍ » فإن 

لك يشو بشع الكزوو لخت بع عل بعص ولايْمْكِنْبَسْطْهاحَبّة به 
واشت شاي زه لمر مان أ ضار » بخلاف 

sto + 


الوب » فان نَشْرّه لا -- شق » وتَختلِف أَجْرَاوة ول جاج إلى عر 2 
قَذرها مع المْسَاهَدَةٍ ؛ لأنه نه عَم ما اشر ری بابخ طرق ا 


0 . و 9 4 
وغيرهم . وقدّمه فى « المَعْنِى » » و « الشرّح. ) »و ( الفروع. ) » وغيرهم . 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب الكيل على البائع والمعطى » وباب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة » وباب 

بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك » من كتاب البيوع . صحیح البخارى 84/7 - ۰ .ومسلم » 
فى : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١171/7‏ . کا أخرجه أبو داود » 
فى : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى ‏ من كتاب الإجارة . سنن أبى داود 707/7 . والنسانی › فى : باب 
بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقله من مکانه » من کتاب البيوع . المجتبى 557/7 › ۲٠۳‏ . وابن 
ماجه » فى : باب بيع المجازفة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٠٠/۲‏ . والإمام مالك » فى : باب 
العينة وما يشببها » من كتاب البيوع . الموطاً 541/7 . والإمام أحمد » فى : المسند ٠٤١/۲‏ . 
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وكذلك لو قال : بعْتّكَ نِضْفَ هذه الصّبْرَةٍ . أو : جريا منها مَعْلُومًا . لأن 
EEE‏ . قال ابن عَقِيل : ولا 
يصح هذا » إلا أن تَكُونَ الصبرة مسا م مَُسَاوِيَة الأجرَاءِ » فإن كانت مُخْتَلفةَ» 
مثل صر رو بقل اقيق » م بمح . وحمل أن يْصِحٌّ ؛ لأنه يَشْترِى منها 
ءا مُشاعًا » فَيَسْتَحِقٌ من جَيّدِها ورَديئِها بِقِسْطِه . ولا فرق بین 
E O o‏ انه ,لقال ماللك :لا يو دق 
الأثمانِ ؛ لأن ها حطرًا » ولا ۳/٠٠٠و ‏ يش وَرنها ولا عَدَدُها » فاشْبَه 
ارقي والَّيِابَ . ولناء أنه مَعْلُومٌ بِالمُسَاهَدَةٍ » فَأَشْبَهَ المُثْمَئَاتٍ 
والتقرة »والحلىئ . ويطل ذلك :ما قال . وأا لقي » فإنه يجو 
يهم إذا شَاهَدَهُم و لم يعدهم » وكذلك الاب إذا شرا ورای جَمِيمَ 
أجرّائها :. 

فصل : فإن كان البائع يلم قد رَالصّبْرَة » لم يجز بيعْها جُرَاَا . نص 
عليه أُحْمّدُ . وهو اخْتيارٌ الخرَقٌَ . وكَرِهَهُ عطاءً » وابنُ سيرِينَ ‏ 
ومُجاهِدٌ » وعِكْرِمَة. وبه قال مالك » وإسحاق . ورُوئ ذلك عن 
طاوّس . قال مالك : ل يرل أَهْل العلم يَنْهَوْنَ عن ذلك . وعن أحمد » 
رمه اله » أنه مَكْرُوةٌ غير مُحَرَمٍ ؛ فقد رَوَى بكر بن محمار »عن ابید 1 
عنة » أنه سل عن الرَّجُل بيع الطْعَامَ جُرَافًا » وقد عَرَفَ كله . فقلت 


0 1 00 5 5 ر ا 8 
وقيل : يصح . قال ابن عَقِيل : وهو الاشبه » كبيع الصبْرَة كل قفيز برهم ؛ 


. النقرة من الذهب والفضة : القطعة المذابة‎ )١( 
.) فی م : « شراها‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه و »© هو وه .و و وو و وهو وو ووو وو و و وه ووو و ووه و وو ول وو و و ووو ودث ووو وو .م ...و و ه5٠‏ 


له : إن مالکا يقولٌ : إذا باع الطَعَامَ ول يَعْلّم المُشْتَرِى » فإِنٍ اخمَارَ أن 
رده رده . قال : هذا تَعْلِيظَ سَرِيدٌ » ولكن لا يُعْجِبنِى إذا عَرَفَ كَيْلّه » 
ان يره » فان باه » فهو جائرٌ عليه » وقد أساءَ ٠و‏ رابو حَِيقَة » 
والشافوئ بذلك بأًا ؛ لأنه إذا جار ال مع جلما عقداره : فمع العلم 

من أحدها أْوْلَى . ووه الأول ما رَوى الأَوْرَاعِْ » أن انى عل قال : 
١‏ من عَرَفَ ملع شىء فلا یغه جرافا حتى ین 96" . قال القاضى : 
وقد روئ عن الى عر أنه نهَى عن بع ا مُجارقة وهو يعم 
كيه" . وأيضًا الإجماعٌ الذى نقله مالك ب البائعٌ RD‏ 
ابيع براقا مع علجه بقذر الكل » إلا لاغرير ظاهرًا » وقد قال عليه 
السلام : « من غشتا فليس ونا ”" . فصار كتَّدْليس العَيْب9) فإ باع 
ما عَلِمَ كله صْرَة » فظاهِرٌ کلام أحد فى رواية محمد بن الحَكُم أن 
يع صَحِيحَ لازم . وهو قول ألى حَبِيفة » والشافِعيئ ؛ لأن المبيعَ مَعْلُومٌ 


۰ ۴ 6 ,مس 7 و o‏ 7 د 2“ وه o‏ 
لن « ين و إن أطت الَعْضَ » فما هو بعضٌ مَجُهولء بل قد جعل لكل جز مَغلوم. 


. » فى الأصل » م : « يبيعه‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب المجازفة » من كتاب البيوع . المصنف ٠١١/۸‏ . 

(۳) أخرجه مسلم » فی : باب قول النبى عه ٠:‏ من غشنا فليس منا ٠‏ » من كتاب الإيمان . صحيح مسلم 
0 . وأبو داود » فی : باب ف النبى عن الغش » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 45/7 ؟ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى كزاهية الغش فى البيوع > من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 5 . وابن ماجه » 
فى : باب النبى عن الغش » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٤۹/۲‏ . والدارمى » فى : باب ف الى 
عن الغش » من كتاب البیو ع . سنن الدارمی 754/5 . والإمام أحمد »ف : المسند 1۱۷١ ۲٤۲١ ٥۰/۲‏ » 
tot 1Y‏ . 


. » ف الأصل » م : « البيع‎ )٤( 
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هما » ولا تَِْيرَ من أحاهما » أَشبَ ما لو عَلِمَا ْله أو جَهِلاه . و يبت 
ماروئ من النهُى, فيه » وإنما کر هه أحمدٌ كراهَة تنزيم ؛ لاختتلاف العُلّماء 
فيه . ولأن تَسُويتهما ف اليم والجهل. أبعدٌ من التَعْرِيرِ . وقال القاضى 
وأصحابه : هذا بمنزلة التّدِْيسٍ والفشّ » إن عَم به المُشئرى فلا خيار 
له ؛ لأنّه دحل على بصيرَةٍ » فهو کمن اشْتَرَى مُصَرَاةٌ » يَعلَمُ تصريّئَها . 

وان بعلم أن البائِع م كان عالمًا بذلك »› » فله الخيارٌ فى الفشخ و 
وهذا قول مالل ؛ لأنه غِشّ وعَرَر ين البائع. ٠‏ فصَحٌالعَقَدُ معه » يبت 
للمُشْتَرى الخيارٌ . وذْهَبَ بعضُ أصحابه إلى أن الي فاي » والنّهُىَ 


فصل : فإن أ حر البائ بكيْله » ثم باعَهُ بذلك الكل ٠‏ فالبيع 
صَحِيحٌ . فان قَبَضّه باكيّاله » تم الع والقَبْضُ » وان قَبضَّه بغير کيل » 
كان بِمَْرَلََ قَبْضِه جُرَافًا ؛ إن كان المَبيةُ”" باقيًا كاله رطع عليه » 
فن کان قدْرَ حه الذى ابره » فقد اسْعَوْفاهُ » وإِنْ كان زائدارَد المَضْلَّ » 
وإنْ كان ناقصًا أحد النّمَصّ » وإن كان قد تَلِفَ فالقَول قول القابض ”فى 
قَدْرِه “مع يمينه » سوا فل القبْضُ أو كر ؛ لأن الأصْلَ عَدمُ القَبّضٍ 
وبقاء الحَق . وليس للمُشتَرى اصرف فى الجميع قبل كيله لأنَ للبائع. 


0 


فع فإئه لواد نت الاد ؛ ولا يتصرف ف اقل من حقه 3 


منہا ما معْلومًا » فهو کا لو قال : فَفِيرامنها . انتهی . وهو اخیمال فى « المُغْنِى » » 


0 فاع :« اليع» . 
(۲ - ۲) سقط من :م . 


£ \ ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١ /١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ص 
س 
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بغير كيل ؛ لأ ذلك ننه من مغرف كيه : وإن تصرف فنا قق 
له مُسْمحَقٌ له مغل أن يكونَ حه رك تصرف فى ذلك أو فى أل منه 
بالكل ؛ ففيه وَجْهان ؛ ادها » له ذلك ؛ لاه تصرف فى حَمه بعد 
قَيْضِه » فجارٌ » کا لو كيل له . والثانى » لا يَجُورُ ؛ لأنه لا يَجُورُ له 
اصرف فى الجميع. فلم يجُرْ له الصف ف البْض, » کا قبل القبْض . 
وإن قبَضَّه بالوَرْنِ » فهو کا لو قَبَصَّه جُرَاهًا . فَأمًا ِن أَعْلَمَهُ بكيله » ثم باعه 
ياه مُجارّفَةَ » على أنه له بذلك القّمَن .» سواءٌ زاد أو نَمَصَ » ل يبر ؛ لما 
رَوى الأَثرَمُ » بإسناده ؛ عن الحَكم »قال : : فلم طعامٌ لعثان على عَهد ع 


رشول الله عله » فقال : ( اذبوا تا إلى عؤانَ نين على طعامه ( قام 


جنبه » فقال عثان : فى هذه ا وكذا» را بكذا 

. فقال رسول اللم مل : «إذا سَمَيْتَ اليل فكل »© . قال 
أخبرّه البائ أن فى كل قارُورَةٍ ما » فَأَحَدَ بذلك › ولا 
یتاه ؛ فلا يعجبنى ؛ لقوله لعئان ١:‏ ِذَاسَمَيْتَ الكَيْلَ فكل ( . قيل له : 
إنهُم يقُولُونَ : إذا فح قَسَدَ . قال : قَلِمَ لا يَفْتَحُونَ واجدة ينونه 
الباقى ؟ 


hie 0‏ 32 0 7 2 0 2 مه 0 
و « الشررح » » وقالا » بناء على قوله فى الأجارَة : إذا اجره كل شهر برهم : 


. الغرارة : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه » جمعها غرائر‎ )١( 
. 760/7 أخرجه ابن ماجه » فر : باب بيع امجازفة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ )۲( 


)فم : و منها كذا رطلًا » . 


. ) فى الأصل : ویزون » . وفی م : « ویت رکون‎ )٤( 
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فصل: ولو كال طعامّاء واخرٌ يُشَاهِدُه فلِمَنْ شاهَدَ د لكي شراوه بغير 
كيل ثان؛ لأنّه شاهَد کله شب شبة ما لو كيل له. وعنه یځاځ إلى كيل ؛ 
للخبر » و كالبيع. الأول . ولو كله البائ للمُشتَرى » ثم اشتَراةُ منه » 
فكذلك ؛ لما ذكرنا . ولو اشترَى اثنان ماما فالا » ثم اشترَى 
حدما حصّة شريكه كه قبل تفرّقهما » فهو جائرٌ . وإن لم يَخْصّر المُْمَرِى 
الكل يجُرْإلًا بكيل . وقال ابن ألى مُوسَى فيه رواية أخرَى » لابه 
من كيه . وإن باعه للثانى”" فى هذه المواضع, على أنه صُبْرَةٌ » جار » 
وم يَحْنَجٌ إلى كيل ثانٍ . وقَبِصّهُ”" بتقله » كالصبرة . 

فصل : قال أحمدُ فى رجُلر يُسْتَرى الجَوْرٌ » فيَعُدُ فى مل " ألفَ 
جَوْرَةٍ » ثم يأخذ البَوْرَ كله على ذلك الجبار : لا يجوز . وقال فى رجل, 
بتاع أغکاما“ كيلا » وقال للبائع . : كل لی کا منها » واخد ما بھی 
على هذا الكل : اکر هذا حتى يَكيلها كُلّها كل اروم : كان 
أصحابنا يَكْرَهُونَ هذا ولك !لان ماق الك ا ؛ فلا بعلم 
ماف بَعْضِها بِكيْل البَعْضٍ الور لف کرو 
اکر من الاآخر » فلا صح تَفْدِيرهُ بالكل > ۴ لا صح تقدِيرُ لمكيل 
بالوَزْنٍ » ولا الْمَوْزُونٍ بالكل ١‏ 


ەر 1 ۴ 8 ا E‏ 
واختارّه فى « الفائق » . قال فى « عُيونٍ المُسائل » : إذا باه مِنَ الصِبْرَة كل قفيز 


(۱) فى م : «الثانى ». 
(۲) سقط من :م . 
(۳ )ف ۴ :«مكيل». 
)٤(‏ الأعكام جمع عكم » والعكم : العدل - بكسر العين وسكون الدال - ما دام فيه المتاع . 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ©» هده و و فاه و وه هم وو ووه و وو و و و و و و و او و و وه و و هو و واو و و وقه وه مو و وو ووه و ووو وه 


فصل : وإذا باع الأذهانَ فى ظرُوفِها جُمْلَةَ » وقد شاهّدها » جار ؛ 
O‏ أن جرا لا ِء فهى”" كالصّيْرَةٍ . وكذلك الحم 
ف العَسلٍ » والدئيس, ؛ والخل » وسائر الائات التى لا تخبلف . فإن 
باعَهُ كل رَطْلٍ برهم » أو باعَهُ رطا منه » أو أَرْطَالَا مَعْلومَة » بعلم أن 
فا أككرَمنها » أو باه راء مُشَاعَةَ » أو جريا » أو باه ليم مع الف 
پر َو دَراهِمٌ » أو من مَعْلومٍ 0 . وإن باعَهُ السمْنَوالظَرفَ کل 
رَطْلِ برهم ؛ وها يَعْلَمَانِ مبْلَْ کل واجار منہما » صح ؛ لته قد عم 
المَبيعٌوالمَنُ, و ن ل يَْلَمَاذلك » جار أيضًا ؛ لأنه قد رَضِى أن يُشْرى 
الف كل رَطْل بلور هم » ومافيه كذلك » »فاش مالو اشترَى ظَرَْيْن » 
فى أحلرهما سَمْنٌ وف آخر ريت » كل رَطْل, ر و 
لا يصح ؛ لأن وَْدَ الظرْفٍ يزيد ويَنقصُ » فيذخل على غَرَّرٍ . والأَوّل 
أصَحٌ ؛ لأب كَل واجدر منهمامُنَردا صح ؛ لذلك” » فكذلك إذا 
جَمَعَهما کالأرْضِ المُختلفة الأجرَاءٍ » والقياب وعَيْرها . فما إن باعَهُ 
كل رَطُلر بلررهم ؛ على أن يرن الف » فیحسبَ عليه بوژنه » ولا 
كن م ييا » وهما يَعْلّمانِ نَة کل واجار منهما » صَحّ ؛ لأت إذا عَلِمَ أن 
الخ رف بالط ف E IL‏ : بعك عَسَرَة أرْطَالِ بائ 


برعم » صح ؛ لتساوى أَجُزائها » بخلاف بيه نَ دار كل ؤراع, برهم ؛ 


. » ف الأصل : « أجزاءه‎ )١( ٠ 


(۲) ف الآصل : ١‏ فهو »). 
(۳) فى م : « كذلك » 
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عَشْرَّ دِرْهَمًا . وإن كاتا لا يَعلَمَانٍ زنة الظَرْف والدهْنِ صح ؛ لأله الشرح الكبير 
دى إلى جَهالَة النّمَن فى الحال . وسواءً جهلا زلتهُما جَمِيعًا » أو زنة 
حدما ؛ لذلك29 . 

فصل : وإن وَجَدَ فى ظَرْفه الدَّهْن ربا » فقال ابن المُْذِرٍ : قال 
أذ » وإسحاق : إن كان سانا عنده سَْنْ » أطاة بوزنه ننا وإن 
م يَكُنْ عِنده هسَمْنَّ » أغطاهُ در الربٌ من القن . والرَمَهُ شرح بقذر 
ارب سا يكل حال . وقال ائ : إن شاءً أحد الذى وَج » ولا 
يكلف أن يغطيه بقَدْرٍ الرّبٌّ سنا . ولا » أله وَجدَ اليح المكيل”" 
ناقِصًا » فاب ما لو اشْتَرَى صُبْرَةَ فو جد تمتها رَيْوَةَ » أو اشئَرَاها على أنها 
َسَر َو » فبانت يَسْعَة » فإنه يأخذ المَوْجُود بقِسْطِه من امن » 
كذلك هذا ,فل هذا إنماياخد الو جود بقشطه من القن + ولا يلرم 

البائ أن يُعْطِيَه سَمْئّا » سواءٌ كان مَوْجُودًا عنده » أو لم يكَنْ » فإن تَرَاضَيَا 
على إغطائه سمتًا » جار . 


لاختلاف ألجزائها “م فال عه ولك : إذاباعه ين هذه ابر كل فيز درم > الإنصاف 
م بح ؛ لأنّه م یغه كلها ولا درا مْلُومَا منها » يجلاف قؤله : أجَرتك هذه 

الدَارَ » كل شهر بلوزهم . فإنه يصِحٌ هنا فى الشْهْرٍ الأول فقط ؛ للعلم به وبقسطه 

مِنَ أرق . 


(١)فىم ١:‏ كذلك » . 
(۲) الرب : رب السمن.» سفله » وهو ما استقر تحته من كدره . 


(۳) فی م ١:‏ بکیل ۲ . 
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المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَإِنْ بَاعَهُ بمائة درم إل ديتَارا 5 00 . ذكرة الْقَاضِى . 
وَيَجىءُ عَلَى قول الْحرق أنه بصخ 


۸ - مسألة : ( وإن باعه بمائة درشم إلا دينارًا 5 لم يصح . 
ذَكَرّه القاضى . ”"ويجىءٌ على قول الحِرقى أنه يح ) إذا باه بمائة 
درهم إلا دينارًا لر يصح ؛ لأنه قَصَدَ ايلاء قيمة اينار » وذلك غير 
مَعْلُوم » وَاسْيثناءُ المَجَهُول من المَغْلُوم يُصَيره مهولا » ولأنه اونا 
من غير الجنسٍِ 0 00 : مائة إلا يران جِنْطَة . ويجىء 


على قول الجرتألهبَصِح سَتتى فى الإقرار عَيْنَامِن وَرِقٍَ » أو رقا 
من عَيْن » فإنه ر oT‏ 


قوله : وإِنْ باعه اة درم إلا دينارًا » لم يصح . ذكرّه القاضى . وهو 
المذهبٌ . جرّم به فى « المجَرّدِ » » و « الوّجيز » » و ١‏ المتور ) » وغيرهم . 
وغمه ف « الى » »و « اشح »و ١‏ الفروع م . وييجىء على 
قول الخرَقئ إت يصح . يعلى إذا قر واشتلتی عَيَْامن ور قر ؛أُووَرِقَامِنعَيْن › 
على ماذكرّه المُصَنّف عنه فى كتاب الإقرار ‏ أنه يح . فيْجىءٌ هنا كذلك . قال 
ابن مُنَجَى : ولقائل, أن يول : الصّحةَ فى الإقرار اخحلف الأصحابٌ فى تغليلها » 
لها يمهم بالحاد لين » وكؤنهما فم الأياء وأو الجنايات » وعلها 
بعضّهم بان قِيمَةَ اذهب ب يعْلّمُها كثيرٌ مِنَ الاس » فإذا استشتى أحَدُهما مِنَ الآخر » 
يو إلى الججهالة غاا . قال : وعلى كلا لين لا يَجىءٌ صحة ايع » على ! 
قول الجِرَقَِئ” فى الإقرار ؛ لأن المُفسِدَ للبَيْع. الجَهْل فى حال العَقَدٍ » ألا ترَى أنه 


(١ذ-١)‏ سقط من :م . 


و رمرور 


فَصْل فى تفريق. الصَّفْقَةٍ : وَهُوَأنْيجْمَعيَيْنَمَايَجُورُ بيع » المقنع 
وَمَا لا جوز يغه . وله ثلاث صور ؛ أَحَدُهَاء بَاعَ مَعْلومًا 


Sor” 


قال : بمائة إلا و قِيرًا1 40/7 اط ] من جنطةٍ . لم يصح . ؛ لأنه اْتْاءٌ من غير الشرح الكبير 
الجئس . فأمًا الدَهَبُ والفِضّةٌ فهما كالجلس الا 
( فصل فى تفريق الصَّفْقَةٍ : وهو أن جمَعَ بين ما يجوز يَبْعُهِ و ) بين 
( مالايجوزٌ ) صَفقة واجدة , بكمَن واجد ( وله ثلاث صور ؛أحَدها ‏ 
أن بيع مَعْلومًا ومَجْهُولا ) كَقَوْلِك : بعك هذه الفَرّسَ » وما فى بطن 
i. 2 َ 5‏ 5 5 06 و 2 0 1 
هذه الرس الأخرّى , يكذا . فهذا : يع بطل بکل حال » ولا أَعلَمُ فى 
و 2 ل iT‏ رەو ممعي 
بطلانه خلافا؛ لان المجهول لا يصح يه بجهالته» والمَعْلومَ مَجْهُولَ امن 


إذا باه برَقوه يصع الله به حال افد 00 إن غلم بعده . وعلى كلا التعليلين الإنصاف 
لا يحرج امن عن كوه مهولا حالة اعد » وفارَق هذا الإقرارَ ؛ لأن الإقرار 

المَجُهُول يصِحٌ . قال : وهذا قَوْلَ مُنّجهُ » لا دَافعَ له . انتهى . قلت : فيما قاله 

نظرٌ » فإن قَوْلّه : على كلا التَعْلِيلين ليحر ج امن عن كونه مَجُهولا حالة العقدِ . 

عير ملم ؛ فن كثرًا ن الاس » 1 ۹/۲و ] بل كلّهم إلا القليل » يعْلَمُ قِيمَة 

الدّينار مِنَ الذراهم ؛ فلا تحصل الجهالة حال القن لغالب الثاس على التَعُليل 

الثانى . 5 1 
قوله فى تفريق الصّفْقَة : أحَدُها”" » باع مَجْهُولا ومعلومًا » فلا يصح . بلا 

نزاعر » وقد أَطْلّقَ كثيرٌ مِنَ الأصحاب الجََهُلَ . قال فى « الفروع_ » : يهل قِيمَنَه 

مُطْلَقَا . قال ف م التلخيص ( »و ١‏ البلَعَةَ ( : مهولا لا مَطْمَعَ فى مَْرِفَةَ قِيِمَتَه . 


01)فىا:«دأحدما». 


المقنع ا باع مُشَاعًا به وَين عرو ؛ كعبر م ما ؛ أو ما 


الشرح الكبير 


٠‏ الإنصاف 


ينْقَسِمُ عَلَيِْ الّمَنُ بالْأُجْرَاء ٠‏ فيزن . مُتَسَاويَيْن لَهُمَا ؛ فیح 
eT‏ > فى الم مح مِنَ الْمَذْهَب ٣هد‏ » 
رىت يكن غانها . 


ولا سیل إلى ریه ؛ لان مره إنما تَكُون َة بتقسِيط الثَّمَن عليهما » 
والمَجُهُول لا يُمكن تَقَرِيمُه كدر اليس (الثازية باع مشاعًا بينة 
ا 
من امن و ر ا ع 


وقال فى« الرعايتين ( : وإن جمَع بين مَعْلُوم ومجْهُول “وقيل : تعر عِلَمُ يمه . 
انتبى . فَأماإِنْ قال : کل واحد بكذا . ففيه وّجَهان . وأطلقّهماف ١‏ الفروع. ¢“ 
و١‏ الرعايتين ( ود اخارين» »و ١‏ الفائق ) . قال فى « للَلُخِيصٍ 4 أضل 
الوجهين إن قلنا. : العلة اتحاد الصفقة . يصح الع » وإن فلن : الله جهَالَة القَمّن 
فى الخال . صح البيع . وعلى اليل الأول » يذخل الرّهْنُ » والهبة » والتكاح » 
ونظائرُها . وذكر لين فى « الفروع ) . وجرّم ابن عَبدُوسٍ فى , تَذْكِرَته ) 
بالضّحُة فى المَعْلُوم . قلت : وهو الصّوابُ . 

فائدة : لو باعه بمائَةٍ ورَطل حمر » فسَد اليم . وخرّج ف « الانتِصار » › 
صحته على روايّة . 

قوله : الّانية » باع مُشاعًا بيه وبينَ غيره » كعبر مُشْتَركٍ بيتهما » أو ما ينْقَسِمُ 
عليه الّمَنُ بالأَجرَاءِ » كفَفِيرين مُتساويَيْن هما » فيصح فى تصيبه بقِسْطِه . فى 


١ 
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oro 


و أنأحمد صف مَنترَۇح خروم ء على روان بلخداها 
د فيا واي م فى او ر ار قول ماك وران 
حَبِيفة » وأَحَد قَوْلَى الشافهى . وقال فى الآخر : لا صح . وهو قول 
هى تور ؛ لأن الصّفقَةَ جَمَعَتْ جَمَعَتَ خالا وحَرَامًا » فلب النَحْرِيمُ » ولأن 
الصَّفْقَةإِذ إذا يكن تضجیځهاق جوع ر المَعْقَودٍ عليه » بَطِلَت فى الكل › 
كالجمْع_ بين الأختين ؛ وببع_ درشم بِررَهَمِينٍ وجه الأول أن كل 
واحلرٍ منهما له كم لو كان قدا فإذا جَمَعَ بيتهما تيت ِكل واجا 
حَكُمُه) »الو باع شقضًا وسا . ولان ما يَجُورٌ بي قد صَدَرَ فيه فيه الع 
من أله فى محل بَرْطِه » فصع الور ا اي 
الحْكَمّ فى فى مُحَلَيْنِ » فامع حَُكُمُّه فى أحَدٍ المَحَلَيّْن ؛ لتبوته"“ عن 
بوه » يصح فى الآخر » کا لو وَضَّى بشىء لأآدمِىَ وبّهِيمَةٍ . وأما 
الدّرْهَمانِ والأختان » فليس واج منهما أَوْلَى بِالفسَادٍ من الآخر » فلذلك 
فس فيهما » وهذا بخلافه . 


الصّحيح مِنَ المذهب » وللمُشْتَرى الخيارٌ إذا لم يكن عالِمًا . هو المذهبُ م قال » 
: وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وصححه فى ١‏ المْغْنِى »)» و «الشُرْح )ء 
و «التظم »> وغيرهم . وجرّم به فى ١‏ الوجيز ) وغيره . وقدّمه فى 
« المحررٍ ٠‏ » و « الرٌعايتين » »> و « الحاويين » » وغيرهم . قال فى 
« الفروع ( : صح فى ظاهر المذهب . اختاره الاك . وعنه » لا يصح . وها 
وجهان فى و المئى ٠‏ »› وه الشرْح ۲ » و«الحاويين » › و ١‏ الرعاية 


(۱) فى ق : « لثبوته ) . 


, ١619 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


ر ور 


اة باع عبْدَهُ وَعَبْدَ غيْرِو بير إذند ان حل 
وَخَمْرًا » ففِيه راان ؛ أولاشمًا ٠لا‏ ب ey‏ 
فى عَبْدره وَفِى الْحَلّ بِقِسْطِهٍ . 


فصل رس و 
فلا خيارٌ له ؛ لاه دحل على بَصِيرَةٍ . ون ل يَعْلّمْ » مل أن اشر 
به كله للبائع . » فبان أله لا يمك إلا نمه » فله الخيار , راتت 
والإمْسَاك ؛ لأن الصّفْقَةَتَبَعَصَتٌ عليه وأمّاابائعٌ فلا جيار له 2 
بڙوال ملكه عَمًا يَجُورُ بيه“ بقِسْطِه . ولو وَقَعَ العفْدُ على سيين قةر 
إلى المَبْضٍ فما » فف أَحَدُهما قبل قَبْضِه » فقال القاضى : للمُشْتَرى 
الخيارٌ بينَّإمساك الباق بِضّيه وبين الخ ؛لأن حك ماقبل قيض 2 
0 - حُكُمٌ ما قبل اعفد » بدليل أنه لو 
عيب ق بل قَبْضِه » لمَلّكَ المُشتَرى القَسْحّ به . 

( اث باع يده وعنة کیره برذ » وناو و د 
وخمْرًا » ففيه روایتان ) رم »رع اخْيَلَقَتِ الرُوَايَة عن أُحمدَ فى هذه 


الصّخْرى » » وغيرهم . فعلى المذهب » له الأَرْشٌ إذا لم يَكُنْ عالِمًا » وَأَمْسَكَ 
بالقسطر فيما ينص بالتفريق . ذكَرّه فى « المُمْنِى » فى الصّمانٍ . 

قوله : الالثة » باع عَبدَه وعَبْدَ غيره بغير إذنِه » أو بداو حرا » أو حلا وَمْرًا» 
ففيه روايتان . وأَطلقَهما فى « الهدايّة » » و١‏ المُذْهَبِ »ء و« مسوك 
اذهب ٠ء‏ وو المُسْكَوْعِب »)ء و«المُئِى»ء و(«البلة» 


: سقط من :م‎ )١( 


1١65 


© © © ٠ه ٠‏ 6 عه ووو ووو ووه و. وو و ووو و وو و وو و و وو وو وول لوالاو ووو م ووو و وو ويه 


چ ع ا ا 2 


جَمِيعًا . وللشًافه ” قو لانِ ٠‏ كيين ويك لدي 1 
ا 00 يَف فى ملك غيره على 


00 


7 وغه قول ی حبيقة »فاه دل اذك م لاس ند 
ذلك “كر اش .تسا الأ لاد مك 


3 


ا ا انی »لن تیو 1 10 


و الشرح. جا مُنَجُنى ) وغيرهم ؛ أو لاهما ؛ لايح . اخحتاره 
ال والشارِحٌ . وصححّه فى ١‏ التضحيخ 3 و « الخلاصة »ع 
و«النّظم ). وجرم به فى (الوجيز » . وقدمه فى « الرعايتين » › 
و « الحاويين » . والأخرى » يصح فى عبد وق الخل فا . وهوالمذهبٌ » 
وعليه أكثرٌ الأصحاب. .. وصحححه فى «لتَلْخِيصٍ ) وغيره. وجرّم به فى «المتورِ» 
وغیره . واختاره ابن عَبِدُوسٍ فى » تَذَكِرَتِه ). وقدّمه فى ( المخرر ¢“ 
و١‏ الفائق » ,و « الفروع ) . وقال : هذا ظاهِرٌ المذهب . واختاره ‏ ؟/ودظ ] 
الكو . واختارٌ فى « اليب » » و « الب » » وغيرهما ء أنه إن إن عَم بالحَمْرِ 
ونحوه » لم يصع . قال فى « التُلْخيص » » : يصح رواية واحدة . وقال الأرّجية : 
إن كان ما لا جور العَقَدُ عليه غيرٌ قابل, للمعاو ضَة بالكلية كالطريق ء بطل ابيع » 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 
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رر ل 


تبي بلتَّسِيط للم على القِيمَةٍ » وذلك مَجُهُولٌ فى ال حال » فلم يصح 
ال شا ی ا ی 
5 ت 30 3 3 

س المال ل E‏ 
0 . فكذلك إذا لم صر ۰ خ . وهذا هو الصَّحِيحُ إن شاءً اله تعالى . 
ور لروايةٍ الأولّى » أنه متى س تما فى مَبيعر » فسقط 

بعص » لايُوجبٌ ذلك”” جهالة تمْتَُالضّحٌة ة » کا لو وَج بعض المَبيع. 
ما فاح "شه . وإذا قلنا بالمّكَةٍ » فللمُشْتَرى الجيارٌ » إذا لم يكن 


وعلى قياييه" الخَمرٌ» ون كان قاد لصح » ففيه الخْلاف, . قال ف أَوَاخرٍ 
« القواعد )©): ولا بْب ذلك فى المذهب . فعلى المذهب بأَحُحَذُ اليد ولحل 
بقسطه . على الصحيح . قال فى « الفروع, ( : هذا الأشهر . وقيل : يا حه 
بالنّمَن كله . قال القاضى فى « المُجَرَّدِ ٠‏ ۽ وابن عقل, فى « الفصُول » »فى باب 
الصّمانِ : يصح عفد بكل الشمن, وير . قال فى آخر « القواعدر 06©: و هذا 
فى غايّة الفساد وء الله لان يخصٌّ هذا بمّن كان عالمًا با حال وأنَ بعض المَعْقُومٍ 
عليه لا بح اعفد عليه » فيكون قد دخل على بدَل ان ف مُقابلَة ما يصح العَقَدُ 
عليه خاصّة كانقول ف مَنأوْصَى لئ وميتٍ ميت يعم موه : إن الوَصِيّة كلها للحئ . 
فعلى الأول » ياح عَمْدَ البائع ر بِقِسْطِه على قر قِيمَة قيمة العبدين . وذكر القاضى » 


(۱) فى م ١:‏ بحصعا ) . 

(۲) فى م : ١‏ فتقسط ٩‏ . 

(۳) سقط من : م . 

. » فى الأصل » ط : « قياس‎ )٤( 
. » الفوائد‎ ١ : (ه) فىاء ط‎ 


10٦ 


عالمًا » كالقشم الثانى ؛لبعّض الصَّفْقَة عليه والحُكمف الرّهْن, والهبة الشرح الكير 
وسائر العو ذا جَمَعَتَ ما يجُورُ وما لا جور » کالځگم فى التيع. ؛ ٠‏ 
إلا أن الظاهِرَ فيا الصححة لانها بدت غنوه ار » فلا تور جَهالة 
رض فيها . 
فصل : وإن ؤقع العقدعلى مكيل 51 ومَورُون ؛ فتلف بَعْضّه قبل قبضه » 
م يفخ العقد فى الباق . رواية واجدة . سواءٌ كانا من جنْسٍ واجدٍ 
أو جنسينِ واخ المُتّرى الباقى بحِصّيه من اَن ؛ لأنالعقد وقَعَ 
م e‏ 


o 2 


وابنُ عقيل وها فى باب الشركة والكتابة من 0 المُجَرّدِ ) »و ( الفصّول ) ٠‏ الإنصاف 
أن القَمَنَيُقَسَّطُ على عدّد المبيع. لا لقم . ذكرّاه فيما إذا باع عَبْدَيْن ؛ أحدهما 
له والآخحرٌ لغيره » كا لو ترَوّجّ امرايّن . قال فى آخر ١‏ القَواعِدٍ 2(6: وهو بعيدٌ 
22 ك و 2 8 الى فى ١‏ يكل ي 

جدًا » ولا أظنّه يطر د إلا فيماإذا كان جنْسًا واجدا » ويا خذ الحل ؛ باأنيقَدّر الحَمْرَ 
خلاعلى قۇل » کالحر يقد ا ا ( . وقدّمه فى « الرعايتين 4 
و « الحاوبين » » و « الفائق : وهو الصَّوابٌ . وقيل : بل يع قبمَة 
اکر ا ا : قلت : إن قلنا : نضْمَنُ لهم . انتهى . قلت : 
:وهذا صَّعِيف . وأطلقهما فى ١‏ التلخيص ) »و ( الفروع. . 

فائدتان ؛إخداهما , متى صحٌالبْيْعُ » كان للمُسْتَرى الجِيارٌ » ولاخِيارَ للبائع. . 

2 کرو مو * ربو‎ 5 E 

على الصّحيح مِنَ المذهب . وقال الشيْح تقو4 الدّين : يثبّت له الخِيّارٌ أيضًا . ذكرّه 


. » الفوائد‎ ١ : فى اء ط‎ )١( 


۷ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ون باع عَبْدَه وَعَبْدَ عَيْرِو اذه من واحل » فل يصح ؟ عَلَى 


وجهينِ 


8/زهة ١‏ عمال :( وإذ باع عَبْدَه عبد َيِه بإذنه بن واحدٍ 34 
فهل صح ؟ على جهن ) أحَدُهما » يصح هما » ويَْقَسَط امن على 
قذر قيمَتهما : وهو قول مالك > وَأ حَنِيفة » وأحَدُ قى الشافِعىٌ ؛ 


عنه فى « الفائق » . انيه » قال المُصَئْفٌ » والشارح » وغيرهما : واكم ف 
ارهن والهبة وسائر العُقوم . إذا جَمَعَتَ ما يجوز ومالا يجوز ٠‏ كالشكم فاي 
إا أن الظاهِرَ فيا الصَّحةٌ ؛ لأنها ليست عقو مُعاوَصَة » فلا تو جد جهالة الو ضِ 
فيها . وقد تقدّم كلامه فى ‹ التُلُخِيصٍ . 

قوله : وان باع عَيْدَه وعَبْدَ غيره بإذنِه بن راع فهل يم يصح ؟ على 
وجه جين . وأطلقهما فى « الى و الشْرح ِو( شرح ا 
أحدها » يصح . وهو المذهبٌ . نص عليه . [1١/50و]‏ وصححه ف 
1 التَضْحيح » » و ١‏ اللَظّم » . واختاره ابن عَبْدُوس ف « تَذَكِرَتِه » . وجرّم به ١‏ 
فى «المُتَوّرِ » وغيره. وقدّمه فى «١‏ المَحَرّرٍ)» و «الفروع )2 
و « الرّعايتين » »و « الحاويين » »و « الفائق » . والثانى ء لايح . جرّم به فى 
« الوجيز ) » وهو عجيبٌ منه ؛ إذ ا . قال فى « الرعاية 
الكبرى » : هذا افيس . 

فوائد ؛ مہا كز هده الا > خلافا ومذقبًا » لو باع عَبْدَيْه يه لاثنين کمن 
E A ET‏ عَبْدٌ . وكذا لو اشتَراهُما منهما . لكِنْ قدّم فى « الرُعَايَة 
الكُبْرى »فى المَسالة الأخيرَة عَدَمَ اصح ؛ لتعددٍ العقدٍ حُكْمًا . ثم قال : وقيل : 
يصح إن صح تفريق الصّفقَة . وهو قياس نص أحمد . انتهى . فعلى المذهب فى 


1o0۸ 


ه ...هه 6م .م م وو..ه و ووو وو واو و و وو ووو وو وو و ووو و ووو و و ووو وأو و و ووو و اواو ون 


ا مَعْلُومَة »صم » كالو كاتا لرجُل, ET‏ 
عَبْدَا واجدًا هما . والثانى لايْصِح ؛ لأن کل واجار منهما مع سمه 

من القن ۽ وهو مَجُهُولُ > على ما متا . وفارَقَ ما إذا كاتا لرَجُل, 
واجارٍ » فإن جمْلَة المبيع. مُقابلّة بجُمْلَةَ اللَمَنِ من غير تقسِيطر » 
والعبْدُ المُشْترَكُيَنقَسِمْ عليه امن ِالأَجْرَاءِ ‏ فلا هال فيه . اّما إن باع 
قفِيڙين مُتَسَاوِيَيْن له ولعيْرِه بَِمّن واجدر بإذنه »صح ؛ لآن لثمن يتقسّط 
علمهما بالأجُراء » فلا يُفضِى إلى جهالة امن . وكذلك إن باعَهُ عبَامهما 


المسائل اثلاث يُقَسطالنُمَنُعلى در لقم .على الصحيح بِنَالمذهب . وذكّر 
فى المُتَحَب » وجا فى المشالة الأحيرة ؛ قط امن على در ال قي ا 
الم يح مِنّ المذهب . وذكر فى( المنْتَخب جه فى المشألة الأخيرةٍ , يقس 
اَن على عددهما . قال فى « القُروع. » : فی وة وده فى غيرها . ومنها » لو کان 
تين عَبّدان مُفْرّدانَ ؛ لكل واحلر منهما عبد » + فباعاما لرجلين صفقة واإحدة ؛ 
لكل واس عَبدَا مُعَينَا من واحد » ففى صحة اليم E‏ 
وهو الصحيح مِنَّ المذهب . نصّ عليه . وقيل : لايصح . فعلى المذهب ‏ يُقسّمان 
اَن عل قر قِبمَى ادبن » على الصّحيح. مِنَ المذهب . وذكر القاضى » وابنُّ 
عقيل وجا » يقتيمانه على عدَدٍ رُءوس المَبيع. . ذكرَه فى « القاعِدَة الخامِسَة 
عشْرٌ بعد المائة » . ومنها » الإجارة مَل ذلك » جلاف ومذهّبًا . ومنها » لو ابه 
بده بعر غيره افرع ببتهما ٠‏ و ل يصِح بيع أحدرهما قل الفرْعَةٍ قدمه فى « الرّعايّة 
الكبْرى » . وهو امال للقاضى فى « جلاف » . وقيل : يح إن أن شريه . 
وقیل : بل ب يبه وَكبلّهما أو أحذها برذن الآحر »أو له وسم اَن يكهما يقيمَة 


or or‏ > مه دار 


العبدين . قال القاضى فى « خلافه ( : هذا أَجْوَدُ مايقال فيه » کا قلنا فى زیت اختلط 


١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر ص م © سمس o‏ 


وان جَمَعَ بين بع َإِجَارَةَ » أو بيع وَصَرْفٍ» صح فِيهِمَا › 
ويس الْعِوَضٌ عَلَيهِمَا » فى أحد الوَجْهَيْن . 


EES 
» -مسألة :( وَإِنجَمَع بينَْيْع وإجارَقٍ »أوبَيْعٍ وصَرْفٍِ‎ 6 
صح فهما » ويْقَسط الهوضُ عليهما » فى أحاد هين ) إذا جْمَعٌ بين‎ 
عَقديْن مُختلفى الخد ؛ كلبيع ر والإجارَةٍ » والبيْع والصّرّف , بعِوّضٍ‎ 
۴ واجلر » صح فهما ؛ لأن احؤْلافَ حكم العَقدين, لا يمْتَعُالصّحّة‎ 
لو جَمَحَ بيينَ ما فيه شفعَةٌ وما لا شفعَةَ فيه و ا‎ 


بِرَيْتٍ لاحر » وأحدهما أَجْوَدُ مِنَ الآخر . 

قوله : وإن جمّع بين بَبْع وإجارق » أو بيع وصَرّفِيٍ - يعْنى» بِكمّن واحارٍ - 
صح فهما » فى أحَد الوجهين . وأَطْلَمَهما فى « الهداية » » و « المُذْمَبِ »» 
و « المُسْتَوِعِبٍ » » و « التلخيص » » و ١‏ الْلعَةَ » ؛ أحدهماء يصح . وهو 
المذهبُ . نص عليه . قال النَّاظِمُ : وهو الأقَوَى . وصحَححَه فى ٠‏ التصحيح » 
واختاره ابن عدو سر فى « تذکرټه » . وجرّم به فى « الوّجيز » »و « المِنَوْر » . 


قال الشيي تھی الین : يجوز الجمع بين الببع. والإجارة فى عقر واحدر » فى أَظهَرِ 


قولهم . وقدّمه فى ١‏ المَعْنى »)2 وو المُحَرَّر)» و«الشوّح 2 
و« الفروع » » و ١‏ الفائق ( . والّانى » لايح . وقدّمه ف « الرعايتينِ » » 
و « الحاويين » . قال فى( الخلاصة » لوا شتَرَى ثوبا ودراهِم بلرينار »أو اشترّى 
ان :اطع وسکتی دار بمائة » م يصحٌ فى الأصَحّ . وما روایتان فى 
١‏ الفروع. ) وغيره . فعلى المذهب مط ال ر وا ؛ قلا واحدًا » کا قال 
المُصَّنّفْ هنا . 
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لهب وفِضّةٍ . وفيه وجه اخرٌ أله لاصخ ؛ لأَنَحَُكْمَهُما مُخْتلِف » 
وليس أحذهما وى ين الآخر ؛ قبطل فيهما ‏ فن ال فيه خيارٌ » ولا 
يشرط فيه القَايْضُ فى المَجْلِسٍ » ولا تفخ العقد بف المبيع. » 
الصف * يشرط له التقابض » ويلفسح اعفد لف العين. ”ف 
الإِجَارَة' ' . وإن جْمَعَ بينَ نكاحر وع بعوض واجارٍ » فقال : زَوَجْتَكَ 
اتی » وبِعْدّكَ دارى مائة . صح النَكَاحُ ؛ لكَوْنِه لا يَفْسُّدُ بفَسَادٍ 

العّض . وف البَيْع. وَجْهان . وللشافعئ قولانِ , كلوَجهَيْن . 


فائدتان ؛ إخداها ؛ لو جمّع بين يعر وخلع , ِعوّضٍ واحد فالحُكُمْ ا تقدّم 
فى الجمع بين البيع_ والاجارَةٍ »أو البيع ر والصّرُف . قالّه فى« الفروع. )وغیره . 
الانية » لو جَمَعَ بین بیع, ونكاح, بعوّض واحدر ؛ فقال : زَوّجْمُكَ ابتتی » وبغمّك 
دارى بمائة .صحف التكاج» »على الصحيح من‌المذهب . جرم به فی « الكافى ¢« 
و «المعضى )› وه الشرح 3 و هالمَحَرَر )»ع و«اللقلمء 
و « الحاوئين » » و « الفائق » . و ١‏ الرعَاية 3 الشطرى و وق د کی ف 
مضع . قال فى « الفروع, ) : صح فى الأصحٌ . وقيل : لا يح . وقال فى 
١‏ الرُعاية الكبرى »ف موضعر + واد جنع بين راوكاج بطلا وقيل : 
يصِحان . انتبى . وقال فى « الهداية »و المُدَهَب » ء و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ 3 
و ١‏ التلخيصٍ » و « البُلَعَمَ ) » وغيرهم : إذا جمّع بین مُختلِفى لحك » 
كالإجارَةٍ والبيع. > والتکاح والبيع. ٠‏ فَالعَقَدُ صَحِيحٌ > على أَحَد الوجهين 
فَجَعَلُواالجَمْع بينَ التُكاح والبَبع . » كالجمع_بِينَ الإجارَة والبيع. .ل للذغب : ٤‏ 


. سقط من : م‎ )١-1١( 


۱۹۱ ( المقنع والشرح والإنصاف ١١/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ون مع بين كِتَابَةَ به وبي يت 
وَاجدَة » بَطَلَ البيْعُ » وَفَى الكتابة وَحَهَانِ 


10۸1 فد ريني لذ : ( وإن جَمَعٌ بين كاب وبع » فكاتب عَبْدَه 
وباعَة يا صَفْفََ اة ) مثلّ أن يقول : بعتكَ عَبَدِى هذا > وكاتبّكَ 


وس م 


مائّة ENT‏ بطل البيْعٌ ) وَجَها واجدا, ؛لأنة باع عَبْده ليد 3 
فلم يَصِحَّ » كبيعه إیاه من غير کتابةٍ . وهل تَبْطِلُ الكقَابة ؟ ينبنى على 


يصِح يصح ال أيضًا » على الصحيح . انختارّه المُصَْفَ » وجرّم به فى « الوجيز 4 
وقيل : لا يصح . اختارّه ابن عَبِدُوسٍ فى ( کد کرته ) . وقدّمه فى « الرعاية 
الصّغْرَى » »و « الحاوى الصغير ( . وقدّمه فى ( الرّعاية الكبْرَى » فى موضع, . 
وأَطلقَهمافى ١‏ المسْتَوَعِبٍ » »و ١‏ الكافى » »و ١‏ المُغْنِى ) 0 3 
و « الفلخيص, ) عو( البلعَة ) و( المحرّر » »و ( لظم ) »و ١‏ الحاوى 
الكبير ) »و١‏ الفائق » »و ١‏ الرّعاية الكبرى » فى مَوْضِعر . 

قوله : وإن جمّع بين كتابة ويَبع. فاب عَنْدَه وباغه شا صففة وابحدة + 
بطل ال . وهو الصحيح من الذهب . جرّم به فى ( المُعْنِى » »و ١‏ المُحَرّرٍ » » 
و الشرح )عو( لظم ) »و ١‏ الؤجيز »٠و ١‏ الفائق » »و « المتور 3 
وغيرهم . واختارّه القاضى » وابنُ عقيل ف البّيوع » وان عَبْدُوسٍ فى 
) تَذكرَته ). وقدّمه فى ( الفروع. ) » و( الرّعايئين ) » و( الحاويين » . 
وقيل : يصح . وقيل : الصحّة مَْصوص أحمد . واخحتارّه القاضى » وابن عَقِیل, 
ف الکاح, وأبو الحَطَّاب . والأأككرون اكتَمُوًا باقتران اليم و بشَرْطِه »وهو کون 
المُشْتَرى مُكاتبًا يصح مُعامليُه للسّيّدٍ . قاله فى ( القاعدة السادسة والخمسين . 


وأطلقهما فى « المستوعب » . 


«ه ه ٠...»‏ موه وو هه و ووه ووه ووه ووو ووو و ووو و و و ووو و ووه ووه و هه ووو واوا ووه 


or 


روايتين ف تفریق الصفقّة 


قوله : وفى الكتابة وَجهان . وأطلَقَهما فى « الهدار ية ٠‏ » و « المذهّب »» 
و « المستوعب »» و «المخرر»» و« الفروع 4“ و « الفائق ۲ » 
و « الم » » و ١‏ الرّعايّة الكثرى » فى مَوْضع, . قال الشارح : وهل تبطل 


الكتابة ؟ يى على الرٌوايتين ف تفريق الصّفْقَةٍ ؛ إحداهما » ر يصح . وهوالصَّحِيحٌ ‏ 


مِنَ المذهب . صححه فى ١‏ الى انوا Rl e‏ 
عَبْدُوسٍ ف « تذکرټه » . والوّجْهُ النَانى » لايصِحٌ . صحّحَه فى « التضْحيح ) 
وجرّم به فى ١‏ لوجر ) . وقدّمه فى( الحاويين » » و ١‏ الرّعايّة الصْغْرى » »وى 
« الكثرى » ف مَوْضعر 


فائدة : تتعَدَدُ الصّفْقَة بتعددٍ البائع. » أو المُشْتَرى »أو المبيع. ‏ أو بتفصيل 
امن . على اج - دة ف والرغاقن »...قال ابن الراغوني» :فى 
الوط ٠‏ نض خد أن راء الاي ف الواح غقدان وصفقتان ..وقال 
الحارثية ا اثنان نصِيبهما من انين صَفْقَة واحدة » فقال أصحإينا :هي 
بمناية ارزع عَقَودٍ . جزم به فى « المُْنِى » ,و « الشزح ) . وقالا : هى اة 
مُقُودٍ ؛إِذْعَقَدُ الواحد مع الاين ع عقدان . انتهيا . وقيل : لايتَعدّدبحال .وأطلنيننا 
فى « الحاويين » . وقيل : يتَعَدَدُ بعد البائع فقط . قال فى ( الرّعاية الكبْرَى : 
ون انَحَدَ الوكيل دُونَ المُوَكُل » أو بالعَكُس » فاخيمالان » والْأَظْهَرُ الامُتبارٌ 
بالمؤكل. ؛ فان قال لانن : بعْتّكما هذا فقيل حدما » وفنا : تعد الصفقة 
بتعدّدٍ المُسْتَرِى ا 0 00 تى ذلك فى باب الشفعة مُحَورًا . 


11۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فَصْلٌ :ولا يَف اليم من تاره اا ْجْمُعَة بَعْدَ نَِائِهًا . 


فصل : قال » رَضِئ الله عنه : ( ولا يصح الع ممن تلرَمُه الجمْعَة 
ةنده )لاحل مد ندا لتک ل اللاو لذن "جب عب 
الجمُعَة ؛ لقَوْل الله تعالى : ل ايها لِينَ اموا ذا نودئ لِلصّلّوةٍ من 
7 الْجُمُعة فَآسْعوا إلَى ذكر ارود روا الع 04" . فإن باع ٠‏ 
ابيع ؛ للتهى عنه TS‏ عَقِيبَ جُلوسٍ 
ا على المنبر ؛ لان لنّداءُ الذى كان على هدد رسول الله فت عن 
الحُكْمْ به » والثداءُ الثالث”2 زي فى رمن عفان » رَضِىَ الله عنه . 


قوله : ولا يصح الي ممن تلرَمُه الجُمُعَة بعد ندائها . هذا الصّحيح مِنَ الذهب 
بشَرْطِهِ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم . وقيل : يصِحٌ مع 
لنَْحْريم . وهو روايَةٌ فى « الفائق » » وأَطَلَمَهما . والتَفرِيعٌ على الأول . 
٠‏ تببيهات ؛ الأول » محل الخلاف إذا ل تكن حاجَة » فن كان نَم حاجَةٌ » صم 
ابيع . جرم به فى « الفروع » وغيره . والحاجة هنا » كالمُضْطَرٌ إلى العام 
والشراب » إذا وده بياغ » والعُزيان | إذا وجد السغرة ة تباغ » وكذا كفن المَيّتٍِ 
ومُونَُ هيه إذا يف عليه السا باحر » وكذا لو وجد أبا باع » وهو مع 
من لو تر که معه رحَل وفائه الشْراءُ . وكذا ‏ على الصّحيح » لو ل جذ مَرَكوبًا » 
وكان عاجرا » أو لم يَجد الصّريرٌ قائدًا » ووجّد ذلك يباج . وقال ابن عَقِيل : 
ويَحْتَمِلُ أن لا يصِحٌ . وقال فى « الفائق ) : ولو كان الشراءٌ لآل الصَّلاةَ » أو 


4 


(1) سورة الجمعة ٩‏ . 
(۲) فى م : ٠‏ الثافى » . 


1٤ 


© © © هف وه 6ه ههه ووو وههوو و ووو ووو ووو وو و ووه و ووه وو ووه ووو و ووو ووو و ووو روث 


وحکی القاضى روَاية عن أحمد . أن الي يحرم بروال الشّمْسٍ ا 
لم يجلس الإمام على المثبر . ولا صح هذا ؛ لان اله تعالى عَلَقَُ على 
النّداء » لاعلى القت ولصو ذاذر الثم ؛ وهو حال 
مادک رنا دون ما ذ رَه ؛ ولانه لو حص ريم الع بالوقت لما اخققصّ 
لال » فن ماله فت أي . فاما من لانَجبُ عليه الجُمُعَةُبن ن الننساء 
والمسافرين وغيرهم » فلا يَتْبت بت فى حَقَهِ هذا الحم . وذکر ابن أبى 


و . قال ابن تميم. : لا باس بشراء ماء للطّهارٌة 
بعد أذانٍ الجّمُعََ . وكذا قال فى « الرّعايّة » » وزادَ » وله شِراءٌ السّمْرَةِ » كا تقدّم . 
انى » مُرادُه بقوله : بعد ندائها . التّداءُ الَانِى الذى عند أَوَّلِ الخطبّة . وهذا 
المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . وعنه » ابعداءُ الع مِنَ النّداءِ الأول » وهو الذى 
يقال على(" المَنارَة . وعنه » المَنُْ من دُخول القت . قدّمه فى « المتتخب » . 
وهذه الرّواية فى عيونِ المسائل. . رل ينان للقاضى ٠و(‏ التلُخيص » 

2 الرعايتين ) و ( » وغيرهم‎ ١ ر لريب » »و‎ Es 
“¢ بالزّوال . وأطلَقَ هذه الروايّة » والرواية الأولى » فى ( القلخيصٍ‎ 
البلعة » . الَالتُ ؛ مفهومٌ قله : مِمّن تَْرَمُه ر ؟/ ١دظ ع الجمُعَةٌ . أنها إذا لم‎ ١و‎ 
» تلرَمْه » يصح بيه . وهو صَحيمٌ » وهو المذحبٌ › وعليه الأصحابٌ . وعنه‎ 
لايصِح | . وعنه  لايح من مَريضٍ ونحوه دون غيره دفن اعت بباح عل‎ 
حي . وقيل : يكره . وجرّم به الررْكشِئُ » وغيره » فى الأشواقء ر‎ 
. ظاهرٌ كلام المصتف ل ل ل أن الييعَ لايح‎ 


. » و عند‎ : ١١ ف الأصل‎ )١( 
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مُوسّى فيه روایتین ؛ لغموم التھیِ E sy‏ 
تعالى فان اللةتعالى إنما هى عن الع منْمَرَهُ بالسغيٍ » فغيرٌالمُخاطبٍ 
بالسغىٍ لا ناوه النّهئُ » ولأن تَحْرِيمَ الع ا 


۶ و 


الاشتغال عن الجَمُعَةٍ ؛ وهذا مَعْدُومٌ فى حُقهم . فإن كان المسافر فى غير 
المِصْر » أو كان مُقِيما بقريةٍ لا جمعَة جَمْعَةَ على أَمْلها » > لم يحرم البيع » ولم 


وهو صَّحيحٌ . وهو المذهبُ » واختاره ابن عقيل » وصاحبٌ « التَلُخِيصٍ » 
وغيرهما . وهو ظاهرٌ ما قدّمه فى ( الفروع ) » وقدّمه فى « الرّعا e‏ ). 
وله . وقال المُصَنْفٌ » والشارح : فن كان ادها مُخاطبًا بها دون 
الآخر » حرم على المُخاطب » وكرة للآخر » ويَسْتمل أن يَحْْم . وهذا هو الذى 
قدّمه فى « الفروع, ( . قال فى « الفصُول » : حرم على من تجبُ عليه » ويام 
فقط » کالمخرم ي شْترِى صدا ِن مُجل »تنه حال لمل » والصّيْدُ حرام على 
المخرم . قال فى « الفروع_ ) : كذا قال ١‏ حاف ب طا كلام المصتثف 
ا الذاو مجك الامات قير ا والقبُولٌ بعده » أنه يصِحْ هو ل 
« الرّعايّة » وغيرها . والصَّحيحُ مِنَ المدهب ‏ أن حُكْمَه حُكُمْ صدور ابيع بعد 
الثداء . جرم به فى ( التلُخِيصٍ ) وغيره . قال فى ( الفروع ( واک 5 


وقدّمهنى( الرعاية » . واخماره ابن عقيل فى « الفنونٍ » . السّادسُ » ظاهر تقييدده 


بالجمعَة > صِحَة اليم بع يدا يرخا بن ر 
صُورَتيْن ؛ إخداهما » إذا لم يكم صي الوت » فال حيح يِن الذهب ء آنه لا يرم . 
وغل الات . وقيل : : يحرم . وهو امال لابن عَقيل, . قلت اول 
أن يحرم إذا فاته الجماعة ذلك » وتَعدرَ عليه جماعةأخرَى » حيث فأ بوجُوبها . 


والانية إذاَضَيّقَ » حرم الم ء وفى صِحَته وَجُهان . وأطلقهما ف « الفروع » » 


۱1 


ريصح النّكَاحٌ وَسَائرُ العْقودٍ » فى اصح الْوَجْهَيْن . 


» فإن كان أحَدُهما مُحَاطًَا بالجُمُعةٍ دون الآخر‎ . EEG 
. حرم على المُخاطب » وكرة للأخر ؛ لما فيه من الإعائة على الإثم‎ 
وتحتمل ان ب لقوله تعالى : ولا تعاونوا عَلَى آلإثم ر رَنِ.‎ 
مسألة : ( وصح التكاح وا الى ص‎ - 5 
وجو هما . وفيه وجه اخر » أنه‎ ] و٤/۳‎ [ TS الوجهينِ‎ 


وذ كلض وتان الخاركان )1 احذتا »لا بح . قال فى « الرَعايّة » : 
البطلان أقيس . قال فى « الفائق و )ء بعد وکر كم الجْمْعٍَ ولو اقوفت 
صلا » فكذا كمه فى الُخريم والانعقاد . وجرّم به النَاظِمُ » واخختاره ابن 
عَبدُوسٍ فم ت اقلت : وهو الصّوابُ » وقواعِدُ المذهب تققضى ذلك » 
وهى شَبيهَة بانعقاد الَافلَة مع ضيق الوَقْتِ عن الفَريضَّةٍ کاتقدم . والوَجه الثّانى , 
يصح مع النَحْريم . قال فى « الرّعايّة » : وهو أَسْهَرٌ . 

فوائد ؛ إحداها » لو اختارَ إِمْضاءً عَفَدٍ بيع الجِيّارٍ بعد النّداء » صم . على 
الصّحيح. مِنّ المذهب . قال فى « الفروع, » : صح فى الأصَّحّ . وجرّم به فى 
١‏ التلخيصٍ )عو( عة الى ٠‏ » و , لر کی » . وقيل : لايح . 
لاني تخر المُناداة والمُساومَةٌ » ونحوهما مما يشل » حيثٌ ‏ ۲/٠و‏ قُلنا : 
ا يحرم البيع . القالئة » يَسْعَوى فى ذلك يَيْمُ الكثير والقَليل . وهو ظاهرٌ كلام 
ا 


ع اها مهة 


قوله : ويصِحٌ النَكَاحُ وسائرُ العُقَودٍ » فى أصَحّ الوَجْهَيْن . وهو المذهبٌ . 


. ۲ سورة المائدة‎ )١( 
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ر لا يصح بيع العصير من يجه حَمًْا» ولا بع ساح فى 
فة » ولا لأهْل الْحَرْب . وَيَحْتَمِلُ أن يصح مَعَ النّحْرِيم 


هارو 


حرم ولا يصح ؛ لان عفد معا ص »شب الع . ونا » أن الى ممص 
الم » وغيرٌه لايْسَاوِيه فى الشغْل عن السّعْىر ا 
إلى ترك الجِمْعَة » فلا يصح قِياسه على البَيِع. . 

۴۳ -مسألة : ( ولا صح يع العَصِیر لمن شٌخذه خَمْرًا » ولا 
يع السلا ف الفتئّق» ولا لأهل, الحَوْب . ويَخْتَمل أن يَصِحّ مع 
الحرم ) ع العصیر من خد أنه يذه حرا » محر . وکرهه 
الشافي* . وذَكَرَ بعضل أضحايه أن البائِعٌ إذا افد أنه يَْصِره؛ ارا 
مُحَرّمٌ » وإنما يُكْرهُ إذا شَلثَّ فيه N‏ 
رطا والتؤرع» أنه لا بان ع ر الّمْرِ ممن يَتّحِذْه مسرا . قال 


وصحّحه فى ١‏ الفروع » » و «الشرح ٠٠‏ و١‏ الرعاية الصشرئ 6 
و « الحاويين » » و ١‏ الم » » و١‏ الرَرْكَشِئ » » وغيرهم. وجرّم به فى 
« الوجيز ») وغيره . وقيل : لايصِحٌ . اختارّه ابن عَبْدُو سر فى م تد کرته . 
وأطلقهينا فى «الهداية), و١‏ المستَوْعِبِ )2 و «الخلاصة »» 
و« الكافى » » و ١‏ الللخيصِ و» و «البلة» و «الرعاية 6 
و١‏ الفائق ) » وغيرهم . 

قوله : ولا يصح بيع القصِير لمن يكَجِذُه حرا » ولا بع الشّلاح. فى افق » 
ولا لأَهْل الحَرْب . وهذا اذهب » نله الجمائّة » وعليه الأصحابٌ . قال 


(۱) فى م : (يصيره ). 


11۸ 


a 


r 


اللّوَرِىُ : بعر الحَلالَ من شِعتَ ؛ قول الثم تعالى : « وال آل 
آلبِيعي0 لان ال تم بار كانه وشرُوطِه . ولناء 1 الله تعالى : 


ا 

وشاريّها » وبائعها » ومبتاعها » وسَاقِيّها o.‏ 
ومس اعا فما E‏ ن ديت اسن » قال : وقد روئ 
هذا الاريٹ عن ابن عباس » وابن عمر" عن الى عله . ورَوَى 
ابن بع شاوه عن محمار بن يرين »أن يما كان لعلو بن إلى وَقاصٍ 
ف أْض, له » ابره عن عب أنه لا ملُح زا » ولا يَضْلْحُ أن باع 
الا لى يره اقام بقل وقال فسن الف آنا إت بغت 


الرُرْكَشِئُ : هذا المذهبٌ بلا ريب . وقدّمه فى « الفروعر ) وغيره . ويَحْتَمل أن 
يصح مع التحريم . وعدم صِحَة بيع العَصِير لمن يكّخِذه حَمْرًا م ف المفرة اكوم 


. ۲۷١ سورة البقرة‎ )١( 
. ۲۹۰/۰ ف : باب النهى أن يتخذ الخمر خلا » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ )۲( 

کا أخرجه ابن ماجه » ف : باب لعنت الخمر على عشرة أوجه » من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه 
٩/۲‏ . 
(۳) سقط من :م . 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند ۱~ 
)٥(‏ أخرجه أبو داود » فى : باب فى العنب يعصر للخمر » من كتاب الأشربة . سنن اى داود ۲۹۲/۲ . 
وابن ماجه .فى : باب لعنت الخمر على عشرة أوجه » من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه ۱۱۲۱/۲ ۱۱۲۲۰ . 
والامام أحمد » فى : المسند ٩۷ ۷۱ » ۲٣/۲‏ . 
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OD 


ال . ولأنه بح يعْقِدُ علما لمن يَعْلم أنه يدها للمَعْصِيَةٍ » فأشبة إجارة 
e‏ والآية مخصوصة بور كير 
ل ليلنا . وقولهم : تم الي بشروله وأزكانه . 

: لكنْ و جد المانع منه إذائيتَ هذا » مايرم انيع ذاعم ابائ 
ل 
وإن کان الأَمْرُمُحمَملًا » كمَن لا يعْلَمْ حاله » أو مَن يعمل الحَل والخَخْرَ 
معا » ول يلظ بما يذل على إرادةٍ الحَمْرٍ » فاليم جائرٌ . فإن باعَها لمن 
يَتُخِذَهَا حمر البيعُ باطِلٌ ويسَْملُ أن يصح . وهو مَدْهَبُ الشافهئ ؛ 
لأن المَُرمَ فى ذلك اغتقاه بالعفاد دونه » فلم ْنَع م ف لفقو نالو 
َل العَيِبَ .ولا » أنه عَم على عَن, لمَعْصِيّةَ اله تعالى بها فلم صح ؛ 
كاِجَارَةٍ الأَمَةٍ للرَى والغناء .وما لَدِْيسٌ فهو المَُرَم دون العقد .ولأن 
انريم هنا لِحَقٌّ اللوتعالى » فافسد العَقَدَ » كبيْع_الرّيًا » وفارّق التَدْلِيسَ » 
فإنه لْحَقّ ادم" . 

فصل : وهكذا الحم فى كل ما قْصِد به الحرم » > كبَيْع. الشلاح. 
فى الفثة » أو لهل الحَرب ؛ أو لقطاع. الطريق » بيع الأمة للغِاء » 


يم 


تنبيه : محل هذا » إذاعَلِم أنه عل به ذلك . على الصّحيح. . وقيل : أو ظَلّه 


» وعبد الرزاق‎ . ۲۹ ٤/۸ أخرجه النساف » فى : باب الكراهية فى بيع العصير » من كتاب الأشربة . امجتبى‎ )١( 
وابن ألى شيبة » فى : باب‎ . 7١8/5 فى : باب العصير شربه وبيعه » من كتاب الأشربة . مصنف عبد الرزاق‎ 
. 094/5 فى بيع العصير » من كتاب البيوع والأقضية . مصنف ابن ألى شيبة‎ 

(۲) فى م : « بقوله ٩‏ . 


هو ههه و وو © وه هو ووو وهو ووو وو وه وهو و وو وو و وه و و وو و و ووم م ومو و وو و وو وو وم وو ووه 


أو إجارَتِهًا لذلك »فهو حَرَامٌ » والعَقَدُ باطِل ؛ لِماقَدَمْنَا . قال ابنعَقِيل : 
وقد نصّ أحمدُ على مسائل به بها على ذلك » فقال ف القصاب والخباز 
1 ۲4/۳ ع إذا عَلِمَ أن مَن يَشْتَرى منه يدعو عليه من يَشْرَبُ المُسْكِرٌ 2 
يبع » ومن يحرط الْأقَدَاحَ لا ييعُها لمن يَشْرَبُ فيها . وى عن بيع 
الديباج. للرّجال » ولا ياس بيه لنّساءِ . وروئ عنه : لا يبي الجَوْرٌَ مِن 
الصَّبيّانٍ للقمار . وعلى قِباسِه البَيْضُ » فيكون َي ذلك كله باطِلا . 
فصل : قال أحمدُ فى رَجل مات ولف جارية معني » ووَلَدا يما » 
وقد احْمَاجَ إلى بَيْعها » قال : تَبيعُها على أنها ساذِجَة . فقيل له :إنهاتساوى 
ثلاثِينَ الف وِرْهَم » فإذا بيعت ساذِجة تساوی عشرپن دينارًا . فقال : 
ع الا غل أنها ادج د ور هه مااروى أبو أمامةع أن الب ملل 
قال : ولا يجوز بيع لمات ولا أنمانهُنٌ ولا كَسْبْهُنَ » . قال 
رذ" : لا تعر فه إلا من حَدرِيث على بن يزيد » وقد تكلم فيه بعض 
هل العلم . وَرواهٌ ابن ماجه . وهذا يحمل على َيِه لأجُل الغناء ء 
فأمًا مالين الحاصلة بغير الغناء فلا بطل » كيم العصير لمن لا يَتّخِذْه 


اختاره الشيْحُ تق الین » وهو ظاهر تقل ابن الحَكّم . قلت : وهو الصّوابٌُ . 
اء ه 6 وس واو ر ° و 
فائدة : مِثْل ذلك فى الحكم » بيع الما كول » والمشروب » والمشموم › 


(۱) فى : باب ما جاء فى كراهية بيع المغنيات » من أبواب البيوع . وباب تفسير سورة لقمان » من أبواب 
التفسير . عارضة الأحوذى ۲۸۱/۰ ۰ ۲۸۲ » ١۷۲/۱۲‏ ۷۳ . 

کا أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ۲٦۸ ۰۲۹٤۰ ۲۵۷ 2 ۲۵۲/١‏ . 
(۲) فى : باب مالا بحل بيعه » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳۲/۲ . 
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حَمْرًا » فإنه لا يحرم لصلاجیته للخَمْر . 

فصل : ولا يَجُوز بُ الحَمْر » ولا الو کل فى بيه ولا شرائه . قال 
ابن المنذرر امع أهل الوم على أن بَيْعَ الحَمْرٍ غير جائز . وعنة أي 
حَنيقة » جور لملم أن بو کل ميا فى بها وشرَائها . ولايصِح ؛ فن 
عائِسَةَ روت أن الى مره قال : « حرمت الشجَارَة فى الخَمْر 206 , 
وعن جابر أنه سَمِعَ الى ع عام الفح 000 إن الله 
رد تك راسي جنير وَالأصْنَام » . فقيل :يارسول 
اذ ارات لشو ا ىا لشن وتكن ا اة 


ينضح بها الام ؟ فقال :( لا »هو حرام ( 0 
« قاتل الله اهود إن الله تعالى كرح غلبم شحُومها e‏ 


لمن يشرب عليه المُسْكرَ » وكذا الأقداحُ » لمَن يشرّبٌ بها » وكذا الجَوْرُ » 
والبيْضٌ » ونحوهما للقمار » وكذا بيع الامَة والعلام لمن عرف بوطء الدبر » أو 
للخناء » أما يْعُالسّلاح لأَهْل العَذْل » كقتال الغا » وقطاع. الطريق » فجائرٌ . 


(1) أخرجه البخارى » فى : باب تحريم تجارة الخمر فى المسجد » من كتاب الصلاة » وباب آكل الربا وشاهده 
وكاتبه ... » وباب تحريم التجارة فى الخمر ... » من كتاب البيوع » وف : باب : ف وأحل الله البيع وحرم 
الربا © ... » وباب : ب يمحق الله الربا # » من كتاب التفسير . صحيح البخارى ۷۷/٣ » ۱۲٤/۱‏ » 
 . 4‏ ومسلم .فى : باب تحريم بيع الخمر » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١١5/9‏ . وأبو 
داود > فى : باب فى ثمن الخمر والميتة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 5901/7 . والترمذى » فى : باب 
ما جاء فى بيع جلود الميتة والأصنام » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٠١١/١‏ . والنسائى » فى : باب 
النبى عن الانتفا ع بشحوم الميتة »وباب بیع الخنزير »من كتاب البیو ع . المجتبى ۲۷۲/۷ ۲۷۳۰ . وابن ماجه » 
فى : باب التجارة فى الخمر » من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه ۱۱۲۲/۲ . والدارمى » فى : باب فى النبى 
عن بیع الخمر » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲٠٠/۲‏ . والامام أحمد » فى : المسند ۳۲۶/۳ ٠۲٣۰‏ . 


1V۲ 


رلا يصح بيع اليد المُشْلِم لکافر » إلا أن د کردا يرق غل 
يصح فى إخدى الروايتين 


و و E E‏ و فى 1 34 
باعوه » واكلوا ثمته ) . متفق عليه“ . ومن وکل فى بیع الخمر › 
وأكل تمه فقد أيهم فى ذلك » ولأ الحَمر نْجسَة مُحرَمَة » فحَرمٌ 
يها وَالتّوْكيل فيه » كالمَيْئَةَ والختزير . 

es‏ ا : ( ولا يضح ت القند المسلم لكافر » إلا أن 
7 5 م و 1 

مما وهذا ا e‏ وعد قوي الشافعئ . وقال 
وەر و * @ o‏ 0 

أ حنيفة: صح ويجبر على إزالة ملكه؛ لانه يملك 
المُسْلِمَ بالإرثْ » ويَبْقَى مِلْکه عليه إذا أُسلَمَ فى يده ؛ فص أن يشريه › 

كالمُسْلِم . ولناء أنه يُمْتَعُ اسْتِدامَةَ ملكه عليه » فَمُنِعَ اتداءه » 


قوله : ولا يصح بيع عَبْدٍ مسيم لكافر . هذا المذهبٌ ف الجمْلَةَ ؛ نص عليه » 
وعليه الأصحابُ . وذكر بعضٌ الأصحاب فى طريقته رواية بصحة بيه لكافر » 
كمذهب أبى حَنِيقَة » ويُومَرٌ ببیعه أو كتابته . 

قوله : إلا أن يكون ممن يَْتِقُ عليه » فيصِحٌ فى إخدى الرُوَايئيّن . وأطلّقهما 
فى ١‏ المُذْهَبِ 0 مسوك الذّمَب » > و«الكافى »)2 و «الهادى )2 
وه المحَرَّر»)» و«الشزح 6 و« الرعايتين )» و« الحاويين)» 
و «الفروع ٠٠‏ و الفائق » ؛ إخداهماء يصح . وهو المذهبُ . قال فى 
« الرّعايّة الكُبْرَى » » ف أَوّاخر الق : وإن اشْتَرَى الكافرٌ أباه المُسْلِمَ » صحّ » 
)١(.‏ تقدم تخريجه فى ۳۰۷/۲ . 


Y۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الإنصاف 


هو وه و مو ع وو ومو وم .مو ووو ووو وو ووه ووو ووه ووو و وموم ووو ووو ووو وو عومدو ووه 


كالتكَاح » ولأنه عَقَدَ ينبت يبت الهِلْكَ للكافر على المُسْلِمٍ » فلم يصح › 
كلتكاح. ء راتما ملك بالإذث » وت بلک عله ذا شم فى ده لأ 
الاسْتِدَامَة افو من الابتداء بالفعلٍ والاختيّار ديل وت ا 
للمجرم ف اليا مع منِْه ن انتدائه » فلا يم من بوت الأفَى 
بوت ما وله مع أنا فطع الاسْدَامَةَ عليه »او ) بإجباره على 
إزالتها فإن كان مِمّن يي عليه لَب »ص ء فى إحدى الروايتين « 
وَعَتَقَ عليه . وهذا قول بعض الْأضْحَاب . والأخرّى ء لايِصِحٌ » ولا 


على الأصَحّ » وعتّق . واختارّه ابن عَبْدُوس فى « تَذْكِرَتِهِ » . وصځحه فى 
« التَضْحيح » . وجرّم به فى الؤجيز » » وإليه ميل الشّارح, . قلت : وهو 
الصَّوابُ . والرُوايةَ اقّانية » لا يصح . جرّم به فى «الهداية»» 
و « المُسْمَوْعبِ » » و « الخلاصّة » . و ١‏ اتلْخيِص » . وقال : نصّ عليه . 
وقدّمه النَّاظِمْ “1 وأطلقيها قن المُذهَّب و( مَسْبُوكِ الذَهَب n ٦‏ 
فى باب الوّلاءِ » إذا قال الكافِرٌ لرَجُلٍ E‏ عل وغل للد 
عل يفت ام 80 ا كناب ای ا ا من شل وخر 
0 إلى باقيه » أم لا ؟ 


اله رفو 


ق : لو وکل ملم كافرًا فى شراء عبد مُسلِم. > لم يصح . على الصّحِيح, 


٠ 0‏ جرّم به فى « الرُعايئين » » و « الحاوئين ٠‏ » و « تذكرَة ابن 
عَبْدُوسٍ و ( . وقيل : يصح مُطَلََا ۰ ۴ة ۲ وأطلّقهما النَاظِمْ . 
وقيل : يصح إن سَمّى المُوَكُلَ فى العَقَدٍ » وإِلّا فلا . واختارّه الأرَّجك فى 
)١ - ١(‏ فى الأصل » م : « للحوم الصيد ٠‏ . 

(۲ - ۲) زيادة من : ش . 


NYE 


َإِنَأَسْلَم عبد الد جر عَلَى إزَالَةَ كه عَنْهُ »ولیس له تابه . 


يي ؛ لأنه شراء يَمْلِكُ به المُسْلمَ » ؛ فلم صح » كالذى لا غين عليه » 
راا له راه » وإن زل مله عَقِيبَ الشراء » 
كشِرَاء المحرم الصيد . وَوَجه الرواية 3 الى أن املك لايَسَْقِرٌ عليه » 
وإنمايعِْق بمُجَرّد املك فى الحال ويرول المِلكُ عنه بالكليّةٍ ؛ ويَخْصّل 
له من تفع الحرية أشعاف ما حصل من الإهانة باليلك فى َة 
يُسيرَةٍ . ويُفارٍق من لايق عليه » فان مله لايَرُولَإِلا بلي » وكذلك 
شراء المخرم الصيدَ . 

69 - مسألة : ( وإن أسْلَمْ عبد الذَمّىٌ » أجُيرَ على إزالة مجه 
عنه ) لأنه لايَجُور اسيدامة املك للكافر على المُسِْم إِجماعًا . ( ولیس 
له تابه ) لأن الكتابّة لا تريل مِلْكَ السَّيّدِ عنه » ولا يجُورُ إقرارٌ ملك 


) لايق » وأطلَقهنّ ف الفرو ع ( E‏ » :إن كر بالجئق 2( 
وکل من يَشْئَرِيه له يمه . وقال فى « الانقصار ( : لایع الكافر آپقا »وير کل 
فيه لمن هو فى يره . وتقدّم فى أُوَاخر كتاب الجهاد > هل ييه(" من اشيرق من 
lS‏ 

قوله : وإن أَسْلَمَ عَبْدُ الذمُى؟ » أَجْبرَ على إِزَالَةٍ يلْكه عنه - بلا تزاع, و 
له كتابته . هذا أَحَدُ الوجُهين » والمذهبٌ منهما جزم به ا ر ف 
) كر ) .وقدمهفى( الشرّحر ) »وقال : هوأولى . وصخخەف ( لظم 46 


(۱) فى م : «الاماء) . 
() ف الأصل » ط : « بيع » . 


Yo 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَقَالَ القاضى : لَه ر ٠ر‏ ذَلِكَ . 


الكافِر عليه . ( وقال القاضى : لهذلك ) لأنْهيُرِيلُ يده عنه » فَأسْبَهبَيعَه . 
الأول الى . 
فى أُوَاخْرٍ باب الكتابّة . قال ابن مُتَجََّى : هذا المذهبٌُ . وقدّمه فى « الفروع »فى 
باب التذبير > وقدّمه فى ( الهداية » ,و « الخُلاصَة ) فى باب الكتابة . وقال 
القاضى : له ذلك . جرم به فى « الوّجيز » . وحكاه فى ١‏ الفروع. ( > عن أبى 
بکر اھا ف . قال فى ( الرعايتين )»و ( الحاوى الصغير ( :صح فى أُصحٌ 
الوَّجْهَيْن » ويكفى ف الأصحّ . وأطلّقهما فى « الكافى » » و « الَلخيص » » 
50 و « المخرر )ع و« الم »» و١«‏ الحاوى الكبير »» 
و١‏ الفائق » » وأطلقهمافى ٠‏ المُذْهَبِ ( »فى باب الكتابّة . ويأتى إذا اسم عَبْدُه 
أوأموَلّدٍه فى باب الَذبير . وف الاكتفاء بالكتابة إذاوَرِنَّهالوَجُهان ‏ خلافااومذقبًا . 
فائدة : قي : يَدْخَلٌ العَبْدُ المُسْلِمُ فى ملك الكافر ابتداءٌ فى سبع مُسائل ؛ 
إخداها » الإرّثُ . الثَّانيةَ » اسْتِرْجاعُه بإفلاس المُشْتَرِى . يغْنى » لو اشْيَرَى عَبدا 
كافرًا من كافر » ثم أسْلّم العبّدُ » وأفلّس المُسْتَرى » وحجّر عليه . الالفة » إذا رع 
فى هته لوده . يعْنِى » لو وهّب الكافِرٌ عَبْدَه الكافرَ لوده المُسْلِم ثم أسَلّم العَبْدُ » 
ورجّع فى هِبَتِه . الرّابعة » إذا رد عليه بعَيْب . يى » إذا باعه ثم ألم » وظهر به 
عَيْبٌ فرَدّه . وحكى ف ١‏ القواعد » فيه وف ما يُشابهُه و جين . الخامسة » إذا قال 
الكافرلمُسْلِم : أْعْتِقْعَبْدَكَ المُسْلِمَ عَنّى . وصحخناه . على مايأتى فى باب الوّلاء . 
الا ا ثم أسلم » ثم عبجز عن تفه . على قول الشايفة 3 
إذا اشتری من يع عليه . على ماتقدم . قلت : وتاتی ثامنة 4 وهی جواڑ شرائه › 


عرو ره 


ويومَر عه وكتايته . على روايّة ذكَرَها بعضْ الأصحاب ف طريقته . وتاسعة ؛ 


1۷٦ 


ا ¢ رەو 0 40 9 
جوز بيع الرجل. عَلَى بيع . ا , ؛ وهو ان يُقول لمن اشترى 
فرق : أنا يلك يلها ِسْعَةٍ ولا شرو على شرا 
ابه , ؛ وهو أن يفول لِمَنْ باع عة بعِسَعَةٍ : عنْددى فِيهًا عَسَرة . 
5 - مسالة : ( ولا يجوز بيع الرجل, على بيع أيه 
ال ل ل ا 


على شراء أخيه ؛ وهو أن يقول لِمَنْ باعَ سِلعَة بِسْعَة : عنلرى فيها ععشرة . 


وهی ما إذا ملّكّه الحَرْيء » وفنا : إنه يَمْلِكُ مالنا بالاستيلاء . على ماتقدّم فى قِسْمَةٍ 
العَنييمَة . وعاشرَة ؛ وهى إذااسْتَوْلَدَ المُسْلِعُأمَةَالكافر . قالّه ابِنرَجَب فى ١‏ القاعِدَةٍ 
الحْمُسين » . وقال : يَمْلِكُ الكافِرٌ المصاحف بالارث وټرده عليه بيب وغوه 1 
وبالقهر. وحادِية عشرَة؛ وهی ما إذا باع الكاورٌ عَبْ عَبِدَا كافرًا حاط لجار مُدَقَ 
وَأسَلّم العبْدُ فيا . قلت : قال الشيخ تئ الدّين, ف7 1/۲و J]‏ شرح المحرر : 

هل يمْلِكُ الكافرٌ فَسْحَ العَقَدٍ بإفلاس, المُشتَرى » أو عَيْب اللّمَن » أو بخيار » 
أوإذا وقبه لايه امم » أم لا فيا لمذهب » له لاله فى لک ؛ لان 
فى مجه من ذلك إنطال حَقَّ العقد ا . انتهى . ویوخذ من كلامه 
ملؤرة E E Ea‏ : ارام والدنانر عن 


بالتَِين . وكانت مُعَينَةَ ورَدّها » وكان قد أَسْلّم قبل ذلك . فتكون اتی عَشْرَةَ 


ل 

فائدة : قوله : ولا يجوز بيع الرججل على تيع أيه ؛ وهو أن قول لمن اشترَى 
سلعَة ِعَشْرَةٍ : أنا أغطيك مِكْلَّها عة ولاه شِراوٌه على شراء أخيه ؛ وهو أن قول 
لمّن باع سلعَة بتِسْعَةٍ : عنلرى فما عَشَرَة ؛ فسح ال وعد معه بوه به 
بزاع فيهما وصور ذلك ف مسان +الأولى ف عار المجلس: الا 


يفل ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اسع لِيْفْسَحَ الع وَيَعْقِدَ مَعَهُ . إن فَعَلَ » فهل يصح البَيْمُ ؟ عَلَى 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


o70 سس‎ 


وجهين . 


فسح البح ويَعْقِدَ معه . فإن فعّل » فهل يصح البيع ؟ على وجهين ) أما 
„o‏ ور ل 4 و اش رده gol.‏ ر o‏ 

البيع فهو مخرم ؛ لقول ابی عه : « لا يع بعضكم عل بيع 
بَعْضٍ )”2 . ومَعْنَاهُ ما ذَكَرْنَا . ومثْله أن يُقول : ابيعْكَ حيرا منها 
مها . أو يَعْرضّ عليه" سِلعَة يُرَعْبُ المُشئَرئ ؛ ليُفْسَحَ اليم وقد 
معه » فلا يَجُورُ ذلك ؛ للتهى عنه » ولما فيه من الإضصْرَارٍ بالمسلم 


فى جيار الشَرْطٍ . وجرّم به فى « الفروع » » و ١‏ الرعاية » » وغيرهما . قال ابن 
رجب ف « شرح الأربعين التَوَويّهَ » »فى شرح الحديث الخامس والثّلائِين : وهو 
ظاهِرٌ كلام أحمدفى روايّة ابن مُشيْش »قال : ومال إلى القَولِ بأنّه عامٌ فى الحالين : 
انتبى . يعْنِى » فى مد الخيار وبعدها . قال : وهو قول طائفَةٍ من أصحاينا »وهو 
هر . انتبى . وعللّه بتعاليل جَيّدَةٍ . وأمّا قبل العَقدٍ ؛ فهو سمه على سوم أخيه » 
على ما يأتى . 

قوله : فن فعّل فهل يصح ؟عل وَجُهَيْن . وهماروايتانفى ١‏ الفروع, »وغيره . 
وأَطْلقهما ق : الهداية » » و( المخرر » » و ١‏ الرعايتين ) » و« الحاويين » » 


)١(‏ أخرجه البخارى »ف : ياب النهى للبائع ألا يحفل الإبل والبقر 5 > من كتاب البيوع . صحيح البخارى 
۳ . ومسلم »فى : باب تحر بيع الرجل على بيع أخيه ... » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٠٠١١/۳‏ . 
وأبو داود EC‏ : باب من اشترى مصراة فكرهها > من كتاب البيوع . سنن ابی داود YeY/Y‏ . والنساق 3 
فى : باب النبى عن المصراة » من كتاب البيوع . الجتبی ۲۲۲/۷ » ۲۲۳ . والإمام مالك فى : باب ما ينهى . 
عنه من المساومة والمبايعة » من كتاب البيوع . الموطاً 1۸۳/۲ . والإمام أحمد »ف : المسند ۳۹٤/۲‏ 4582 » 
۰۱ . 


(۲) فى م : «عليهما ) . 


۷۸ 


والإفسَادٍ عليه . وف نى ذلك يراوه على شراء أخيه ؛ أنه فى معني 
ال اضف ولان اضرا بسي بات فاحل فى غرم الف او 
ایی عه َهَى أن يَحْطْبَ الرَجُل على خطّة أيه . من عليه" . وهو 
فى مَعْتَى الخاطِب . فإن خالّف »وفعَل اعباط ؛ لته عنه » والتهی 
كى الس . وفيه وه »أله صح ؛ لأ الحرم هو عرض ليه على 
المُشْتَرِى » أو قله الذى فسح ليع ِن أله » وذلك سابق على الع » 


و١‏ المستوعب » ؛أحدهما لايح » أغنى الي لنَنى »وهوالمذهبٌ . صحّحه 
فى التصحيح ) . قال فى ( المُذْهَبِ )عو( نولو الب ( : ابيع باطِل فى 
ظاهر ا . قال فى « الفروع, ( :م يصح على الأصحّ . قال فى« الرعاية 
لبر » : أشْهَرها البُطلان واا أو بكر وغیره . وجرّم به فى 
« الخلاصة »ع و« الوجيز »› د ابن عَبْدُوس » . وقدّمه فى 


(۱) أخرجه البخارى » فى : باب لا يبيع على بيع أحيه ... » من كتاب البيوع » وف : باب ما لا يجوز من 
الشروط ف النكاح » من كتاب الشروط » وف : باب لا يخطب على خطبة أخيه ... » من كتاب النكاح . 
لعي اکر و و و كنات رم المع وار زعا ی ازات 
تحريم الخطبة على خحطبة أخيه ... » من كتاب النكاح » وفى : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ... » من 
كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۰۲۸/۲ ۰ ۱۰۳۲ - ۱۰۳۲ ۰ 1١54/8‏ . وأبو داود › فى : باب فى 
كراهية أن يخطب الرجل على خخطبة أخيه » من كتاب النكاح . سنن ای داود 1 . والترمذى »فی : 
باب ما جاء أن لا يخطب الر جل على خطبة أخحيه » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى A /١‏ . والنساقُ » 
نا بسن لجر عل ب E‏ ل ا . وابن ماجه » فى : باب لا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ٠٠٠/١‏ . والدارمى » فى : باب النبى عن خطبة 
الرجل على خطبة أخيه » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٠/۲‏ . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى 
الخطبة » من كتاب النكاح . الموطاً ٥۲۳/۲‏ . والإمام أحمد »فى : المسند ۱۲۲/۲ ٠٤١١٠۳١١١٠۲٤١‏ 
1o‏ ا ل للم ل ا ا ا ا oV‏ ا CEA LAV EAT‏ 
١/0‏ . 
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سيو GE‏ 
اول © ولان النَهَى لحى ادي" » فاشبة به بيع النْجْشُ . وهذا مَذْهَبٌ 


الشافعئٌ . 
فصل : وروی م ملم » عن أى هُرَيرَة » أن الى عه قال o:‏ 
يسم الرجل على سوم اعم د را ار د أقسَام ؛ أَحَدّها , 


ولا رو 


ا تريح بالرضًا بالبَيع. . فهذا ر يحرم ا عل عن 
ذلك المُشترى » وهو الذى تَناوَلّه الله * انیت أن بط منه ما یدل 
على عَدَمْ الرّضًا » فلا حر م السو ؛ لان النبئ ۳/؛ ۲د ۲ عه باع فى 

مَن يَزِيدُ » فرَوَى أَنْسٌ أن رَجُلُا ين الأنصار سكا إلى الب عل الشدة 


« الشزح » »و ١‏ الكافى 0 . الوب النَانى » يصح ا القاضى » وأبو 
الخطاب وقال اشح فى الدين : يحرم الشراء على شراء أيه » فإِن فعل » كان 
للمُشترى الأول مُطَالبَة البائع. ا ا 


فائدتان ؛ إخداهما » سَوْمَه على سوم أ- مرم بع ار ی را . على 
الصحيح من المذهب . وقيل E‏ . ذكرّه فى « الرّعاية الكبُرّى » . فعل 
المذهب » يصح الببعُ . على الصحيح من ن المذهب . وقيل : لايصِحٌ . وهو ظاهرٌ 


(01)فى : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ... » وباب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ... »من كتاب النكاح » 
وف : باب تحريم بیع الرجل على بيع أخيه ... » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۰۲۹/۲ ۰ ٠١۳۳‏ » 
cot.‏ هه ١1١‏ . 1 

کا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء ف النهى عن البيع على بيع أيه » من أبواب البيو ع . عارضة الأحوذى 
٥‏ . وابن ماجه فى : باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ... » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 
74/5 . والإمام أحمد ء فى : المستد ۳۹4/۲ AY < 4556 416 47411١‏ 5442 <0۰۸« 
۲ › 04911 . 


ووو و ...ووه 6م ...ووه ٠‏ .ع موه وقووءه٠‏ مم ...ووه وو وه © © هه وشو ووه هو وو وو وو ووه 


0 بقی لَك شىءٌ ؟ » قال : لى » قدَحٌّ 
لمر قال : : « فائینی 0 فاه .بهما ل «مَنْ 
يبتَاعَهُما ؟ ) ا ايدرف . فقال الى عو :من 
زیڈ على دِرْهُم در 7ع فا ل 
دِرَهَمَيْن » فباعهما منه . رواه الترْمِن ئ » وقال : ليث حَسَنٌ . 
وقد أيضًا ِجْماعٌ ؛ فن المسلمين غود ق اران بالمرَايدة . 
اللألت ع أن 15و عد مفاتها يذ ين انا ولاق دوع E‏ 
يض ولا الزيَادَة ؛ اْتدلَالُا بح يث فاطِمَة بدت قيس » حينّ َكَرَت له 

أن مُعَاوِيةَ وأبا جَهُم ححطَيّاها » فأمَرّها أن تَنْكحَ أسامة*“ . وقد هى عن 
الخطبة على بط أيه  »‏ نَهَى عن اسوم على سوم أيه » فما ببح 


جرم به ابن عدوم فى ١‏ تذکرته ( . وظاهر« الرعاية الصكْرَئ ) »و ٠‏ الحاوى 
الصغير ٠»‏ أن فى صِحَة اليم روایتین » وإن حصّل الرّصّى ظاهرًا » لم حرم 


. الحلس : كل شىء ولى ظهر البعير والدابة تحت الرحل » والقتب والسرج والبرذعة‎ )١( 
1 . سقط من :م‎ )5-5( 
. ٠٠٤/١ فى : باب ما جاء فى بيع من يزيد » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ )۳( 

ا أخرجه اہر داو د » ق.: باب ما غر ر فيه السالة من کاب الزكاة.. سآن دا ردا ۸ ؛ وانتای > 
فى : باب البيع فى من يزيد » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۲۷/۷ . وابن ماجه » فى : باب بيع المزايدة » من 
كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٤۰/۲‏ . 


1115-111١ 5/5 أخرجهمسلم »فى : باب المطلقةثلانًالاسكنى لا »من كتاب الطلاق . صحيح مسلم‎ )٤( 


وأبو داود » فى : باب نفقة المبتوتة » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود 0757/١‏ . والترمذى » فى : باب 
ماجاء أن لايخطب الرجل على حطبة أخيه » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى ۷٣/١‏ . والنسافى »فى : باب 
إذااستشارت المرأة رجلافى منيخطيها هل يخبرهابما يعلم من كتاب النكاح . انجتبى 75/1 . والإمام مالك فى : 
باب ما جاء فى نفقة المطلقة »من كتاب الطلاق . الموطاً ۸١/۲‏ . 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 
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ههه هوه فاهه هو و TT‏ 


فى أحدها أبيح فى الآححر . الرابعٌ ‏ أن يَطْهَرَ مه ما يدل على الَا بين 
غير تصریح . فقال القاضى : لاتَخْرُمٌ المساومة . وذَكرٌ أن أحمد نص 
عق ال ا بځلریث فاطمة. ولأن الأصْلَ إباحة السوم 
والخطبّة » فَحَرُمْ منه ما وج فيه التَصْرِيحُ بالرّضًا » وما عَدَاه يَبْقَى على 
الأضل . قال شَيْخنا" : ولو قل باریم هلهنا > لكان وجا 
شا فن الى عام حرجت منهالصُورَةالمَحصُوصَة أيه 0 
وال غ م العموم, . ولأنه و جد منه ديل على الرّضًا » | 
مالو صرح به » ولا يضر احتلاف الدليل بعد النَسَاوى ف الدَلَالةٍ 
E TT‏ 
ولیس ذلك لیا على الصا » وكيف تَرْضَى وقد هاا ل عو قله : 
١‏ لا تفوتيتا بتفسك » . فلم تكن تفل شيعا قبل مراجعة الى زه . 


E‏ فى البيع ر على بيع أخيه »ف المَوْضِع الذى 


السّوْمُ . على الصحيح مِنَ المذهب . اختارّه القاضى وغيرّه . وجرّم به فى 
« التلخيص » وغيره . وقدّمه فى « الفروع, ) وغيره . وقيل : يحرم كرضًاه 
صَرِيحا . قال المُصَنْفٌ : لو قيل بالنّحْريم هنا » لكان وجا حسًّا . وصححه 
نِم فل لو تاع اراق ا عل ا حع جرم به المُصَئُف » 
والشارح » وغيرّهما . وقيل : يحرم أيضًا وا ظهر مه ما یدل عل عدم 


. ۸1 فى : المغنى‎ )١( 


وفى بعر الْحَاضِرِ للبادی رواية 


4 


يتان 
TT‏ 


ره ف ل" 


فصل : وبع لجعت بال . وبه قال أبو يُوسُف » ومحمدٌ . وقال أبو 
حيفة » والشافهئ : هو صَحِيحٌ ؛ لأن الع تم ا 
عن مُقارة مُِْدَةٍ ‏ فصَح » > کا لو اتفقًا على شَرْطٍ فاسد » ثم مدا الع 
بير شط . ونا » أنهما ما صدا الع n‏ › كاهاز لين . 
ومعنی ببع. التلجئة ز » أن يخاف أن يا خد السلطان أو غيره که » فيو اط٤‏ 
رجلا على أن يُظهِرَ أنه ا شتراة منه ؛ ليحتمى بذلك » ولا يرِيدَانٍ بَيْعًا 


.مم 


ل م مر هه 


1 - مسألة :( وف بیع الحاضر للبادى روايتانِ ؛ إِحُدَاهما » 


يصح . والأخرّى > لايْصِح بِحَمْسَةٍ i‏ ؛ أن يَحْضّرَ البادى ليع . 


الرضَى » فإنه لا حرم » قلا واجدا . وقسمّ فى « عُيونٍ المسائل 14 /ırظ[‏ 
السوع غل شوم احم ال عل خط اح علا ان ن ا الله :+ 
الَانية » سوم الإجارّة و کالیع, 1 ذكرَّه فى ( الاتتصار ( کر عنه فى 
« الفروع, ١‏ » فى آخر اصرف ف المَبيع. . قلت :ركذا امعجاره عل إجارة 
أخيه » حيث فنا بخيار امس فيها . قال اشح تة تئ الدين فى « شرح 
رر ) : قلت "واعجاه عل ار والتراشه عل ا أخيه » 
واتهابه على اتهاب أيه » مغل شرائه على شراء أيه » أو شراوٌه على اتهابه » أو 
شراوه على إضداقه » ونحو ذلك » بحيث تخْتَلِفٌ جهة الملك . 


قوله : وف يبع الحاضر للبادى روايتان . وأطلّقهما فى « الهداية » 


A۳ 
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المقنع ل 0 
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ن بالتاس حَاجَة جَة ليها . فان اختل شَوْط مِنْهًا » صح الب . 


ليه » بعر يها جاهِلًا برها » ويْقصِده الحاضِرٌ » وبالتاس. 
حاب إلا . فإن امل سط منها » صح ابيع ) ر ۹/۲:ہو ‏ البَادى هسهنا 
َنْ يدل الل ِن غير أَهْلِها » سواءٌ كان بَدَوِيّا » أو من قَرَيةٍ ا 
لد أخرى ولاَجُو أن ا حار لباوى ؛ لفل ابن عباس : نْهَى 
ا َه أن تی اکان » وان بیع حار لبا . قال : فقلت لابن 
عباس : ما قَوْله : م جا لاد 0 فل ل بكرن لە شمارا ى 


وه المُذْمَبِ »» و « التلخيص » 2 و١‏ المُحَرَّر »» و١‏ شرح ابن 
مُتَجى » » و « الفائق الل ا 
پشروته . وهوالمذهبٌ . قال ف« المعنى » »و «الشرح » »و ١‏ الفروع » : 
حرم » وفسد العَقدُ » رَضُوا بذلك أم لا » فى ظاهر المذهب . قال النَّاظِمْ : وهو 
الأظهّرٌ . واختاره ابن عَبدوسٍ قل كذ كرقة ون وجرّم به فى « الوجيز ») » 
و « المتور » »و « نظم المُفرّدات » » و « الخرّقي » » وهو منها . وقدّمه فى 
« الحاوييّن » » و « الكافى » . والرُوايةٌ الانية » يُكْرَهُ » ويصِحٌ . قدّمه فى 
«الخلاصّة » »و م الرعايتين » . وعنه » يحرم » ويصِحٌ . ذكَرَها فى ١‏ الرّعايّة 
الكبْرّى » وغيره . قال الرر کشو : وجعل ابن مُنَجّى فى ١‏ سرجه ) الصّحَةَ على 
القَوْل برّوال انى > والبطْلانَ على القَْلٍ ببقائه ال واس بر انما 
الرّوايتان على الول ببقاء اللهَى, . انی . قلت : ما قال ابن مُتجّى قاله المْصَنّف 
ف( المعْنى ( والشارځ . والرّواية الواردةعنأحة تدلٌعلى ذلك ويه سعدلا . 
قال الشارح » بعد أن قدّم المذهبَ والنّهُىَ عنه : ونقّل ابن سافلا » أن الحَسَنّ بنَ 
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عليه" . وعن جابر » قال : قال رسول الله عل و لا يع حَاضِرٌ 
لباو » دَعُوا الثَاىَ يرق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ) . روه مله . 
راسي فى ذلك أنه مَتَى ترك لوئ يبي" لته » اشتراها الثَامُ 
بخص يسع عليهم السَعْرَ » وإذاتَولَى الحاضِرُييْعَها ؛ وام من بها 
الا بطر الد > ضاق على اهل الد . وقد أشارً التب عه فى ته كال 


0 


هذا ومعن كر بيع ابداضير للبارئ #طلكة ي يدال » وان عمرٌ » 
وار رد , له وعمر بن عبار ار الي ؛ 


علع المصرئ سأل أحمدّ » عن بيع حاضر لبا ؟ فقال : لا يَأسَ به . فقال له : 
الحَبرٌ الذى جاءَ بالنّهُى ؟ قال : كان ذلك مَرَّةَ . قال : فظاهِرٌ هذا أن انى اخمصّ 


» ... أخرجه البخارى » فى : باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ... » وباب النبى عن تلقى الركبان‎ )١( 
» 48 » ٩٤/۳ من كتاب البيوع » وفى : باب أجر السمسرة ... » من كتاب الإجارة . صحيح البخارى‎ 
. ٠٠١١/۳ ومسلم فى : باب تحريم بيع الحاضر للبادى » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ . ٠ 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب ف النهى أن يبيع حاضر لباد > من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲٤۱/۲‏ . 
والنسا » فى : باب التلقى » من كتاب البيوع . انجتبی ۲۲٢/۷‏ +775 .وابن فاجه » فى : باب النبى أن 
يبيع حاضر لباد » من كتاب التجارات » سنن ابن ماجه 1۳٠/۲‏ . والإمام أحمد , فى : المسند ۲۳۸/١‏ » 
VE Toto YE‏ . 
(۲) أخرجه مسلم » فى : باب تحريم بيع الحاضر للبادى » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱٣۷/۳‏ . وأبو 
داود » فى : باب ف النهى أن يبيع حاضر لباد » من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲٤۲/۲‏ . والترمذى »فی : 
باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۳٠/١‏ . والنساقٌ » فى : باب بيع 
الحاضر للبادى » من كتاب البيوع . امجتبى ۲۲٣/۷‏ . وابن ماجه » فی : باب النهى أن يبيع حاضر لباد »من 
كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳٤/۲‏ . والامام أحمد , فى : المسند ۳۰۷/۳ ۰ ۳۱۲ ۳۸۹۰ ۳۹۲۰ . 


)فم :9 بیع) . 


هما 
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احم عن بی اضر لباو قال : لا پاس يه . قال له : فَالخَبرُالذى 


جَاءَ بالنهى. ؟ قال : كان ذلك مَرَةَ . فظاهِرٌ هذا أن الى اص بأوّل 
الإشلام ؛ لما كان علءهم ين الصيق فى ذلك . وهذا قول مُجاهار » وأبى 
E‏ والمَذهَبً الأول ؛لعموم لهو اوها عاق ي 
ت فى حَفَنَا » ما يَعُمْ على اخیصاصهم به ديل" . وظاهِرٌ كلام 
الجرقي] هحرم ادنو روط ؛ أَحَدّها » أن يكوت الحاضِرٌ قَصَدَ الباوى 
یوی البيْعَ له » فإِنْ كان هو القاصد للحاضر » جار ؛ لان اللَضْبيقَ حَصَلَ 
منه لا من الحاضر . الثانى » ان یکون البادى جاهِلا بالسّعْر . قال أحمذ 
فى روايّة بى طالب : إذا كان البادى عارقًا بالسّعْر ل يحرم ؛ لأن الّوْسِعَة 
ال كدييفها » الأنهالا ا بی هااا الک أن 
ر 7 0 0 ° ا SS‏ ۾ و ل 
يكون قد جَلبَ السلعَة للبيع_ . فامًا إن جَلبها ليا كلها » أو يخزنها » فليس 
فى بيع الحاضر له تصييق » بل توسعّة . وذكرٌ القاضى شرطين اخرين ؛ 
عر و م > و‌ 2 ع سدع 
أحذهما » أن يكون مريدًا لبيعها بسعر يومها . فاما إن كان احصَرّها وف 
اول الإشلام . ؛ لما كان علمهم مِنَ الصّيقى فى ذلك . انتهى . فعلى المذهب ‏ يُشترَط 
لدم الصّحةَ حَمْسُ شروط » كا 5ك الف ؛ وهى أن ير الباوى لعٍ 
سلعته بسر يها » جاهلا بسِعْرها ا #ويكون بالمستلمية حاجة 
إليها اماع هذه الشروط يرم الع ويه »على المَذهب كا بَقَدّم » إن امل 
منها شَرْطٌ » صح البَيعٌ . على الصحيح مِنَّ المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب .و 


. ) بعده فى م : « وهو مذهب الشافعى‎ )١( 


۸٩ 
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2 


يهن اهار خيصّة » فليس ف َيِه يق . الثانى أن يكون الاس 
عا يا وخر لان ين ينها » كالأقوات ونحوها . وقال أصحابٌ 
الشافعي” : إنما حرم بشروط أربعةٍ . وهى ما كرتا » إلا حاجة الناس, 
إلا . فمتى اخْمَلّ شط منهاء ٠‏ ل يحرم ليع .إن قمعت هذه 
الشرُوط ‏ ابيع حرم . وظاهِرٌ المَذْهَب أنه باطل . نصّ عليه أحمدٌ » فى 
0 ا سَعِيارٍ . ”وذكرّه الجرقى ٠‏ وعن أحمد' ' رواية 

ی » أن البيْعَ صَحِيحٌ SNA‏ لذن الور E‏ 


ر وعم الل 2 £ > oa‏ 
يذكر الإمام أحمد فى الشروطٍ » أن يكون بالمسلمين اف ا 

وقولة : ويقصيةه لاض :هذا شط » لکن 4 يُشَْرَطٌ فيه أن يكونَ عارفا 
بالسعر . على الصحيح من المذهب . وعنه » أو لا يغرفه . 

وقوله : جاهِلًا بِسِعْرها . يعْنِى البادى . وهذا المذهبٌُ » وعليه الأصحابٌ . 
وعنه » لا يشرط [ ۲/٤و‏ ] جهْله بِالسّعْرٍ . 

وقوله : أن يَحُصُرَ الباوى لبّيع سِلْعَتِه . هذا المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب . وعنه » کم مال ذاو جه بها الباوى إلى الحاضر ليَيِيهاله » حكم حَضصُور 
البادى لبيعها . نقلّه ابن هانوئٌ . ونقّل المَرُوذِئُ » أخخاف أن يكون منه . جرم بهما 
الخلال . وهو ظاهرٌ كلام الخرقئ لعدم ذكره له . 

Oc < ¢ 0 8 5 و‎ 2). o. © 8 5 

وقوله : بسعر يومِها . زاد بعصهم فى هذا الشرط »أن يقصد الي بسعر يومِها 
9 - 2 ر و مو 
حَالا لا نسيئة . نقله الزركشئ . ولم يذكر الخرقئ بسعر يَوْمِها . 


. » فى م :و وذكر الحرق‎ )١-1( 


AY 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


غير امه عنه » فلم يطل » می الركبان . ولا » أله هئ عنه » 
وَالنَهْىُ يَقََضِى الفساد , واللة أَغلم . 

۸ - مسألة : ۲د ( فأمًا شراوه له » فيح » رواية 
واحدّةً ) وهو قول الحسنٍ . وَكَرهَت طائقةالشْراءَ هم أيضًا ؛اكرهَتٍ 
اليم . فرُوىَ عن أنس » قال : كان يقال e‏ 
شل : لا تيع له سيا ولا اَن له شا . وهو إخدى الروايتين 
عن مالك . ولا » أن الى غير مال للشراء با بلْفظِه ولاهوف ناء 
فن التَهُىَ عن البيع _ ارف بال الحَضّر ليع عليهم السّعْرُ » ويزول 

عنهم الضّرّرُ » وليس ذلك فى الشراء هم ؛ إذلايَمَصَرَرُون ؛ لعَدَم العَنٍ 
للبادِينَ » بل هو دَفْعٌ الضَّرّرٍ عنهم » والخَلَقٌ فى نَظَر الشارع على السّواءِ » 
فكما شرع ما يَدْقعُ اضر عن أل الحَضّرٍ لا يَلَم أن يرم َل البذو 
الصّرَرٌ . فم إن أشارٌالحاضرٌ على البااوى من غير أن يباشِرَ البَيْعَ له » فقد 
رخص فيه علْحَة بنْ عي ال والأوْرَاعِىُ » وابنُ ن المنذرر . وکرهه 
مالك » واللَيِتُ . وقول الصَّحَابىُ أولَى . 

فصل : وليس للإمام أن يسر على الناس. ‏ بل تبي الاس نوُم 
على ما يَخْتارُونَ . وهذا مَذْهَبُ الشافي” . وكان مالك يقول ال لد 


١ 5 5 2 2 # £‏ 0 
قوله: وما شراؤه له» فيَصِحٌ» رواية واجدّة. وهو المذهبٌ» 55 الأصحابٌُ. ' 


(۲) أخرجه أبو داود » فى : باب النهى أن يبيع حاضر لباد » من كتاب البيوع . سنن ألى داود E/Y‏ . 


A۸ 


6ه 


ا e‏ د ا 
القاسم بن محمد عن عم » آنه مر حاطب ف سوقر المُصَلّى » وبين 
يديه غرارتان فهما زَييبٌ » فَسَلّه عن رهما » فصر له مین 1 
دهم » فقال له عمرٌ : قد حُدَنْتُ بعير مُمَبلَةَ من الطائف تحمل رَيبًا › 
وهم يَعْتَبرُونَ بِسِعْرٍك » فَإِمّا أن تَرْفعَ فى السّعْرٍ » وإمّا أن تخل رَبينَكَ › 
و ا ا ا 1 ا و 
فتبیعه كيف شعت . ولان فى ذلك إِصرارًا بالناس » إذا زاد ‏ تبعه 
2 0 ۶ ۳ مه ر #ر م ٤‏ 

أصحاب المتاع " » وإذا نقصّ اضر باصحاب المتاع, . ولنا » ما روى 
أبوداوة ع والتَرملئ »وان ماجه .عن أنس. » قال غلا السعر على 
o‏ ع ا صاابل 3 ع o‏ 
هد رسول الم عله » فقالوا : يا سول الل » غلا السَعْرٌ » فسعر لنَا.. 


ونقل ابن هازوءٌ ل يشترى له . وتقدّم أل الباب بيع التَلْجئةٍ ؛والهازل »ونحوهضاء 


)١(‏ هو حاطب ابن أبى بلتعة صحابى جليل » شهد بدرًا » وهو صاحب القصة المشهورة بكتابه إلى المشر كين 


لا أراد النبى أن يغزو مكة » وبعثه النبى عه إلى المقوقس . توف سنة ثلاثين فى خلافة عثان . الإصابة 
1-۲ . 

(۲) أخرجه الإمام مالك » مختصرا » فى : باب الحكرة والتربص » من كتاب البيوع . الموطا 1/۲ . 
والبیہقی » فى : باب التسعير » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 79/5 . 

(۲ - ؟) سقط من :م . 


: أخرجه أبو داود فی : باب فى التسعير , من كتاب البيوع . سنن أبى داود 5/7 54 ؟ . والترمذى »فی‎ )٤( 
باب ما جاء فى التسعير » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 55/7 . وابن ماجه » فى : باب من كره أن‎ 
. ۷٤۲» ۷4۱/۲ يسعر » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ 

كا أخرجه الدارمى » فى : باب ف النبى عن أن يسعر فى المسلمين » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 
۲ . والامام أحمد , فى : المسند ۱۵۹/۳ ۰ ۲۸۹ . 


۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فقال  :‏ إن الله هُوَ المُسَعُرُ الَْابض الْبَاسِط الرّازف » إئى لأَرْجُو أن ألْقَى 
الله ويس أحَدٌ يَطُلَيى بِمَظْلِمَة » فى دم » ولا مال » . قال التَرْمِذِئُ : 
هذا حَدِيٹ حَسَنْ صي . وعن أى سوير يلها . فوج اللا بن 
وَجَهَينٍ ؛ أحَدهها آنه يُسَعْر » وقد سَالُوه ذلك ٠‏ ولو جار لأجَابَهُم 
إليه الثانى » آنه عل بون مَظِْمَة » والظَلم حرام ماله » فلم یجز 


مه ِن بيه ما تراص عليه ايعان » كالو اتف الجماعَة عليه . وَالظَاهرُ 


أله َببُ اء ؛ لأن الجالِينَ إذا بهم ذلك » دموا بيهم يلا 
رخو هُونَ على يها فيه بغير ما يُرِيدُونَ » ومن عنده البضَاعَة َي ِن 

ها » ويَكمُها » ويها الحا إلها » ولا يَجدها إلا لبلا » رقع ف 
E‏ حاار ف الاق رار بِالجَانِبَيّن » جانب 
الملا كق علجهم من بعر أنلاكهم » ۲۰۷/۲ ) » وجانب المَطْعّری في 
مه من الوْصول إلى عَرَضِه » فیکون حَرَامًا . فأَمّا حَدرِيتُ عمرّ » فقد 
رَوَى فيه سعيدٌ » والشافعئ أنعمرَلَمّارَجَع حاب تفه اتی حاطب 
فى داره » فقال :إن الذى قلت لك ليس بِعَزِيمَةٍ بنّى ؛ ولا قضاءٍ » وإتما 
هو شىء ارت به الَْيْرَ لال الد » فحيث شف فبِعْ كيف شعت . 


يعارذ . 
OE‏ 5 ء 1 0 
فائدة : الصحيح من المذهب » وعليه الاصحاب » ونص عليه » أن النهى فى 


(۱) أخرجه ابن ماجه E‏ : باب من كره أن يسعر » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٠/45,”‏ . والإمام 
أحمد » فى : المسند ۸٥/٣‏ . 


َمَنْبَاعَ عة ية لم يج أي َيه أل عقا ۽ 


0٤‏ معو 


إلا أن تكون قذ ترت صِمَتُهَا إن اشْتَرَاهَا أبُوه أو اب »> جار . 
وهذا رَجَوعٌ إلى ما قلنا . وما ذَكَرُوه من الضّرّرِ مَوْجُودٌ فيما إذا باع فى 
بيته > ولا يمع منه 3 


. مسألة : ( ومن باع عة بي » لم بجر أن يَشْتَريها‎ - ١8 


بأل ِمّا باعها نقد إلا أن تكون قد تَعَيَرَتْ صِعَنْها . وإن اشر راا 
أبوه أو ابنه » جار ) من باع سَلْعَة يكن مُوْجلٍ » ثم اشْئَرَاها باقل منه 
قدا ء يبز . روئ ذلك عن ابن عَباسٍ وعائِضَة » والحَسَنٍ »وابن 

سير ين » والغىَ والنّخْهِى . وبه قال الُوْرِئُ والأوْرَاعِىُ ومالك » 


راتحا + واا ای Es‏ الكناففنة © لأنه تكن E‏ 
دون غير ا قجاز من بالفها ا لو باعَها بمثل مها . ولناء ما 


رَوَى ندر عن شُعْيَة عن أنى إسحاق السبیوی عن امْرَيهالعاليّة نت 
النذين د ات الح اذ ولد را بن ارقم وامراته 


: و 5 53 2 5 5 ر 5 و 014 
هذه المَسالة باقر . وعنه » رواله . وقال : كان ذلك مَرَّة » والتّفريع على الأول 


قوله : ومن باع سَلْعة بي » لم جز أن يشتريها بال ما باعها نقد ء إلا 
أن تكون قل ترت عيقتها ب هذه ماله المينة » وفتلها متام . على الصحيح 
مِنّ المذهب . نص عليه › وعليه الأصحابٌ . وعند أبى الحَطّاب » يحرم 
استِحُسانًا » ويجورٌ قِياسًا . وكذا قال فى « التّرغيب » : ل جز استخسانًا . وفى 
كلام القاضى وأصحابه » القياس صخة البيع . . قال فى( الفروع. ( : ومراذهم 2 


۱۹۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهو و ه هه ع واع و و و و هه وو و وم .وهو وو هو ووه هو هوه و و وقوه ووو و ٌو ومو ووم ومو وو .ومو ووه 


على عائِسة » فقالت آم وَلَدٍ رَيْدِ , بن أرق :بشت غلاما فن زيند 
رقم بثانمائة درم إلى العطاء » ثم شريه منه بستّمائة ورْهَعٍ . فقالت 
لما ا مارت اوعس ما ت للف ريد بن ارف اله قد ابطل 
جهاده مع رول اله عه » إلا أن يوب . رَواةُ احم » وسَعِيدُ بن 
عر . وَالظَاهِرٌ أنها لا تقول مثلّ هذا التْلِيظر » وتقدرمٌ عليه » 
إلَابتَو قيضي من النبى عو » فججرَى مَجْرَى رواتَتها ذلك عنه . ولأن ذلك 
IE‏ بفانه يدل السَلْعه يح بم ال ادال أجل . 


أن(" القِياسَ ولف لدليل راجح » فلا جلاف إذن فى المَسألة . وحكّى 
الرر کشو بالصّحَةَ ولا . وذكّر الشيح 1 تق دين أيضًا آنه صح ابيع ار 
إذا كان بيانا » فلا مُواطأة" ولا بطلا » وأنه قول أحمد . قال ف « الفروع, . 
ويو جه أن مراد من أَطْلَىَ » هذا ء إلا أنه قال فى « الانتيصار » : إذا قصّد بالأولٍ 
الى يسرم »وربما قلا لاي . وقال أيًا : يََِْلُإذا قصّد ء أن لايْصِحًا » 
وإن سَلِمْ » فَالبيِعُ الأول خلا عن ذريعة الرّبا . 

تنبيه : قؤلّه : لم يَجُرْ أن يسَْرِيَها بأل مما باعها تقدًا . قاله أبو الخَطَّاب » 
الضف فى « المَْنِى »)» والشارح » وَالنَاظِم » وصاجبٌ « الوّجيز » »› 
و« الرعاية ) » وغيرهم + والصجيح من ن المذهب » لا يُْتَرط فى الحرم أن 
شر يها بتقار »بل يحرم شراوها سوا كان نفل أو ا . قال فى« الفروع, ¢ : 


)١(‏ وأخرجه البهقى » ف : باب الرجل يبيع الشىء إلى أجل ... إلى » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 
TTY o TT .|o‏ . 

(۲) فى الأصل . ط : « أنه » . وانظر الفروع ٠١۹/٤‏ 

5 - 0 ف الفروع ۱۷۰/٤‏ : « بتاتا بلا مواطأة » . ولعله أولى . 


14۹۲ 


»اوها ههه هو و »و و هوهو .وو ووو و وو ووه وه ووو .ووه و وو و وو وه وهو هو و وأو و و ...ود و و6 ووه 


وكذلك قال ابن عباس فى مثل هذه المسألة : أرَى مان بحَمْسِينَ بيتهما 
حریرة ' . يَعْنى رة حرير جَعَلّاها فى مهما , والذرَائِع مُثرَة 307 
إن باعَها بمثل امن أو أككرَ » جار ؛ لأنه لايكون ذرِيعةً » وهذاإذا كانت 
السّلْعَة لم تنص عن حالة البيْع  .‏ فإِنْ نقَصت » مثل أن هَرَلَ العَبْدُ » أو 
ى صناعة” , أو تَحَرّقَ الوب » ونحوه » جار له شراوها بما شاءً ؛ 
لأن تفص لمن لتقص_المّبيع. » لا وسل إلى الوا . 

فصل : فان اشتراها بعَرْض ٍ ء أو كان بيه الأول عرض » فاشْئَرَاها 
ea‏ . ولا تلم فيه جلا ؛ لأنَ الحرم إنما كان لشبهة الا » 
ولا ربًا بينَالأنْمانٍ والعُرُوض . فإن باعها بتَقدٍ »ثم اشتراها تقر آخرّ » 


إو ليله أحمدُ جوال ا بق لاله ان اقا ورسد 
فوائد ؛ إخداها » لو اشئّراها بعَرْضٍ ؛ أو كان بها الأول عرض » فاشّراها 
بقل جار :قال المُصَئّفٌ » والشارِحٌ :انعم فيه جلاف . قال فى ( الفروع : 
فإن كان بغير جه » جار . انتبى . وإن باها بقار و شئّراها بِتَقَدٍ آخرٌ » فقال 
الأصحابٌ : يجوز . قله ز/4<ظع المُصَئْفُ » والشارح . وفى ( الانتيصار و( 
وجه » لاجوز زلا إذا كان بعَرْض, » فلا يجوز ر إذا كانا بتقدين مُختلفين . واختاره 
لف قلت وهو الشرات اة وين ال العيئة » لو باه شيامن 
ينبضه > ذكرّه القاضى وأصحابّه ».وهو ظاهِرٌ كلام الإمام أحمدَ » ثم اشتراه 


(1) أخمرج عبد الرزاق نحوه 2 : باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد شراءها بنقد » من كتاب البيوع . المصنف 
۷/۸ . 
(۲) فى م : « متاعه ) . 


۹۴۳ ( المقنع والشرح والإنصاف C11‏ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فقال أصحابنا : يَجُورُ ؛ لأنهما جنْسَانٍ لا َحرم لتّقاصْلُ بيبا أيه 
ما لو اشيرّاها يعض . وقال أبو حزيفة : لا يَجُورُ انيخساتا ؛ لأنهما 
كالشىء الواجد فى مَْنَى المي » ولأن ذلك خد ية إلى الرّبا » فهو 
کا لو يَاعَها بجنس, »دضع القّمَن الأول . قال شَيْخنا" : وهذا 
صح Tl ES‏ ا 
الا 
أَنَدَان 0 ان ا یری تا 
ی مل صل السّيْف ميرت مَضَارِبُهه 
وخی نخان #أى تشترى عة ها و صا وذ رو از © 
شتاو ۽ عن ابن, عمر » قال : معت رسول اللي » يقول : ٠‏ إذا 
تبايعتم بالعيئة 5 حدم اذاف ابقر اور ۾ بالررع وت رکنم 
الجهّاد م لط الةعليكُمْ ذلا لا عه حٌى روا إلى دنم » .وهذا 2 
وَعِيدَ يذل على انريم . وقد روئ عن أحمد » أنه قال : اة أن يكونً 


أل مما باع قدا »أو غير تقد ؛ على الخلاف المعقدّمٍ م . الالثة كس 
الميئة مها فى الحم ؛ وحى أن تيع الع شر ال > ثم يشتر يشْعَرِيّها با كر منه 


. 777/5 ف : المغنى‎ )١( 
. نسبه ابن منظور فى اللسان ( د ی ن ) إلى شمر‎ )۲( 


(۳) فى اللسان : 9 هزت مضاربه ٩‏ . وندان : نتأخذ دَيْنا . 


(5)فى : باب فى النهى عن العينة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 545/9 . 
کا أخرجه الإمام أحمد ‏ فى : المسند 45/6 0 4م . 


١04 


© 6ه 6 و و وه م6 ههه »© و و همه وهو وه واه وو ووو وه ووه و واو و و و وه ووو و وه ووه و ووه ه 


و الماع فلا عابني ال روا ع فلا يمن . 
وقال :أكْرَهُ للرجل. أن لا يكونٌ له تِجارَة غير اة 3 » لا بيع تقد . قال 
ابن عَقِيلٍ :نما رة اليمصارعيه الا » ف لاع ب َة 


الريادة بالأجل. غالبا . ويجورٌ أن تكون العِيئة اسم هذه المسألة وللبَيع. 


ية جميعًا » لن البَيعَ َة باح اتفاقًا » ولا يُكْرَهُ إلا أن لا يكن له 


تِجارَة غيره . 

فصل : فإن باع سِلعَة بق و افا نه E‏ 
فی روایة خرب لایو إن ير السلعة ؛ لأن ذلك بشخ وسيل 
إلى ارا » فهى كَمسألة الميئة . فنٍ اشْترَاها بسِلْعَةٍ أخرى » أو باقل مِن 
مها » أو مشه نَسيعة » جار ؛ لما د كنا فى مسألة العِيئة . وإن اشْئرَاها 
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نقد آخر با كر من مها » فهو كمسألة العيئة » على ما ذَكَرْنَا بن 


نيع . على الم بح بِنَ المذهب . نص عليه . قدّمه فى ١‏ الى » » 
و الشرح ٠‏ و الشروع سياد . ونقل أبو داود » يجوز بلا 
جيلة . ونقلهالمَروؤِىة »ف من باع شیا »م وجدَه باع أي شتريهبأقل ما باق ؟ 
قال :لا ولک با رلااس قال الصف : ويحْمَمِ ل أنْيجورٌله شراوها بجنس. 
۶ ا 0 رمو و كم 8« 5 لو ے۶ 
امن با كر منه » إذا ل يكن مواطاة ولا جيلة » بل وقع اتفاقا ِن غير قضدر . 
0 0 ا E‏ 
e e‏ له 


£ 2 2 0 hE 2 * eh 
فائدة : لو احتا جإلى نقد » فاشترى مایساوی مائة بمائة و خمسين » فلا با م‎ 


١1596 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن اع ماخر فيه الما يم ثم اشترَى ونه كم بكَمَنِهِ قبل قبضه 


هرو 


من جنسه 0 


الخلاف . قال سَيْخنا“ : ويَْعَمِلٌ أن جور" له شراؤها بجنس القن 
أك منه » إذا ل كن ذلك عن مُواطَةٍ » ولا جيلة ٠‏ بل وع اانا ِن 
غير قَصدٍ ؛ لأنالأضلى جل الع وإنما حرم فى مسألة الهيَة للاثر الوارد 
E‏ ؛ لأن اسل بذلك أ كدر » فلا يُلْحَقُ به مادونه . 

فصل :ونی كل مضع ُلنا :يجوز له أن يشر ی . لايجورٌ ذلك 


لوكيله ؛ لأنه قائم مَقَامَةُ » وييجُورٌ ليْرِه من الاس > سوا كان أباه أو 
به أو غيرّهما ؛ لأنه غير البائع. اشتّرّى لتفسه » أَشْبَهَ الاأجتي ا 


۰ - مسألة: ون باع ما ری فيه اليا نی" ثم اتر 
منه بكمَنِه قبل قَبْضِهِ من جه » أو ما لا يجوز بيه به نسيئة » لم يَجْرْ ) 


3 _ Eo, 1 ٤ 

نص عليه ؛ وهوالمذهبٌ » وعليه الأصحابٌ ؛وهى مسالة‌التورقر . وعنه »يكره . 
وعنه ‏ يحرم . اخختاره الشي تة َقَىُ الدّين . فإن باه لمن اشترى منه » ل ينج 
وهى العِيئة . نص عليه . 


له 


قوله : وإن باع ما يمجرى فيه الربا تسيقة » ثم اشترَى منه بكمَه قبل قَبْضِهِ من 
ل عمو 


جنْيِه » أو ما لا يجوز بيه به تسيئة » ل جز . وهذا المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ 
E‏ به كثيرٌ منهم . واختارٌ المُصَنْفَ الصّحة مُطْلََا ؛ إذا لم كن 
حيلة . وقال : قياس مَسْأَلة الهِيئة أخذ َير جذيه . واختارّه ف « الفائق ع( واخعار 


(۱) فى : المغنى ۲۹۳/۱ . 
(۲) فى م :« یکون » . 
(") فى الأصلء م : « بنسيئة ٠‏ . 
1۹٩‏ 


روئ ذلك عن ابن عمرّ » وسعيد بن المْسَّيِّبِ » وطاوّس . وبه قال 
مالك » وإسحاق . وأجارٌهُ جابر بن ريا ؛وسَعِيد بن جبیر » وعَلئ بن 
حسین, ؛ والشافعئ » وان امن » وأضحابُ لري . وقال عَلِىُ بن 
حَسَيْنٍ : إذا م يكن لك فى ذلك رأ . ورَوَى محمد بن عبار الثم ابن أنى 
مَرْيِمَ » قال : بغت ترا و من الَمَارِينَ » كل سَبْعَة اصع برهم ٠‏ 
وَجُذت عند رَجُل ر منهم تمرا يبيعه أربعة اصع م اشر یت مةب 
فَسَأَلْتٌ عِكْرمَة عن ذلك ۰ ۸۲٠و‏ فقال : لا باس » أخدذت انق ص مما 
بك ثم الت سويد بن المُسَيّب عن ذلك » واخبرته بول عِكْرِمَة » 
فقال : كذبٌ » قال عبد اللُربنُ عباس : ما بعت من شیءٍ مما يکال 
ميال فلا أذ منه شيا يكال بمکیال إلا َرأ ََباء فإذا َحَذْتَ 
ذلك فاتَعْ ممن شه شئت منه أو من غيره فرَجَغْتَ » فإذا عِكْرمَة قد قد طَلَيتى » 
فقال: الذى قلت لَك هو حَلالٌ هو حَرَامٌ . فلت لسعيار ب تور المسييت: 


الشيْحُ تئ الدّين الصّحَحةَ » إذا كان نَم حاجَة » وإلّا فلا . 

تنييه : سمل كلام المُصَئّف مَسْأَلئَيْن ؛ إخداهما » أن يبيعه كيل بر إلى شهر 
مانم » ثم يَسْتَرى بكَمَنِه بعد امْتِحُقاقِه منه برا » فلا جو . قال فى « التلُخيص » 
قالّه أصحابنا . ونصّ عليه . الثّانية ‏ أن اخ بالقّمَن منه ضّعِيرًا أو غير مما يجرى 
فيه الرّبا ئة » فلا يجوز . 

فوائد ؛ يحرم سير ويه شرك به . على الصّحيح. ون المذهب » وإن 
دد من خالقه » حرم » وبطل اعد . على الصّحيح من المذهب . صححه فى 
« الفروع » »و «١‏ الرّعا ية الكبْرى » وه عة لسرَ ‏ .وق : 


1۹4¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هه هه وه ههه وو وو ووو هو وهو ووو وو وو وو و و و و و و هو و هه ووه ووو ووو وو وو ووو ووه 


إن قصل ی عنده فَضْلٌ ‏ قال : فأغطه أت الكشْر » وذ من ارام . 

ووَجْهُ تخريم ذلك » أنه ذريعة إلى تع العام بالطعَامٍ نسي » فحَرْم 
كمسا ال . وقد نص أحمد على ما تذل على هذا O J‏ 
والذى قوی عندى جّواز ذلك إذا ل يفعَله جيل »ولا قصَدَ ذلك ف ابتداء 
العَقَدٍ > کا قال على ؛ ین الحُسَيْن » فيما رَوَى عنه عبد الله بن ريد“ » 

قال : قَدٍمْتٌ على عل , بن الحُسَيْنِ » فقلت له ؛ إنى جد نحل اع 

مسن حَصَرَنى انر“ إلى أجل > يمون بالحنطَّة * وقد حل 
الأجل ‏ فيُوقفوتها بالسوق, ايا منهم وأقاضُهمٍ . قال : لا باس بذلك 
إذا لم ين منك على ري . وذلك لأنه اشرَى العام دّرجم التى فى 
الذمَة بعد روم العَقَدٍ الأول » قَصَمَّ » ما لو كان المَِيعُ الأول حَيّوانا أو 


لا يطل العقةُ . مهما » هل الوَعِيدُ إكراة أم لا ؟ ويرم قله : بغ كلاس . 
على الصحيح مِنَ المذهب . وفيه وجه » لا يحرم . وجب الشييحُ ن تئ الین 
إلزاتهم ر ١/٠و‏ ] المُعاوَصَة بول اَن . وقال : لا بزاع فيه ؛ لها مَْلَحة . ت 
عامة لحَق اله تعان . وکر الإمامٌ أحمد الب والشراء من كان ارم الام بہما 
فيه » لا الشراءً مِمَّن اشترَى منه » وكره أيضًا الشراءً بلا حاجة من جالس على 
#000 0 ال ا 
(1) ف : المغنى 715/5 . 
(۲) فى ق ١:‏ زبید ). 


(5) فى م ١:‏ فيمن ) . 
)٤(‏ سقط من :م . 


١548 


ل ا 0 ل ل ا ل ل ل ل ل ا | 


يبا ؛ ولماذكرنا فى الفضلٍ الذى قَبْلَ هذا . فإن يا خحذ بان طعامًا » 
لكن اشترَى من المُشمَرى طعامًا برام وسَلمَهاإليه »ثم أخذها منهوفاءً 
أو يسمه إليه »لکن قاصّه بها بها » جار » کا فی حَددرِيث على بن الحسين 

فصل : والاحتکار حَرَامٌ لما ری أبوأمامة » أن اق له ته 
٠‏ أن يُحْمَكَرَ الطعام٠‏ . وعن سَعيدٍ بن المُسَيّبٍ » أن رَسُولَ اللہ عب 
قال : « من احْتَكَرَ فهو خاطِوةٌ ٩‏ . رَواهُما الاثرَم . ورُوئ عن التبى 
لله أنه قال : د الجالِبُ مَرْرُوق » والمُتكر مَعُونَ *” . والاحتکار 
المُحَرُمُ ما جَمَعٌ ثلانّة شْرُوط ؛ أَحَدُها » أن شى بكاو ل همات 


وقيل : لا يحرم . وعنه »حرم أيضًا فيما يأ كله الام . وعنه ؛ أو يرهم ادخارُه 
بر ف ضِيقٍ . وقال ال من بده لاجالبًا ا قدّمه ف 


« الفروع » » وقاله القاضى وغيره . وصح شراءُ مُحْتَكرٍ › » على الصحيح من 
المذهب . وف« التَرُغيب اختِمالٌ بعدم الصحة . وفى كرامّة التّجارَةٍ فى الطعام 
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)١(‏ أخرجه البييقى » فى : باب ما جاء فى الاحتكار » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 7٠/5‏ . والجاكم ع 
فى : باب لا يحتكر إلا خاطىء . من كتاب البيوع . مستدرك الحا ۱۱/۲ . وابن اى شيبة » فى : باب 
فى احتكار ر الطعام » من كتاب البيوع . المصنف ٠١7/5‏ . / 

(۲) أخرجه مسلم »ف : باب تحريم الاحفكار فى الأقوات » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۲۲۷/۳ 2 
۲A۸‏ . وأبوداود »فى : باب فى النبى عن الحكرة من كتاب الببوع . سنن ألى داود ٤۳/۲‏ ۲ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى الاحتكار ا . عارضة الأحوذى ه/ Y۰‏ . وابن ماجه »ف : باب الحكرة 
والجلب » من كتاب التجارات . سد سنن ابر ن ماجه ۷۲۸/۲ . والدارمى »فى لي م 
كتاب البيوع . سنن الدارمى ا 44 . والإمام أحمد » فى : المسند ٠.٠/٠» 404 ٤٠۳/۳‏ 


(۳) أخرجه ابن ماجه, فى : باب الحكرة والجلب » من كتاب التجارات د :والدارمية 
فى : باب فى النهى عن الاحتكار » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 755/7 . 


۱1۹۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه واه ها هه واه و و هه هه هه هه ووو وه ووو وم و و و و و ةو ووه وهو وو وم وو و ووه و و اه ووو ووو وه 


أو أذخل عليه من غلتِه شيئا » فادّخرّه » لم يكن مُحْتَكِرًا . روئ ذلك عن 
م ت 8 5 7 و و ك 
الحَسن » ومالك . قال الاورّاعئ : الجالبٌ ليس بمختكر ؛ لقوله : 
واو 2 ارت وار نم 4 م ور وو 
) الجالب مرزوف » والمحتكرٌ ملعون 0( . ولان الجالبّ لا يضّيق على 
أَحَدٍ » ولايَصُرٌ » بل يَْمَعْ » فإن النَّاسَ إذا عَلِمُوا عِنْدَه طَعامًا مُعَدَا ليع . » 
PE‏ و ¢ له م £ و و ا 
كان اطيّبٌ لقلوبهم . الثانى » أن يكون قوتا . فاما الإدام والعَسل والزيت 
ا ار 0 0 و وداه رو و ٣ع‏ ۰ 
وعلف البهائم » فليس احتكاره بمحرمٍ . قال الا ثرم : سل أبو عبد الله » 
عن ائ ثىء الاختكارٌ ؟ قال : إذا كان من قوت النّاس »فهذاالذى يكرَهُ . 
الزّيت22 . وهو رَاوى حديث الاحتکار . قال أبو داود : وكان حكر 
<o 07‏ ب 2 a.‏ َو ر ¢ 
القَيّابَ والحيوان . الثالث » أن يصَّيِّقَ على الاس بشرائه . ولايخصل ذلك 
إلا بأَمْرَيْن ؛ أحدهماء أن يكون فى بَلَدٍ رح ءطع يُصَيْقُ بأَهْلِه 
الاختكارٌ » كالحرمين » والتّغُور . قاله أحمدُ . فظاهِرٌ هذا أن البلاد 
الواسعة الكبيرة ؛ كبَعْدَادَ ؛ والبصرة » ومصر » ونځوها > لا يحرم فيها 
ه ساو ع وو 2 ص م ِ 
الاحتكارٌ ؛ لآن ذلك لا يُوثرٌ فا غالًِا . الثّانى » أن يكون فى حال الصّيق » 
إذا لم يُرِدٍ الحُكرَة » روايتان . وأطْلّقهما فى « الفروع » . قال ف « الرّعاية 
٤ 787‏ ع و £ 050 م * 
الكبْرَّى » : ومن جلب شيعا :أو تكله مك ملكة ؛ O‏ ادا ره » او اشتراه 
زمّن الرّخص » ول يُصَيّنْ على الاس إِذَنْ » أو اشتّراه من بل كبير » كبَعداد 
َالبَصْرَةٍ ومِضصْرَ ونحوها » فله حَبْسَه حتى يغْلوٌّ » ولیس مُحْدَكرًا » نص عليه » وترْلكُ 


. 7١/8 أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الحكرة » من كتاب البيوع . المصنف‎ )١( 


0 


ان يدخ الله قاف فا دول الأموال روه يرن عل 
الاس . وأمًا إن اشَْرَاهُ فى حال الاتساع_ e‏ غل وجه لا بضيق 
على أَحَدرٍ » لم يحرم . 

فصل : وخب الإشهاذ ف الع ؛ لول الل تعالى :ل واشهدوا 
إذا تبَايعتُم 4“ . وأقَلٌ أخوال الام اذب . ولأنه أقطعٌ للتّراع. اوا 
من التَجَاححدٍ 0 > كحوائج, 
البقال والعَطّار وشِيْهها » فلا ب قحب ذلك فها ؛ لأنه تکار مش 
الإشهاد عليها » وتَمبّحُ إقامَة البيكَةٍ عليها وَالتَرافعُ م إلى الحاكم » بخلاف 
الكثير . ولیس ذلك بواجب فى واجار منها » ولا شَرْطا له . روئ ذلك 
عن أهى سَعِيدٍ الخذرئ . وهو فول الشافعي > وأصُحاب الرأي » 


اسان رالو هرو لآ کی ركه روك ذلك عق أبن 


اذّخاره لذلك أُوْلَى . انتبى . وقال القاضى : يُكْرَهُ إن تربص به السّعْرَ » لا جالبا 
بعر يَؤْمِه . نقل عبد لوحتل » ا جاب اخسن حالا » وجو أن لايس » ما 
يتور . وقال : لايتْبَغى أن يتَمَئنّى العَلاءَ . وقال فى ١‏ الرّعايّة » :يكره . واختارّه 
الشيخ د تق الین . ويُجْبَرُ المُحَْكِرٌ على ييه کا يع انا » فإنْ اى » وجيف 
ا ا E LES‏ 
قلت : وهو قوئ . وكذا لاح لحاجة . قاله الشْبْختقِكُ الدّين .قلت : وأؤلى . 
ولايكرَهُ دار قوت لاله ودواله . نص عليه . ونقّل جَعْمَرٌ » سَنَة ونين » ولا 
يوی التّجارَةَ » فاجو أن لا بصي . ومن صن مُكانا لبي فيه ويشتَرئ وحده » 


. ۲۸۲ سورة البقرة‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الاأنصاف 


عو له 


5 2 3 إن 

عباس » وممن رای الإشهاد فى البيع. ؛ عَطاء » وجاير بن زيار » 
والنَحَمِ ؛ لظاهر الأمْر » “وقِياسًا" على التكاح 11 ناك ق 
« إن أمِنَ يَعضُكُم بَمْضًا يود اذى تمن أن 4" . قال أبو 
سيار ا إلى الأمائة . وتلا هذه الاية . ولأن الى“ َه اسْتَرَى 
من تدكا NT‏ کک 


وم- © عكو o£‏ 


َل أنه مهد فى شىء من ذلك ا ا 


الأسواق ؛ فلم يمرم بالإشهاد » ولا تقل عنهم عله »ول ینکر علمم 
الت مر ولو كانوا شود فى کل باغانهم لق اوقلأ مر الى ع 


lo 


عروة بن الجعد البارقئ أن يي يشر ئ له ض٥‏ و1 يمره انالا شهاد 1 


رەو 


كر الشراء منه يلا حاجَوء وَيَحْرْمُ عليه * حل خذ زيادة بلاحق. ذ کر اشح َة تقر الدين . 


)١ - ۱(‏ ف م :(قیاسا» . 

(۲) سورة البقرة ۲۸۳ . 

(۳) تقدم تخريجهما فى صفحة ۸۷ . 

)٤(‏ أخرجه ابو داود » والترمذى » والنساقٌ » والدارمی» فى : باب الرجحان ف الوزن » من كتاب البيوع 
سنن ألى داود ۰/۲ > عارضة الأحوذى ٦‏ المحتبى ۲٠٥۰/۷‏ » سنن الدارمی ۰/۲ . کا اخرجه 
ابن ماجه » فى الباب نفسه » من كتاب التجارات » وفى : باب لبس السراويل » من كتاب اللباس . ستن 
ابن ماجه ۱۱۸١ » ۷٤۸/۲‏ والكيام د »فى :المسند  . ٠١۲/٤‏ , 

(5) أخرجه أبو داود » فى : باب إذا علم الحام صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به » من كتاب الأقضية . 
سنن أبى داود ۲۷۹/۲ » ۲۷۷ . والنساق > فى : باب التسهيل فى ترك الإشهاد على البيع » من كتاب البيوع 
الحتبی ۲۱۰/۷ 557 . والإمام أحمد , فى : المسند 3١5 ١ ۲۱٣/۰‏ . 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة 5ه . 


هه هه هه هه وو و هو و وه عو وه وو ووو ووه و ووو هيه و واو هه وه ووو ووم وو و ووو وموم ووو ووه 


ولان المُبايعَةَ كر بينَ الناس فى أشواقهم وغيرها » فلو وَجَبَ الإشهاةٌ 
فى کل ما بوه » أفصی إلى الترّج المَحطُوط عتا له تعالى : ف ما 
جَعلَ ليک فی آلدّين, من حرج 0204 ENE E‏ 
حفظ اله مال والتغليم » كأْمَرَ بالرَهْن والكاتب » ولیس بواجب » وهذا 
ظاهرٌ إن شاءً الله تعالى . 

فصل : ویکرَه الع والشراءُ فى المَسْجِدٍ ؛ لما رَوَى أبو هُربْرَة » أن 
الى عه » قال e‏ 
لا اذبح ال 1 تجارتكَ » . رواة الترُمذِئ9؟ » وقال : حديث: خسن 
N I‏ 
ع 0 ىه کک ا 8 وو ° #۶ ك 
e‏ صحيح ادس با ركانه وشروطه » ول ينبت وجود 
له » وكراهَة ذلك لا توجبُ القَسَادَ ؛ كالغش ف ابيع والتذليس, 
. وف قول ایی كته : لجر ١‏ قولُوا : لا ربح الله 
تَجَارَتَكَ » . من غير إخبار بفساد الع دَلِيلٌ على صِحَّتِه . والله أَعْلَمُ . 


ووو وو وو وو ووو و ووو ووو و ووو ووو لوو ووو ووو و عو ووو ووو و ووو ووو م 559696666 


2-5 


. ۷۸ سورة الحج‎ )١( 
» ف : باب النهى عن البيع فى المسجد » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 51/5 . والدارمى‎ )۲( 
. 777/1١ فى : باب النبى عن استنشاد الضالة فى المسجد ... » من كتاب الصلاة . سنن الدارمى‎ 


الشرح الكبير 


و 2 و 0 و 
باب الشروط فى الب 


5 هس 5 ور التو اط مق ر رو 
[ وهی صربات ؟ صحيح N‏ ؛اخدها » 
شَرْط مُقَكَطَ مُعَمَضَى اليم ؛ كالقابُض » وَحُلُولٍ اَن » ونځوو» 
وعو 


فلا يوثر فيه انی ؛ شط من مَضْلَحَة العقاد کاڈ شراط صفة 
فى اللَمن » كتاجيله E‏ اوا نه ET‏ 


بابُ الشرُوط ف الع 
( وهی ضَرّبان ؛صحِيحٌ »وهو اة أنواعر ؛أحدها ؛ شط مُفقضَى 
| البي . » كاَقَايْضِ » وحُلُولٍ امن ونحوه ء فاا يور فيو ) لأنه بيان 
وكيد لمفقضى افد فوجُوده كقديه «( انان شيط من ا 
العَقَدٍ » كاشْتِرَاطٍ صِمَةَ فى امن ٠‏ كتأجيله » أو الرّهْن, أو الصَّمِينَ ) 
والشهاذق و ر فق البيع _ مر ل نشو كؤن القت كينا + أو 


بابُ الشرُوط ف البَبْع. 


تنبيه : قله : وهى صَرْبان ؛ صَحِيحٌ » وهو تلاثة أنواع, ؛ أحدهاء شرْط 
مُقَعَضَى اليم » كالتّقايْضِ وحُلول اللّمَنِ »ونحوه ., بلانزاعر es‏ 
بين شرطين من هذا . 


ش م2 ع هام 5 2 2 2 9 

قوله : القّانى » شرط من مُصلححة العقدٍ > كاشتِراط صِفةٍ فى لمن > كما جيله 2 
£ 5 £ 8 £ ا 5 5 رټ 5 مم > 5 
أو الرّهْن »أو الضمين به »أو صفة فى المبيع ؛ نحو کون العبد كاتبا »أو خصيا › 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


PES 2‏ َه ف 2 ٤‏ 34 3 5 ا ٤‏ 
0 وَالامَة کک وال همْلاجة » رالد ا 


0 


يمح . فن وَفَى به إلا قلضاجبه الْمَسْخ . 


حصا" » أو صانِعًا » أو مُسْلِما » والأَمَةَ بكرا » والدابة همْلاجة , 
وهار صَيُودا ) فهو شَرْط صَجیح يرم الوم به » فان لم يفو به » 
فللمُشترى الفسْحٌ والرجوع امن او الر ضا به لآنه شراط وميا 
مرْعُوًا فيه ٠‏ فصَارَ الشرْط مُسْتَحَهًا ؛ لقَوْلٍ الى عل : « المُومِنُونَ عند 
شُرُوطِهِم ٩۲‏ . ولا نعم فى صِحَّةَ هين القِسْمَيْن خلاقًا . 


£ 


أو صانعًا » أو مُسْلِمًا ‏ والأمَة بكرا »الدب همْلاجة » والمَهدِصَيُودًا ‏ صح - 
الشرط بلاتزاع, -فإِن وف به - يَعْنِى » فى جميع ر ماتقدم - ولا فلصاحبهالقَشْخُ . 

بی » إذا ل يعر اء فان تدر ار » تعن له ارش » ورن ل عدر ارذ 
فظاهرٌ كلامه آنه ليس له إلا الح لاغير . وهوأَحَدُ الوَجَهَيْن » وهوظاهِرٌ كلامه 
فى « الشرح ۲ و« شرح ابن مُتَجَى » » و ١‏ الوّجيز ) . قال الرزکشئ فى 

ارهن : وهو ظاهِرٌ كلام الجرّقئ » والقاضى » وأبى الخَطَّابِ » وصاجب 
« تلص » فيه » والسامرّئ » وأنى محمد . والصخيخ م a a‏ 
أن له المع » أو أ فد الصف . جرّم به فى « المَتَوْرٍ » وغيره . واحقاره اب 
عَبدوسٍ وغيره . قال الررکشئ : ويُحْكى عن ابن عَقِيل ف« العمْدَ » . وقدّمه 
و فى ١‏ المُحَرَرٍ » و« الفروع 3 و « الم ۲> و« الرعايتين ) › 


(۱) فى م : «خطيبًا ». 
(۲) حسنة السير . 
(۳) تقدم تخريجه فى ۱٤۹/۱۰‏ . 


Te 


» مسألة : ( فإن شَرَطَهَا بَا كافرة » فبانت بكرا مُسْلمَة‎ - 0١ 


ا عاص و عه 8 7 9 o£‏ 
فلا فسح له ) لانه زاده خيرًا » ولان" ذلك يزيد فى الثّمَن »فاشبة مالو . 
شرَطه غير صانع. » فبان صانعًا . وهذا قول الشافئ فى البكر » واختِيارٌ 


و « الفائق ) و أطاقهنا ار شی . وكذا حُكُمْ سائر هذا و فى هذه 
المُسائل التق يت كا الط وة : 

لسو جرال ا لقي يي له وين ا اوه 
فإن ل يعيّهما » لم يصح » وليس له طَلبّهما بعد اعفد لمَصْلَحَةَ » ويُلْرَمُ ليم 
رَهْن المُعيّنِ » إن قيل : يلرم بالعقد . وف « المُنْمَحَب » : هل يَبطَل بَيْعٌ بُطْلانِ 
EAN‏ 

فائدة : ومِنَ الشروط الصحيحة أيضًا » لو شرّطها تَحِيضُ » أو شرّط الَا 
بوتا أو الارض ایا كذ 3 کو الفا دو اف عا ا الفروع. ( 
فيهما . وجرّم به فى « الكافى » » و « المُعْنِى » » و « الشرح )» فى كونها 
و . وقال ابن هاب : إن م فض طَبًْا ‏ ففقده يمت اسل » وإن كان لكبر » 
َب ؛ لأنه ينص الم . وجرّم فى « التُلخِيصٍ ٠‏ » أنه لا يصح رط كَوْنِها 
يونا . قال فى « الرعاية » : وهو أَسْهَرٌ . 

قوله : ون شرَطَهائَيا كار » فبانتْ بكْرًا مُسْلِمَة فلاقَسمَ . وهذاالمذهبُ » 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به فى « الؤجيز ٠‏ »و , الثم » وغيرهم . 
وصححّه فى ٠‏ الفائق » وغيره. . وقدمه فى « الفروع, ) وغيره . يحمل أن له 
ق . قلت : وهو قوئ . واختارّه ابن عَبْدُوسٍ فى 


. » وليس‎ ١: فى م‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و 2 


وَيَسْكَمِل أن لَه ا مح أن لَهُ فيه قَصْدًا . 
مه 


القاضِى ‏ واسْمَبْعَدَ كوه يَصِد الوب ؛ لعَجَرِه عن البكر ( وحمل أن 
له الق ؛ لأ له فيه قَصْدًا ) صجيحًا » وهو أن طالب الكافرَة أن 
لصَّلاحِيتها للمسلمين والكفار » أو ليَسْتَرِيحَ من نَكْلِيفِها العبادَاتٍ » وقد 
يشرط الب ؛ عجره عن الك » أو ليها لعاجز عن البكر . فقد فاتَ 
قَضْدُه » وقد دل اشتِراطه على أن له قَضدًا صَحِيبحا ا 
غير مَقَصُودَةٍ » فباتت بخلافها » مثلّ أن يَشْتَرِطَها سَبِطّة"" » فباتت 
عَتدَة أو جاهلة فان عالمة ع فا ار لان واد يا 

فصل : فإن شَّرَط الشاة لبوا » صح . وبه قال الشافي . وقال أبو 
حَنِيفة : لايِصِحٌ ؛ لأنه لايَجُورْبيْعُ لمن ف الضّرعٍ » فلم يَجَرْ شر ع 
ونا » أنه مر مَقضُو د يََحَفَىُ فى“ الحَيُوانٍ » وياد ًا من اَن » 
فصَّحّ اشر اطه > كالصناعة ف الأمة » وَالهَمْلّجَةَ فى الذَابةَ ونما ل جر 


« تذکرټه » » ونصّرَه المُصَنُفْ فى « المُعْنِى » . وقدّمه فى « الحاوى الكبير » . 
وأطلقهبا ق .+ الكاق 6 فك إذا شر طها فة ٠‏ انت فة 
تنبيه : مما يحْتَمِلُه کلام المُصَتْفْر» لو شرَطها تا » فباتت بِكرًا » أو شرّطها 
ةفانك مل . وأكثر الأصحاب إنما ملو بذلك » فلذلك حمل ابنمُنجّى 
ف( شر حه ) كلام المصَثفٍ عليه . قلت :يمن حمل على ظاهره » ويكون ذلك 
4*0 و : of‏ کو 
من باب التنبيه على ما مله الأصحابٌ » ولذلك أجراه الشارخ على ظاهره . 


. أى : شعرها مسترسل لا جعودة فيه‎ )١( 
. ) ف م :( من‎ )۲( 


٠» ٠»‏ .هوه وو وهو ووو و ووه ووو ووو ووه ومو و ووه و ووهو وه وه ووو ووو و و وقوه و وو و و و و و ووه 


عه مفردا للجهالَة » والجهالَة فيما كان تَبعَا لاتَمْتَعُ اله » ولذلك0» 
لو اشتراها بغير شرط صح بیع مها . وكذلك يصح بع أساسَات 
الجيطان » والتوى فى الثم » و| ن لم جز بيعُهما مُنْمْرِدَيْن . فإن شرّط 
أنها تَخْلِبُ ”کل یوم ۹۲د ۲ درا معلُومًا » لم يصح ؛ لأن لبن 
تلف ولايْمْكِنُ صَبْطَه قَتَعذَرَ الوفاء به . وإن شَرَطَها عَزِيرَة لمن » 
صح ؛ لأنْه يُْكِنْ الوفاء به . وإن شَرَطَّها حايلًا » صح لاقي 
قياس لمَذهَبٍ أن لا مع ؛ لان ا لحل لاحم له . وهذا لاح الان 
على الحملٍ » ویختمل أنه ريح . ونا » أنه صِفَةٌ مَقصُودةٌ ِن الؤفاء 
بها » فصَحٌ شَرْطه » كالصّناعة » وكَوْنها لبوا . وقولّه : إن الحَمْلَ لا 
حك له .لا بے ؛فإن الم يللد قد حك ف اللذية بازييين خلفة ف 
بُطونها ادها" . ومع اح الحوامل ف الرّكَاة" . ومنَعَ وَطءَ الحَبَالَى 


فائدة : لو شرّطه كافرًا » فبان مُسْلِمًا » فظاهِرٌ ما قدّمه فى « الفروع, » » أن 
له الفح . قال شيّخنا فى « حَواشِيه » : وهو مشكل من جهّة المُغتئ .؛. لأن الهِلة 
المذكورة فى الكافِرَةٍمَؤْجودَة فى الكافر . وقال ابو بكر : حَُكْمُه حَكْمْ ماإذا شرّطها 


. » وكذلك‎ ١: فى ق‎ )١( 

(۲ - ۲) سقط من :م . 

(۳) أخرجه . أبو داود » فى : باب فى دية الخطاً شبه العمد » من كتاب الديات.. سنن ألى داود 
50١ 6 495 / ۲‏ . والنسای » فى : باب ك دية شبه العمد » وباب ذكر الاختلاف على خالد 
الحذاء » من كتاب القسامة . امجتبى 75/4 - ۳۸ . وابن ماجه » فى : باب دية شبه العمد مغلظة » من 
كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۷۷/۲ ٠‏ ۸۷۸ . والدارمى » فى : باب الدية فى شبه العمد » من كتاب 
الديات . سنن الدارمى ۱۹۷/۲ . والإمام أحمد » فى : المسند ٠١١١ ۱١/۲‏ . 

. تقدم تخريجه فى 137/5 ؟‎ )٤( 


۰۹ 5 ( المقنع والشرح والإنصاف ١5/١١‏ ). 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© مه هه هوه و ووه هوهو ووو وهو وهو ووه و و ووو و وهو و و ووو وهو وه هو ووو و و ووو ووو ووو وه 


ا 0 للحاميل فى الفط فى رمضانً إذا 00-7 
وَلدرها". ومع 0 إقامة الحدّ علا م وق أجل حملها". و هر 


الحَدِيثِ المَروئ فى اللّعان يذل على O E‏ ۳ 


عنه وَلَّدُّها فان شرّط أنه ت تح الود فى قت بيه » لم يصح م »وججها 
واحدًا ؛لأنه لا يْمْكن الوقاء به وكذلك إن شَرَطأنها امل ؛ لذلك . 
وقال مالك : لايْصِحٌ ف المرتفعات » ويَصِحٌ فى عَيْرِهِنٌ . ولنا » أنه باعَها 


بَشْرْط البرَاءَةٍ مِن الحَمْل » فلم يصح » كالمرتفعات . وإن شَرَطَها 


حاقلا" » فبانت حايلا » فإن كانت أمَةَ فهو عَيْبٌ يت الخيارٌ » وإن 
كان فى غيرها » فهو زيادة لا يَسْتَحِقُ به فخا وتخقيل أن جن ؛ 
لأنه قد يُرِيدُها لسَمَر » أو حَمْل. شىء لا تكن منه مع الحَهل. . وإن 
شرّط لض فى الدجَاجة ب » فقيل :لاح ؛ لاه لاعَلمٍ عليه يُرَفَ به » 
0 ماي ل د 


كافْرَة ا . قال فى « الرُعايّة » : هذا أقيسُ . قال فى « اللخيص » 
هذا أَظْهَرُ الوَّجْهَيْن . قلت : وهو الصَّحيحُ . وذكر ابن الجَوْزئ فيما إذا شرّطّه 


(۱) أخرجه الترمذى » ف : باب فى كراهية أكل المصبورة » من أبواب الصيد » وفى : باب مأ جاء فى كراهية 
وطء الحبالى من السبايا » من أبواب السير . عارضة الأحوذى 713/1 » ٥۹/۷‏ . والنساف » فى : باب 
بيع المغانم قبل أن تقسم . من كتاب البيوع . المجتبى 58/37 . والإمام أحمد , فى : المسند ٠۲۷/٤‏ . 
(۲) تقدم تخريجه فى ۳۸۲/۷ . 

(۳) يأقى تخريجه فى كتاب الحدود . 

. يأتى تخريجه فى كتاب اللعان‎ )٤( 

. الحائل من كل أنثى » هى التى لم تحمل‎ )٥( 


1۰ 


© سس 


. ا صح‎ E eT 


5 - مسألة : ( ون اشترَط الطائرٌ مُصَونا » أو أنه ىم ِن 
ماف ما م » صح . وقال القاضِى : لا يصح ) إذا شَرَطَ ف الهرَار 
والقنْرئ ونحوهما أنه مُصَّوّْتَ » فقال بعض أصحابنا :لاح ل 
أب حَيقةَ؛ لأن صِياح اَي يَجُورُ أن بوج وأن لا يُوجَدَ وانەل 
إكرَاهْه على التَضْوِيتٍ . وَالْأَوْلَى جَوارُه ؛ لأن فيه قَضْدًا صَحِيحًا » وهو 


کارا » فبان مُسْلِمًا » روايتين . 


قوله : وان شرّط الطَائرٌ مُصَونا ‏ أو أله يجىءُ ن مَساقةٍ مَْلُومَة » صح . إن 
شرّط الطائرٌ مُصُوٌنًا » فقلدم اميق لش . وهو المذهبُ على ما اصْطَلحْناه : 
جزم ب فى ١‏ امدق »وه الّجير ٠‏ وه تحب الج ٠‏ . وامتاره 


المُصَنّف » وابنُ عَبْدُوس, فى « تذکرته ) . قال الشارِحٌ الأول راز . قال . 


فى « الفائق » : صم فى أصح الوَجْهَيْن . وجرّم به فى « العْمْدَةٍَ » . وقدّمه فى 
« الكافى » . وقال القاضى : لا يصح . قال فى ١‏ الرّعايّة الكبْرّى » : وهو 
الأشه” . قال لظم : وهو الأقوّى + اوتجزم به فى « الهداية  )‏ 11/۲ر [ “ 
و« المُذكّب »» و(مسبوك اتذهب 6 وو المِسْتَوْعبٍ»)» 
و« الخلاصة»› و ( الهادى )2 و« اتلخيص » 2 وو المُحَرر ٠‏ » 
و « المتور » » و « إذراك الغاية » . وقدمه فى « الحاوتين » . قلت : وهذا 
المذهبٌ . وقد وافقَ على ذلك فى « الهاوى ( . وأطلّقهما فى ٠‏ الرّعاية الى 0 
و« الفروع ٠‏ و شرح ابن مُتَجَى ) ون شرط أنه ىء من اة 
مَعْلُومَةٍ » فقدّم المُصَنْفُ هنا الصّحَّةَ . وهو المذهبُ . جرم به فى « الؤجيز » » 


51١ 
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الشرح الكبير 
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مهو و هه TT‏ 


عادة له وة فيه » فأشبة لمَمْلّجَة فى ادا ؛ وَالْصّيْدَ فى المد ..وإن 
شَرَط ف الحمام. أله َجىءُ ين مسا و » صَحَّ أيضًا اا 
الطاب لذن فلو عاد 1 * تور »وفيا قط صْجِيحٌ ؛ لتبليخ. ا 2 


2 ومر > ا 2 2 ع of‏ 
sS‏ “قال الشارج : :وهو اول .+ فال 
ب 
) الفائق € 6 : صح ف اصح الو جهين . واختاره ابو الخطاب ف ) الهداية ١‏ 26 
ا > وابن عَبْدوس فى ١‏ تذكرته » . وقدّمه فى « إِذراك الغاية 


ع 


3 
و « الكافى ) . وقال القاضى : لایصح . وصحححه ف « المُذْهَبٍ » » 
و١‏ مَسْبُوكِ الذَمَب » قال ف « الرُعلة الى » : أشهَرهما بطلاقم 0 
ف « المستوعب ) » و « الخلاصّة )ع و١‏ المَعْنى )» و ١‏ التلخيص » 
و « المُحرر ٠‏ » و ١‏ الرعاية الصغرَى » ء و « الحاويين » » و ه الفروع 4“ 
و شرح ابن متجى ) فلَخْصَ فى المَساتيْن طرق ؛ يع يح الشزط فهما لا 
صح فيهما لايص ف الأُوَى » وف الثاني الحخلافُ ء لايص م فى الأولى ؛ويصِحٌ 
فى الانية . وهو المذهبٌ . والصّحيحٌ . 

فائدتان ؛ إحداهما › 4 شرط الَا بیض 3 أو يُوقظه للصلاة » أو الأَمَةَ 
جانا فک الان المُتَقَدّممَيّن عند صاحب « الفروع, ) . أمّاإِذا شرّط 
لار يض » فقال المُصَنْفْ فى « انى 6(" : الأوْلَى الصّحةُ . قلت : وهو 
الأولى وقيل : لايح . ون شرّط أنه يُوقَظّه للصَّلاةٍ » فالصّحيح مِنَ المذهب » 
أنه لا يصح . قال فى « الفائق » : بطل فى أصح الوجهين . قال فى « الرعاية 
الكبْرّى ( : الأشْهَرٌ البطلان . وقدّمه فى ( الحاويين » . وجرّم به فى « الهداية » ١‏ 


. ۲٤١ /5 انظر : المغنى‎ )١( 


© © © وه .هه هع وو .وهو وه ههه وو ووه هه هوه ووه وو و ووو وه ووه و وده ووو ووو ون وو و و وان 


ی . وهو قول أبى حَيقة ؛ لأنّ فيه تيا يوان » َة مالو رط 
شّ مناطِححا . وإن شَرَط الغناء فى ا جارية » يصح الان نادم دمو 

ا » فلم صح اشتراطه ؛ كالزئي . وإن شَرّط فى الكش التطاح » 

أوفى اليك کوته ماقرّا ٠‏ ل صح ؛ لأنه لهئ عنه فى اشع بى 

مَجْرَى الخناء فى الجاريٍّ . ون شَرَط أن اليك يُوقِظه للصَّلَاة > لم يسح 

له لامك الَف به » وان شط هنيح فى أوقات مدو » جر 

. ۰/۳و مَبجرَى القَصویت ف القَمْرئٌ › على ما ذَكَرْنا‎ ١ 


ووالمُذمَب»ء و(مسبوك الذهب »» و والمَسْتَوعِبِ)ء 
و:والخلاصة 4 و ( الهادى )2 و«اتلخيص »» و« اشر »» 
وغيرهم . وقيل : يصح . ونسَبّه فى « الحاوتين » إلى اختيار المُصَنّفٍ . وقذ قدّم 
فى « الكافى » » أنه إذا شرّط أنه يصِيحُ فى وَفْتٍ مِنَ اليل » أنه يصِح » وأمّا إذا 
شرط أنه ييح ف قات مَعْلُومَةٍ »فاه ری مَجْرَى القُصْويتٍ ف القَمْرِ ئو نحوه . 
قله المُصَئُْف » والشارِح . وإن شرّط الأمةَ حابلًا » فالضّحيحٌ مِنّ الذهب » 
اة STS‏ ) » و ١‏ الرعاية 
الكبْرَى » . قلت : وهو أوْلَى . وقال القاضى : قياس المذهب الايصح . وجرّم 
به ابن دوس فی« تد کرټه » » وصاحِبُ « المُتَوّرٍ » فيه . وصححَه الأرّجئ فى 
« نهايته » . وقدّمه فى « التلخيصٍ » . وأطلّقهما فى « المُحَررٍ » » و « الرعاية 
الصَغْرَى » »و « الحاوى الصَّخِرٍ »و« الفروع, ٠‏ » ك تقد وخا 
الاب حايأا » فقال ف ٠‏ الرعاية َالكبرَى » :أشهَرٌلوَجْهَيْن لبُطلان . وقيل ريصح 
الشرط . قدّمه فى « المعْنِى » »و ١‏ الشرح ( . القّانيةٌ ااال 
ففَاسِدٌ » وإن شرَّطها حائلًا فبانَتَ حامِلًا » فله المَسْخُ فى الأَمَةَ » بلا نزاعر » ولا 
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لالت » أن يه يابموم فى المع . ؛ کسکتی الدار 
شْهْرًا » وحُمْلان ابعر إلى مَوْضِع, ر مَعْلُوم »او يشرط الْمُشْتَرِى 
نفع الها تع فى المَبيع . ؛ كَحَمْل الطب ء وَتَكْسِيرِو » وَجِياطَة 
لتب » وتفصيله يله » يصح . 


و( الثَالث »أنية يشرط فعا مَعلُوم فى المع , 0 
وحَمّلان البعير إلى مُوضِعر مَعْلُومٍ »أو يشرط المُشْتَرِى نفع البائع . 
ا ل الطب » أو َكْسِيره » أو خياطة اليه 1 

عقيل ) وصح أن يشرط باع نفع المبيع مد مَْلُومَةَ » مثل أن بيع 
ا 3 يس سکتاها سه » أو دابة وين يشرط ظَهْرَهُ إلى مكان مَعْلُومٍ ¢ 
أو عدا ونی جطذتقه مد وة . نص عليه أذ TE‏ 
الأوْرَاعِىٌ » وأبى تور » وإشحاق » وابن المنذدر . وقال الشافيئ › 


ع و ع 2 ك 2 وهم ¢ ت الل - 9 
واصحاب الراي : د لله كد م عي 


قال ف ٠‏ اراي )عو( 7 ( 0 200 
و يأتى ذلك ف العُيوب ٠‏ ۲/ ٦ظ‏ ] فى الباب الذى بعد هذا . 


قوله : لالت » أن ية يشترطالبائع نما مَعُْومافى ابيع > کسکتی الدَار شَهُرًا » 
وحُمْلانٍ اير إلى مضع مَعْلُومٍ هذاالصّحيح نَا مذهب » وعليه الأصحابُ » 
وهو المَْمول به فى المذهب ؛ وهو يِن المفردات »و کخبینة غل تمه » والانتفاع. 
به ؛والأشهرٌ ؛ لاینتفع . وقيل : يرم َسْلِيمُه ثم رده لبائجه ؛ ليستوفى المَنفعة 


1٤ 


©« « ©» ف عه .هه و.هو.هوهعه. وهو وو وو وو وو وق ووه و وو ووو ووو وو ووو و و وو و و وو و و ووه 


وشرط“ ٠‏ والأنه نای مق مَقتَضَّى البيعِ فضْبَةما لو رطن ليله ؛ 


و ؛ لأنه شرط تَأخيرَ ليم | تبيع. إلى أن يتفي الباقعٌ . 


مَنْفعَنّه . وقال ابن عَټیل, : فيه رواية أخرى » أنه بطل الع ارط » 
نقلها عبد الله , بن محمار” فى الر جل یشتر ی من الرجُلٍ الجاريَة يشرط أن 
تخدمّه » فالبيْعُ باطِلٌ قال سخا > وهذه الوا يه لا تذل على محل 
راع فى هذه المسألة » فإن اشتراط خذمّة مَةٍ الجاريّة باطل ؛ لوجهين 

اذه نا مول اطا یی جشها اء وهنا لا جلا 
ف بُطلانه » إنما الخلاف ف اشتراط مَتْفَعَةَ مَعْلُومَةٍ . الثانى » أن يشرط 
متها بعد وال كه عضا » وذلك يُفضى إلى اللو با el‏ 
وها » وصّحْبتها » وهذا لا يُوجَدُ فى برها » ولذلك مع إعارَة الم 
الشابّة لغير مَحْرَمها . وقال مالك : إن اشترط ركويًا إلى مكانٍ قريب » 
جار » وإن کان إلى مكان بيار » كر ؛ لان اليَسِيرَ تخل المْسَامَحَة . 
EEE E AEC EE,‏ 


ذكرّه الشيْح تئ الین . وعنه » لا.يصِحٌ . قال فى « القواعدٍ » : وحكى عنه 
رواية » لا يصِحٌ وأطلقهماق # الأعاية الى 4 


(۱) أخرجه ابن حزم » فى : امحل ۹/۹ ٠٠‏ . والحام » ف : معرفة علوم الحديث ۱۲۸ . والخطالى » فى : 
معالم السنن ١٤١/۳‏ . وانظر : نصب الراية ١7/5‏ . وتلخيص الخبير 17/7 . 

(۲ - ۲) فى م : « ذلك » . 

(۳) لعله عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان » ابن بنت أحمد بن منيع » روى عن الإمام أحمد » وصنف 
المعجمين الكبير والصغير » توف سنة سبع عشرة وثلاثمائة . طبقات الحنابلة ۱۹۰/۱ - ۱۹۲ . 

(5) فى : المغنى 153/5 . 


نت لذن 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 
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المَدِيئَة ر . وى لَفظر » قال : فته بأوقِيّة » واستيْت ت لان إلى أي . 
متت علی د٥‏ . وف لَفظر : فبعْمُه بحَمْس أوَاقر » قال : قلت : على أن لى 
ظَهْرَّه إلى المَدِيئَة . قال : « وَّلَكَ ظَهْرٌه إلى المَدِيئََ » واه ما 
ولان الى َه تى عن الا إلا أن ملم" . وهذه مَعلُومةٌ » ولان 
انمع قد نَع متاه بالشرزع. على المُشترى » فيما إذا اشر ری خاد 
وة » أو أَرْضًا مَرْرُوعَة » أو دارا موجرة » أو أمَة را أن 
ينها , > كالو ارط البائُالشمرة قبل التَأبرٍ »و يصح ْ هئ الى عله 
عن تیعر وشَرْط* . وإنما تھی عن رین فى یع © ' . فمَفهُومُه إباحة 
الشرّط الواجد . وقياسهم مُنقوضٌ بشرط الخيار والتأجيل ف الّمَنٍِ 


تنبيه : ستل من كلا المصتّفٍ غيره » Cb E be‏ 
یسسنی من رم ويره يمن يراك و a‏ مر 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب شراء الدواب والحمير » من كتاب البيوع » وف : باب إذا اشترط البائع 
ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز » من كتاب الشروط » وفى : باب من ضرب دابة غيره فى الغزو » من كتاب 
الجهاد : صحيح البخارى 81/9 548 73/42 . ومسلم » فى : باب استحباب نكاح البكر » من كتاب 
الرضاع » وف : باب بيع البعير واستثناء ركوبه » من كتاب المساقاة اح مسلم ۰۸4/۲ 1~ 
۳ --. 

کا أخرجه التسالى » > فى : باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط » من كتاب البيوع . اجتبى 
۲٣۳ - ۷‏ . والإمام أحمد » فى : المسند ۲۹۹/۳ . 
(۲) فى : باب بيع البعير واستثناء ركوبه “من كتاب المساقاة e‏ 
(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ٠٠١‏ 5 
)٤(‏ تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 
(0) أخرجه أبو داود » فى : باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده > من کتاب البيوع . سنن أنى دأود ۲٣٤/۲‏ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك » من أبواب البيوع ا سد 
والنسانى » فى : باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا » وباب شرطان فى بيع .. 
كتاب البیو ع . امجتبى ۲١۹/۷‏ . وابن ماجه »فى : باب النهى عن بيع ماليس عندك »وعن زر عما ا 2 


فصل : وان باع امه واشستلئى ّى وَطاهًا مُدَّةَ مَعْلومّة » لم يَصِحّ ؛ لأن 
الوَطءَ لا بباح فى غير ملك أو نكاح, ؛ قول الثم تعالي :$ والنرينَ هم 
روجهم حَفطُون ه إلا على روجهم أو ما ملكت أيهم انهم غير 
ملو ي فمن آبتَعَّیٰ ر ny |٣‏ 
وفارق ابرط وط الشكائبة ؛ حيث نبيحه NS‏ 
وَطْوها بالشرط فى المَحَلٌ ا ابن عَقِيل عَدَمْ الإباحة 
أيُضّا . وهو قول أكثر الفقهاء . 

فصل : وإن باع المُشكرى العَيْنَ المُشيثناة متها > صح ابيع » 
وتكون ف يد المُشترى الثانى اة أي . فإ كان عالِما بذلك » فلا 
جیار له ؛ لأنه دل على بيرق » فلم يك يبت له خيارٌ » کا لو اشير ری معيبًا 


يلم عه ؛ وان يَعْلم » فله جیار الفشخ, > کمن اشْترَى أمَة مرَوجَة, 


ادارا رة وا وإن أتلّف المُشْئَرِى العينَ » فعليه أَجْرَةٌ اليل ؛ لتفويت 
اة المُسْتَحَفَة لغيره » ومن المَبيع”" » وإن تلفت الي فر يه 


انا 


ودواعيه ؛ فإنه لا يصح »ولا واجدًا . صرّح به الأصحابُ وهو ادال 


وغيره . 

فائدة : يجوز للبائع. إجارَةٌ ما اناه وإعارته مُدَةَ اسَتْنائه ٠‏ كالعين, المُوجَرَةٍ 
إذا بيت » وإن تلفت العينُ » فان كان بفغل_المُشْعَرى » فعليه جره مله » وإن 
كان بتفريطه › فهو كمَلفها بفِعْله . نص عليه . وقال : يرجم على المبتاع. ا 


= من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳۷/۲ ۰ ۷۳۸ . والدارمى »فى : باب ف النبى عن شرطين فى بيع » 
من كتاب البيوع . سنن الدارمی ۲٠۳/۲‏ . والإمام أحمد » فى : المسند ۱۷۹/۲ . 

۳۱ - ۲۹ سورة المؤمنون ه - ۷ . المعارج‎ )١( 

(۲) ف م : « والبيع » د 


1¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


ا لبك ال الاش mT‏ لذى مہ اا 
لأجل الشرْطٍ . وظاهرٌ كلام أحمد لاف هذا ؛ لأنه يَضْمَنُ ما فاتَ 
ريط » فضَمته بعِوَضِه » وهو أَجْرَة البل. . فأمًا إن قلقت بير عله 
وتفريطه › > لم يضمن . قال الأْرم : قلت لأبى عبد الثم : فَعَلَى المُشتَرى 
أن وله على غَيْره ؛ لأنه كان له حمّلان ؟ قال ل إنما قرط عليه 
هذا بعينه . لاله م ينها البائ ِن جهيِه » فلم يره عِوَضُها » » کا لو 
تلفت الَّحْلَُ امور برها » أو غير المُويرَةٍ إذا اشترّط البائع تَمَرتها » 
وكا لو باع حائطًا واشكتى تی منه شَجَرَة بعَيْنها » فتلت . وقال القاضى : 
غلةضهانها »أخدامنعموم کلام أحمد . وإذا تلفت العين ٤‏ رجحعَ باع 
على الماع بأَجْرَةٍ اليل . وكَلامُه مَحْمُولٌ على حالة التفريطر » على 
ما ذكرناه . 


البثل. . قال القاضى : مَعْناه عندى » يضْمَنْه بالقذر الذى نقصّه البائ ع لأخل 
الشرئط وَرَده المُصَْفَ » والشارخ . وإن كان الف بخير عله وتفريطظه » < 
يضمن . على الصحيح. من المذهب . وهو ظاهِرٌ ما قدّمه ف ٠‏ الفروع, ( . واختاره 
الم 2 والشارح . وقواه التاظم . وهو اختمال فى « الرعاية » . وقال 
القاضى : يصْمَنْ . وجرّم به فى ١‏ الفائق ٠‏ و و الحاوتين » » و ١‏ الرعاية 
الكبْرَى » » وقالوا : نص عليه وره الصف » وَالشارحٌ 0 
يضْمئُهِ بها نقص ٠‏ جرّم به فى « الفروع. ( . وقال فى « الرعايَة الكبْرَى » : و 

لف بلاتَفْريطِه و لافله »صن تفعه اذ كور بأجْرَةٍ مله . نص عليه 9 


۱۸ 


فصل : إذا اشترط الباق مْفعَة المييع. » فأراد المُشترى أن E‏ 
قوم مقا المَبيع. ف المَْفَعَةَ ‏ أو يُعَوّضّه عنها » » يمه وله وله اشْتِيَاء 
المنْفعة من غير المّبيع. . نَصّ عليه مذ ؛ لأن حَقه تعلق بها » شه 
مالو اتام كات فد لقالا حر قله » ولان البائ قد یکون له عَرَضٌ 
فى استيفاء مُنافع_ تلك العينٍ > فلا يُجْبَرُ على قول عوَضِها . فإن تَرَاضّيًا 
على ذلك » جارٌ ؛ لأن الحَقَّ هما . وإنْ أراد البائ إعارَة العَيّن أو إجارَتها 
لمن يقومٌ مَقامَه » فله ذلك » فى قياس المَذْهَبٍ ؛ لأتها نافع مُسْتَحَقَة 
له » فملّكَ ذلك فيها » كمنافع الدَار المُسْتَأْجَرَةٍ المُوصَى بِمَنَافِجها »ولا 
ااا إا ليله فى الانتفاع, كان أزاة ارا أو إغازتها لمن 
َر بالعيّن بانيفاعه » لم يج ذلك » كا لا يجوز له إجارة لين 
ك 


لس 0 . وقيل : بل ما نقصّه 
البائع بالشرّط . 
فائدة ا ف المَنْفعَق » أو 


وه و 


يعوصه عا › > ل يَلرَمْه بوه » فان تراصيا على ذلك » جار . 

قوله: أو يشترط المُسْتَرِى نَفْعَ البائع. ف المَبيعر» كحَمْل الحطب وتكسيره 
وخياطة الوب وتفصيله . الوا هنا بمَعْنى « أو » تقديره ) كحَمْل الحطب أو 
تكييره » ويتياطة َب أو تَفصِيله » بتليل, قله : وان جمّع بن شَرْطين 26 
بسح . فلو جعَلنا الوا على بابها كان ًَْا بين شَرْطَيْن » ولا يصح ذلك . واعلم 
أن الصَّحِيحَ ءِ مِنَ المذهب » صِحَّةَ اشتراط المُسْتَرِى نَفْعَ البائع. فى المّبيع. » وعليه 


۲۱۹ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : ولو قال : بعك هذه الدَارَ» وأَجَرْنَكَهَا شَهْرًا . لم يَصِحَّ ؛ 
لانه إذا باعه فقد مَلَك المُسْتَرى المنافع » فإذا اجَرَهُ إِياهَا » فقد شرّط أن 
يكونَ له يَدَلْ ر ۱/۳و ) فى مُقابلة ما ملك المُشْرِى » فلم يح ال 
ابن عَقِيل, : وقد تى الى عه عن تيز الان . ومَْناه أن يتا جر 
طََانًا طحن له کر بقفيز منه » فيَصِيرٌ کانه شَرّط له ”عَمَلَّه ف“ 
القِيز عِوَضًا عن عَمَلِه فى باقى الكرٌ المَطْسُونٍ . ويَحْمَِلٌ الجوارٌ » بناء 
على اشتراط مَنْفعَةٍ البائع فى المبيع. » ماک ا 

فصل : وصح أن يَشترِط المُشترى نفع اباقع . ف المبيع ٠‏ مثل أن 
شرع فوا ويشرط على بائعه خواطته ًا » أو بقلة و يشرط حَذْوَ ها 
نعلا » أو جَرْرَة9» حطب ور يشرط حَمْلّها إلى موْضِع مغلم . نص عليه 
أذ رر اء وضره . واحْمَجٌ امد بما رُوى أن محمد بنّ مَسْلَمَة 

صا عر اين ور عر ار . وبه قال 


ايعان ¢ وأبو يل . وقال ا حنيفة : يجوز ن یشتر ی له 


أكثرٌ الأصحاب » ونصّ عليه . قال أبو بكر » وابنُ حامدر : المذهبٌ جَوَارُه . وسَواءً 
كان حخصادًا » أو جر رَطْبَةَ أو غيرَهما . قال الرُرْكَشِيءُ : هو المُختارٌ للأكئرين . 
قال ف « الهدايّة » »و « المُسَْوْعِب » »و « الفائق » : هذاظاهرٌ المذهب .نص 


(۱) أخرجه البيبقى » فى : باب النبى عن عسب الفحل » من كتاب البيوع . السنن الكبرى ۳۳۹/۰ . 
والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ٤۷/۳‏ . 

(۲) فی م :« كنذا : ولك ستدونا تقيذا أو ر 

5 - ۳) سقط من : م . 

. حزمة » . والجرزة : الحرمة‎ ٠: فى م‎ )٤( 

. ) عبيدة‎ ١ : فى م‎ )٥( 


۰ 


يشرط على البائع حَذَوّها وځکی عن أ ثور ؛والتّوْرِىّ انيما بطلا 
القند ا لط » لآل رط فاية ٠‏ أب روط الاي » وشو 
عن الى عه آنه نى عن بنع , وشرّط" . ونا » ما تَقَدّمٌ فى قَضِيَّةَ محمد 
ابن مَسلَمَهَ ولأنه بيع وإجارة ؛ أنه باعَهُالَوْبَ جره تسه على جياه 3 
وکل واجار منهما يصح إفراده بالعَقَدٍ »فإِذا جَمَعَهما , جار » كالعيتين . 
ونع اي ع E‏ 
شرطين ف بیع د وو ل بفهويه على جوازر الشرّط الواجد . 
ولاب مِن العلم بالمَنفعة هما ؛ لصح اشتراطًها » لاتا ونا ذلك ممْكَة 
الاجارَّة . فلو اشترّط حمل الطب إلى ثرله ء والبائع لايرف مزه » 
يضح . وإنشرَّط حَذْوَهانعلا » فلابدٌ من مَعْرِفَةَ صفتها » کالو اسا جره 
على ذلك اْتداءً . قال احم » ف الرَّجُل يَسْترى البَعْلّةَ على أن يحذوها : 
7 ا و 7 6 رر 00 - 2 
جائز » إذا أراد الشراك . فإن تعَدّرَ العَمَل يكلف المبيع قبله » أو بِمَوْتِ 


عليه . وكذا قال فى « القواعِد الفِقهيّةَ » » و « الحاوى الکبیر » » فى غير شَرْطٍ 
الححصادٍ . قال القاضى : لم أجذ با قال الجرَقئ رواية فى المذهب . وجرّم به فی 
ج ) وغيره ۰ ر وقدّمه فى « الشْرْح, ) وغيره . وصححه فى 
« الفروعر ؛ وغيره . وهو من مُفردات المذهب . وعنه » لا يصح . صَححَها فى 
« الرعاية الكبرّى » . وأطْلقَهما فى التلخيصِ عو الع الم 
و ١‏ الحاوى الصغير » . 


. ٠٠١ تقدم تخريجه فى ضفحة‎ )١( 
. 7١5 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 


۲۲۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 
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البائع » اتفسخت الإجارة ورَجْعَ المُشَْرى عليه يض ذلك . وإن 
تعَذَّرَ برض ء قم مُقَامَّه من يَعْمَلْ العَمَلّ » والأَجْرَة عليه » كقَولنا فى 
لإِجَارَةَ . 

فصل : وإذا اشكر رط المُشترى مَنْفَعةَ اباقع . فى المبيع » قم البائ 
تُقَامّه من يعمل العمل فل ذلك © لان بمترلة الأجير المُشْتَرَكِ » 
جور أن يعمل العَمَلَ بنفسِه ؛ وبمن يقوم مامه . وإن راد ذل العِوضٍ 
عن ذلك » يلرم المُشْتَرى وله » وإنأراد المْشْبّر ى أخذ العوض عنه ٤‏ 
يرم ابا ذه ؛ لأنَ المَُاوَصةَ عفد تراض, ؛ فلا يُجمَرُ عليه أَحَدٌ . 
وإن تَرَاضَيا عليه » احمل الجوار ؛ لأنها مل عة يجوز ر أخذ العوّضٍ عنها لو 
لمي يشر طْها ٠‏ فإذا مَلَكّها المُشمَرى » جار له أخذ لض عنبا » کا لو 
أرما » وك يجوز أن ن جر اناق المُوصى جما من ور الموصى . 
ويَحْقَلُ أن لا يَجُورٌ ؛ لأنه د رط بحكم العادةٍ والالْتِحْسَانٍ لأجل, 
الحاجة [ » فلم يجُرْ أخذ العوّضٍ عنه » كالَرْضٍ » فإنه يجوز أن يرد فى 
الخبز والخَمِير »الأو أْككرَ . ولو أراد أن ياخذ بقذر خبره وكَسْره بقَدْرِ 


ة : حکی كثيرٌ مِنَ الأصحاب فيما إذا اذ ترط المشْترى فح البائع فى 
المي e‏ ر نفعًا معْلُومًا فى المبيع. ا 
هما با ق ا ن ار جَمْعًا بين بيعر وإجارق ؛ فقد جع بین يتين 
ف بيخَة » وهو مَنهئ عنه . وأا تراط مَنْفعََالمييع. » فهو اسيثناءٌ بعض أغيان 


المبيعر » وكا لو باع أَمَةَ مُرَوّجَةَ ؛ أو شجَرَة عليها مره قد بدا صلاحها .. 
)١(‏ سقط من : الأصل »م . 


YY 


كر رةئ فى جر الطب إن شَرَطَهُ عَلَى الْبَائع. لْمْ يَصِحّ . 
e‏ 


الزيادة لم يجزْ . ولأنه أخذ عِوَضَّا عن مرفق مُعْتَادٍ » جرت [ ۲٥۱/۳‏ ظ ] 
العادة بالعفو عنه دُونَ أخل العِوّضٍ أشي التاؤع المشطماة شر اوه 
ما إذا باع رصا فیا َر للبَائع. » واسْمَحَق تيه إلى حين الحَصَّادٍ ‏ 
فلو أَحَدَهِ قصِيلًا ليتع بالأزض, إل ولت الم 1 يكن له ذلك . 


۴ - مسألة : ( وذْكرَ الخرقئ فى جز الرطبة إن شرَطه على 


ايمر ' لم تح . حرج هلهنا مثله ) إذا اشترَى رَرْعَا » أو جره ِن 
الطبة » أو تَر على الشبجر » فالحصاد ؛ وجَرَ الرطبةٍ ٠‏ وجذاذ ارق 
على المُشْرى ؛ لأن نَل المبيع » وتفريعٌ ملك البائع ر مته على المُشترى › 
كتقل الطّعا ا من دار البائع. » بخلاف الكيّل وَالوَرْنٍ والعَدّد » 
فإنها على البائع . ؛ لأنها ين مون نليم | ہے بيع إلى المُْمَرى » والتّْلِيم 
على البائع _ وهلهنا صل اَم ةدود القَطع. ۽ بدليل جُوازٍ 
بها والتُصَرف فيها وعدا مدکی أن ب » والشافعي* ولا نعم فيه 
خلافا . فإن شَرَطه على البائع_ » فَاخيَلّفَ أُصْحَايْنا » فقال الخرّقئث : يَبْطُلٌ 


تنبيه : فعلى اصح » لاب من مَعْرِفَة القع ؛ لأنّه بمَِْلََ الإجارَة » فلو شرّط 
الحَمْلَ إلى مَنِْلِهِ » وهو لا يعُرفه » لم يصِحٌ . ذكره المُصَنّفْ وغيره . 

قوله : وذكر الخرقو# فى جر الرطبة » إن شرَطه على الباقع. > لم يصح . وجعله 
بن أفى مُوسى المذهبَ » وقدّمه فى « القَواعد لهي » . قال المصتّف : خر 
هلهنا مِعْله . وخر جه قبله أبوالخَطّاب » وابن الجوز ئ »وجماعة . واعلم أنه احتف 


Y۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكير البيع . وقال ابن أبى موسي : لا يجوز . وقيل : يجُورُ . فإن قُلّنا : لا 
يجوز ز . فهل بطل ال معان الشْط ؟ على روالتين, . وقال القاضى : 
لمعب جواز ز الشرّط . ذَكرَه أبو بكر وابنُ م حامدٍ . وقال القاضى : 
ولم أجذ بم قاله الحرقِي رِوَايةَ فى المَذهَب . واختَلّفَ فيه أُصحابُ 
الشافعى » فقال بَعْضّهم : إذا شَّرَط الحصاد على البائع_ بَطَلَ الي » قولا 
واجذًا . وقال بَعْصهم : يكون على فلن قا »قال : لصح ؛ 
اة مَعَانِ ؛ أحدها » أنه(" شَرَطَ العَمَلَ فى الزَّرْع قبل أن يَمُلكه . 
والثانى » أنه شرّط ما لا يقكضيه العَقد . والثالث » أنه شرّط تاخير 
اك ؛الأن مق و ممطوقا ومن ا 
وإجارَة » وکل واج منہما يصح إِفرّاه » فَصَحَّ جَمْعْهما » كالعينيْن . 
رفا خط ر مال بلكب ا غ ر ا 
لمن فى الع . والثافى » بطل بشرّط الرّهْن والكفيل و 
والثالتٌ » ليس بتاعي ؛ لاله يُذكنه تسْلِيمُه قائِمًا » ويقَى الشرْط ين 


الإنصاف فى كلام الخرَقئ ؛ فقيل : يقاس عليه ما أشبّهَه ِن اشتراط مَنْفَعَةَ البائع. . و 
الذى ذكرَه المُصَنْفُ » وهؤلاءِ الجماعة » وهو م 
أحمد رواية واف من خررّج . ذکرّها صاحبٌ ( احص ) » والمجد ؛ وصاجب 
) الفروع ) » وغيرهم . واختارها فى( الرُعاية الكْری » » كا تقدم » وإليه ميل 
الرُرْكشِئٌُ وغيره . وقيل : تخقصُ مسأل الخرقى ما يفضى الشرْط فيه إلى اشا 
لاغيرٌ eNO,‏ “وهر ول لرَجْهَيْنَ ‏ ادها ء “أنه قال فى 


. سقط من :م‎ )١( 
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السك ليشن دال با حيو ر النّشلِيم . فإذا فَسَدَثْ هذه المَعانى » 
صح ؛ لما ذكرناه . فإن قيل : فاليْعُيُخالِفَ حَُكْمُه حك الإجارَةٍ ؛ لن 
شاد یرن الع 0 » بخلاف الإِجَارَةٍ » فكيف يصح 
الجَمْعُ بيتهما ؟ قلنا : 1 صح بيع الشقص, والسرق ‏ ا 
مُختَلِفٌ » بدليل وت لشف لشم عد 
الججمْعيَينهما . وقول الخرَقَىٌ ؛ : إن اعد هلهنا يطل حنمل أن يَخقَصّ 
هذه المسألة وشِبهَها » مما يُْضى الشْرْط فيه إلى التارُع. ا 
ريه فته بن لاه ؛ قى له هاي » لمر يريد الاسفصاء 
عليها ؛ یرید له ما أده » ف فيُضى إلى التنارُع » وهو مَفْسَدَة » فيطل 
البيع من اجه .يمل أن يقاس عليه ما به من ارا مم الباع. 
فى المبيع. اذ كرتا فَصَدرالسألة الأول أوْلَى لوَجْهَيْن ؛أخذهما» 
أنه قد قال فى مَوْضِعْر خر : ولا بطل اليح [ ۳/٠٠٠و]‏ شَرْط واحدٌ . 


و آخر : ولا مطل الع شط واحلة واف أن الد فيك افا 
منفعَةٍ البائع. فى المبيع. .وأطلقَ هذين لين عن كلام. الخرقى” فى « الكافى » . 
ال رَزِين » : وقيل : لايصِحٌ سط جر الطب عليه . فير ج هنا 
بثله » ولیس بشىء : تمه فى و تجرد الاق » » ونام « الهاي » . قال ابن 
رزین فى « شرحه ) : هذا ليج صويف بعيد يُحالِفٌ القواعد والأصُولَ . 
وخر ابن رجب فى « قواعده » » صِحُةَ الد شرّط فى التکاحِ . قال : وهو ظاهِرٌ 
کلام أكثر المتأرين » ولذلك اكوا مسال الخرقئ فى حصاو لزع . 
انتهى . فعلى المذهب ف أصْل المَسَالَةٍ مأ الائ ل ها وقم غل رل 


) ٠١ /١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( Yo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


والثانى » أن المَذْهَبَ أنه يصح اسْتِراطٌ مَنْفعَة البائع. فى المبٍیع "© › ا 
ذَكَرْنَا . وال أعْلّمُ . 

4 - مسألة : ( وان جَمَعٌ بین شرطين, اح ) نبت عن 
امد » رَجِمّه الله » أنه قال 1ل الراحة لذ با لد بها ع عن 
الشرْطيين رف البيع_ . وهو مارو ىعن عبل الین عَمْرو »عن النبئ عون » 
أنه قال 3ل يحل سلف ويه : > ولا شْرْطانٍ فى ببعر > ولا بيع ما لیس 


نيم غيره َمل » فهو كالأجير » فإنْ مات أو تف » أو احق ع سنج » فللمُشتری 
عِوَضٌ ذلك . نص عليه ولوأراةالبائعيَذلَ وض عنه » يلم ار 
وإن أرادَ المُشْتَرى أخذ العِوَضٍ عنه » لم يرم البَائْعَ شراء » فلو رَضِيا 
القع › ففى جوازه وجهان اطا ف « المعْنِى » » م ¢« 
و الفروع » ؛ أحدهما » يجوز . جرّم به فى ( الرّعايّة » . وقدّمه ابنْ رَزِين فى 
و شرحه » . قلت : وهو الصَّوَابٌ . 1 /7+ظع والثّانى : لا يجوز . 

قولة : وإن جع بين قطن يضم هذا اذهب + وعليه الأصتياب + 
ا ل ل ا 

تنبيه :محل الخلافوإذا يكنا مِن مَصْلحَة العقدر ؛فأماِنْ كانامِن مَصْلحَيِه » 
فإنه يصح . على الصحي رو ميا لسار لصي ل ار 
المع » وصاحبٌ ( الألخيص. ) » والمجد » والشارِحٌ » وغيرهم 0 
غيرّه . وعنه » لا يصِحٌ . اختاره القاضى فى ١‏ المُجَرّدِ » » وابنْ عَقِيل فى 


. » البيع‎ ١: فى م‎ )١١ 


۲١ 


هه و هو و6 ووو .هه وه هه مو و وو وه وو و وه هه و وهو و و اوه و وم ها هه ومو و وه و وه و ووه ووو ووه 


عِندَكَ ) ا ا داود » والترم 0 ق ا خسن 
صجیح . قال الْأَثْرّمُ : قيل لأبى عبد الم يي 
الب . فض يَدَهُ » وقال : الشرط الوا لا يَأ به فى التع. » 
تھی رسول اكه عن شرطين فى البَيع ‏ . وحد 
لطر » حي باه جه وخر طَفره إل امدق . واخثلف فى 
تي لطن المنھئ عنهما » فرُوئ عن أحمد ؛ أنهُما شَرْطَانِ صَحِيحَانٍ 
كان E‏ . فځكى ابن المُْذِرٍ عنه » وعن إسحاق » ف من 
اشترَى وبا » واشترّط على البائع_ خِيّاطَتَه و" قِصارَتّه » أو طَعامًا 
واشترط طَحته وحَمْلّه » إن رط أحد هذه اذاي جائ » واد 
اشكرط شَرْطَيْن > فالبَيْعُ باطل . وكذلك فسّرَ القاضِى فى « شرحه ) 
« التّذْكِرَةٍ » قال فى« المستوعب ) »و ( الحاويين » : لا جوز شرطان فى بیع » 
فن فعَل بطل العَقَدُ » سَواءٌ كانا مِنّ الشروط الفاسدة أو الصّحِيحَة . وقدّماه . 
وقال ف ١‏ الرّعاية الكبْرَى » : لو شرّطا شَرْطَيْن فاسدين » أو صَحِيحَيْن » لو 
انفرّدا » بطل العقَدُ » ویختول صِكُنه دون شُروطه المذَكُورَة . وقال ف 
« الصّعْرى » : وإِنْ جع ف عقر شرطین يُنافيانه » بطّل . فظاهرّه › أنْهما إذا كانا 
لس لطر نك بك اد ل ا 
يصح » قلا واحدًا . قال المُصَنْفْ » والشارح » وصاحِبٌ « الفروع » » 
وغيرٌهم : يصِحٌ بلا جلاف . 
)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة ۲۱٦‏ . 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحة 7١5‏ . 
(۳) ف م :«أو». 


YYY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الإنصاف : 
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الشْرْطين, المبطلينِ بتحو هذا التفْسِيرٍ . ورَوّى الأَْرمُ عن أحمد تفيسير 
الشرطيْن ا يها على أنه لا يها ين أحَدرٍ ولا يَطَوها . فَفْسْرَهُ 
بشرْطينٍ فاسِدّين . وروی عنه [سماعيل بن سعيار فى الشرطيين فى البيع. » 

أن يقول :إذا متها فاح بها بالنّمَنٍ وان دكي سل . فظاهر کلام 
أحمد أن الشرْطين ل و أما إن شرل 
شين أو أكثرٌ ِن مُمَتَضَّى العقدٍ » أو من مَصْلْحَتِه › » مثل أن ييه برط 
الخيار »واتأجيل. »والرهنٍ والضَّمِينٍ أو يشرط أن يليه ليع 
أو النّمَنَّ » فهذا لا يُوُثْرُ فى العقد» وإن كَثْرَ . وقال القاضى فى 
« المُجَرّمٍ » : ظاهِرٌ كلام أحمد » أنه متى شَرَط فى العقا رط 


بَطَلَ » سواءً كانا صَحِيِحَيْن » أو فاسدينٍ » لمَضصْلّحَةَ العقد » أو لير 


ا م 


مَصلَحته خا ين ظاهر الحديث » وعَمَلا بعْمُومِه . و يُفرقد 
الشافعى 4 » وأُصحابٌ الى 4 ينَ الشّرْطٍ والشرْطين, 4 ورَووا 9 الى 
ب وعو . 
عه نهَى عن بيع وشرط“ . ولان الصَّحِيحَ لا يور فى الببع. وإن 
فائدتان ؛ إشداهما » رُوى عن أحمد » رَحِمَهُ الله » أنه فسّر الشرطين المَنْهِى 
عنهما بشرطين فاس دين » وكذا فسّره به بعضٌ الأصحاب رده « التلخيصٍ » 
ااا ق اعد » فلا حاجة إلى التعدد ان اا 
خلافٌ » والاثنان لا خلاف فى ٹاثیر هما . قال الز ركشي 22200 
ليا نل متي ا . وهذا المذهبٌ ) 


. ۲٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


(؟) فى الأصل : لا يؤثر .2 ٠‏ 


Y۸ 
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or . 4 -‏ وك 
كر » والفاسدٌ فاو اند . والخاريث الذى رويناه یدل علي 
الفرقر . ولآن العْرُو9؟ اليَسِيرٌَ إذا إذا احمل فى العقار» لا يرم احتمال 
اکر . ينهم لیس له صل » وقد انكر امد > ولا تعْرِفه مَرْوِيّا فى 
سند » فلا يمول عليه . والذى ذكره القاضی ف ٠‏ المُجَردٍ ٠‏ بعد أيضًا ؛ 
فان رط ذا ال ر کا شيل قو رد ل او 
ع همان ب ”7 م ك “o‏ 
من مُصلحة العقدٍ ؛ كالاجل » والخيار » والرهنِ »والصمينٍ »وشرط 
صفةٍ فى المَبيع ؛ كالكِتَابَةَ » والصّبَاعَةَ » فيه مَصلَحة العقلر » فلا يَنْبَيى 
عوور وه لله ه عم دور ° ر ےم £ 8 3 
ر/؟ه؟ظع أن يُوثرَ فى بطلانه » قلت أو كثرت O‏ 
ا 04 
المَسالة شيعا من هذا القسم » فالظاهر أنه غير مراد له . والأَوْلى تَفسِيره 
بما حكاه ابن المنذرر . وال أعلم . 
على ما تقدّم . وقال القاضى فى « المُجَرّدِ » : هما شَرْطان مُطَلَقَا . يعْنى » سَواءً 
كانا صَحِيِحَيْن أو فاسِدَيْن » أو من غير مَصلحةٍ . وقال : هو ظاهرٌ كلام الإمام 


£ 52 00 ت” 5 0 - 1 #0 ا 0 
أحمد . وكذا قال ابن عَقِيل فى « التذَكِرَة » » على ما تقدم قينا . الثّانية » يصح 


تعْليق الفسخ, بشرّط . على المذهب . اخختارّه القاضى فى التَْليقٍ ) » وصاحبٌ 
» الهج » . وقدّمه فى « الفروع ( . وقال أبو الخَطَابِ » والمُصنْفَ : لا 
يصح . وذكر فى ( لايق » » إذا اجر هذه الدَارَ كل شهر برهم » فإذا مضّى 
سه » فقد فسَحْتُها » آنه يصح » > كتغليق الخلع. » وهو قح على الأصحّ . قال 
فى( الفصول » »وه المعْنِى )فى الإقرار : لوقال : بك إن شعت ا 
و 


(۱) ف م : « العذر » . 


۲4 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر فصل : : الصَّرْبُ انی فَاسِدٌ » وَهُوَ اة انوا 
أَحَدُهَا » أن , يشرط أَحَدُهُمَا علَى صَاجبه عَقدا حر ؛ كَسَلَفِرٍ » 


أو قَرّْضِ او بيع »أو إِجَارَةٍ أو صرف لِلَمَّنٍ ؛ أو غَيْرو . 


َهَذَا بطل اليم ا ا 


رفصل : الصَّرَبٌ لثافى فاس » وهو اة أنواع, ٤‏ أجدها + أن 
يشرط أح ها“ على صاجبه عَمَدًا ا کلف ؛ أو قرْض, 7 
e‏ ءأوصَرفولَمنِ أوغيّره . فهذا يطل الع ویختمل 
أن يطل الشرط وده المَشهُورٌ فى امهب أن هذا الشرّط فاي 
به البيع ؛ لأن الم“ عله »قال : ( لابجل يد واف > ولا شْرْطان فى 
يبُع » . قال الترْمِِىئُ : هذا حَدرِيثٌ صَحِيحٌ . ولان النبی َيِه ّى عن 


o‏ َم رةه م 


بيعتين فى بيع" . حَدريث صَجيحٌ . وهذا منه . قال أحمدُ : وكذلك 


کل ماف منتى ذلك » مثل أن قول : على أن ترَوجَنى انك 0 


ناروك اتی . فهذا کله لايَصِحٌ . قال ابن مَسْعُودٍ : صَفْفَتانِ فى صَفْقَة 


| اا 7 عرو ا و 2ء 
قوله » فى الشروط الفاسِدة : أحدها » أن يشترط أخدهما على صاحبه عقدا 


اخ رّ » كسَلفر ء أو رض ء أو بيع » أو إجارَةٍ » أو صرف لثمن » أو غيره . 


فهذا بطل البيْعَ . وهو الصّحيحُ مِنّ المذهب . قال المُصَئّفْ » والشارح › 


ْ . سقط من : الأصل » م‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى النهى عن بيعتين فى بيعة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
٥‏ . والنسائى » فى : باب بيعتين فى بيعة » من كتاب البيوع . الجتبى 70/7 . والإمام مالك » فى : 
باب النبى عن بيعتين فى بيعة » من كتاب البيوع . الموطاً 11۳/۲ . والإمام أحمد » فى : المسند 487/9 » 
Vo‏ 2 #.ه. 


امرض 
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ل تيم 


ر . وهذا قول ألى حَيقَةَ » والشافِِّ » وجمهور العُلَمَاء . وجَوّرُ 
مالك » وجَعَل الِوَضَ المَذكورً فى الشرط فاا » وقال :لا لعفت إلى 
اللفظر الفاسد » إذا كان مَعْلُوما حَلالا » فکاته باع اسل بالدراهم اتن 
ذکر آنه يدها بالدتازير اولان لحر و ی ر 
العَقَدَ لا ر يَجبُ بالشرط ؛ كوه لا ب اق دة او و 
الل الا ع دض به »إلا ارط فإذافات » فت الرضابه » 
ولأنّه رط عفدا ى عفد » فلم صح كيكاح. الشار . وقوله: لا لثمت 
إلى اللفظ الفاسدِ©. لايَصِح؛ لذن ابيع هو اللْمْظَء فإذا كان فاسدًا فكيف 
وَالزّرْكْشِئُ : هذا المَشْهورُ فى المذهب . قال فى « الفروع, » :لم يصح على 
الأصحّ . قال ابن مُتَجَى فى « شرجه ) : هذا المذهبٌ . وجرّم به فى « الوجيز » ١‏ 
و « الكافى )2 و ١‏ المتور » » وغيرهم . وقدّمه فى « الرعايتين » » 
و « الحاويين » . يِل أن يطل الشرطً وحده . وهو رواية عن أحمد › وهو 
ظاهِرٌ كلام ابن عَبدوس فى( تذکرته ) :وأطلقهناة "داوع فى( المُذْهَبِ )2 
و١‏ المُحَرّرٍ » » و ١‏ الفائق » . 


فائدة : هذه المَسْأَلَة هى » مَسالة بعتن ين ف بع الهئ عنها . قاله امم 
أحمد . وجرّم به فى ( المعْنى عو و الشُرْح, ( ا ) . وعنه » 
البيعَتانِ فى بيعَةٍ ؛ إذا باعه بِعَشْرَةٍ نمدا » أو بعشرين" تسيعة . جرّم به فى 
«الإرخازماوا» الوداة يهو و 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق » فى : باب البيع بالشمن إلى أجلين » من كتاب البيوع . المصنف 178/8 . 


(۲) سقط من :م . 
5) فى١ ١:‏ وبعشرين ). 


۲۳١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الگانی » شرط مایتافی مق مقَصى الع تخوان ی يئر طن لَاححسَارَة 
عليه ۽ أو مى فق المي ا أو أن لايع »وَلَايَهَتَ » 
ولا يِن » أو إن اغى » قَالولاءٍ ا 0 يَشكَرِ ط أن يَفْعلَ ذَلِكَ » 
اط ف فيه . وَهَل بطل البيْعٌ ؟ عَلَى روايتين . 

بكرن صجيكا ! ويَحْعَيِل أن بصم اليم وتتْطل الشرط + اء عل انا إذا 
شَرَّط ما يُنافى مُقَتَضَى العَقدٍ » على ما تَذَكره إن شاءً الله تعالى . 

( الثانی » شَرْط ما يُنافى مُمَقَضَى ابيع . و أن يشرط أن لا سار 
عليه » أو متى تالمع »والَارَدّ ‏ أوأن لايع »وليب » ولايَعيقَ » 


أو إن أَعْتَقَ » فال لاء له أو يكر ط أن يَْعَلَ ذلك » فهذا بالل فى تفه ) 


قول الب عا ف حاریث بَرِيرَة حين شَرَط الها الول : ما كان مِنْ 
شَرْطٍلَيْسَ فی كتاب الله فهر باط 0" . نص على لان هذا الشُرْطٍ » 
وسا عليه سار الشرُوطٍ ؛ لأنها فى مناه . ( وهل يِل بها اليْعُ ؟ على 


Or 


روایتین ) . قال القاضى : المَنَصُوصُ عن أحمد أن الي صَحِيحٌ . وهو 


شَرْطان ف بَيعر . وقال فى « العُمْدَةٍ » : البيُعتان فى البَيْعَهَ ؛ أن يقول : بعك هذا 
شرق صحاح, ؛ أو عشرين مُكَسّرَةٍ . أو يقول : بعك هذا على أن تبيعَنى هذا 
أو تشترى نی هذا . انتهى . فجمّع فيها بين الروايتين . ونقل أبو داود » إن اشتّراه 
بكذا إلى شھر > کل جمُعَةَ دِرْهَمان . قال : هذا بَيُعان فى بير . ورُبّماقال : بَيعتان 


50 >6 و و وه oF‏ ه o”‏ - 5 
قوله : النَافى » شرّط ما ينافى مُقَتَضَى البَيِع_ ؛ نحو ان يشر ط ان لاخسارة عليه » 
)١(‏ يأق بتامه بعد قليل . 


۲ 


© © ههه هع همه ه هو هه هه وو هه وه وو و و هيه و وهو و وه وه ووه و ووو و وه وو وه و ووو و وو و ووه 


ظاهِرٌ كلام الحرقى ؛). وبه قال الخدم والشعبئ » والنّحَعِىُ ‏ 
والحكم » وابن ن ألى لَيْلى » وأبو تور . والثانية » الع فاي 0 
أى حيبفة » والشافوئ ؛ لأنه شرط فايد » فاس الع ٠‏ ا لو اشرط 
فيه عَقَدًا ار . ولأن الشرْط إذا قَسَدَ » وب الرججوع ا تَقَصّه الشرْط 
بن امن » وذلك مَجْهُول , فَصِيرُ الَمَنْ مَجُهُولا . ولأن البائ إذما 
رَضی بال مله عن المَبيع. بسَرْطِهِ » والمُسَْرِىَ كذلك » إذا كان 
الله فلو صح الع دونه » لزال که پیر رضاه ولب بن رزه 
¡ ۲/۲و ] التراضی . ولأنّه قد روئ عن الى عله أنه ّى عن بع , 
وسَرْط وَوَجْهُالأوى مارَوَتْ عاِشَة » قالت : جاءتني برِيرَة » فقالت : 
كاتنت تبت أَهْلى على شع أوَاقرٍ ؛ ف کل عام اف ؛ فاعینینی . فقلت : 
نبب هل أن ها هم َة واد + ويكون ولوك ا 
فذَهَبّت بربرة إلى هلها » فقالت هم » فأَوا عليها ».فجاءَت من عنلرهم 
أو متى تق المبيع ولا رده » أو أن لا يع » ولا يهب » ولا ييق » أو إن أقق 
فالوّلاء له » أو ب يشرط أن يفعَلَ ذلك » فهذا بال فى فيه . على الصّحيح مِنَّ 
المذهب » إلا ما انى » وعليه الأصحابُ . وتأتى الرّواية فى ذلك » والكلامُ 
عليها . وهل بطل الي ؟ على روایتین . . وأَطْلَقَهما فى « الهداية ». 
و «الإيصاح )2 0 و «المستوعب ٠»‏ و ١‏ الكافى» » 
و و و «المحرر ٠»‏ و «الرّعايئين»)ء 
| : 1 
و١‏ الحاويين » » و «الشرح » .و ١‏ الفائق ) » وغيرهم ؛ إخداها » لا يبطل 
ابيع . وهو الصَّحيحٌ مِنَ المذهب . نصّ عليه . وجرّم به فى « الوّجيز » » 
و «المتور »» وغيرهما . وصحُحّه فى ١‏ التَصْحيحٍ .) » و «النّظم »» 


rr 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


واألوو ةا وف هه ووو مووود ووو ووو ووو ووو ووو و ووم ووه م وأ وو .و وأو و و و و ...و ٠١ ٠. ١‏ .5 


رول الله عت جال »الت ني عرشت علي ء فأوإلاأذ كود 
الوَلاء لحم ف فسمع الى عه » فأ حبرت عائة ابی م » فقال : 
» داو الى هم للا فم لالم افق » . فلت عائسشة » 
نم قام رسول الثم مز فى الناس. » فيد الله وأنتی عليه » ثم قال :) أ 
بعد بد ها بال رخال : شر طون شُرُوطًا ليست فى كتاب الله تَعالَى » »ما كان 
ین رط ليس فى كتاب الرفهو بال » ون کان اة رط » قضاء لله 
E‏ #بوانما الولاة لمن اشن . متف عليه" . 


وغيرهما . واختاره المُصَدُفْ » والشارِحٌ » > وغيرّهما . قال القاضى : المَنْصْوصٌ 
عن أحمد ‏ أن الي صَحِيحَ اوهو ظاهر كلدم الجخرّقِىٌّ » و « تَذْكِرَةَ ابن 
بوس ) » وغیر ما . وقدّمه فى ١‏ الفروع ) وغيره . قال فى « القاعِدَةٍ الخاميسة 
والقلاثين » : لو شرّط أن لایع ولا يب » ون بها فالمُشترِى احق بها » فنص 
أحمذ على الصَّحََةَ » وقال : ونُصوصّه صَرِيحَة بصِحة هذا الع والشُرْطٍ » ومع 

الوَطء . وذكر نُصُوصًا كثيرة . والرّوايةالقَانيةٌ ‏ بطل الع . قال ف« و 


(١)أخرجه‏ البخارى »فى : باب ذكر البيع والشراءعلى المنبر فى المسجد » من كتاب الصلاة »وفى : باب الصدقة 
على موالى أزواج النبى َه من كتاب الزكاة »وف : باب إذأاشترط شروطاف البيع لاتحل »من كتاب البيوع » 
وفى : باب إذا قال المكاتب اشترى ... » من كتاب المكاتب » وف : باب الشروط ف البيع › وباب ما يجوز من 
شروطالمكاتب ... »وباب الشروط ف الولاء »وباب المكاتب ومالايحل م نالشروط . .. »من كتاب الشروط » 
وف : باب الحرة تحت العبد »من كتاب النکاح »وى : باب لايكون بيع الأمة طلاقا »من كتاب الطلاق »وف : 
باب الأدم > من كتاب الأطعمة »وف : باب إذا أعتق فى الكفارة لمن يكون ولاؤه من كتاب الكفارات »وى : 


باب الو لاء لن أعتق وميراث اللقيط »و باب ميراث السائبة »وباب إذاأسلم علىيديه »من كتاب الفرائض . صحيح 


البخارى 1۳/۱ « ET 11/۷ Yo Yol (Yor cC TEAC Y۰ ۹1/7 \0۸/Y‏ 
۸ ۱۹۱۰ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ . ومسلم »ف : باب إنما الولاء لن أعتق » من كتاب العتق . صحيح مسلم 
۱۱٤١ ۵۱٤ ۱٤۳ ۲‏ . وأبو داود» فى: باب فی الولاءء من كتاب الفرائض» وفی: باب = 


€ 


ابعل الشَرْط » و م يطل العَفد . قال ابن المُْذِرِ : حبر يَرِيرَةَ ابت » 
لي 0 
٠‏ اشتريلى لَه الرلاء » . أى علمهم يلل أنه أمرّها به » ولا مرها 
بقاسلر . قلنا : لا صح هذا اليل ؟لوجهين. اا 
بإِعْتَاقها » فلا حاجة جَة إلى اشتراطه لانن » آتهم يوا ال ء إلا أن ترط 
هم الولاءٌ » فكيف يَأْمُرها ما نهم لايفْبَُنَه ينها لمم 
فليس هو أُمْرًا على الحَقِيقَةَ » وإنما هو صِية الأمر بِمَعْنَى التَسْوِيَةَ بينَ 


اختارّه القاضى » وأصحابه » وصشححه فى « الخُلاصَةٍ ( . فعلى المذهب » للّذى 
فاتَ غَرَضّه الفَسخُ » أو ارش ما نقص م ِن لمن بإلغائه مما . على على الصحيح . 
E‏ © > وغيره . وقدّمه فى « الفروع » وغيره . وقيل : 
يختصٌ ذلك با جاهل بفساد الشرط دون العالم . جزم به فى « الفائق ۽ ) .وقيل : 


= فى بيع الأكاتب إذا فسخت الكتابةء من كتاب العتاق . سنن ألى داود ٤|۲‏ رص . والترمذی» فى: باب 
ما جاء فى الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت » من أبواب الوصايا . عارضة الأحوذى ۲۸۱/۸ .والنسا »فى : 

باب إذاتحولت الصدقة » من كتاب الزكاة » وف : باب خيار الأمة »وباب خيار الأمة تعتق وزو جها حر »وباب 
حيار اللأمة تعتق وزوجها ملوك »من كتاب الطلاق » وفى : باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد ... » وباب بيع 
المكاتب »وباب المكاتب يبا عقب لأنيقبض ... »من کتاب البیو ع . الجتیی ۱۳۳۰١ ۱۳۲/۹۰ ۸۱/٥‏ ١٤۱۳ء‏ 
۲۹۶/۷۰٥‏ ۲۱۸۰ ۰ ۲۹۹ . وابن ماجه » فی : باب خيار الأمة إذاأعتقت » من كتاب الطلاق » وى : 
باب المكاتب » من كتاب العتق . سنن ابن ماجه 1۷۱/۱ + 8417/7 ۸٤۳۰‏ . والدارمى . فى : باب فى تخيير 
الأمة ... »من كتاب الطلاق . سئن الدارمى ۱۹۹/۲ . والإمام مالك »ف : باب ماجاءف الخيار » من كتاب 


الطلاق › وق : باب مصير الو لاء لمن أعتق »من كتناب العتق . الموطاً VAI <c VA‘“« ٠٦۲/۲‏ . والامام أحمد » 
ف ا EEE NETSTAT‏ °“ 
TITAN A AATAA: AVA MYO AVY (©? 11‏ ا 


(1) فى حاشية ط : « الذى جزم به فى « المُحررٍ » هو القول الثانى لا الأول » فنسبة الأول إليه سهو . 


Yo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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الاشتراط وتَرْكه » كقول الله , تعالى : 8 آسْتَغفر َم أو لا تسْتَغْهز 
0 و کک و ا 0 7 و 
u TT‏ 
قابلة لتر ل ا + 
فصل : وإذا حَكَّمْنًا بصِحة الع ٠‏ فللبائع جوع بما نقصَه الشرّط 
من الثّمَنِ . ذكرّه القاضِىٍ . وللمُْتَرى الرّجُوعٌ بزيادة امن إن كان 
هو المُشْمَرط ؛ لأن الباق ما سمح هالميع. بهذا النَمَنِ ؛ لماعل له 
مِن العَرضٍ الشرْط » والمُشترى إن نما سمح زياد اللّمَنِ من أجل 
شرطه ؛ فإذا م يَخْصّل عَرَضُه ؛ ينْبى أن يَرّجعٌ بما سَمَحَ به » کا لو وجده 
مختا مهيبا . ویختمل أن يبت له" الخيار » ولا برجم بشیء » كمّن شَرَط 
رمأو ضويئ فامع اراهن والصَمِينٍ 0 القن 
ل فيصر لنَمَنُمَجْهُولَّا ولأ الب مزه ا حك لأزباب رة 
بشىء مع فاد الشرْط وصحة الع . وإن حَكَمْنا بفساد العقدد م يحصل 
به ملك » سوا قَبْضّه أو ل يبه › على ما تذّكره | إن شاء الله تعالى . 


لا أَرْشَ له » بل يبت له الجيارٌ بينَ الفشخ والإمُضاء لا غيرٌ . وهو امال فى 


. ۸٠ سورة التوبة‎ )١( 


(۲) سورة الطور ١5‏ . 
(۳) بعده فى م : « له 6 . 


(5) سقط من :م . 


۳٦ 


إا ذا شَرَط انق » فى ضيه روَاكَانٍ ؛ ِْدَاهُمًا » يصح : 


ذا 


96 - مساألة : ( إلا إذا شرّط ر 1٥۳/۲‏ ] العتقّ » ؛ ففى صِحَيته 


روايتانٍ ؛ إخداهما» صح ) وهو د مالك › وظاهرٌ مَذْهَبِ 
السَافعِي” ؛ لان عائسَة اذ شرت بير » وشرط عليها لها ها وولامها » 
فا نكر النبئث َه شرط الوَلَاء دون التق و ال قاف واف 
قت أحى كنيف الك در مد ق 
انمه » ولأنه رط إزالة يله عه أ ما إذا ترط أن ييه » وليس 


« المُغْنى » » و« الشْرّح » . قال الشيح نه تئ الدين : هذا ظاهِرٌ المذهب . 
قوله : إلا إذا شرّط العِبّّ » ففى صِحته روايتان . وأَطْلَقَهما فى « الهداية » » 
و المُذْمَب »» و « المستوعب )» و«الخلاصّة ٠‏ و١‏ المَغْنى ) › 
و« الشْرّحر يع و«الفروع ). و«الحاوييين)ء و«الرركشي:)»؛ 
إخداهما » يصح . وهو المذهبٌ . صححَها فى « التَضٌحيح » . و ١‏ الفائق » » 
و ١‏ القواعد الفقهيّة » . قال فى « النَّظْم » : وهو الأقوَى . قال الررْ كشي فى 
الكقارات : المذهث من الروايتين [ ۸/۲ظ ] عند الأصحاب > جَوارٌ ذلك 
وصِحُتُه . وجرّم به فى « المُئوّرٍ » » و « تَذكرَة ابن عَبْدوس » . وقدّمه فى 
« المخرر » » و ١‏ الرُعاييْن » . والرّواية الثاني » لا يصح . قدّمه فى « إذراك 
الغايّة » . قال الررْكَشِئُ ف الكفارات : وهو ظاهِرٌ كلام صاحب « الؤجيز » . 
فعلى هذه الرواية ية » لا يطل ابيع عند المُصَّفو وغيره » يطل عند أنى الخَطَّاب 
فى « خلافه ) وغيره فعى المذهب ء بر عليه إن باه » کا قال الصف ؛ لاله 
حق ل كالئذر . وهو الصحيح . قال النَاظِم : هو الأقوّى . وقدّمه ف« الفروع, “< 


YY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لوو وها هجام الها هيه تقاف ع كه هاه الاقف فم MR‏ ولاه a O O‏ 


فى حديثٍ عائشة َة ها شَرَطَتْ هم اليتق » إنما أخبرتهم أنها تر يد ذلك مِن 
غير شَرْطٍ » فاشْترَطُوا ولاعها . فإن حَكَمْنَا بِفْسَادِه ؛ فکمه حُكُمْ سار 
الشُرُوط الفايسدة » على مانا » وإن حَكمْنا ځیه » فأَعْمَقَهالمُشترى » 
فقد وَفى با شَرّط عليه . وإن ل غق ففيه وجُهان افا لأن 
رط البق إذا صح تعلق بيه » فير » كا لو تذرَ عق . والثافى » لا 
e‏ مالو شرّط الرَهْنَ 
والصَمِينَ . فعلى هذا ينبت بائع_ جيار الفشخ الأنّه يلم لهماشرَط » 
اي و شرط عل رق ب . وإن تعيب الْمَبيُ » أو كان مه 
فأخبلها ء أغتقه » وأَجْرأه ؛ لأنَ ارق باقر فيه . وإن استعله » أو أذ ين 
که شیا » فهو له . وإن مات المَيعُ رج البائ على المُشمرى ما نقَصّه 
سط الق » فيقال : ک يمه لو بیع مُطْلَقَا » وك قِيمَمُه إذا بيع بشرّط 
العتق ۽ ؟ جع بققشطر ذلك من تمه » فى حدر الوَجَهدن, > كالأزش 

وف الآخر » يُضْمَنُ بما نقصّ من قِيمَته 


و ١‏ الرعايتين ) . قال الرَرَكشِئ : هذا المَشهورٌ . وقيل : هو عق للباقع. . 
ss‏ . وحكّى بعشّهُم الجلاف روايئين ين ؛ عبت 
جیار افخ SEASON‏ إن مات العبْدُ و لم يق . تقل 
لع إلى ب ۰ ا ر »وا نش » لزن ف الأسع . قال 
ف « الفروع » . وأطلق الخلاف فى «المستوعب » » و١‏ الكافى » › 
و «المَعِْى »)2 ا و هالمُحَرَّرٍ )» و« الحاويين »› 
و ١‏ الفائق » » و ١‏ القواعد الفِقهيّةَ » . فعلى المذهب » لو امْتَعَ مِنَ الق › 
وأَصَرَّ » فقال فى « القَواعِدٍ الفِقهيّةَ » : توج أن يَعْتِقَه الحاكمٌ عليه » فلو بادَرَ 


۲۳۸ 


0 ُ ؛ فى مَنْ باع جارية » وَصَرَط عَلَى الْمُشترى » إن باعها» 
ىمو 


هو احق بها باقن » أن ال جاب . وَمعْنَامُ - وَالله غلم - أنه 
نكاد الشرط . 


5 - مسالة : ( وعنه فى من باع جاريّة » و 
المُشْمَرى » آنه إن باعَهَا فهو أَحَقُ بها بافَمّنٍ أن الي جائرٌ ) رَوَى 


المَرووْءة يعن جد :اله قال : هو ف می حدریث الب عله لا 


المُشترى وباغه برط الوثق, أيضًا » > لم يصح . قثمه فى « يهاية أب المَعالى » 
لَسَلْسْل . وصحّحه الأرَجِئُ فى « نهايته » . وقيل : يصِحٌ + وأطلتهما ق 
TT‏ عة والمشرين. ») . وقال : وعنرى أن هذاالخلاف مرب على أن الحَق 
هل هو لثرء ويُجيرُ عليه إن أبى » أو للبائع. ؟ فعلى الأول » هو كالمنذور عِنقه . 
وعلى انى » يشقط القشع لوال الك » وللبائع 0_0 


8 
الوط ر ينص به القّمَنُ عادة . ويحتمل أن يثْيْتَ له الفَسْخُ ؛ لسَبْق حَقه 
0 
فهو احق بها بان » أن اليح جار . ومشناه » وال عَم » آنه جائر لاد 
الفط يل »أن فاق جوا و رة ارط لک و اذه ؛ قبن 
و مر ر ° 7 8 2 
المصتّف » رَحِمّه اله » معناه . روّى المروذٍئعنه » أنه قال : هو ف مَعْتَى حديث 
التب ع : « لا شرّطان فى يَبْعر » يعْنى » أنه فاد . وروّى عنه إسُماعِيل أنه 
قال : الم e‏ و فاه 3 Os E‏ ا 
بحر کلام أمد» فى رولة ماركا ع در لول اررق كا 
على جُواز اليم ؛ فيكون الببْعُ صَحِيحًا » والشرْط فاسدًا » وهو موافق لأكثر 


۳۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهاه وو وه ووو و و ووه ووو وو ووو ووو وو و ووو و و و و ووو م و ووم وو ووو وو .و و5 ٠٠...‏ 


شَرْطَانٍ فى بیع » . يَعْنِى أنه فاس ؛ لأنة شَرَط أن ييه إِياهُ » وأن يبه 
القن الأول » فهما صَرْطَانِ فى بيْع, تھی عنهما . ولان يُنافى مُقْمَضَى 
العَقدٍ ؛ لأنه شَرَط أن لا يَبِيعَه من غيره إذا أَعْطاةُ بَمَئهِ » فهو م لو شَرَط 
أن لا يَبيعَه إلا ِن فلانٍ . وروّى عنه إسماعيل بن سيار : البيْعُ جائرٌ . لما 
روئ عن ابن مَسْعُودٍ ‏ آنه قال : اعت من امْرأتى زَيَْبَ التّمَفِيّةَ جاريةٌ ‏ 
وضَرَطْتَ ها إن يمتها فهى هابالنّمَنِ الذى انها به فذَكَرْتَ ذلك لعمرٌ 
فقال : لا 7 تقرئها ولخد فيا د . قال إماعيل : فكت لأحمد 
الحَدِيتٌ » فقال : البيع جائرٌ وم لا ( لان كان فيه شراط وا 
للمَراق > ولم يمل عمرٌ فى ذلك اليم :فاد . فَحَمَلٌ الحدِيتٌ عل 


4 3 وو 2 0 7 

الأصحاب . وقال الشيْحٌ تقِئ الدّين : نقل عل بن سيل - فى مَّن باع شيئا » 
وشرّط عليه إن باه » فهو أَحَقٌ به امن - بجوارٌ الع والشْرْط . وسأله أبو 
طالب عن م من اْترى اة بط أن یری بها لا للجذمة ؟ قال : لا بأ به . 


قال الشيخ ق لين : وى عنه نحو عشرين نضا على صِحةٍ هذا الصّرْطٍ . قال : 


وا ون اد بقن أنه إذا شط عل الباق فغلا » أو تركا فى الع » مما 
هو مَقصود د البائع. أو للمبيع. تفيه » صح الع والشرْطٌ ر ۲/٠و‏ ] کاشیراط 
الو . فاختا ر الشيخ : ئ الدّين » صِحةَ هذا الشرْطٍ » > بل اختار صِحةَ التق 
والشْرط فى کل عفار ؛ وکل شَرْط لم يُخَالِف الشرْعَ ع۶ ؛ لأن إ إطلاق الاشم يتَناوّل 
المنجَرٌَ املق » والصّريحَ والكداية » كلذ » و بكاو لعي والعَجميّة . 
انتبى . وأطلقَ ابن عقيل ؤغيره فى صحة هذا الشرْط ووه روایتین . ونقل حَرْبٌ 
ما نقله الجماعة » لا بَاسَ بشرْطٍ واحلر . 

(۱) أخرجه البيهقى » فى : باب الشرط الذى يفسد البيع » من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٠۲٠/۰‏ . 


الس 


ظاهره ‏ وأ به . وقد افق ق عُمَرُ واب مَسْعُودٍ على صِحُتِه » والقياس 
تقض قَسَادَه . قال سخا : يتيل أن يُخْمَلَ كلام مد » فى 
رواية المَرُوذِئ » على ساد الشَرْطٍ » وف روايّة إسماعيل بن« سَعِيدٍ على 
جواز ابيع فيكوث الع صجیځا + ارط ايا ۰۴ر ۴ لو 
اشتراهَا بشَرْط أن لا يها . وقول أحمد : ٠‏ لا تقر بها ۲ . قد رو مله 
فى من ارط فى الم أن لا يبعا » ولا يَهيها » أو شرَّط عليه ولاءّها » 
”ولا“ يُقربها . والبيع جائرٌ ؛ لحديثِ عمر الو قال 
القاضِىٍ : وها على الكرَاهَة » لا على التخريم E‏ 
على رمام من الوَطء ؛ لمكان الخلاف ف العَقلدٍ ؛ لكوْنهِ مسد 
بِقَسَادٍ الشرّط ف بَعْض المذاهب . 


فائدتان ؛ إخداهما ء لو شرّط على المُشتَرى وَقف المَبيع. » فالضّحِيحٌ بن 
المذهب ء أنه مُلْحَقٌّ بالشروط المُنافية لمُفْئَضَى لمُمَعَضَى الع . قدّمه فى « الفروع, «. 
وهو ظاهِر كلام. لصتف وغيره مِنَ الأصحابٍ . وقيل : : كمه حَكُمُ الث إذا 
شرَطه على المُشترى » کا تقلدم . الَانية » محل هذه الشروط » أن تع مُقارَة 
للعَقدرٍ . قال فى« الفروع ( : وإنْ شرّط ما يُنافى مُقَتَضاه » قال ابن عَقِيل وغيره : 
فى العَقَدٍ . وقال بعد ذلك ب سطر : وير مُقارئةُالشرط ذكرّه ف« الانتِصار » , 
ويکوج آنه كالئكاح. وبأتى كلام اش ؟ تى الدّين وغيره » فيما إذا شرّط عند 
عَقَدِ الكاح شَرْطًا » ف اول باب الشروط ف التُكاحر . 


(1) فى : المغنى ٠۷١/١‏ . 
(۲ - ۲) ف م :«أولا» . 
(۳) بعده فى الأصل » م : « يدل » . 


) ٠١/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( "4١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ون شَرَط رئا َاسِدًا وَنحْوُ ‏ فَهَل بطل الي ؟ عَلَى وَجهَيْن . 

۷ - مسالة : ( وإن شرّط رها فاا ) كالخمْر ( ونځوه 
فهل يطل الع ؟ عل وجهين أسلهما ار ل الخروط اا 
وقد مَضَى ذكرهها . 

فصل : وإذا قال رَجُل لعريمه : بعْنى هذا على أن أَقَضِيَكَ دَيْنَكَ منه . 
فمَعَلَ » فالشرْط باطِلٌ ؛ لأنه شرَط أن لايكَصَرّف فيه بغير القَضاء . وهل 
تل" ات ؟ یی عل الوط ادایدو فى ی » على ما ذكرّنا . 

وإن قال : اقضنى “° حَفَى على أن أبيعَكٌ كذا وكذا . فالشرط بطل » 

ور : اقضنى° + جود من 
مالى على أن أَبيعَكَ كذا . فالقَضَاءُوالِشْرْط باطِلان » وعليدرَدٌماقبَضَنْه : 
وطالب ماله . 


2 


2 


فول :وان رط راف اداو وو مكل أن يعر شیارا أو اعلا تيون 
01 2 7 2 إن £ ع ًه 1 2 ام اي 
أو نفع بائع, و مبيعر إن لم يصِحًا › أو تأخيرٌ شیمه بلا انتفاع, . وكذا فِناءً الدار 
لا بق طريقها , » فهل يطل الع ؟ على وَجَهِين ناءً على الرواييْن فى شط ما 


و 


1 يُنافى مُقَتَضَى العَقدٍ » خلافا ومذهيًا »وقد لمت أن اذهب عدم البُطلانِ . 


فائدة : لو علق عمق عبد على يجه فباغه » عق واقسح الع . نص عليه فى 
e E E E‏ 


(۱) فى م : «يفسد ) . 
(۲) فى م : ١‏ اقبضنى »© . 
(۴) زيادة من : ش . 


3 


وأععا واه ه » وواف وه عه وو فقمه و وو ووه ووو و و و وو و و و و و وو ووم و و ووو ووو وأو وو و١٠‏ 9 


فصل : ومَتَى حَكمْنَا ساد العقدٍ » ل يبت به ملك راء اقل 
ولح ار ل E‏ ولا 
عتق > ولا غيره . وبهذا قال الشافعئ . وقال أبو ةا 58 ينبت الو لل 


فيه إذا انَصَلّ به الَبْضُ » وللبائع. و م وا E‏ 


المنفصِلة » إلا أن يضرف فيه المُشترى تَصَرُا يَمَْعُ الُجُوع فيه » 
ا ا تهاب لالد لأ 
أا فار اليه و لن زا فاي .ولد اشر عل 
صِمَةٍ ملك المَبيعَ انْتداء بعقلر » وقد حَصّلَ عليه الضَّمَان للبَدل عن" 
عَقٍَ فيه تَسْلِيط » فوَجَبٌ أن يَمْلكه » كالعَقَدٍ الصّحجِيح . ولا » أنه 
وض عفاد : بعقار فیدر » فلم يمْلِكة » کا لو كان التَّمَنُ مَيْتَةَ » أو دَمّا . فأمًا 
ل لس > لا على ما ذکروه . وليس 
فى الحديث أن عائشة شْتَرنَهًا بهذا الشراط » بل الظاهر أن أَهْلّها حين بَلَعْهُم 
إِنْكَارُ زی له هذ الرط» ره وتیل زط كن ساق 


وه 


للعَقَدٍ » فلم يوثر فيه . 


وغيره : عمق الميدُ على قلي أصحاينا . ورد فيه اشح تقىئ الدّينِ فى مُوْضِعْر ) 
وله فيه طَرِيقَة أخرّى تأتی . قال العامة ابن رَجَبٍ فى « قواعلِه » : اختأّف 
الأصحابٌ فى تخريج كلام الإمام أحمد على طرقر ؛ أحذها ‏ أنه من على الل 
بأن الملكَ م ْمَل عن البائع. ف مُدَةٍ الخيار » فأمّا على القَوْلٍ بالاتتقال » وهو 
)١(‏ فى م :«المخصلة» . 

(۲) فى م : « غير أنه » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : وعليه رَد المَبيع. » مع نمائه ”المئصل و" المُتْقَصِل › 
وأجرَة مثله مده بقائه فى يدو » وإن نَقَصَ صن نفص ؛ لأنّها جُمْلَة 
مَضمُونَة » فاجراؤها تكون مَضْمُونَة أيضًا . وإن تَلِفَ اميم فى يد 
المُشَرٍی » فعليه صمانه بيه يوم الَف . قاله القاضى ا 
نْصّ عليه فى العّصب . ولأنه قَبَضّه بإذْنِ مالكه » فأشبة العاريةَ . وذكر 
الخرَىُفى العضبٍ »أنه يَلرَمُه يميه أككرَ ما كانت . فيُخَرَجُهلهنا كذلك . 
ولأصٌحاب الشافعئ وَجْهَانِ كهذين . 

فصل : فإ كان المي مه ء فوطِتها ٠/٣‏ د المُشْكرى » فلا د 
عليه ؛ لامتقَاده أنه كه » ولأن فى املك اانا . وعليه مَهْرٌ مثْلها ؛ 
لأن الخد | إذا سَقَطَ للشبّهة » وَجَبَ المَهْرُ . ولأن الوَطءً فى يلك العير 
يُوجبُ المَهْرَ . وعليه أَرْسشُ البَكَارَةِ » إن كانت بكرا . فإِنْ يل : أليس 
إذا تَرَوّجَ امرأة ريج ا ا 
البَكَارَةَ ؟ قلنا : لان التكاح نط َصَمِّنَ الإذنَ فى الوّطء المُذهب للبَكَارَةٍ 
لأنه مَعْقَودٌ على الوَطء ‏ ولا كذلك البيْعُ ؛ لأنه ليس بِمَعْقُودٍ على الوطء 


em 


حيو 


و ەه و 2 دقع 2 : 
الصّحيحٌ » فلا يَعْتِقُ . وهى طريقة ألى الخطاب فى « انتضاره » . واختارّه فى 


« الرّعايّة الكُرى » » وهو اختمال فى « الحاوى » وغيره . قال ابن رَجَبِ : وف 


وا سكب و انى » أن َه على البائع . ؛ لبوت الخيار له » فلم 
e TT‏ ؛وابن e‏ . 


٤ 


هوه هد هه وود هه وه وو و و وه و و و وو و هه وم ووو و و و ووه و و و و وهو وو ووه و و ووو و مث وث ...و٠١٠٠‏ 


بتليل أنه جور شِراء من لا جل وها . فإن قيل : فإذا اجنم َه 
بكر » فكيف توجبُونَ ضمانَ البِكارَةٍ » وقد دَحَلَ صمانها فى المَهْرٍ ؟ 
وإذا أو جبنم ضمان البَكَارَةٍ » فكيف تبون مر بكر TET‏ 
اتبکارَة بصمانه ها » فجَرَى مَجْرَى مَنْ أزَالَ بكارتها بإِصْبّعه ثم وَطِئها ؟ 
انا : لأَنَمهْرَ لكر ضمان المَْفعَةٍ »ورش البگارَةضمان جُزٍْ »فلذلك 
اجِتَمَعَا » وما الثانى » فإنه إذا وَطِعها بكرا » فقد وى نفع هذا الجر 2 
N NO OTE‏ وإذا أله وجب ضمان َيه ل وز 
أن يَضْمَنَ العَيْنَ ويُشقِط ضمان المَنْفعَةٍ > ڳا لو غَصَبٌ عَيْنَا ذات منْفعَة » 
فاشتوفی متها »ثم أتلقَها » أو عَصَبّ تُب ؛ فليسَه حتى أبلاة وتلق ؛ 
فإنه يَضْمَنٌ القِيمَةَ والمَنْفعَةَ » كذا هلهنا . 

فصل : وإِنْوَلَدَت كان وَلَدُها حُرًا لوطه شم 000 
لذلك » ولاولاءعليه ؛ لأ رٌ الأضل. وعل الَا ممه يوم ووه ؛ 
أنه يوم الحيلولّة بيه وبينَ صاحبه . فن سَقَط ميا م يَطْمَنْ ؛ لأنه إنما 
يَطْمَنُه حينَ وَطبعه » ولا قيمّة له ييار . فون قيلٌ : فلو صَرَبَ بطتها 
ألمت جَِيئًا میا وجَبَ صمانه . قلنا : الّار بُ يجب عليه غرة » وههنا 
يَضْمَيه يميه » ولاقِيمَةّله » ولان ال جانی أله وقَطَعَ مايه » وهنا يَضْمَته 


أن ثرت : ومناحب و التتتزعت :6 والتكلى ف الى 4 والشارعر. 
وصاجب « التُلْخِيصٍ » » وغيرهم ؛ لأنه علق على بيه » ويُه الصَّادِرٌ منه هو 
الإيجابُ فقط » وهذاسْمَى بائعًا . قال ابن رجَب : وفيه نظرٌ . وهو كاقال . الرّابعٌ » 
أنه مق على البائع. فى حالة قال املك إلى المُشْتَرِى » حت يتَرتَبُ على الإيجاب 


5": 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بالحَيْلُولَة 'بينه وبينَ سَيوِه » وَوَقْتُ الحَيْلُولةَ وَقْت السّقُوطٍ » وكان 
ميا » فلم يجب صمانه » وعليه صَمانُ نقص الولادة" . فإن كان 
الضّاربُ جنا » فالْقَتْ جیا ما » فعلى الطاب عَرَة ؛ عبد أو أمة » 
للسيّد أل الأمرَيْن من دة اجنين » أو قيمته يوم سَقَط ؛ لأن ضمانَ 
ET: SS‏ 
قل الأمرين ن ؛ لأن العُرَة إن كانت أ كر من ق لقِيمَةٍ » فالباقى منها لورلجه ؛ 
له حضل بال » فل ننج لشي سا ی . وإن كانت أل » < 
يَكُنْ على الضّار ب أكثر منها ؛الأنه يسبب ذلك صَمِنَ إن صرب الوط 
بها » القت البِينَ ميا » فعليه رة أيضًا » ولا رت منها شيعا » 
ولسيّد أقل الأمرين, e‏ کا ذکرنا . وإن سَلُمَ الجارية المبِيعَة إلى البائع . 
حاملا » فَوَلَّدَتَ عندّه صَمِنَ نقص الو لادَةٍ إن تلت بذلك صوتها ؛ 


£ سس 


امات بي ب . وإن مَلكها اوائ » 4 تف يذلاك مو لبر » عل 


0 تمحبح, من المَذهَبٍ ؛ 1 ۲/٠و‏ ] لأنْها علقت منه فى غير ملكه ‏ 


فأشية” الرويجَة . وهكذا کل مضع حَبلت فى ملك غيره » لا نَصِيرٌ 
ا 


والقبول انتقال الملك » وثبوت العثق » فيتداقعان » وينفذ العنق لقَرته [ ۲/٠ظ‏ ] 
ھل مء 0 0 

وسرايته » دون انتقال الملك . وهى طريقة انى الخطاب فى ( رعوس المسائل » : 

ا ررم و 2 , و علا 0 

قال ابن رَجَب : ويَّشهد لها تشبية أحمد بالمدبر والوصِية . الخامس » أنه يعتِقٌ بعد 

انعقاد الع وصِحّيه , وانتِقالٍ المَبيع. إل المُسْتَرِى » ثم ينفح اليم بالعئق على 

.) بعينه‎ ١: مىف)١‎ - ١١ 

(۲) ف م : « فأشبيت » . 


۲4 


ووه هه و وه هاه وا و واه هه وهو و وه و وي هو هو و وم وو ووه و و هه هم هوه و وو و و و ةو و ووو ووم ودء. ٠6.‏ 


فصل :إذا باع لمشت المبِيع افيد ل بصخ ؛ لأنه باع للك 
يره بغير إذنه » وعلى المُشكرى رده على الباقع. الأول ؛ ؛ لأنه ماله ع 
ولبائعه أده حيث وجُده » ويَرْجِعُ المُشمَرى الثانى بان على لدی 
باعه » وبرج الأول على بائعه . فإن تَلِفَ فى يدر اثانى » فللبائع. ماه 
ا ۽ لان الأول ضايِنٌ » والشانى َه من يد ضاونه بغير إذن 
صاحبه » فكان ضايئًا . فن كانت وميه اکر م من ثْمَِه فصَمِنَ الثانى » 
يَرْجعْبلَضل على الأول ؛ لأ َف فى يده » فار لمان عليه . 
وإن صَمِنَ الأول » رَجَع بالقضل على الثانى . 

فصل :إن زَادالمبِيعُ فى يد المُشمَرى بيسن أو نحوه » ثم نقص حتى 
عاد إلى ما کان عليه » أو وَلَدَت الم فى يد المُشْترى ثم مات وها » 
اْمَمَلَ أن يَضْمَنَ بِلْكَ الريادَة ؛ لأنها زيادة ف عَيْن, مَضْمُونََ أَشْبَهَت 
الريَادَة فى المَعْصُوب » وَاحْمَمَل أن لايَضْمَتها ؛ لأنه دحل على أن لا يَكُونَ 
فى مُقابَلَة الزيادَة ءوض . فعلى هذا تَكُونُالزّاة ما فى يده ؛ إن ِت 
بتفريطه أو عُذوانه » صوتها » ولاڈ . وإن تلفت العَيْنْ بعد زيادتها › 
أشقطت تلك الزيادة ون القيِمَة + وَضَمِتهَا جا بقى من القيجة حين للفو : 
قال القاضى : وهذا ظاهرٌ کلام أحمدَ . 


البائع : وصرّح بذلك القاضی فى و جلافه ٠‏ » وابن غقيل, ENES‏ 
والمجد E‏ الإمام اعد وليه ارم ة . وسلّك الشيح تقِئه 
الدّين طرِيقًا سادسًا »فقال : إن كان المُعلّقُ للق قم المي دون رر بق : 


أجزاه كفَارَة يمين E e‏ يَعِتِقّ عبد غير ه » 


4¥ 
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فصل : وإذا باع با ايا » وتقابَضًا » ثم أقلفَ الباق القّمنَّ » »ثم 
َس ٠‏ فله الرَجُوعٌ ف المبيع. والمُشترى أسوَة ارما . ومهذا قال 
الشافهئ . وقال أبو حَنِيفَة : المُشْتَرى أحق بالمبيع. من سائر العْرّماء 
لأنه ف بده » فكانَ أحَقٌ به » كالمُرْتّهنٍ . ونا » أنه لم يَقيضه وَثِيقَة 
فلم ناح به » کا لو كان وَدِيعَة عنده e‏ » فإنه قَبَضَّه 
على أنه وَثيقَة بحَقَهِ . 

0 : وإذاقال :يبك نلان بالف ا 

عه بهذا الشراط فال اید » لاد ای يجت أن ايكون ويه 
اذى :تدا قرط إن بن عل غه انم :لأ امي 
المبيع ومن عل ر هناما لوفال : عق بك - أو - 


مو 


_.- 


طق امْرَنَكَ وعَلّو حَمْسما ئت . لكَوْنٍ هذا عِوَضًا فى مقاب فلك فلك لوجت 


ورب عبد » ولذلك تحزن الگا : اماف مانا ا 
فى مقابلة تقل الك » فلا ب كلت لان ار عل رو ن كان هذا 
القزل غل وه الان ا ر ا 


جره الفا » وإن قصّد به اقرب » صار عق مُسْمَحَها كدر » فلا يصح 
يمه » ويكون الوق معلا على صُورَة ال کا لو قال ا : إذا بعته 
فعل نق رَقبَةٍ أو قال لام ولد : إن بعك فأنتٍ حر . انتهى کلام ابن رَجَبِ . 
قد أجاد » وله على هذه ارقو اغتراضاتٌ ومُواحَذاتَ » لا يلي ذَكرها هنا » 
وذلك فى « القاعدَة السَابعَة والخمُسين » . ویأتی ف أؤاجر باب الإفرار بلمُججمل, 
لو قال لعبده :إن أَقَرَرْتُ بك لرَيْدٍ : فأنت ےه . أو : فأنتَ حر ساعَة إقرارى . 


۲A 


لالت » أن ب شر َرْطَا يعلق اع » > e‏ 
بکذا 0 : إن َضِىَ فلان ٠‏ رموس أو يمول متهن 

فك بحفك في محل وان ك. اا صح ام ا 
الْعُرْبُونِ؛ وهو وان ټشترۍ سيا ریعطی لاع دِرْهَمًاء ويقول: 0 
أحذتة إلا َالدَرْمَم لك تقال ا رضي لعن ص لان 
عم رَضِىَ الله عَنْهُ » فَعَلَهُ. وَعِنْدَ أبى 0 يه 


( الثالث » أن يه يشرط رطا يلق الع كقز كمَوْلِه : بعْتّكَ إن جثتنى 
بكذا . أو : إن رَضَ فلان ) فلا يصح ابيع ٠‏ لله عل ايع على رط 
مُسْتَقبّلٍ » فلم يصح » ک) إذا قال : مك إذا جاءَ رَأسُ اسه : 
١644‏ - مسألة : وكذلك إذا قال : ( إن َك بحَقك فى 
مَحِلّه »و إلا فال رلك . لايح البيعُ ابيع العربُون ؛ وهو أَنْيَسْكَرىّ 
Ey‏ : إن اذه وإلا رهم 
. فقال أحمد : صح ؛ لأن عمر عله . . وعند أ الخَطَابٍ ) أنه ( لا 


ا 
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0" الشَّرْط ؛ ابن عمرٌ » وشَرَيْحٌ » 


قوله : لالت ء أن يذ يشرط غَرْط يل ايع كَوْلِهِ : بعك إن جتتنى بكذا . 
أو : إن رَضىَ فلن . فلا يَصِحٌ بيع . وهو المذهبُ » وعليه الأصحابٌ . قال فى 
« الفائق » : ففاسدٌ » قالّه أصحاينا ؛ لكَوْنِه عَقَدَ مُعَاوَضَةٍ .ثم قال : ونقِلَ عن 
الإمام أحمد عليه علا منه . قال شيْحُنا : هو صحيحٌ > وهو المُخْتارٌ . | نتبى 
قوله : أو يمول للْمُرْتَهن : إن جتدّك بحفّك » وإلّا فالرهْيّلك -يعْيى » مَبيعًا 


. © بعده فى م : « المرمن‎ )١( 
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00 ومالك » والقُوْرِئُ » والشافجئ” » وأضحابُ لري . ولانغلم 

حَدًا خالفهم . والأضْلْ فى ذلك ما رَوَى مُعاويّة بنُ عبد اللهربن جَعْفَر » 
ال : قال رسول لمعك : « لا يَعْلَقُ الرَهْنُ )00 دراه ارم . قال 
الأَثرمُ :قلت لأخمد : مامح مَعْتَى قَوْلِهِ :« لا يعلق الرّهْنُ » ؟ قال : لايذفع 
رَهْنَااِل رَجُل » ويقولٌ :إن جنك بالدَرَاهِمٍ إلى كذا وكذا ء وإلّا فالرَهْنُ 
لَك . قال ابن المنْذر : هذا مَعْنَى قوله ٠:‏ لَايْعْلقَ الرَهْنْ » » عند مالي » 
وَالنّوْرىّ » وأحمدَ . وإنما فَسَدَ الع ؛ لاه ملق شط مُشتقيل, » فلم 
يَصِحّ » كالمسألة قبلها » وم لو قال : إن وَلَدَتَ ناقتی فصیاد » فقد که 
بدينار . 


مالك عنددى بن الب - فلا يصح لعولا ارط فى الرطْن, اوفقو ال 
جرم به فى المُْنِى » » و « الشْرّْح » »و « شرح ابن مُنَجّى » » وغيرهم , 
وجرّم به فى « الرعايتين » » و الحاوتين » » وغيرهم » ونصّ عليه لان 
الشُرْطٍ . وهذا مَعْنَى قله عليه فصل الصَّلاةَ والسّلام : « لا يَعْلقُ الرّهْنُ »22 . 
وقال الشيْح تقب الدّين, : لا يطل الثانى » وان م يِه صاز له له وفعله الإمام . 
قالّه فى « الفائق » . وقال : قلت : فعليه علق ارهن » استقاق المُرْتهن له 
وضع ادر لا بلُط » کا لو باق مه . ذكرّه فى باب الرّهْن . وأَمّا صِحَة 
ارهن » ففيه روایتان » يأتیان مع الشْرْط فى كلام المُصنّفٍ » فى باب الرّهْنَ فى 


آخر الفصل الأوّل . 


فائدتان ؛ إخداهما » لو قبل المُرْتَهِنُ ذلك » فهو أمائة عنده إلى ذلك القت » 


» والإمام مالك‎ . 8١7/7 أخرجه ابن ماجه » فى : باب لا يغلق الرهن » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه‎ )١( 
. ۷۲۸/۲ فى :باب ما لا يجوز من غلق الرهن » من كتاب الأقضية . الموطاً‎ 
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فصل : ارون فى اليْع. > هو أن يَشترى السُلعَة » يدقع إلى 
رما أو اکر ؛ على أله إن خمد السَلعَة مسب به من امن ١‏ 

إن ل يأخذها فهو للبائع. . يقال : عُرْبُونَ » ورون » وعربان » 
3 . قال أحمد » وابنُ يرين : لايس به . وفعَله عمرُرَضِئ الله 
وعن ابن عمرٌ » أنه جره . وقال ابن المُسَِّبٍ » وابنُ سيرِينَ : لا ياس 
إذا كر السّلَْة أن يدها » ويرد معها سيا . قال أحمد : هذا فى مَعْنَاُ. 
وقال أبو الخطاب : لا صح ,وهو فول مالك ؛ والسَافِيّ » وأضحاب 
لري . ويُرْوَى عن ابن عَبّاس, » والحَسَن ؛ لأن النبى َيه » نَهَى عن 


م يصيرٌ مَضْمُونًا ؛ لأ قبِضَه صار بقار فايسار . ذكرّه القاضى » وابنْ عَقِيل . 
وقال فى « القواعِد الفقهيّةٍ ( : والمَنْصُوصُ عن أحمد فى رواية محمد بن الْحَسّنٍ 
ابن هَارُون” “ » أنه لا يمه بحال ذكرّه القاضى فى « الخلاف » ؛ لأن الشرّط 
فْسَدُ ‏ فيصر وجوه كعَديه .الثاني , يصح شَرْط رهن المبيع_ على كمه . على 
الت ر من المذهب نص عليه » وعليه أكثر الأصحاب » فيقول : بعك على 
أن هته بكمَنه .وقيل : لايصِحٌ . واختاره ابن حامار »والقاضى . ولو قال :إن 
أو إذا رَهَْتيه » فقد بعك فيع عق برط . وأجابٌ 1 ؟/ .و ] أبو الخَطَّابِ » 
وأ لقال : بعك على أن تر ترهَََى ٠‏ ل يصح . وإن قال کک 

نميه وهو كذا ‏ فقد بعك » فقال :ا شْئَرِيْتٌ ورَهَنْمُها عندك على النّمَن . 
ار وال . 


قوله ابيع العرُْونِ . الصحيح مِنَّ المذهب أي لمرو صَحيحٌ »و 


. محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا الموصلى » أبو جعفر » سكن بغداد » وحدث بها عن الإمام أحمد‎ )١( 
. ۲۹۰ - ۲۸۸/۱ توفى سنة ثلاث وثلاثمائة . طبقات الحنابلة‎ 
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بيع العربُون . روا ابن ماج٥‏ ولأنه سَرَط للباقع. شَيْكًا بغر عوط » 
ممح » > لو رط اجنیئ » ولأ بمثزلة الخيار المَجَهُول »فان 
اشْمرّط أن له رد المييع. ون غير كر مد »فلم يي ح » کا لو قال : ولى 
الخيارٌمتَى شت رَدَدْتَ السٌلْعَةَ ومعها رهما قال شنا : وهذا هو 
لياس . وإنما صارَ أحمد فيه إلى ماروئ عن نافع . بن عبد" الحار شو » 
TT‏ من صَفْوانَ بن 0 » فإن رَضِى عمر ملا 

فلهُ كذا وکذا“ . قال الاثرَم : قلت لأحمد : تَذْهَبٌ إليه ؟ قال : أئ 
شىءأقول ؟ هذاعُمَرٌ » رض الله عنه . وضَعّفَ الحَدِيتٌ امروئ . رَوَى 
هذه القصّة رم م بإسناده 


أكثرٌ الأصحاب » ونصٌ عليه . وجرّم به فى الوجيز » وغيره . وقدّمه فى 
« المُحَرّرِ »» و ١‏ اتلخيص ١‏ »> و«الشرح»ء و«الفروع »» 
e E sS‏ و 


4 


,0 و 94و( ا ٠و١‏ ا »و١‏ الفائق ( 0000 
ار so‏ 0 م , 5 1 
« الرعاية الكبْرَى » : المَنْصّوصٌ » الصحة فى العقدٍ والشرّط . 


. ۷۳۹ › ۷۳۸/۲ فى : باب بيع العربان » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ )١( 
» والإمام مالك‎ . ٠٠۳/۲ کا أخرجه أبو داود  فى : باب فى الغربان » من كتاب البيوع . سنن أبى داود‎ 
. 1۰۹/۲ فى : باب ما جاء فى بيع العربان » من كتاب البيوع . الموطأ‎ 
. ۳۳۱/۱ فى : المغنى‎ )۲( 
. سقط من : م‎ )۴( 
. ۷١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٤( 


فصل : فأما إن دَق إليه قبل اليم دِرْهَمًا » وقال : لايع هذه السَلعَة 
مر » وإن م أرما منك فهذا لر ل . ثم اسشترَاهَا منه بعد ذلك 
عفار ينذا وحَسَبَ الدرّْهمَ من لمن » ضح ؛ لأن البيعَ حلا عن الشرّط 
المُفْسِدٍ . ويَحْتَمِلُ أن الشْرَاءَ الذى اشر لعمرٌ كان على هذا الوّجْهِ » 
فيُحْمَلُ عليه جَمْعًا بين فعِلِه وبين الحَبّرٍ » ومُواقَقَة القياسٍ والأَيمّالقَائِينَ 
دام العريُون ٠‏ وإن ا ر الشلقة و يفده الور قبسم شين 


0 


باع الهم ؛ لأنه يذه بغر عرض » ولصاحبه الرَجُوعٌ فيه » ولال 


TS‏ ؛ لأنه لو كان عوَضًا 
عن ذلك لّما جار عله ين امن فى حال الشْرّاء » ولان الانيظارَبالبيع. 

لا تجوز المَمَاوضة عنة ولو جارت لوب أن يكون مَعْلومَ المقدار > 

يا فى الإجَارَة . ماوع 


5 . 8 و ي و 8 7 0 Eo‏ مو 0 

ا ا ET‏ 
فَالدّرُهَمْ لك . الصّحِيحٌ مِنَ المذهب » أن هذه صِفة بيع العربُونِ . ذكره 
الأصحابُ ووا وفت او ل يوقت . جرم به فى ( المعْنى ( اشر 3 
و « المستوعب » » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع » . وقيل : العربُون أن 

40 مور و 2 
يقول : إن أخذت المَبِيعَ » وجعت بالباقى قت كذا » وإلا فهو لك . جرّم به فى 
« الرُعايئيّن » » و « الحاويين » » و « الفائق » . 

فائدة : إجارة العُرَبُونِ كبيع_ العْربُونٍ . قالّه الأصحابُ . 

تبیه وظاهر كلدم لصتف وغيره »أن الدرْهَمَ للبائع أو لوجر إن ل يحل 
السلْعَة أو يسَتَاجِرها . وصرّح بذلك النَّاظِمْ » وناظِم ‹ المُفرّداتَ » » وهو ظَاهِرٌ 


Yor 
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ان قا وو ر a‏ ل اع 
إن قال : بنك عَلَى أن تَنقُدنى امن إلى لار » إلا فلا بح 


بيا . فايع صَحِيحٌ . نص عليه . 


8 - مسألة : ( وإن قال : بتك على أن نى اَن إلى 
ثلاث ) أو وة ( ولا فلا بيع يتنا . فايع صَحِيحٌ . نص 
عليه ) وهذاقَْلَأَى حَنِيفَةَ » والنَوْرِىٌّ » وإسحاق »ومحمد بن الحَسَّنٍ . 
وقال به أبو تَوْرٍ » إذا كان الشرط”" إلى ثلاث . وځکۍ مثل قَوِِْ عن ابن, 
0 ولا مارك :جورف اليَْميْ ن وَالقَلَانْة ونخوها وإن کان عِشرِينَ 

فيح البيع وقال الشافوئ » وزفرُ : ابيع فاس ؛ لأنه علق فسح البيع. 
07 » فلم يصح » الو علق بقدوم ريد . ولنا أنه يُرْوَى عن عمرٌ ٤‏ 
ولأ علق قاقد بأثر حت ف مو الجتار » فجارٌ > کا لو شرّط 


كلام الشارح » وقالّه شيخنا فى « خواشی الفروع, ( . وقال فى « المطلع, 6 : 
يكونُ للمُشْكَرى مَرُْودً إليه إن َال » وللبائع مَحْسُوبًا ِن لمن إن تم الع . 
ولم أرَ من وافقه . 

قوله : وان قال : بك على أَنََْنى الم إلى لاشو » وافلا يبنا فالَيعُ 
صَحِيحٌ . نص عليه . وهوالمذهبُ ‏ وعليه الأصحابٌ . يعن أن الع والشرْط 
صحيحان . فان مصّی الرَمَنْ الذى وه له » و يذه امن » انسح التق . على 
الصحيح يِن المذهب . وجرّم به فى « الى » »و « الشزح ) »و ١‏ الرعاية 
الكبْرى » »و « الفائق » » وغيرهم . وقدّمه فى الفروع » . وقيل : بطل الي 


بفواته . 


. سقط من : م‎ )١( 


ا ان . وَعَنُْ » يبرا إل 
أن يَكُونَ البائ ت عَلِمَ العَيْبَ » فَكَكَمَهُ 
الخيارَ ولأنهبيٌْ » فجار أن ينيسح بير القَيْضٍ > الصف ولان 
هذا بمعة تی شط الخيار ؛ لأنه يماج إل الى فى المبيع , »هل يوافقه 
ألا ؟ ناځ إلى لمرو فى القن > هل يَصِيرُ منْقَودًا » أوْ لا ؟ فهما 
شبيهان”" ف المَعْتّی وإن تارا فى الصورَة ٤‏ لا أنه فى الخيار يَسْمَاجُ إلى 
الفشخر » وهذاينْمَسِحٌإذا ل ينقد ف المُدَةٍ المَذَكُورَةٍ ؛ لأنه جَعَلّه كذلك . 
او مهنال 2 
0 . وعنه برأ إلا أن يكو اباقع ع اليب » فکمه ) . القت 
الروَايَة عن أحمد فى هذه المسألةٍ فوع عن أله لارا إا أن ينل 
المشترء ی بالعيب . وهو 1 الشافهئ . وقال إ إبراهيم 4 م » والحكم , 
وحَمَادٌ EE‏ . وقال شرح : لاييرا إلا مما أراه أو وضع 


0 ل 3 

قوله : وإن باعه وشرّط البراءة من كل عیب » ل يبرًا . وكذا لو باعه » وشرط 
البراءة من عَيّب كذا إن كان . وهذ! المذهبٌ فى ذلك بلا رَيْبٍ » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب E‏ ا ) وغیره و ريع ( وغيره . 
ےھ تآيءمه 

فلا يق E‏ وافقمة عليه ف ٠‏ شون التسائل, ( E cay.‏ 
یکون البائ E‏ . واخختارّه الشَيْخُ تة قي الذين, . ونقل ابن هانئ » 
إن عه صم . ومعناه نقل‌ابن القاسم وغيره لاير لان يُخْبرَه بالعُيوب كلها 


. » ء ق : « شيئان‎ ١ فى الأصل »ر‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هم ههه وق هه وو و وهو هه وو و و وو و وه ووه هو و وهو و و وهو وو و هه ووه و ووو ووو ووو ووه 


يده عليه . وروی نحوه عن عطاءِ » اسن ؛ وإسحاق ؛ لأنه مرق 
فى البيع » ّت إا بالشرْط » > فلم یشب ينبت مع الجهل, > كالخيار» 
زوع عه ات تاس عل إن وول تدأ ع ع 
يُرْوَى ذلك عن عؤان » ونحوه عن ريد بت . وهو قول مالك . 
وقول الشافعِيء فى الحَيّوان خخاصة لسارو ماشو عر اع ٠‏ 
ابن‌ثابتٍ ت عَبْدَا بشَرْط البراءة بغانمائة در رهم فأصَابَ به ريد عي ؛ فاراد 
رَه على ابن عمرّ » فلم يبل » راا إل عغانَ » فقال عهان لابن عمر : 
حف أنك ل تعْلَمْ بهذا ْب ؟ قال :ل . رده عليه » فباعه ابن عمرٌ 
بالف دِرْهُم . رواه الإمام احم . وهذه وِصّة اهرت » فلم تنگ » 
فكاتت إِجْماعًا ویر أن يرا مالعوب كلها بالبراعة . وحكاه بعضٌ 
أضحايتا وة عن أحمد » بناءً على جواز ابرا من المَجْهُول . وروی 
قناع ابن طبر . وهو قول أُصْحاب الرَأي وقول الشافهىئ لِمَارَوتَ 
ام سَلَمَة أن رجن احا ق رارت درست إل رسول المع » 


أله مرن نى التي . > كالأجل. والخيار . وقال فى « الانصار » : لبه بأصولنا 
صر الصّحّةَ » كالبَراءَةٍ مِنَ المَجُهولٍ . وذكَره هو وغيرّه روايّة » وذكرّه فى 

« الرّعايّة »قلا . وهو تخريجٌ فى« الكافى » »و ١‏ المُغْنِى » e‏ 
قال فى « المُسْتَوْعِبٍ » : خرّج أصحاينا الصّحٌة مِنَ البراءَة مِنَ المَجهول 
[؟/./,اظعاء واختاره فى « الفائق ) 


. سقط من :م‎ )١-1١( 


> (۲) أخرجه البيبقى » فى : باب بيع البراءة » من كتاب البيوع . السنن الكبرى ۲۲۸/١‏ .' 


(۳) لم نجده ف المسند . وأخحرجه الإمام مالك »فى :: باب العيب فى الرقيق »من كتاب البيوع . اموأ ٦۱۳/۲‏ . 


Ca 
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2 * اا طلا مرا ر رر 9ر ۹رد 7 
فقال رسول لمعيه : « اسْعَهِمَا » نويا » ليلل كل واجد نكما الشرح الكيم 


صَاحِبّه © . وهذا يدل على أن البَرَاءَةَ من المَجَهُولٍ جائِرَة . ولأنة 
ِسْقَاط حَقٌ لا نَسْلِيمَ فيه » فص فى المَجَهُول » كالطّلاق والعتاقر » ولا 
فرق اران وغيره» كما تضق أعدها يق ق الآخر + وقول 
لي ا ل 

فصل :1 ؟/دداط بوذا لتا بعَسَامٍ هذا الشَرْطٍ » م يَفَسَد ؛ 00 
فى ظاهر المَذْهَبِ . وهو وَج لأضْحَاب الشَافعِئٌ ؛ لما ذ كرنا من قضية قضية 
ابن عم فإنهم أو اعلى يها . فعلى هذا » لا ْنَع رذ بجوم 
الشرْط ¢ ايكون وجوذه كعدّمه 8 وعنٍ أحمد ف الو الفاسدة 
رولجات و إخذاعم eT‏ » قيذخحل فيما هذا الع ؛ لأن البائع 
إتهنا رَضى بهذا القّمَن عِوَضًا عن ماله بهذا الشرْط » فإذا قَسَدَ الشرّط فات 
الرّضًا به » فَيَفْسدُ البَيْعُ ؛ لعَدَم التَراضِى 


تنبيهان ؛ أحدُهما , ظاهِرٌ قول المُصَنّفِر : ل يرأ . أن هذا الشَرْط لا تأثِيرَ له 
ق الع واه مجح وهر حح + وعو اله وغل الأضحات .قال 
المُصَنّف »والشارح . وصاحِبٌ الفروع » : هذاظاهِرٌ المذهب . وقيل : يفسّدُ 
الع به . وهو تخْرِيجٌ لألى الخَطّاب » وصاحب ٠‏ الكافى » »و « المحرر » . 
قال الشّارِحٌ وغيره : وعن الإمام. أحمد فى الشروط الفاسِدَةٍ روايتان ؛ إخداهما » 


يميد بها الق . فيذخل فيبا هذا الب . انتبى . الثّانى » ظاهِرٌ كلام المُصَئْفْو 


. ۲ أخرجه أبوداود »ف : باب فى قضاء القاضى إذا أخنطاً » من كتاب الأقضية . سنن أبى داود‎ )١( 


والإمام أحمد » فى المسيد ۰/1 5 
(۲) ف الأصل » ق »م : « المجهول » . 


) ١7/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( YoV 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا ا ل ر 0 aS‏ راص E o‏ 
َضْلٌ : وَإِن بَاعَهُ دارا على أنهَا عَسَرَ أذْرُع » قبائت اح 
عَشَرَ » فَالبيعُ باطل اوه ء أنه صَحِيحٌ » وَالزَائدُ للبَائع. 200 


ر 


فصل : قال . رَضِى الله عنه : ( وإ باعَه دَارًا )أو توي( على انه عَسرَةَ 
رع نبان أحَدَ عََرَ » فالبيع باطِل ) لأنه لا يمك َارُ اباقع على 
شيم لاد » وإنما باع عَشَرَة ولاالمُشتّرى على أخذر اض ااا 
امَْرَى الكل » وعليه صَرَرٌ فى الشركة ايسا (وعنه » أنه صَحِيحٌ » 
والزيادة للبائع. ) لأن ذلك تَقصّ على المُسْكَرى » فلم يمتع صحة منحة E i‏ 
كالمَعيب »ثم يخير البائع بين تسليم المبيع زَائِدَا »وبين تیم العشرَة 
فإن رَضِى بِتَسْلِيم الجميع. فلا جیار للمُشْكَرى ؛ لأنْه زاده حيرا » وإن 


¬ 


وغيره » أن العيْبَ الظَاهِرَ والباطِنَ سوا . وهو صحيح . صرّح به فى « الرعاية 
الكبرى ) . وقال فى « الفروع. ) : وفيه - ف عَيْبِ باطن » وجرح, اعرف 
غَوْرُه - احتتمالان . وقال أيضًا : وإِنْ باعَه على أنه به » وأنه بَرئ منه » صم : 


قوله : وإ باه دارا على أنه عَضرة أذرع, فبانت أحد عَْرَ ء قلح باعل . 
قر إخدى الرٌوايتين . اختاره ابن عقيل . قال النَّاظِمْ : وهو أُوْلَى . وقدّمه فى 
١‏ اشح » »و ١‏ الرعاية الصَغْرى » و « الحاو الصّغِير » »و « الفائق ¢“ 
وضع ابن رَزِين » دو المع بعرم 0 
و « تذكرَة ابن عَبْدُوسٍ )عو( المتور ) . وقدمه فى ٠‏ المحَرَرٍ ( 0 
فى « المُذْهَب » » و « المُسْمَوْعِبٍ ٠‏ » و « اتُخيص »» و« شرح ابن 
مَُجّى » » وذ الرعایة الكَبْرى ١‏ » و « الفروع » . فعلى الرواية الأولى 
تَفرِيعَ . وعلى الرّواية الانية » إِلَْامُه للبائع. » کا قال المُصَئْفْ . 


س ر دم م ا 0 0 
ولكل واج منهمًا الفسخ . فإِنٍ اتفقا عَلى إمصًائو » جار . 


٤‏ - إن - موه 
أي تسليمه زائدًا » فللمشتر ى الخيار بي الفشخ » والأخل بجمي 
ES‏ 
القمن المسمى > فإن رض بالاخذ a gE E E‏ 
3 
بالذراع . وهل للبائع خيَارٌ الفشخ ؟ على وجهينِ ¢ هما > له 
الخ ؛ لأن عليه صرَرًا فى الحا رة ال لاغ ا ت 
بيع الجميع. بهذا النَّمَنٍِ » فإذا صل ليه لمن مع بَقاءِ جرع له فيه كان 
اده » فلا شج د عا يوالها لكر حمر ماري 
وإخبا ره“ بخلاف مُخبره” '» فلا تی أن يُسَلَطٌ به على شخ عَقد 
لتر . فإِنَْدَلها لبق للمُشترى بكمن, أوطهاالمُشترى جتن » 


هديو 


يرم الا حر القبول ؛ لأنها مُعَاوَصّة يعبر فيم التَرَاضى مِنْهُما مهما » فلا يُجَبَرٌ 


تنبيه : ظاهِرٌ قله : ولكلٌ واجد مهما الفَسْحُ کک 
ا . وهو أَحَدُالوَجْهَيْن . قدّمه فى « الرّعايّة الكبْرى » » و ١‏ الفائق 
والو جه اّانى أن محل القشخ إذا ل يُعْطِه الزّائدَ مجانا e‏ 
فليس له الفسْحخٌ . وهو الصّحيحٌ مِنَ المذهب . جرم به فى « المعْنِى ») › 
و الشرّح )عو( تَذْكِرَةٍ ابن عَبْدُوسٍ ) عو( شرح ابن رزينر ) . وقدّمه 
0 

قوله : فإن اققا على إِمْضَائِه جار . يعْنى » على إِمُضاء الع ؛ فللمُشْمَرِى أخذه 
ّمه » وقسَّط الرَائدَ » فن رَضى المُشْتَرى بالأخذ » أذ العشّرَة » والبائعٌ شَرِيكٌ 
له بالذراع » وهل للبائع_ خيار الخ ؟ على وَجْهَيْن . وأطلقَهماف١‏ المُعْنى » » 


() فی م : و اختياره ٩‏ . : 
(۲) ىم :( بمجبره ) . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و امل 0 ss E‏ و ”5 ر روو ور £ سه و 
وإن بانت تسعة » فهو باطل . وعنه » انه صجيح » والنقص 
ره و o PT O‏ ا 0 o:‏ 0 

مِنَ الم 


واحدٌ منهما عليها وإنْتَرَاضيا على ذلك » جار ( وإن بات يَسْعَة ) فال 
( بطل ) | لما ذَكَرْنا ( وعنه » أنه صَحِيح » والمُشَْرى بالخيار بينَ 
الفشخ وأخخطر المبيع. بقسطه من النَّمَنِ ( . وقال أصحابٌ الشافعىٌ : 
لجن ل نينا كور إلا جميع. القَمَن » أو الفسْحُ . بناءً على على المبيع . المعيب 
عندّهم .ونا »أله جد المع ناقصاف افر » فكان لهإمْسَاكه َسيل 


20 ر ورو و 


من امن » كالصبرَة ! إذا شاه على أنه مانة » فبانت حَمْسِينَ » وسين 
فى المَعيب أن له إمْساكه » وأخد الأزش, . فن أخڌها بقِسْطِها من 
لمن فللبائع, | لجِيارٌ بينَ الرّضًا بذلك وبين الفسخ EET‏ 
ها بكُلَ القن » فإذا لم صل إليه » تَبَتَ له الفَسْحُ . فان بَذَلَ له 
المُشْتَرى جَمِيعٌ القن > ميملك الفسْحّ ؛ لأنه وَصَلَ إليه اللَمَنُ الذى 


e 78 0 5‏ وي عم 
و2 الشرح ۾ » »و «١‏ الفروعر ) ؟احدلههما) » له الفسخ . قال الشارح : أولاهما له 
الفشخ . وقدّمه ابن رَزِينٍ فى ( شرحه ( . والوّجْهُ الثّانى » لاخيارٌ . وإليه ميل 
المُصَنّفٍ فى « المُغْنِى » » فإنه رَدَتَعْلِيلَ الوَجْهِ الأول . 
قل وات ات تع قهن باطل + وعو ادى اروا قق 
6 ى 
2 الشر حر ( و 3 الرعاية الصغرى ( »و ( الحاوى الصغير ( »و ١‏ الفائق )2 
وقوّاه النَّاظِمُ . وعنه » أنه صَحَيحٌ . جرّم به فى « الوَجيز » » و « تَذَكِرَةٍ ابن 
بوس )2 و «المتور) . وقدمه ف « المخرر) . وأطلقهما ف 


۰ 


ہے 


فإِنِ اتفقا عَلَى تَعْوِيضِه عَنْهُ » جار . 


ريه » فاش مالو اشْترَى ميا فضي بجميع. لمن . ( وإ اتمَمَاعلى 
تَعْوِيضِه عنه » جار ) لأنها مُعَاوَ ص » فجازرّث بِتَراضِيهما › > كغيرها . 
فصل : وإن اسْتَرَى صِبْرَة على أنها عَسَرَة َرَو » فبانَتْ أُحَدَ عَشَرَ » 

رَد ارَاِئْدَ » ولا جيار له ههّنا ؛ لأنه لا صرَّرَ ۲/١ه٠و‏ ] ف رَد الريادَو » 
e‏ امن . وقد ذَكَرْنا فيما نَم أله 
سی الكل فی الصَبْرَ لا یکون قَبْضْهاإّا بالكل فان وَجَدَهَا قذرَ 


1 ا » وإن كانت رَائِدَةَ رد ارياد ان قت ادها طا 


« المُذْمَب »» و ١‏ المستوعب » » و ١‏ التلخيص »2 و١‏ شرح ابن 
مُنَجَّى » » و « الرّعاية الكُبرى » » و « الفروع » . فعلى الرُوايةَ الأوَلى ء لا 
تَرِيعَ . وعلى الرواية الايية » النَقصُ على البائع. » وللمُشْتَرى الخيار بين الفَسْخْر , 
وأخلر المبيع. بقِسْطِه مِنَ اَن . وإ اتفقا على تَعْويضه عنه » جار . فان أَحَذَه 
المُْتَرِى بقِسْطِه مِنَ لمن » فللبائع الخِيارٌ بين الرْضَى بذلك وبينَ المَسْخْ » فإِنْ 
بذَل له المُشتَرِى 1 ؟/ ١٠و‏ ] جميعَ اللَمّن » لم يمْلِك القَسْمَّ . 

فوائد ؛ إخداها » حُكْمُ النَوْب إذا باعه على أنه عسَرَة » فبان أحَدَ عَشَرَّ » أو 
تسْعَةَ » حُكُمْ الدار والأرْض » على ماتقدّم » خلاهًا ومذهبًا . قطّع به فى 
« المْنِى » »و« الشزر )و( الفروع » » وغير هم . الثّانية » لو باعه صَبْرَة 
على نها عسَرَة قر بات أحد عَشَرَ » فالبِيعٌ صَحيحٌ . جرّم به فى « المُعْنِى » » 
و«الشزح و ١‏ الفروع ) » وغيرهم . والزائدُ للبائع. مشاعًا » ولا خيارٌَ 
للمُشْكَرى وإنذبانت يش ؛ فالبيع صَحيحٌ » ينص ِن ان بقذره » ولاخِيارٌ 
له . على الي يح مِنّ المذهب . قدّمه فى « الفروع » . وقيل : له الخيارٌ . 


55١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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© و و »©« وه« ههه هوه وه ووو وهو ووو و و ووو وهو و ووأاو هو و و و ووه ووو و و ووو ووو ووو و٠‏ 


من القَمّن . وهل له القَسْخُ إذا وجَدَها ناقِصّة E‏ ؛ أخذهما» 
له الخيارٌ . وهو مَذهَبُ السَافِعِى” ؛ لأنه وَجَدَ المبِيعَ ناقصًا » فكان له 
المَسْخّ » كغير الصّبْرَةٍ » وكبُقَصَانٍ لص . والثافى » لا خيارٌ له ؛ لأن 
فصان إلفذر لمن بم ف لاف من الكل لاف غرف 


أَطْلَقَهما A‏ اشح و» و « الرعاية الكبُرى » . اكالفة» 
الات قد قار فايس لايك به » ولاینفد تصرفه فيه .على الصحيح, ا 
جم الم »ولا ؛ وغرئضا . وقدّمه فى « الفروع, ) وغيره . وخخرّج 
أبر الخطاب تود تصرف فيه ون الطألاق فى نكا فاسِدٍ . فعلى المذهب » يضمنه 
كالب ء وَيْلرَمه رد النّماءالمُمَصِل والمُتّصلٍ ا 
وإن نقص » صَمِنَ نقصّه , وإِنْتَلِفَ » فعليه ضمَائه بقِيمَتِه . وإنْ كانت أُمَة فوَطِمَها : 
فلا حَدَّ عليه » وعليه مَهْرٌ لها » وأَرْشُ بَكارَتها » والوَلَدُ حر » وعليه يمه يوم 
وَضْعه » وإن سقط ميا لم يَضْمَنْ » وعليه صَمان نفص الولادَةٍ . ون مَلكّها 
او ٠‏ لم صر م ولد ل ع ل . وقيل : بلى . قال ذلك 
كله الصف » والشارح » وغيرهما ويأتى هذا بام منه ف اجر الخبار ف ابيع . 
فيما يحْصّل به القَبْضُ » وذكرٌ الخلاف فيه . وال أعلمُ . 


1۲ 


بَابُ الخيار فى الب 


د الا ا و ر ا شع امه 
كارع وهو على سبعة ا ؛ احدها ¢ ار ا 
وَينْبَتَ فی ال . وَالصّلحُ بمعتاه ¢ وَالِإجَارَة . وشت فی 
اصرف ء اسم . ون لاقت هما . ولا بد ينبت فی سَائْرِ 


ا »إلا فى الْمُسَاقاة وَالْحَوَالَةٍ والسبق اد الوجهين 
باب الخيّار فى البيع " 


( وهو على سَْعَةٍ أَقْسَامٍ ؛ أَحَدُها » خِيارٌ المَجْلِس » ويَنيْتَ فى 
الع . والطلخ بُ والإجارة . وُت فى الصف » والسّلّم . 
وعنه » لا ينبت فما . ولا يبت فى سائر العقود »إلا ف المُسَاقَاةٍ والحوالّة 
NE E‏ بت ف 
ا بمختى أنه َع جایزا ولکل واجار ین المُتَايمين لار 
مادَامَا مُجْتوِعَيْنِ ل يكمَرَهَا . وهو قول أككر أهل العِلّم . يُرْوَى ذلك عن 


بابٌ الخيار فى البيع. 
000 وه سوم و ۴ 8 o‏ وو 2 
تبات الأول » يستثتى من عموم قوله : احدها > خيار المجلسٍ » ويثبت 
o .‏ 0 ل و . o‏ ت 
فى البيع . الكتابة فإنها بيع » ولا يقبت فيها خيار المَجلس, . على الصحيح من 
المذهب » وقطع به الأكثر » وقد ذكره المصَئْف وغيره مِنّ الأصحاب فى باب 
i.‏ کہ ۴و و مو ور 
الكتابة » وفيه خلاف ياتى فى ذلك الباب .فالا ولى أن يقال : عُْمومُ كلام المصَئْفٍ 
)١(‏ فى الأصل » ق » م : « المبيع » . 
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عدر ابوه وات عباس وى مُريرَة» وأ رة » وبه قال وید 
ابن المُسيب : وشريح : والشغبي » وعَطاءً » وطاوس > والزّهْرِئُ » 
رمي » واب بن أبى ذب ؛ والشافهئ فاق او واب 
ثور وقال ماك » وأصحابُ الرَأي : يلزمُ الد بالإيجاب والقبول »ولا 
يار لَهُما ؛ لأنه روئ عن عمرَ » رَضِئ الله عنه : الب صَفقَة » أو 
خا ولاته عند عار قد ؛ فلم بمجَرَّدِه > کالتکار » والخلع۔ 

0 ت 1 9 0 3 اا عت م ا 

ونا » ما ری ابن عمرَ عن رَسُول الله عه , أنه قال : « إذا تباي الرجُلانِ 


هنا مخصوصٌ بكلامه فى الكِتابة . انی » يُسْبََْى أيضًا » لو توَلّى طَرَقَى العَقَرٍ » 
فإنه لا بْب فيه جيار المجلِس . على الصحيح مِنَ المذهب » وعليه أكثرٌ 
الأصحاب ي »و« الشرح 4و( الرّعايّة الكبرى » » 
وغيرهم . وصځخه فى « الفروع. ) . وجرّم به فى « الرعاية الصّغْرى »© » 
و « الحاوتين » » وغيرهم . وقيل : يمت . وهو ظاهِرٌ كلام المُصَئُْفِ هنا . 
وقدّمه ابن رزین فى « شرجه » . قال الأَرّجِءُ فى ١‏ النّهاية » : وهو الصّحيحٌ . 
وأطْلّقهما ارز كش . فعلى هذا الوّجْهِ » يَلرَمُ العَقدُ بمُفارفَة المَوْضِع الذى وقع 
1 1 : 
العَقدُ فيه . على الصّحيح . جرم به فى «المَعْنى )» و«الشرّح »»› 
و الرُعايَة » »و « شرح ار رزينر 6+ وو الفائق ؛ © وغيرهم . وقيل : لا 
يَحْصُلُ اللّووم إلا بقوله : ارت روم العقد . ونحوه . وأطْلمَهما الررَكْشِئُ . 
اقَالتُ » وكذلك حُكُْمُ الهبة إذا وَلّى طَرََيّها واج . قالّه فى « الفائق » وغيره . 
رابع » ظاهِرٌ كلام المُصَنّف وغيره » انه لو اشترى من يَعَْقُ عليه » بوت جیار 


2 ۲/1 أخرجه البييقى » فى : باب تفسير بيع الخيار » من كتاب البيوع . السنن الكبرى‎ )١( 


14 


هه ه هو هه هو ووه وو ههه هو ووو و وه و و ووو وقوه .6 وه وو و ووو ووو ووو و ووه ووو ووه 


ررقم رر ر 2 ع و كيو 
”فکل واجد منهما بالخيار" , ما ل يقرا » وکانا جَمِيعًا » أو يخير 
أحَدُهما الآخرّ » فإن حير أحذهما الآ حر » فَبَايَعَا على ذلك » فقد وجب 


ابي » وإن قرا بعد أن تاعا » وم برك أحَدهما الع » فقد وَجَبَ 
ابيع ؛ . متّمَنّ عليه" . وقال عليه الصَّلَاةٌ والسّلامُ : « العانِ بالخبار 


” 9 ك 2 إلا ك ' 0 
ما لم يَتَفرّقا ) . رَواه الائِمة . ورَوَاه عبد الله بن عمرّ » وعبد الله بن 


المَجلِس له . وهو أَحَدُ[ ؟/ ١لاظ‏ ] الوَجْهَيْن . والوّجْهُ الثّانى » لا خيارَ له . قال 
الأرّجك فى« نهاتته » : الظَاهر فى المذهب عم بوت الجبار فى شراء ميق عليه . 

وجرم بهابنُعَبْدُو سف« تَذْكِرَتِهِ  »‏ والرَرْكَشِوءُ . وأطلَقّهماف « التُلخيص » 

و البلْعَةَ »» و«الرعايئيين»ء والاخارين نك او a‏ 
و « الفائق » »و ( تَجْرِيد العنايّة ) . الخامس ء وكذا الخلاف فى حَقُالبائع. ف 
هذه المَسَألَةٍ . وقيل : ّت له الجيارٌ» ون متَغناه من المُسْتَرِى . قاله فى 
« الرُعايّة » . وقال الزُرْكْشِئ : وف سُقوط حى صاحبه وَجُهان . 


a فم‎ )۱-١( 

(۲) أخرجه البخارى » فى باب يجوز لخيار » وباب إذال موقت ف انيار هل جوز ابيع » وباب ايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا » وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ۸۳/۳ » 
٤‏ . ومسلم » فى : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱١١۳/۳‏ » 
4 . کا أخرجه أبو داود » فى : باب فى خيار المتبايعين » من كتاب الإجارة . سنن ألى داود ٠٤٠٠/۲‏ . 
والنسانى » فى : باب ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۱۸/۷ ۰ ۲٠۹‏ . 
وابن ماجه » فى : باب البيعان بالخيار ما ل يتفرقا » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 777/7 . والإمام 
أحمد » فى : المسند ۳١١ ١۱۱۹/۲‏ . 

(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ۷ . 
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عَمْرِو » وحكيم بن زا 0 الاي . وَرّواه عن نافعر » 
عن ابن عمرّ » مالك » وأيُوبُ » ويد لبن عمرّ » واب جرج » 
ا” ؛وغيرهم . وهوصَريحٌ فى خحكم المَسَألَةَ وعابٌ كثيرٌ 
فل لولم 0 و 5 
الحديث 00 7 باق 00 لار تزه 
تعالى : وم تَفرّق 00 وتوا الب الت 
يم آي 4" وق ول ایی عه ن ١‏ رن ىمل ود 
روو ؛ ماد ال لانيل ما قاو ا ا 
بقول ولا اغتقادٍ » إنما بيتهما اتفاق على البيّع_ بعد الاختلاف فيه . الثانى › 
أن هذا يطل فائدَةَ الحديث ؛ إِذْ قَدْ عَم أنهما“ بالخيار قبل العَقَدِ فى 
إنشائه وإتمامه أو تَرْكه . الثالث » أنه قال فى الحَدريث ؛ « إذا تََايعَ 
)١(‏ ىام:دثور). 
(۲) سورة البينة 4 . 
(۳) أخحرجه أبو داود EF‏ ا ا و . سنن أبى داود ۳/۲ 0۰ . والترمذى فق: 
باب ما جاء فى افتراق هذه الأمة » من أبواب الإيمان . عارضة الأحوذى ۱۰۹/۱۰ . وابن ماجه » فى : باب 
افتراق الأثم » من كتاب الفتن . سنن ابن ماجه ۱۳۲۱/۲ + ۱۳۲۲ . والدارمى » فى : باب فى افتراق هذه 
الأمة » من كتاب السير . سنن الدارمى ۲41/۲ . والإمام أحمد » فى : المسند ۳۳۲/۲ ٠٤١/١.‏ . 
)٤(‏ فى م :اھا . 


1٦ 


الرّجُلانٍ » فكل واجار منهما بالخيار » . ”فجعل لما الخيارٌ" بعد الشرحالكبم 
اهما » وقال ٠:‏ وإن تقر بعد نايعا » و رك أ هل لبن ؛ فقد 
وَجَبَ البيع ) . الرايعٌ ‏ أنه بره تسر ابن عمر للحدريث بفِغْله » فإنه 
كان إذا باع رَجُلا شی خخطوَاتٍ ؛ لَرَم الخ . وتَفْسِيرُ أبى بره » 
قله ثل فنا » وهم راريا الحدریث » وأَغلم با ا : البيع 
صَفْقَة أو خيارٌ . معناه » أن الح يقم ا شرط فيه الخيار » وبع 
لم ي شر ط فيه » سما صَفْفَةَ صر مد الخيار فيه.؛ لأنه قد رَوَى عن 
الجورْجَانِىُ مغل مَذقينا » ولو اراد ما قَالُوه » م جز أن يُعارَضَ به فول 
سی عه » فإنه لا حجة ى قول أحدٍ مع قول رسول ال كه > عل 
أن قول الصّحَابئ”ٌ بح به إذا خالفه عة ين اة » وقد خالقه 
ابه » وأبو بَرْرَةَ » وغيرهما . ولا يصح قياس البيْع . على التكاح. ؛ لان 
لنكاح لايع إلا بعد روا وتر خايًا » فلا يتاج إلى الخيار بَعْدَه . ولآن 
فى بوت الخيار فيه مَصَرةٌ» إما يرم من رَد الَرأةٍ بعد اتذالها بالعقدر » 
وذهاب حُرْمَتها بالرّدٌ » وإلحاقها بالسّلّع المَبيعَةٍ » فلم يَثبْتٍ الخيارٌ 
لذلك » وهذا ل يبت فيه جيار الشْرْطٍ » ولا جار الروية . والحُكُمْ فى 


ا الإتصاف 


00 
فى e a‏ صصح مسلم 1158 . 
5)ىم:«عن). 


1¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هذه المسألة ظاهرٌ ؛ لظُهُور دَلِيله » وصَعْف ما يَذْكُرُه المُخالف فى 
مقاباته . 
فصل : وت الخيارٌ فى الصلحر بی النع. ۽ لأنه عفد مَُاوصَةٍ و 
اا . والهبة إذا شَرَطَ فيها عوَضًا مَعْلومًا »ا بت فیا الخار فى إخدى 
الروايتين » بن على الاخقلاف فيها » ٠‏ هل تیر ینا أو لا ؟ وتيت ف 
الإجارة الأنه عفد مُعَاو ص شب اليم . يبت فى الصف ءوالسلم 


مايُشْرَط فيه القَبْضُ فى المجُلِس » كبيّع_مال الرَبًا بجنْسِه فى الصجيح » 


قوله : ويِْبْت ف الببع. . هذا المذهبٌُ » وعليه الأصحابٌ » ونصّ عليه » وقطع 
به كترم . وف طرق بعض. الأصحاب روا »ايت جيار اميس فى تيع. 
وعفد مُعاوَضَم . 

تنبيه : ظاهرٌ قوْلِه : ويثْبْتَ ف الببع. . أله سواءٌ كان فيه جیار رط أؤ لا . 
وهو أَحَد 0 ؛ وهر ظايهر كلامه فى «( اشدخ 3 0 0 


0000 اا ل 


وه الُلَعَةَ »ع و « الرعائثين » » و«الحاويين » » و« الفائق ). وفائدة 
الوَجْهين » هل تداع مُدَةٍ خيار الشرْط من حين العقد » أو فرق ؟فعل الأول ٤‏ 
يکون من حين امقر . وعلى الثّانى » من حين العَقَدٍ . قاله فى « التلخيص » 
ویره 

قوله : والإجارَة . ْب خيارٌ المَجْلِس ف الإجارَةٍ مُطَلَقَا . على الصحيح مِنَ 
المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وهو ظاهِرٌ ما جرّم به فى « الهداية » ) 


۲۸ 


هه واف هه و هه و و وقوه وموس و ووو ووو وو ووم ووو وو وه ومو ووو ووو ووه وو ومو و وو وهم ووو ه٠‏ 


عاد كز وو الخال لحم . وعنه »لا ی ت مايا على جیار الشرْط 2 
فإنه لا يت فا » روا واج ؛ أن تؤشوعها عل أذ لا ت يبقى بينهما 

00 > بدليل اشتراط القَبْضٍ »ووت ار يبقِى بيتهما 
0 ّت فى سائر الو » وهى على أرب ؛ أَحَذُعا ء لازم » 
و صد به لضن + الاح ۰۸۳و ۲ والخلع > فلا ينبت فيهما 
حيار ؛ لأن الجيار إنما يقبت لمَعرفة الحظ ف كرت الموّض_ نايا نا 


و المُدْمَبٍ » » و « المُْمَْصبٍ ٠‏ » و « الحلاصة » » و « الخيص » 
NS‏ و «الشزح ٠٠‏ و «المخرر»» ولور ز )» 
و « الفائق ). وغيرهم . وقدّمه فى «الكافى »› و«الفروع »» 
و ١‏ الرركشئ » » وغيرهم . وقيل : لا ّت ف إجارَة تى العَقَدَ . وهو وَج فى 
« الكافى ») . وأطلقَهما فى , الحاوى الكبير ) . وأطلق فى « الرعاية الكثرى ) 
الوَجهيْن فى الإجارّةٍ فى الذمّةٍ . وجرّم فى ( الحاوى الكبير ) بثبوت الخياز فيها . 


قوله : وينّّتف الصَّرْفوالسّلُم . وهوالمَذهبٌ . قال ف« الفروع » :يبت 

2 ل و م نف‎ aa OT ET 
› » به فى « الوجيز » › و١ تذكرة ابن عبدوس ( وقدّمه فى « الكافى‎ 
الرَرَكَشِئٌ » » وغيرهما . وعنه » لا يبت فما . وجرّم به ناظِمُ « نهايّة ابن‎ ١ و‎ 
2)» رزين » . وأطلقهُما فى « الهداية ) »› و « الفصضول » › و«المذمَب‎ 
و«مشبوك الذهّب »» و («المشتوعب )2 و«الخلاّة )ء‎ 
› » اللخيص, 3 © الل ¢ “¢ و«المحَرّر)» و « الرعايتين‎ ١ و‎ 
تجريدٍ العنايّة )» وغيرهم . وخصّ‎ ١و‎ ٠) , الفائق‎ ١ و « الحاويين » » و‎ 
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هه »© هوه هوهو ووو ٠»‏ وو هوهو ووو ووه ووو وو و وه ووو و ووه و و هه وه وه وو و وو و وا دو وه 


يَذَهَبُ من ماله » والعِوَضُ هلهنا ليس هو المَقَصُودَ » وكذلك الوّقف 
ب 2 0 5 دع س 

والهبة بغير عض » ولان فى ثبوت الخيارٍ فى التكاح صَرَّرًا ذكرناة . 

الضربٌ الثانى » لازم من أَحَدٍ طرفي » كالرّمْن » لازم فى حى الراهن 


القاضى الجلاف فى كتاب ٠‏ الروايتين ( بالصّرْف ؛ وترَدَّدَ فى الْسَلّم ¢ هل يلق 


. بالصّرْف ء أو بِبَقِيِّمَ البياعات ؟ على اختمالين . 


فائدة e E‏ : ويثْبْتَ ف الصّرْف والسَّلّم » 
يُشترط فيه ابض فى امجيس » كبيع_ مال الربا بده . على الصحيح . 
TT‏ : وعلى الأصحّ » وماد يشرط فيه قَبْضّ » كصَرفٍ وسَلّم . 
وقال فى « الرّعايّة الكبرى » : وق الصَرْضو » والسّلّم . وقيل : وبقية الربوئ 
جد رو 
قوله : ولا يت فى سائر العُقَود إلا فى المُساقاقٍ . وكذا المُرَارَعَة » والحوالةٌ » 
والسبق فى أحد الوجهين : وأطلقهماف « الهداية 3 |9[ 3¢ ) المُذْهَبِ 3 


او مسوك الدب )» و ( المستَوعب )»و J)‏ الخلاصَّة )» و ) التلخيص » 


وه البقم » » و المُحَرّر » » و « الم n‏ 
الصّخِير ¢ »)و ) الفائق ( » وأطلقَهماف الحَوالَة فى ١‏ الخاوى الكبير ) ؟أحدههما ¢ 


و 


لا يبت فيهن . وهو المذهبٌُ. جرم به فى «الوّجيز). وصحّحه فى 
9 1 و ى 1 2 75 
« التَّصحيح CA‏ ) »و « الشرح ر ) » وقدمه الزر دك ف 


ش لتر » وقدّمه فى( الخاوى الكبير »فى المُساقَاقٍ والمُارَعَةٍ . وَالوَجه الكانى 


يت فين الخبارٌ . قال الرَركشئ : يقبت ف الحَوالة » إن قيل : هى ی . لان 
١‏ : هى إشقاط أو عَفد مُسْعَقِلٌ : انتهى . وعلى هذا الوَجْه » لا بْب الخيار ر 
للمحيل لاغيرٌ . 


YV. 


هه ها هه و٠‏ و وه هو و وو وو و وو و ووو و و وو و هو ومو ووه وم م و ووو وج و وه وو و و .وو و وم ءو ١.95.‏ 


خصو اتن أن لين لسسع تی بالجواز فى حَقّه عن 
يوت الخيار له وراص ىوسو الجبار له إل أَنيَِِضَ . وكذلك 


تنبييات ؛ الأول » الخلاف هنا فى المُساقَاة والمُزارَعَة مبْنئء على الخلافي فى 
كوْنِهما لازمّيّن » أو جائرّين .على الصحيح اذهب . جرم به فى « المُعْنِى » » 
و الشرْح. ) » وان حَمَدَان ؛ وغیرهم . فإ قلنا : هما جائزان » وهو المذهبٌ 
على ما ياتى » فلا خيارَ فيهما » ون قُلّنا : هما لازمان » دحَلّهما الخيارٌ . وقيلٌ : 
الخلاف هنا على اقول بأزويهما . وجرّم به فى « الحاوی الكَبيرٍ » . وكذا حُكُم 
السّبّْق والرّمى . وجرّم به فى٠‏ الحاوى الكبير ( له وهو 
المذهبٌ ارا » وعلى القول بأو مهما يذْخَلُهما الخيارٌ . وقيل : الخلا 
على القَوْل بّزويهما . وجرّم به فى « الحاوى الكبير م 
يبت فى سائر العفو . غير ما اسْتئناه » مسائل ؛ ؛ منها » اَهب ؛ وهى تارة تكون 
بعو ضر ؛ وتار تكون بغير عِوْضٍ » فإن كانت بیود ضر ء ففى ابوت الخيار فيهما 
روايتان مبان على ھا » هل تصِيرُ ييا » أو يِب فيها حُكْمُ الهبة ؟ على ما ياتى 
فى أوّل باب الهبّة » قللّه المُصَئْفْ » والشارح » وغيرُهما. وجرّم فى 
) التلُخِيص » . و « الخلاصة ( وال بان الخيار رقت قينا . قال 
فى« الهداية » »و « المُذَهَّب » »و ١‏ المُسْتَوِعِبٍ » » وغيرهم : فاإن شرّط فيها 
عِوَضًا » فهى كلبيّع. . فقد يُقالُ : ظاهرٌ كلام المُصَّنّف هنا » أن الخيارٌ لا يبت 
فيها . ويحتمل أن يُقَالَ : لم تذل هذه المَسْأَلةُ فى كلام المُصَّئْفِ ؛ لأنها تزع 
مِن الب , . على الصحِيح » وهو أَوْلَى وقال القاضى : المَوْهُوبٌ له » يقبت له 
الا عل اليد » بضلا الواهب . قال البح تئ الدّينٍ : وفيه نظرٌ قال 
ابن عَقِيل : الواهبٌ بالخيار ؛ إن شاءً أقبَضَّ » وإِنْ شاءً مع » فإذا أقبَضَ » فلا 


۲۷1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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3 : ر و 8 و ر ور و 9 35 
الصامن والكفيل ل خيارَ هما ؛ لانهما دخلا متطوعينٍ راضيين 
بالعَبّن » وكذلك المكاتبٌ . الضربٌ الثالث » عَقَدٌ جائرٌ من الطرفين » 


خيارٌ له . وكذا قال غيره . وإن كانت بغير ءوض ؛ فهى كالوَصِيّةَ » لا يبت فیا 
تيا“ » اسْتِعْناءٌ بجواز ها . جزم به المُصَنْف ؛والشارحٌ »وان حَمْدَانَ اجا 
« الحاوى » » وغيرهم . ومنها ‏ القْيمَة . وظاهرٌ كلامه هنا › أنه لا بأ ينبت فيها . 
وهو أَحَدُ الوجهين . قال الأَرَجِئُ فى « نهاييه » : الِشمة راز حو . على 
الصحيح فلايدخلها جيار المَجلس وإ کان فما رَد احمل أن د هار 
لَجس . التهى . جه الثانى » يلها جيار المَجلِس . وهو لصحي ِي 
الذهب . قال فى « الفروع, ( : وفى الأصحٌ » وف قِسْمَّةٍ . وقطع القاضى فى 
0 ليق » » وابنُ الرَاعْونىّ نبوت الخيار فهها 1 ۷۲/۲ظ ] مُطْلَقَا » وقطّع به فى 
« الرّعايّة » إن قلا اهن برع + وكذا ار کک . قال القاضى ف « المُجَردٍ 8 

ولا يدها يار » حيث فلا : هى إفراٌ . قال فى « الحاوی الكبير » : إن كان 
فہا رَد » فهى كالبيع. ؛ يدُخلّها الخياران ممًا » ون إن لم کن فما رذ » وعُدّلت 
السام » وفعت الفرْعَةُ » نظَرْتَ ؛ فن كان القاِمٌ الحاكم ‏ فلا جيار ؛ ؛ لأنه 
کم » ون كان أَحَدَ الشريكين » لم يلها خيارٌ ؛ لأنها إفرازٌ حى » وليست 
بعر . انتبى . وقاله ابن عقيل أيضًا . ومنها » الإقالَةٌ ؛ فلا مُت فيا جيار 
المَجْلِس . على الصّحيح مِنَ المذهب ؛ لأنها فسخ » وإنْ فنا : هى بيع . ثبت . 
وقال فى « التلخيص ١‏ : ويحتمل عندى أن لا يبت » ويأتى ذلك ف الإقالّة . 
وا الأحد اة فوا ويا . على الصّحيح. يِن لمذهب » کا هو ظايِرٌ 
کلام المصتف هنا . وقلّمه فى « المعْنِى » »و ١‏ الشرخ. 4و( الفروع. 0“ 


وغيرهم . وأختاتة ال > والقاضى › وابن عقيل » > وصاحبٌ 


کالش رک > وَالمضِارَبَة » وَالجَعَالَةَ »وال وَكالَم » والوديعة والوصية 3 الشرح الكبير 
رول مه و sS‏ ەر o٦‏ 5 
فلا ُت فيها خيارٌ » اسْتِغْناءٌ بجواز ها » والتمكن من فسجها باصل 


١‏ التَلْخيص » » وغيرّهم . ذكَرَه الحَارثئ ف الشفعَة . وقيل : فيا الجيارٌ . وهو العام 
اتِمالٌ فى « المُعْنِى )عو( الشرّح, ) » وغيرهما . وأطْلّقَهماف « الرّعايتين » » 
و ١‏ الحاويين » » و ١‏ القواعدٍ » . ومنها » سائر العُقُود اللّازمةٍ »غير ما تقدّم ؛ 
كلتكاح » والؤقف, والخلّع » والإبراء » والئْق على مال » والرّمْنَ » 
والضَّمانٍ » والإقالّة لراهن وضامن وكفيل . قالّه فى « الرّعايّة » ٠‏ فلا يت فى 
شىء من ذلك خيار المَجيلسٍ . وذكر ف« الحاوى الكَبِيرٍ » » فيما إذاقالت :طَْقى 
بالف . فقال : طَلَقَتُكِ بها طَلْقَةَ . اختمالين ؛ أحدهما : عدم الخيار مُطَلقا . 
والقَانى : يثْبْتَ له الخِيارٌ فى الامتناع, من بض الألف واليكون الطلاق رجا 
ومنها » جيم العُقَودٍ الجائرٌةٍ ؛ كالجعالة ز » والشْرِكَة » والوكالة والمُضارََة ۽ 
والعاريّة ‏ والوّويعة › والوْصِيّة قبل المَوْتِ » ونحو ذلك » فلا يبت فيها جيار 
المَجْلِس . التنبِيُ لالت » مُرَادُه بقؤله : مالم يتفرّقا بأبدانهما . تمق العُرْفه 
قاله لاحات ل ا لي 
واسعر أو مَشجار كبير » أو سوقر » فقيل : يخصل افق بان بل أحدهما 
مُسْتَدبرّا صاجبه خطوات . جرّم به ابن عقيل ونه الام NR‏ 
وجرّم به ف( المَسْتَوعب )عو( 2 ابن رَزِين » »و ١‏ الحاويين » .وقيل : 
بل ينِعُُ عنه بحيث لا يسْمَع کلامه عادة . جرم به فى ( الكافى » »و « النّظُمٍ . 
وإن كنا سَفيئة رة » صعَّد أحدهما على أغلاها ونال الا إل اسفلها 
وإن كانت صَغِيرةَ » خرّج أحدهما منها ومشّى . وإن كانا فى دار كبيرةٍ ٠‏ فَخْصل 
المُفارَقَة بخ رو جه من بيت إلى بيت أو إلى مجلس رة > ونحو ذلك ET‏ ۰ 
يعد مَُارِقًا » وإن كانت صَغيرة » فإن صعد أحدهما السّطّْحَ » أو خرّج منها » فقد 


.) 18/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( VT 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه هوه عه عع وه و هه هوهو وو واه و وم ووو و و A‏ 


وضعها الضربٌ الرايع » ماهو مُمرددبينَالجواز الوم › كالمُْسَاقَاةَ » 


وَالمرَارَعَة . وظاهِرٌ المَذْهَب أَنْهُما جائرّانٍ » فلا يَدُخلّهما خيا مار .وقیل ؛ 


فارقه . ولو أقامًا فى مجلس وبي تما حاجرٌ ين حائط أو خيره ٠‏ يعد تفرقا . 
جرم به فى « المستوعب ) » و«المغْنى )»2 و« الشْرّح. 4“ واب 
)0 الحاوى ) » وغيرهم . اليه رابع » ظاهر كلام المصَتْفر ل َه تخصل 
بالإکراو ؛ وفيه طرِيقان ؛ أحدهما » طَرِيقةُ 1 /؟وو ] الأكثر » منهم المُصَكُفَ فى 
» الكافئ ( »قال الررْكْشُِ : وهوأجود . وهى أن الخلافَ جار فى جميع ر مسائلٍ 
الإكراو ؛ فقيل : يَخْصل العف مُطَلا. وهو ظاهِرٌ كلام المصَنْف › 
وجماعة . وقدّمه الرر كش . وقيلَ : لايحْصل به مُطَلقَا . اختاره القاضى . وجرّم 
به فى ( الفصُول )»و ( المستوعب ) »و ( الحاويين ) . وصخحە فى ( الرعاية 
الكثرى » . وقدّمه فى « الخيصٍ ا تق لار ق لن رال غا 
لإكْراهُ فيه حتى يفا رقاه . وأطْلَقَهما فى « الفائق » . والوَجْهُ الث » إن أمكنه 
و يتكلم بطّل خياره وافلا ا اتأُخيص » . الطَريقٌالثّانى ) 
إن حصّل الإكراة هما جميمًا اء انقطع خيارّهما ؛ قلا واجدا » وإن حصّل لأحَدرها » 
فالخلاف فيه . وهى طريقة ية المُصَنّفو فى « المُغْنى » » والشارح. » وابن. رزرین, 
ف( شزجه » » وذکرف الأولى امالا . وقال فى « الفروع :و اسن 
الخيارٌ ما لم يتَفرّقا بأبْدانهما عرفا » ولو كرها » وف بَقاءِ خيار المُكْرَوِ وَجْهان . 
انتهى . ظ 

فائدة : ذكر ابن عَقیلر ِن صُوّرٍ الإكراو لو رأيا سيا أو ظالِمًا خاقاه ؛ فهَرّبا 
منه » أو حمَلّهما سَيْلّ أو ريح وفرّقت بيتهما . وقّم فى « الرُعاية الُبرى » » أن 


. » فى ط : « تحصل الفرقة‎ )١( 


Y4 
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فا ااا كنا . والسّبقَ والرّمئ ) » الظاهرٌأنّهُما جَعالةٌ » فلا 
يَبْتَ فما جیار 8 : هال جارة . وقد ذ كرتا . فامًا الحَوَالَة والأخذ 
الشفعَة » فهو عَفَد لازم ستل ب أحَدُ المتعاقدئين, ؛ فلا جیار فهما ؛ 
أن من لا يتير راء لا يار له ٠‏ وإذا يقبت فى أحد ری ء لايثبت 


فى الآخر » كسار العُقودٍ يكيل أن ينبت الخِيارٌ للمجيل. والشفيع. ؛ 


ا 5 ٠.‏ 2 2 5 13 ب 8# اخ 5 
الخيار لا بيبطل فى هذه الصوّر » وجرّم بما قال ابن عَقِيل » وابن رزين فى 
( شرّحه ) » ونصّ عليه . 


فوائد ؛ الأولَى » لو مات أحدهما فى جيار المَجْلسٍ ؛ انقطَعَ الخيارٌ نض 
عليه . جرم به فى « التلُخيص » : و ١‏ الفروع, ¢“ و للظم ۸“ 
و « الفائق » » وغيرهم . وقيلَ : لا يطل . ووه كلام الخرقئ . وأطلقهما 
ار شئ . وقال فى « الزعايق ) » : بطل الخيار » إن فنا :لا يورث . وإن قلنا : 
يُورَتْ . بطل ا . ويأتى » هل يُورَتُ جیار المَجْلس, أم لا ؟ عند رث 
جيار الشرْط . وما جيار صاجبه » ففى بُطلانه وَجُهان . وأطلقَّهما فى 
١‏ الفروع. ؛ » و ١‏ الرّعايّة الكُبْرى » » ف مَوْضع, ؛ أحدهما » لايَبْطْلُ . قلت : 
وهو ظاهرٌ كلام كثير مِنَ الأصحاب . فال فى ١‏ لعا الكبرى » : لایبطل إن 
فا مورت ولا برام ارخ القاق + يطل اا الو حر مل المقائقة 
والأخيان » فهر عل حار ان دغل الطحيخ! ون لتحي ج وف 
١‏ المُنْمَوْعِبٍ » » و « التلخيصٍ ا . وقدّمه فى 
٠‏ الفروع » » و « الرعاية ( . وقيل : وليه أيضًا يليه فى حال جُنونه . قاله فى 
« الرّعاية » . وقال الشارٍح : إن جن أو أغيى عليه » قم أبوه أو وَضِيّه أو الحاكم 


YVo 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا ابر ده و ا 
RE‏ الحباذ ما له دكا با لذائهما عدب 


5 ووو را ران ر و 
لانه يقصد فیا العوض » فا شبهت7"© سائر عقود المعاوَّضَاتِ 

1 3 لا ره 0 أ 
١‏ -مسالة :( ولكل واجد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا 
بابدانهما ) لما ذَكَرْناه . ولا جلاف فى لوم العَقَدٍ بعد ارقو » ما لم 


مامه . وقي : من أَعْوىَ عليه » قامَ الحاكمٌ مَقامّه . الثَالئةَ » لو حر س أحدُهما قامَتَ 
إشارثه مقام تُطقه » فان لم تفه إشارتّه » قام وله مَقامَه . الرابعة » جيار الشرط 
كخيار المَجُلس » فيماإذا جُنٌ أو أغمى عليه أو رس . الخامسةٌ » لو الحا بالعَقَدٍ 
خيارًا » بعد لرُومِه » ل يِلْحَقْ ‏ على الصّحيح مِنَ المذهب » وعليه الأصحابٌ . 
وقال فى « الفائق ) : ويتَحَرجُ لّحاقه » من الرّيادَةٍ قله وهو الار او 
وهو رواية ف « الرُعايّة » وغيرها . ويأتتى ذلك فى كلام المُصَئّف بعد المُواصَعَة › 
ويأتى نظِيرُها فى الرّهْن والصّداق . السّادِسةٌ » نَحْرْمُ الفرقة خحشية الاستقالة . 
على الصحيح مِنَّ المذهب . قال فى ٠‏ الفروع, ) : وتخرم[ ۲ ] على الأُصحّ ١‏ 
قال فى « الفائق » : لا يجل فى أصمٌ الرّوايتيّن . قال ف « الرّعايّة الكبُرى » : وإِنْ 
مشى أحدهما . أو قَرَ يلرم المد قبل استقالَة الآ حر وجه ورِضّاه » حَرُمَ وبطّل 
خيارٌ الآخر » ف الأَشْهَرِ ففهما . واتارّه أبو بَكْرٍ » والمُصَنّفْ . وجرّم به ى 
( مَسبوك الدَهَّب» . وعنه » لا يحرم . قدّمه فى «المِسْتَوعِب »»› 
و« الحاويين ) . وأَطْلَقَهما فى « المُذْهَبِ ) » و ١‏ القواعد ) . 

تنبيه : مفهومٌ قله : ولكلّ واجار مِنَ المُعَبايميْن الجيارٌ مالم رقا بأبدانهما . 


(۱) فى م :( فما ) . 
(۲) فى م : دفاشها ). 
(۳) فى الأصل : « وبعده » . 


۲۷٦ 


یکن سيب يَفْعَضِى جَوارٌه » وغل أن بج فى اسع عا » يدها به » أو 
یکون قد رط الخيارٌمُدَهمعْلُومَةٌ ‏ فر فَيَمْلِكَ الرد فيها يها » بعر حلاف عَلِمناه 
بین أل العم .وف تی اليب أن مس المبيعٌ ما لن به الم 
يشرط فی ابيع صِفَة حتف بها اَن ین خلافه » أو يُخيره فى 
شمن حال وهو مول » ونح ذلك . وقد دل على روم الع 
بِالتّمرّقر قول ال ل ٠‏ وإن تقر بع أن ا » ول يقل حدما 
ليع » فقد وَجَبَ ابيع ٩۲‏ . والمَرْجِعٌ فى التُمَرقم إلى عرف الثّاسٍ 
وعاداتهم ؛ لأنَّ الشارع عَلّنَ عليه حُكْمًا » ول بين » فدل على أنه راد 
ما يعْرفه الناسٌ » كالقيْضٍ » والإخرَازٍ . فإن كانا فى فضاء واسعر » 
59 كه 
کل د ال يرغ واا فيان يَمْشِىَ أحَذهما مُسْتَدْرًا لصاحبه 
وات . وقي : هو أن يمن بحَيْتُ لا يسم کلامه الذى َكَل 
به فى العَادَةٍ . قال أبو الحارث : سل أحمدُ عن تفر فة الأبدانِ ؟ 1 ۸/۴٥۲ظ‏ ] 
2 3 7 ا 
فقال : إذا اخذّ هذا هكذا » وأخذ هذا هكذا » فقد تفرّقا . ورَوّى 
ره يف سه 7 ت 3 عه 
لِم , عن نافع » قال : فكان ابن عمرّ إذا بايع” › فاراد أن لا 
يُقيلّه » مَشْى هُتَيْهّة » ثم رَجَعٌ . وإن كانا فى دار كبيرَةٍ ذات مَجالِسَ 


أنهما إذا ترقا بأبّدانهما زم الَيْعُ » وبطل + خحيا رهما . وهو صحيحٌ » وهوالمذهبٌ » 
وعليه الأصحابٌ إلا أن القاضئ قال فى مَوْضِعر : ما يَفتَقرٌ إلى القَْض » لا يرم 
ت ۴ ع ~~ 

إلا بقبضه . وياتى ذلك فى اخر الباب . 

. ۲٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة 73017 . 

لت 


يفف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ووت » فالمُفارقة أنيفار قه مِنيَيْتٍ إل بيت » أوإلى مجلس »أو صفة » 
أو من مجلس إلى بيت » ونحو ذلك و 
اهما السّطْحَ » أو رح منها » فقد فارَقه . وَإِنْ كانا فى سَفِيئَة في صَغْيرةَ » 
رج همامتها وی » ون كانت كير صد ادها عل أغلاها » 
وول الع فق امهلها . وهذا كله مَذْهَبُ الشافهىئ . فإن کان المُشْمَرى 
هو البائعٌ › مثل أن اشترَى لنَفسسه من مال وده أ واشترى ودين فيه 2 
م ينبت ت فيه جيار المجلسٍ ؛ لأنه يكولَى طَرَفَى العَقَدٍ » فلم يك ينبت له خيارٌ » 
كالشفيع. . وحمل أن يبت فيه » كعيْره . فعلى هذا » عبر روه 
ار مس القند ؛ ل اراق لا من مله لزن باع هو 
المُشتَرِئ . ومتى حَصّلَ افق لَِمَ العَقَدُ » قصّدا ذلك أو ل يُمَصِداه » 
علِماه أو بجهلاه ؛ لأن الى مه عَذّنَ الخيار على ارقو » وقد وج . 
ولو هَرَبَ أَحَدُهما من الآخر » ل العَقَدُ ؛ لأنْهُ فارقَه . ولا يَف زوم 
العَقَدِ على رضاهُما » وهذا كان ابن عمر يُفارق صاجبه ؛ ليلرَمَ الي . 
ولو أقامافى المَجلس وسدلا بيَهماسِئرًا » أو بنا هما حاجرًا » أو ناما » 
أو قاتا فمَضيا جيم و ل يتا » فالخب اله وإن طت المد » لعدم, 

التّمرّقَر . وقد رَوَى أبو داو“ والأثرمٌ » بإشتادهما عن أهى الوَضىءِ » 
قال : عَرَوْنَا غَرْوَةً لَنا » فرلا مزلا » فبا ع صاحبٌ لا رسا بعلا 9© » 


ا يي ا اللي الا ل ل ا ا لك ل ل ل لل لل لل ا لل ال لل ا ل ا لل ا ا لل ا ا ل ا ل لل لل ل لا ا ل ل ىل ل يننا 


(۱) ف : باب فى خيار المتبايعين من كتاب البيوع . سنن ای داود 45/7 ١‏ . وانظر ما تقدم فى تخر خديث 8 
« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » . فى صفحة ۷ . 
(۲) ف ر ١‏ :«لغلام ).. 


YA 


0 ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


م أقاما ية تزبهما هما » فلم بح" الس عير 
قا إلى رَه سرجه » فلم » فاتی الرّجلَ » وأخڌه بلع » فابى الرّجُل 
ا e o‏ 
فأئيا أبا يَرْرَةَ ف ناجيّة العَسکر » فقانُوا له هذه القِصَّةَ » فقال : اتر صَياد 
أن أفضی يما بصا رسول الل خی ؟ قال رسول لط ع 0 
بالخيار ما لم برقا ( . وما أرَاكما افَْرََتّما . فإن فرق أحَدهما الآحَرَ 
مُكْرَهًا » احْتَمَلَ يُطْلَانْ الخيار ؛ لوْجُود فرق » ولأنه لا يعبر رضَاهُ 
فى مفارقة صاحبه له > فكذلك فى مُفَارَقته لِصَاحِبه . وقال القاضى : لا 
قط الخيار ؛ أنه كم علق على تقر » فلم ّت مع الإكرَاو» كا 
لو عُلَقَ عليه الطلاق . ولأصحاب الشافهى وَجَهانٍ كهذين . فعلى قول 
مَنْ لا يرَى انْقِطّاعَ الخيار إن أكرة أَحَدُهما على فُرْقَةَ صاجبه » انْقَطَمٌ 
جیا صاحبه » كا لو هَرَبَ منه » ونی الا للمُكْرَو منهما فى المَجس, 
الذى یرول عنه الإكرَاهُ فيه ».حتى يمره . وان أَكْرهَا جَمِيًا» القطَمَ 
خيارّهما ؛ لان كل ر .10و واجلو منهماينَْطُِ يار رة الآحَر له » 
فاشبة ما لو کر صَاجبه دونه . وذكرَ ابن عَقِيلٍ بن صر الإكراو » ما 
وریا باو طَاِما ياء »هربا مته »أو حَمَلهُما َيل »أو فقت 
هما ريح . فإن حَرِسَأَحَدُهما » قامتإِشَارَه مقام نطقه » فن م تفهَمْ 

ار أو ج أ الم عليه ناه انرون أو ضيه أو اماك + 


(1) فى م : « أصبحنا ) . 


۲۷۹ 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الانصاف 


مَقَامّه . وهذا مَذْهَبُ الشافعى” . 


َ رم ور ەه‎ ۶ e ٠ 
فصل: ولو الحقا فى العقاد جيارا بعد لزومه لم يلحق. وبه قال الشافجئ.‎ 
o ٤ ۾ سا ار 5 و‎ 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه“: يَلحَقه؛ لان لهما فس العَقَدِء فكان 
هما إلحاق الخيار به كالمَجلِس . ولّنا ‏ أنه عَقَدٌ لازم » فلم يَصِرٌ جائرًا 
أكون ١‏ م ا ل 2 2 4ه 1 22 
بقؤلهما » كالتكاح » وفارّق المَجَلِسَ » فإنه جائرٌ » فجارٌ إبقاوه على 
جوازه 58 

فصل : وقد رو أن النبئ مزه قال 7 البائ لماع بالجيار حَتّى 
يرقا إلا أن تَكُونَ صَفْقَة خيار ‏ فلا يل له أن بار صاجبه خضي 


A4‏ ين 


أن يَسْتَقِيلَهُ ) . رواه الترمذ ئ وقال ا ا io: a‏ 
أن تَكُونَ صَفَْةَ جيار ( حمل أنه را الع المَْرُوط فيه الخيارٌ » فإنه 
لا يرم يتقرقهما ؛ لكَوَنه ثابا بعد بالشرط . ويَحَْمِلٌ أنه أرَادَ الي الذى 
رطف أن لا يكون فيه جیار ء َر بجر دون غير فرق . وظاهرٌ 


o لے‎ PE 


. » ف م : « أصحابنا‎ )١( 

(۲) ف : باب ما جاء ف البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ‏ من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 75/0 . کا أخرجه 
أبو داود » فى : باب فى خيار المتبايعين » من كتاب البيوع . سنن ای داود 45/7 ؟ . والنسائی » فى : باب 
وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما > من كتاب البيوع . لمجتبى ۲۲۱/۷ . والإمام أحمد » فى : 
المسند ۱۸۳/۲ . 


YA. 


رر رر 0 e 5 °2 3 oF‏ سس © سم 0 2 
ee‏ اا ؛ فيَسقط 
مه ر ورو 


و و 


وهذا ظاهِر کلام أحمد فى رواية الاأثرّم ٠‏ فاته در له قعل ابن عمر )2 
وهذا الخدت فال : هذا الان قول رسول الل عله . وهو اختيارٌ أبى 
كر وقال القاضي : ظاهِرٌ كلام أحمدَ جَوارُ ذلك ؛ اناب عي له 
والأول أصَحٌ ؛ لأن قول النبئ َيه يمذ على فل ابن عم . والظاهِرٌ 
أن ابن عم ل یله هدام :ولو بل لما خالفة . 

7 -مسألة ا 

3 5ء. 2822 

الخيارً بعده » فيشقط فى إخدى الروايتيْن . وإن أسقطه ادها » بق 
عا ما ) OS E‏ 
عنه » أن الخيارٌ يد إلى ارق » ولا بطل بالشخایر » ولا بالإشقاط » 
فل اعفد ولا دة . وهو ظاهِرٌ كلام لحر ؛ لأن أكثرٌ روليات عن 
ای له : « البَيّعَانٍ بالخيار ما لم فقا ) . من غير تقییار ولا 


له : ا أن يبعا عل أن لا جيار بينهما » أو سقط لجار بعده » مط 
ف إشتى ارول مو اتوي دز الهداية » »و« المُذهَب » »و « مسبوك 


الذهّب »» و « المستَوعب »» و « الكافِى » » و« اللخيص » 
و هالع ,و ٠‏ الحاوتين » ؛ إخداها ء سقط الخبارٌ فهيما a‏ 


قال فى « الرّعايّة الكثرى » : يسقط على الأقييس . قال فى « الفائق ؛ : يسْقَط فى 
اصح الروايتين . وجرّم به فى « الوّجيز » » و «المتور » » و « نهايّة ابن 


. » فى الأصل , م : « علمه‎ )١( 


۲۸1 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


تخصِیص » ف روَايَةَ کیم E‏ » وأبى بَرْرَةَ » وا كر الرّوايات 
عن عبد الله بن عَمْرِو . والتقیید إنما هو فى حَلريث ابن عمرٌ » ومني 
رد بعض الاق بز ياد » قم َل الأكئرينَ وذوى الطّبطر والرواية 
الاي » أن الجيار يطل بالتّخَاْرِ ا ها ابن أن موی E‏ 
الشافعىٌ . وهو الصَّحِيحُ › إن شاءً الم تَعاَى ؛ ؛ لقول النبئ عه فى حَدٍ 
ابن عمر : ۹/۳ ( فان حر اهما ل 2 
ب البح © . يعْنِى لَزِمَ . وف لَفْظٍ : « المُتَبَايعَانٍ بالخيار ما ل 
قا » إا أن يكوث البيْعُ كانَ عن جيار » فإن كان البِعُ عن يار » فقد 
يب ال »طن علا . والأخد بالريادَة الى » وهى صَرِيحَة ف 
الحكم . وَالتّخايْرُ فى ابتتداء العقد وبعدّه فى المَجِلِسٍ واحِدٌ » فَالتَّخَايرٌ 
فی ابْتدَائه أن يَقَولَ : بعك ولا جیار ينا . وبل الآ حر على ذلك » فلا 
يكون هما جیار . حابر بعده أن قول كل واجدر منهما بعد العَقاد : 
sS‏ 317 امه أو OS‏ 5 
خيارى . يرم العَمد من الطْرفيْن . وإ اتا أحَذهُما دون الآخر » لَرِم 
فى حه وده » ا لو كان يار ارط فأ شفط ها . وقال أُضْحابٌ 
الشافهىٌ : فى الاير ف ايداع العقد فَوْلَانِ أظْهَرهُما لا يط الخيارٌ ؛ 


لأنه | إسقَاط للحق قبل سَبَبِه ؛ فلم جز » كخيار الشفْعَةٍ . فعلى هذا » هل 
دزينر ( وقدمه ف « افاوى » و ه المُحرر » »و « القروع. ا 
تاره ابن ألى مودي والقاضى ف كتابه ) الروايتين ) ¢ والشيرازئ » 


(۱) تقدم تخريجه فى صفحة ٠٠١‏ . 


YAY 


يط ا ؟على وَجهَيْنَ » ناء على الشرُوط الفاسِدَةٍ . ولنا ماد كرتا الشرح الكبير 
من خدريئى ابن اعمرٌ » وذلك صَرِيحٌ فى الحكم »فلا ول على ما 
خالفه » ولأنماأْرَ فى الخبار فى المجِس 1 رفي مقار ناللعقاد » كاشتراط 
لجار . ولأنه أحَدُ الخيارين فى البْيّع » فجارٌ إخلاوه عنه » كخيار 
الشرّط : وقؤلهم: إله إسقاط للخبار قبل به 00 
الخبار الع مطل » فما ال مع حابر فلس سينا له م لوبت 
سب للخیار ۽ ِن الماع مان له E‏ 
مُنْعٌ » وإن لم فالفرّق ينها أن الشفيح اجنئ من AE‏ ؛ فلم يصح 
اشتراط إشقاط جياه فى العَقَدٍ » بخلافي مسألتنا . 
فصل : فإن قال أَحَدَُهُما إصاجبه : اخمّر . ول يقل لأر شيا 
السَاكِتُ على يجياره ؛ لله م بوذ منه ما يِل . وأمًا القائل فيَحْتَمِلُ 
نيط ياه لمارَوَى ابن عم أن الب عي » قال ٠‏ البيّعانٍ بالخيار 
مالم يُتَفرَقا » أو يقولّ أَحَدُهما لصاحبه : اخمر ) . رَواهُ البُخار ئ . ولآنه 
جَعَلَ لصاحبه ما مَلَكّه ِن الخيار » فسَقَط جياه . وهذا ظايِرُ مَذهَبٍ 
الشافع” > وَيَحْتَمِل أن لا بطل خياره ؛ لأنه یره ۽ فلم يتر ء فلم يوز > 
کا لو جَعَلَ لرَوْجتِه الخيار فلم تحر اء ويُجَمَلٌ الحَدريتُ على أنه حير 
فاخمَارٌ. الأول أَوْلًى؛ لظاهر الحَدريث. ولأنه جَعَلَ الخيار لعَيره. ويغارق 
والمُصَنُْفْ » والشارحٌ » وابنُرَزين »وغيرهم . والرُوايةلثَايةٌ »لايسْقطفيهما . الإنصاف 
وهو ظاهرٌ كلام الخرَقىئ . ونصّره القاضى » وأصحابه . وقدّمهفى١‏ الخلاصّة » . 
وعنه رواية ثالئة » لا سقط ف الأولّى » ويسْقْط ف انيه .. وأطَلمَهُنَّ فى « تَجُريدٍ 


TAY 


المقنع 


الشرخ الكبير 


الإنصاف 


فضل : القانى جار الوط » موان ي بغر طا فى اعفد جار 


راص ° 


ذه الشركة > ميت فبا ون طالت . 


الرَوْجَةَ ؛ لأنّه ملكا مالَاَملِكُ »فإذا تقب » و ونع 
نما لك الخباز قل يكن قو قله تَمْلِيكًا » إنما كان إِسْقاطًا » فسَقَط . 

فصل : قال » رض الله عنه : ( الثافى » خيارٌ الشّرْطٍ ؛ وهو أن 
يتر طا“ ف العَقَدٍ خيار مدو مَعْلُومٍّ ا 
ألى يُوسْف » ۲/.٠٠و‏ ] ومحمار » وابن المنذ وجي ذلك عن 
الحَسّن بن صالح, » وابن ألى ليلى u,‏ » وألى ثور . وأجارّه 


العناية » . فعلى القَوْل بالسّقوط » ؛ لو أشقط أحدهما الخيارٌ أو قال : لا خيارٌ بيئنا » 
سقط عازه وخته و بوه يار ا حه وغل الملذهب» لا بطل اعفد إذا شرطا 
فيه أن لا جيار يّهما . على الصّحيح مِنَ المذهب . قال الرٌرْكَشِعْ : وهو الْأَظَهَرٌ . 
وهو ظاهِرٌ كلام الخِرَقِى . وقيل : يطل العَقَدُ . 

فائدة : لو قال لصاحبه : اخمَرٌ . سقط یره . على الصحيح من المذهب » 
وعليه الأصحابٌ . وعنه › بق اختمال فى ١‏ المُغْنَى » ع 
و « السرم »ء وغيرهما . وأمًا السات » فلا سقط جياه » قولًا واحدًا . 

فائدة : قله فى جيار الشّرْطٍ : فيثبْتَ فيها وإن طالّت . هذا بلا نزاع, . وهو 
من مُفرّدات المذهب فلو باه ما لای إلى فلا يام » كطعام رطب بشرْط 
الخيار تَلاثا » فقال القاضى : يح | لخبار ‏ وياعُويُْفَط َه نَمَنّهِ إلى المد .قلت : 
لوقيل بعدم الصّحّةٍ لكان مُتّجَها » وهو أُوْلَى ثم رايت الررْكَشٌِ قل عن ليخ 


(۱) فی م : « يشترط » . 


YA 


ماك » فيما زاة على اثلاث بقذر الحاجة ۽ مثل رة لا يصِل لها ف قل الشرح الكبير 
ظ بن أرْبَعةٍ أثام'؟ لان الخار لحاجة» ففدر بها : برقال أبو حديفة + 
والشافهئ : لايَجورُ أكثر من ثلاث ؛ مارو ی عن عمرٌ . رَضِى الل عنه » 
أنه قال : ما جد لكم اوس ما َل سول ال يه لبان ء جعلَ له 
الخيارَ ثلاثة أيام » إن رَضى أذ » وإ خط نرك . ولأن الخيارٌ 
يُنافى مُقتضَى اليم ؛ لأنه ْنَع املك واللرُومَ وإطلاق التُصَرُفٍ» وإنما 
جار للحاجة ؛ فجار اليل منه اوأر اللات ؛ قال الله تعالى : 
« فَقَالَ موا فى دار کم َل أيام. 4 بعد قوله : ل اذك 
عَدَابٌ قريب 4" . ونا أله حى كيذ الشرْط » فرْجع فى تفاويره إلى 
مُشئَرطِه كالأجل TEK‏ يبت مَا روئ عن عمر » رَضِئ الله عنه » وقد 
روك عن انس خلافه . وتقدرير ميك بالحاجة ج لاصخ ؛ فإنها لايْكِنُ 
صَبْط الحكم بها ؛ لِحَمَائها واختلافها » وإنما يرتبط بِمَظِئّها » وهو 
الام » فإنه صالخ أن كود ضابطا » ربط اكم به فى الثلاث وف 


السّلَم والأجل. . وقول الآحرين : إنه يُنافى مُقَضَى اليم .لايَصِح ؛ : 


ر 


تق الین تقال : وجه عدم الصحة ين وجو فى الإجارَةٍ ؛أئ من وجه عدم الإنصاف 
صِحَةَ اشتراط الخيار فى إجارَة تَلِى العَقَدَ . قال :ومن أَنْتَلَفَ المبيع_يبْطِلٌ الخيارَ : 

انتبى . 

)1١(‏ أخرجه البييقى » فى : باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام » من كناب 

البيوع . السنن الكبرى 774/0 . 


(۲) سورة هود 18 . 
™( سورة هود E‏ 


Ao 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف ش 


لابرد يا » فى ظَاهِرٍ المَذَهَب . ونه ه » يجوز » وَهمَا 


عَلَى خيّارهِمًا , إِلَى أن يَمَطَعَاهُ أ هی مُدَهُ . 


لذن متم ي الم تل لمك » والجِيارٌ لاينافِيه » وإِنْ سَلَمَْا ذلك » لكنْ 
ل ع ار 

۳ - مسألة : ( ولا يجوز مَجْهُولًا » فى ظاهر المَذَهَبٍ . 
وعنه »يجو » وهماعلى خيارهما »ما يطعا أو تنتهی مُدَنَه ) إذا شرَط 
الخيار ا ا أوقال أَحَدُهما : وى اليا و يذْكرْ مده 1 
أو شَرَطَاهُ إلى مُدَةْمَجْهُولَمَ » كقَدُوم رَيْلرٍ » أو نول المُطر أو مُشَاوَرَةٍ 
إِنْسَانٍ »ونحو ذلك » » ل يصح » فى الصجيح من المذهّب . هذا اختيارٌ 
القاضِى » وابن عَقِيل » وَمَذْهَبُ الشافهئٌ وعن أحمة نيصح وهما 
على جیار هما أبدًا ‏ أو يَقَطَعَاه » أو تكَهَىَ مُدنّهِ إن كان مَشْرُوطًا | إلى مدو . 
وهو قول ابن سُبْرْمَة ؛ لقول الى له : « المُسْلِمُونَ على 

شرُوطهم )”© . وقال مالك : صح » ويُْربُ هما ةبحر ابيع ف 
نيلها فى العادقٍ ؛ لأن ذلك مقر فى العادةٍ » فإذاأَطَلَمَا » حمل عليه . وقال 
أبو حَنيفة : إن أسْقَطًا الشَرْط قبل مض اثلاث » أو حَدَفا الرَائِدَ علمها ونا 


قوله :ولا يجُورُمجهُولّانى ظاهر المذهب . وهوالمذهبٌ وعليه الأصحابٌ : 
وعنه » يجوز » وما على خيار هما إلا أن يقطّعاه »1 ۷/۲و ] أو هی مُدنَه . وقدمه 
ابن رَزينَ فى « سرجه » . وأَطْلَقَهما فى « الهداية »2 و١‏ المُذْمَبِ » » 


(۱) تقدم تخريجه فى ۱۳۹/۱۰ . 


YA“ 


مده و3 ؛ لأنّهُما حَدََاالمفسِدَ قبل اتال بالعقد فوَّجَبَأَنْيْصِمّ ٠‏ ارح لك 
الو ل يئر تَرطَاةُ . ولا ار لحري لخي 2 
كالأجل .ولان تراط الجيار بدا يَقَضِى المَنْعٌ م من الصف على الاير » 
وفك انی تی اعفد » فم تع »كال قال : بعك بشَرْط أن لا 
صرف . وقول 1 ع/.+0طع مالك : إنه يرل العادة . لا يصح » فإنه 
لاعادة فى الخبار ربعا واشترَاطه مع الها ناور . وقول ألى حييفة 
لايْصِحٌ » فإنَ المُفسِدَ هو الشُرْطُ » وهو مقرل بالعقد . ولأن اعفد لا 
يَخْلُو من أن يكُونَ صَحِيحًا أو فاسدًا » فن كان صَحِيحًا مع الشرْط » 
يقس بوجو ما شَرَطْاُ فيه" » وإنْ کان فايسدًا » ل ينل صَحِيحًا » 
0 بِدِرْهَمَيْن إذا ذف أَحَدَهُما . وإذا نا :يس الشرْط . 
فس به البيع ؟ على روايتين داعا فة . وهو مذْهَبُ 
17 غ121 َسَدَة"" » كيكاح. الشگار . 
ولأنَالبائعإنْمارَضىَبذلِهبهذا امن مع الخيار فى اسر جاعه والمُشمَرىَ 
إنما رَضِى يذل هذا لمن فيه مع الخبار فى فسخ » فلو صَحسْنَهُ لزنا 
لك کل واجار منبماعنه بغير رضَاةٌ ا برض به . ولأ الشرط 
تاخ قسطا مِن امن > فإذا حَذَفتاه وَجَبٌ رَد ما سمط من النّمَنٍِ من 
أجله+:وذلك مجيرل > فیگون امن مَجْهُولًا » فيفسْدُ ؛ ال 


res‏ الإنصاف 


. سقط من : م‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


YAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وو هو هه هو هوه هو هه هو ووه ه وه واو ود هد هو و وي و و ها ها هو و و و و و هو و واه هة و و و ع وم و وو وم وم و دوعو ...و69 


والقابة 6لا ينسية ج لفقت بوك قزل ابن ای ایی ؛ لحَدِيثِ 
عه ااه ا 200 2 

EF‏ . ولان العَقدَ قد تم ا ل 
ورال > سقط الفاسِدُ » وبقى الد بركنيْه » فص 7" , كم لو لم 
يشرط . 

فصل : وان شر طه إل الحَصَادٍ » أو التجذاذ » احمل أن يكون 
كتميق على قدوم. زیر ؛ أنه حتف ويَتَقَدمْ ويا حر ٠‏ فکان مَجْهُولا . 
1 يصح ؛ لان ذلك يَتقَارَبُ0 فى العادق » ولا يكر تفاؤته . 
وان رة إلى القطاء » وأراد فت القطاءِ » وكان نوما »صح ون 


أراد نَفْسَ العَطاء » فهو مَجَهُولٌ . 


تنبيه : ظاهرٌ كلام المُصَتُفر هنا » أنه لو شرّطه إلى الحصاد أو الجداد » أنه 
لا يجو ؛ لله مَجْهولٌ . وه وإخدى الرُوايئين » والمذهبُ منهما ‏ وهو ظا كلاه 
فى ١‏ الوجيز » » وظاهِرٌ ما قّمه فى « الفروع. ( . وصخحه فى « التَضْحيح. ) 
والرُواية الانية » جور هنا نا وإن متَعْنا فى المَجُهول ؛ لأنه مَعْروفٌ فى العادّةٍ 53 
يتفاوّتٌ كثيرًا : واختاره ابن عَبْدوس فى ١‏ تذکرټه . وقدّمه فى « الفائق . 
قلت : وهو الصّوابٌ . وأطلَقَهما المُصَّئّفٌ فى هذا الكتاب فى باب السلّمٍ » 
وو المُحَرّرٍ » »و ١‏ الخلاصّة » . 

فائدتان ؛ إحداهما » إذا شرّط الجِيارَ مده » على أن يثبْتَ يَوْمًا ولا يبت يما » 
(۱) تقدم تخريجه فى صفحة 7784 . 
(۲) سقط من : م 


(۳) فی م : « يتفاوت »2 . 


۲A۸ 


ولا ُت إلا فی البيع. » الل متاه » وَالإجَارَة فى لمو » 
او لا تلن العف : 


فصل : وان شَرَطًا الخيارٌ شَهْرًا » يَوْمًا ُت » ويَوْمًا لا » فقال ابن 
عَقِيل : يصح ف الوم الأول ؛ لإمكانه » ويل فيما بده ؛ لأته إذا لم 
فى اليم , الثانى » ل يع إلى الجواز . ويحتمل أن يطل الشرط كله ؛ لأنه 
شَرْط واج اول الخيارٌ فى ايام ؛ فإذا فْسَدَ بَعْضّه » فَسَدَ جَمِيعٌه » کا 
لو شرطه إل اة : 

4 - مسألة : ( ولا ي ثبت إلا فى الع > اصح ماه » 
والإجارة فى لدم أو على مولا لى العف ) لام لاا فى توت 
جيار الشرْط فى الع الذى لا بد يشرط فيه القَمْضُ فى المَجلسِ > وكذلك 
الصّلحٌ, بمعتى البيعر ؛ اهبيع بلفظ الصلْح والهبَة يعض »على إخحدى 
الروّايتيّن » والإجَارَة فى الدَمّةٍ ر أن يفوك : اسْعَا جنك لتخِيط لى هذا 


فقيل : يصح مُطلَقا . قدّمه فى « الرّعاية الكُبْرى » . وقيل : لا يصح مُطْلَهَا . وهو 
3 4 0 9 . 6 . اسه 2 ا فلن 7 
احتمال فى « المعنى » . وقيل : يصح ف اليوم الأول . اختاره ابن عقيل . وجرّم 
به فى « المُذْهَّب » . وقدّمه فى « الفائق » . وأطلَقَهُنٌ فى « الفروع » . الثّانية › 
لو شرّط جيار الشرط جِيلَة ؛ ليَرْئَحَ فيما أقرَطه » لم يج . نص عليه » وعليه 
الأضصحات اقلت : وأكثرٌ الاسر تعجار ف هده الا رودا OP‏ 
بيتهم › فلا حَوْلَ ولا فو إا بالل . 

قوله : ولا يت إلا فى البيْع. » والصّلْحْ بِمَعْناه . بلا نزاعر . 

5 5 0 ا وو 00 7 

تنبييات ؛ الأول » مفهومٌ قوله : وينّْبّت فى الإجارَة فى الذمّةّ » أو على مذ لا 


۸۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ٠۹١/۱١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


#ه ه فهو و وه و و ههه وه ومو وو .ومو ووو ووو ووو وو وه ووو وم وو و وهم وم ووم هم و6 وهءو. ود ود و5 و٠‏ 


س9 م 


َوب . ونحوّه ؛ لأن الإجَارَة بيع المناقعِ فأشبهَت بي الأعيان 8 
الإِجَارَة المُعيّئَة » فان كانت مُدتهامن حين العَقَدٍ » دَخَلّها جيار المَجْلِسِ 
دُونَ خيار الشرّط ؛ لأن دخوله يفضى إلى قوت يَعْضٍ المُنافع. المَعْقود 
عليها » أو اسْتيفائها” فى مُدةَ الخيار » وكلاهُما لا يَجُورُ . وهذا مَذْهَبُ 
الائ . وذكرٌ القاضى مَرَةٌ ثل هذا » ومَرّةٌ قال : يبت فيبا جيار 
الشْرْط » قباسًا على البيع. . وقد دَكَرْنامايَفعضى الفَرقَ ينهم .فان كانت 
المد لا لى العَقد » ّت فهها 5/< ] عبار ال طا عقت مده 
الجِيّارٍ لا تشتمل على شىء من مُدةٍ العَقَدٍ . فان كانت بَعْضُ مد العَقَدٍ 
تذل فى مدو الخبار ؛ ميجر ؛ لما ذَكَرْنًا . 


ت العف اوا ت العف + لاقت وها . وهو صَحيحٌ » وهو المذهبٌُ » 
N‏ تزه الي ق 
« النَظْم » وغيره . وقدّمه فى « الفروع » وغيره . وقيل : يبت . قاله القاضى 
فى كتاب الإجارة مِنَ « الجامع الصغير ) . قال فى ( الفائق » : اختاره شيحْنا 3 
وهو المُخْتارٌ . الكو وأطلدهينا ف « المحَرّرٍ » » و ١‏ الرعايتين » » 
و والحاوين » . انى » قله : يبت فى 0 فى الدمّة . هكذا قال 
الأصحابٌ وقال ف « الرُعاْة الكبرى » : قلت إن يجب الشروع في عَقِيبَ 
العقدٍ . لالت » ظاهرٌ كلام ا إلا مسا 
وهو ال » والصّلحُ بمَغناه » والإجارة ENR‏ ( . وهو المذهب 
إلاف القِسْمَةَ ؛ فإنه يبت فيها . على الصحيح مِنَ ا مذهب . قدّمه فى( الفروع. . 


. ) فى م : 9 استبقائها‎ )١( 


55 


ون شَرَطَاهُ إلى اعدو » لَمْ دحل فى الْمُدَةٍ . وَعَنْهُ » يَدْلُ . 


2 مسألة : ( وإن شرا إلى العَدو » » لم يحل فى المُدَ‎ - ٥ 
eS 

إلى » تشتغمل مغن د مع ٠‏ » كقوله تعالى : « وا ٠‏ 
0 ۽ 04 ف( ولا اكوا ا وهم إلى أمولِكُمْ 4 . وَالجِيَّارٌ ثا 
يقبن » فلا نزيله بالك ونا »أن مَوْضُوع « إلى, لاتتهاء الغاية فلا 
e‏ > كقوله تَعالى : 3م مُأ ضام إلى 

لیل ^ . وكالأجل, ولس وا فزن الأضل حير اط 


رح طلقا ان شار . وقدّمه امد فى ( شرّحه ) . وقال ابن عقيل : 

بت إن كان فها رد يوضر وإلافلا . وقال القاضى فى « المُجَرّدِ ؛ : ولا يدخلٌ 
لشم يار إن ينا : ھی إفرادٌ . كا قال فى خيار المَجلس . وقدّم فى « الرعاية 
ES‏ تھی ووه ل دوعب . وقيل : 

يقبت فى الضَّمانٍ والكفالّة . اختاره اب ا بن اجوز ئ . وف طريقة بعضٍ 
الأصحاب ء كيت باز ارط حل ما ّت به يار المَجَلسٍ ال 
« المُدَهَبٍ » » فقال : جيار الط بت فيما يقب فيه يار المَجلسٍ.. و 
الب تق الدينِ وز يار الشرط ى كل الققوف:: 

قوله : وإن شرّطاه إلى العَدٍ ‏ لم يحل فى المدة . وهو المذهبٌ » وعليه 
+ و و مع 78 . مع 

الاصحاب . وعنه » يأخل . قال فى « مَسْبُوكِ الذَمَب » : وإن قال : بعك وَلى 
(1) سورة المائدة 5 . 


(۲) سورة النساء ۲ ٠.‏ 
(۳) سورة البقرة ۱۸۷ . 


۲۹۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


E PE 23 1‏ ° ع 
وَإن شرطاه مدّة » فَابِتِدَاوَهَا مِنْ جين العَقدر . 


على مَوْضُوعِه » فكأن الواضِع م قال : تی سمشم هذه الْطَة ‏ فافهمُا 
منها انها ااي . وفيما شهدا به حملت وإلى» على مَعْنَى امع بدليل. 2 
أو لتَعَذّرِ حَمْلِها على مَوْضصُوعِها. ولأن الأصلَ لزومُ العَقدِء وإنما خولف 
فا اكا الط فت ها ر مته وما شككنا فيه ددا إل الاضل : 
فصل وإن شَرّط اليا إل طلوع الشئُس »أو إلى غروبها »صَمّ . 
وقال بعض اهل الجلم : لا يصح تق بطلوعها ؛ لأنها قد تيم » فلا 
يلم قت طلوعِها . وآناء أنه تليق للخبار بار ظاهر مَعلُوم ظ 
فصح » كتَعْلِيقِه بخرُوبها . وطلوحٌ الشمْس اروها ين الأفقو كا أن 
غرويها سقوط القرْص . ولذلك لو علق طَلاق امرأته » أو عق عَبدِه 
بطلوع. ا وفع يُروزها ين الأفقٍ وإن عرض غَيْمَيَمْتعُ المع فة 
بطُلُوعِها » “فالخيارٌ ابت » حتى بيقن طلُوعَها" ال" عَلَّقَه 
بعُرُوبها » مت اليم المَعْرفة بوه . ولو جَعَلَا لخيار إلى طلُوع. الشئس, 
مِن تحت السّحَاب » أو إلى غييتها حه » كان خيارًا مَجهولا . 


۰ - مسألة :( وإن سَرَطَاهُ مُدَةَ » فانتداوها من حين العَقَدٍ : 


الجيارٌ إلى العَدٍ . فله أن يسح إلى أن يبْقَى مِنَ الد أَدنَى جُرْءِ . وأطَلَقَهما فى 
٠‏ الهداية » » و ١‏ المُذّهَب » » و ١‏ المُسْتَؤْعِبٍ » . 


قوله #وإن طا دار ھا خی ن_العَقَدٍ . هذا المذهبٌ » وعليه أكثرٌ 


. » فى الأصل » ق » را : « تعلم‎ )١( 
. سقط من : الأصل »ق‎ )۲ - ۲( 


۹4۲ 


رموس ٣ E‏ ه 2 
وَيَحْتَمِل ان يُكون من جين التفرقر . 


المقنع 


وخم لان يكون من جين. مرق ) إذاشَرَّط الجبار مده مَْلُومةٌ» عن لم كر 


و سمه 


مد الحا ون حين العقد » فى أَظهَرِ الوَجْهيْن . والآخرٌ من حين, 
فرق ۽ لأن الجيارٌ ثابت فى المَجلس كما » فلا حاجة إلى إِثبّاته 
بالشرْط لان خالة مجلس كا الد لآن لها فيه اباد 
والتَصَاَ ؛فكآن اة ز اعقو التداء مد الخيار بعد انقِصًائه . والأول 
اص ؛ لأنها مده مُلْحَة بالق فأشبَهت الأجَلَ »ولان الاشتراط سَبَبُ 
بوت الخِيار ‏ جب أن ته كك > كالملك ف البَبْع. لاتا 
علا اتبداءها من حين. التَمَرّقر » ادى إلى جَهالَيه ؛ لأنا لا نعْلَمُ متى 
0 هانعم می التتداوه ؛ولاوَقتَ انتهائه . وَلايُمْئَعُ بوت الحكم 
ر الوطء بالصّيّام والإخرّام . فعلى هذا » لو شرَّط 
0 حين التَمَرّقر » لم يْصِمَّ » إلا على قولنا بصِحّة الخيار 


الأصحاب ٠‏ وجزم به فى ٠‏ الوجيز ) وغيره . وقذمه فى ٠‏ الفروع. ) وغيره . 
وصشحَه الصف » والشارِحٌ » وغبرها . ويحْمَمِل أن يكونٌ من حين ن التَّرقو . 
قور . وجزم به فى ٠‏ نهايّة ابن رَزِين » »و « تظمها » » وجرّءبهابنُرَزِين 
ف وش وأطلقهما فى « الهداية » , و« المُذْهَبِ »» و١‏ الرعاية 
المثرى » » و « الحاوئين » . 

فائدة : فلو قلا : من حين العَقَدٍ . فصّرّحا بِاسْتِراطِهِ من حين التَمَرُقر » أو 
بالكس » ففى صِحُةَ ذلك وَجْهانٍ ؛أَظْهَرهما » يُطلائه فى القِسْم الأول » وصِحه 


(0)فىم: وحقا». 


4۳ 


الانصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


سح ادي 4 ل E‏ ات E‏ الى اله 
ون شرّط رده الخِيّارَ عرو » جار » و کان توكيلا له فيه . 


المَجُهول . وإن قلنا : اداه من حين ارقو . فشرَط بوت من حينٍ 
اطع العقدر ء صح ؛ لأنه علوم الاإيداء والاتيهاء . ونمل أن لا 
يْصِحٌ ؛ لان جيار الَخلِسٍ نی عن خيار آخرٌ » هيمد ثبوته وول 
وْلَى . ومَذْهَبٌ الشافعىٌ فى هذا المَصْلٍ عل ما د کنا 

11¥ ا :( وإن شَرَط اجار لير » جار و ان و كلد 
NE‏ » صَحَّ » وكان اشتِرَاطًا لته وتو كيلا 
عير ه فيه . وهذا قول ألى حَييقَة > ومالك وللشافيى ولان ؛ أحدها ء 
لايح وهوقَولُ القاضى إذا أطلقَاليارٌ لفان »أو قال : لفلانودونى . 
أن الجيار شرع لصيل الح لكل واجار ين لتاقن بره » فلا 
يكوك ای لاخط له و بی و كيلا » صَح ' .ولا أن الخيار 
عد قد َرْطهُمَا » ويْفوْض هما » وقد نكن جي رهما وي 
تَصَدُفهماعل الوه الذى 5٤ء‏ اف ا نكاد يح 


0 .قلف واللخيص, 9( الرعاية ( ؛ وغيرهما . وقال فى « الرُعايْق 6 : 
إن عم فت ارق » فهو أل جيار الط » وإن جُهل » فون العقار » 
e‏ إلا أن يم : 
قوله : وإِنّ شرّط الخیارً لغيره » جار » و کان تَوْكِيلًا له فيه » وإن شرًطا اليا 
لأحَدِها دون صاحبه » جارّ . يجورُ أن يشْرّطا الخيارٌ هما ولأحَدهما ولغيرهما » 
لكِنْ إذا شرّطه لغيره » فتارَةٌ يقولٌ : له الخيارٌ دُونَى . وتارةٌ قول : الخيارٌ لى وله . 
وتارةً يجْعَلٌ الخيارَ له » ويُطْلِقُ ؛ فإِنْ قال : له الخيارٌ دُونى . فالصّحِيحٌ من 


۹٤ 


٠ »©‏ »ع .هه وه وه .و وه.ه وه .ووه وه و ووو و ووو ووو وو وو و و و و و و وهو و و وهو و ووو و وو و وو ووه 


لقول التب ع : ١‏ الكُملكره عل روطي 6" . فعلى هذا يكو 
لکل واجدٍ من المُشْترِطٍوَوَكيله الذى غَرَط له الخهارٌ » القَسْحُ 0 
كان المبِيعٌ عَبْدَا » فشرّط الخِيارٌ له » صَحَّ » سواءٌ شَرَطَه له البائعٌ أو 


المذهب » أنه لا يصح » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الكافى » » 
و« التلخيص »» و المَحَرَّر )ع و « الم »» و١‏ الرعايتين»)» 
و « الحاويين » » و١«‏ المتور » »› و( متخب ارج ٠‏ » و « الفائق » » 
و « تجريد الوناية ) » وغيرهم . وقدّمه فى /١‏ ٤۷ظ‏ ع ( الفروع, ) وغيره . 
واختاره القاضى وغيره . وظاهِرٌ کلام الإمام أحمد صحته . واختاره الصف » 
والشارخ الل يداي ع لحك ركان أو يكو له وللموكل. : 
ويلح قزل : دونی ؟ ترد شيْخنا فى « حواشيه ) . قال فى « الفروع, ) :قلت : 
ظاهر كلام. المُصَنّف » والشارح أله یکون لل رکیل وللمُوَكل » فإنْهما قالا 
بعد ذكر المسائل كلها : فعلى هذا » يكون الفح لكل واحدر من المُشترط وو كيله 
الذى شرّط له الخيارٌ . ون قال : الخيار لى وله . صح قلا واحدًا . ولك جل 
الان له:واطلن” ) > صحّ . على الصَّحيح مِنّ المذهب . اختارّه المُصَّنْفْ › 
عار . وجرّم به فى ( الحاوى الكبير » . قال فى « الفائق » : وقال الشْيْحُ 

ع :مجح E‏ 9 للد ن وناو(« نخوية الاي ٠‏ 
وقدّمه فى « الرّعايقين » » و ١‏ الحاوى الصغير » . وصحّحَه فى « تَصْحيح 
المخرر ( . وقيل : لا يح . اختاره القاضى فى ١‏ المُجَرّدٍ ) . وجرّم به فى 
ل ل ان 4“ 
و «الفروع ») »و « الفائق 


. ۱۳۹/۱۰ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


4° 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإتصاف 


ووه ها واه TTT‏ 


الشترى ؛ لأنّه بل الأجتبى وان کان اا وكيد »فرط لاز 
تفه » صح » فإن النّظرَ فى تخصيل الحظ مُفَوّضٌّ . وإن شَرَطّه 
للمَالِكٍ » صح ؛ لاه الاك والحَظ له او رطخت ی م 
لروايتيّن فى صِحة تؤكيل الوكيل . 

فصل : ولو قال : بعك على أن سار فلاا . و خد ذلك پوق 
لوم فهو جیار صَحِيحٌ ‏ وله الح قبل أن يور ؛ لأنا جَعَلَنَا ذلك 

ية عن الخيار . وهذا فيعض أضحاب الشافهىّ . وإن لم يَضْبطه 
RET‏ 


قوله : وكان تو کیا له فيه ,حي واه یکرت ار اع له ولمر كله 1 
فلا يتْمَرِدُ به الوكيل . وقطّع به الأكثرٌ . قال فى « الفروع ؛ : ويكون تَوْ كيلا 
لأحدهما ف القَسْخر . وقيل : للمُوَكل إِنْ شرّطه لتفيه » وجعلّه وکیا . انتهى 
وهى عِبارَةٌ مُشْكِلَةٌ » والخلافٌ هنا لا يأتى فيما يظَهَرُ ؛ فإنا حيث جعلناه وَكيلا ‏ 
لبد يكو فى شىء يسُوغ له عله » وقولّه : ويون تو كيلا لأخحدهماف المَشخر . 
لرا لکل منهما » يعْنى ف المَشالئينالأيوتين »وهو مُشْكِلأيضًا . ولسَيْخِنا 
على هذا کلام كثيرٌ فى « حواشيه » » ل يقبت فيه على شىء . 

فائدة : أمّا خيارٌ المَجْلِس » فيَْتَصٌ الوَكِيلَ ؛ لأنه الحاضِرٌ » فإن حضّر 
المُوَكُلُ فى المَجْلس » وحججر على الوّكيل ف الخيار » رَجِعَتْ حَقِيقَةُ الخيار إلى 
الُوكل” فى أظهر الاختمالين . قاله فى ‹ الَلخيصِ ) . وجرّم به فى ( الفروع. ( 


() ف م :« أو 
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ون شرطا الجِيَارٌ لاحَدِهِمًا دون صَاحِبه » جار . 


اي : ( وإن شَرَطًا الخيارٌ لأحددهها دُونَ صاجبه » 
جار ) > جُورٌ رط الخيار لأحد المُتَعَاقِدَين نر دون الآخر ٠‏ ويجوز أن 
رطا لأحدرها مه ء وللآحر موه ؛ لأ ذلك حَمُهُما ؛ ا 
رفقا بهما ‏ فكيْمَماتَرَاضَيًا به » جار . ولو اشترى سيین » وشَرّط الخيارَ 
ل و Ca‏ 
فيه الخيارٌ ؛ وبين مبيع. لا حيار فيه > وذلك جائرٌ بالقياس على شراء ما 
فيه شف »وما لا ةن »هبح » ويكون کل ابد نهم ينا 
ِقِسْطِه من اللَمّنِ . فإن و فسخ البيعَ فيما فيه الخيار » رَجَعْ بقِسْطِه من 
لمن » 6 لو وَجَدَ أحدَهما مَعِيبًا رده . وإن شَرَّطَ الخيار فى أحَدِهما » 
لا بعينه » أو شرّط الخيارٌ لأَحَدٍ المُتَعَاقِدَيْنِ الا بين » ل يصح ؛ لأنه 


هة وي 


وول فشي ما لو اشترَى واجدًا من عبن لا بعينه ٠‏ ولانه يُْضِى 

إلى تار عر ۽ ريما طَلّبَ کل وجار من الاين ا 

ويَذَعِى أن نى المُستَجق للخيار أو يطب نله الجيار رحد المييْن » 

ويقول :ليس هذا الذي ر طت للك ال فة . ویختمل أن لايَصِعٌ 

شَرْط الخيار فى احا لمعن ينه ما لا صح 1را ببعه بقسطه 
من الثّمَنٍِ . وهذا كله مَذَهَبٌُ السافي” . 


رر ع وى ر و 


. » فى الأصل »م : « صح‎ )١( 


4 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَلِمَنْ له الخيار الف لفح مِنْ غير خصُورٍ صَاحِبهِ » وَلارضًاه.وإن 


مَصَت الْمُدَةَ » وَلَمْ يَفسَحًا » يَطِلَ خِيّارُهُمَا « 0000 
ا سم 


8 - مسألة : ( ولِمَنْ له الخيارٌ الفح ِن عير حصُور 
ا رِضَاه ) وبهذا قال ماك » والشافهئٌ » وأبو يُوسف 
ور . وقال أبو حَبيفة : ليس له المَسْح إلا بحْصور صاحبه » كالوديعة . 
ونا » أله رف عقا لا ير إلى رصا صاحبه »فلم فق إلى حضوره 
كالطلاق, اوناك E‏ يعَة لا حَقّ للمُود ع فيها » 
ويْصِح فُسخها مع عَيبتِه 

واوا يله وو مت الم ول فا #ا بطل 
رهما ) إذا انقضت مده الجبار » و فسخ أحَذهُمَا » بَطَل الجا » 
وزم العَقدُ . وهذا قول أبى حَنِيقَةَ » والشافع” . وقال القاضِى : لا يارَمُ 


5-5 


5-5 


قوله : ولمّن له الخيار الفح من غير حضُور صاحبه ولا رضاء . هذا المذهبٌ » 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب و اطلقنا . قال المَحَدٌ فى « شرحه ) : هو ظاهرٌ کلام 
الأصحاب . ونقل أبو طالب » له الفشح برد امن . وجرّم به اشح تقىئ الدّين 2 
کالشفيع_ E:‏ : وهذا الصّوابُ الذى لا يُعْدَلُ عنه » خصوصًا فى رَمَينا هذا » 
وقد كرت اليل . ويول أن يُحْمَلَ كلام من أل على ذلك . وخرّج أبو 
الخَطّاب » ومن تبعه من عَزْلِ الوّكيل. آله لا فسح فى عه حتى يله فى الم . 
قال ف « القاعِدة الال والستين » : وفيه نظ »فان من لهالجيار يضرف بالقسشخ . 

قوله : وَإِنْمَمّ مضت المُدّة ول يفْسَخَاه » بطل خيارهما بی »ورم الب . وهذا 


عرو ور 


المذهبُ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع ب به كثيرٌ منهم . وقيل : لا يرم مضه 


5534 


ههه وه هه .وق وش وه هه و وه هه ووو وه و وهو وه وو وه و و وه وه ه وه وه هده وه و واو و واواو وا ول واو و٠‏ 


LS‏ . وهو قول مالي ؛ لأن مده الجبار ضُريْتَ لح له لا 
لخ عليه » » فلم يرم الحكمْ بتفس, مُرُورٍ الزّمَانٍ ٠‏ كمْضِىٌ الأجل فى 
حق المولى . ولناء أنها مُدَةَ مُلْحَقَةَ بالعق > فَبَطَلَتَ بانقِضَائها › 
كالأجل. و الحكم بمقائها فف إل بقاء الخيار فى غير المَدَّةٍ التى 
شرّطاه فيها فيا » والشرْط بت اليا » فلا يَجُورُ أن بْب به ما ل اله » 
ل ل سه وناليم 
يق فى الأَُومَ » وإنما حب مُوجبه بلُط » ففيما لم يتناو له الشرط 
يجب أن يه ينبت موجبه ؛ رال المُعارضٍ » کا لو أَمُْصَيّاه . وأمّا المولى › 
امار لاشقاق المطالبة وکن تسن ب اليذه : 
والحكم فى هذه المسألة ظاهرٌ . 
فصل : فإن قال أحَد المتعاقديّن عند العَقَدٍ : لا خلابة“ . فقال 
ا ریا عا وله ایا إن کنا و ل يكز علد 
فليس له جيار . وذلك لأن رجلا د کر للتبى عله أنه يُحْدَعٌ ف البيْع . 
فقال : « إذَا بيعت » فقل : لا خلابة » . متمق عليه" . ولمُسْلم : 


المُدّةِ . اختاره القاضى ؛ لأنْ مده الخيار صر بت لحَقّ له » لا لحَقّ عليه » فلم 


(1) الخلابة : الخادعة . 

(۲) أخرجه البخارى » فى : باب ما یکره من الخداع فى البيع » من كتاب البيوع » وف : باب ما ينبى عن 
إضاعة المال ... » من كتاب الاستقراض ٠‏ وف : باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر 
عليه الإمام ... » من كتاب الخصومات » وف : باب ما ينهى من الخداع فى البيع » من كتاب الحيل . صحيح 
البخارى ۸/۳ 85 )۱0۷ ۱۹ ۳۱/۹۰ . ومسلم »فى : باب من يخددع فى البيع »من كتاب البيوع . 
صحيح مسلم ۱۱۹١/۳‏ . = 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


« مَنْ بيعت فمل : لا خلابة » . فكان إذا باع م قول : لا جلاب“ . قال 
سينا : E ST‏ 
ِحَبّانَ” ؛ لأنّه رُوئ أنه عاش إلى رَّمَن عثان » فكان نايع الناسَ ثم 
يُحَاصِمُهِمٍ » فيم بهم بعض الصَّحَابة ب » فيقول لمَنْ يُخَاصضِمُه : ويحَكَ › 
إن لنب عه جعَلَ له الخيار نا“ . وهذا ا 
لأنه لو کان للنّاسٍ عام لقال لِمَنْيُخْاصِمُه : إن الى مه مَل الخيا 
لِمَنْ قال : لاخلابة . وقال بَعْض الشافعِيةٍ : إن كاتا عالِمَينِ E‏ 
عن خيار الثلاث »ثبت » وإن إن عل أَحَدُهما دون الآ خر » فعلى وَجْهَيْنٍ ؛ 
لأنه رُوى أن حَبّانَ بنّ مقر بن عرو كان لا یرال ب » فاتی الى 
ڪه , فذَكرٌ ذلك له » فقال : « إذا أنت بيعت فقل : لا خلابة . ثم 
نت فى كل يلع تھا بلجار لات آبال إن رَضِيتَ الشكت #وإن 


رم الحكمُ به بمْضِئ المد » كمُضِئ الأجَل, فى حَقْ المُولى . فعلى هذا » ينبَغى 


= کا أخرجه أبو داود » فى :بات فى الرجل يقول عند البيغ لا خلابة غ من كاب الببوع . سنن أبى داود 
۳۲ . والترمذى »فى : باب ما جاء فى من يخد ع ف البيع » من أبواب البيو ع . عارضة الأحوذى ٠٠۷/۰‏ . 
والنساقٌ > فى : باب الخديعة ف البيع » من كتاب البيوع . امحتبی ۲۲۲/۷ . وابن ماجه » فى : باب الحجر 
على من يفسد ماله » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ۷۸۸/۲ . والإمام مالك » فى : باب جامع البيوع » 
من كتاب البيوع . الموطاً 1۸/۲ . والإمام أحمد » فى : المسند ۷۲/۲ ۰ 80 61159 ٠١١‏ . 


. 714/4 فى صحيح مسلم : « خيابة » . وانظر شرح النووى‎ )١( 

(۲) فى : المغنى 457/5 . 

(۳) حَبّانَ بن منقذ بن عمرو » الأنصارى الخزرجى » له صحبة » شهد أحدًا وما بعدها » توفى فى خلافة 
عثان . أسد الغابة ٤۳۷/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البهقى » فى : باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام » من كتاب 
البیوع . السنن الكبرى ۲۷۳/١‏ 2 374 . 


© © © # ©» © هه هه وه ههه وه هو وبع و وهو هه هو وو و و و وه و هوه هه وو ووو ود هوه ووو و و وو و وه 


ات فازدذھا على صَاحِبَا »2 . وما تبت فى حَق واجار من 
الصحابة » ثبت بت فیح َيه » ما ل يقم على اخيصاصه لیل . ولنا ؛ 
نهذ الفط لايَفْعَضِى اجار مطل ولایقگی تقييد» لانو ؛والأضل 
اعجار اللفقل ورب ا . والحبر الذى احتَجُوا به إنما راه 
ابن ماجه مسا » وهم لا یرون المرسل حه , ثم ل ية ولا دیف 
على وجهه »نما قالُوا : إنه فى حَقٌ مَنْ يَعْلَُ أن مُفَقَضَاهُثْبوتٌ الخيار تدا 


ولا بعلم ذلك أحدٌ ؛ لأ لط لا ضيه » فك يدل أن مناه ما 


لا ضيه »ولا يدل عليه » وعلى أن نما كان خاصًا لبان » بدليل ما 
EN)‏ شت له الرّدٌ على من ل يَعْلّمْ مُقَعَضَاهُ . 

فصل اإنااد لكا عا عل الام بالمَرْضٍ ؛ ليخد عله 
المبيع_ ونفعَه فى مدق تفاع المُفعَرضٍ بِالنّمَن » ثم يرد لس بالخيار 
عند رَد اقَمّن » فلا حير" فيه ؛ لأنه من الجيّل . ولا جل لجل 
امن لاتتقا به ف مدو الخيار » ولا اصرف فيه .قال الأثرم :سمغت 
أبا عَبْدٍ الل يشال عن الرجُل 2 یشتری من الرّجل_ الشیءَ » ويقول ك 
الجيّارُ إلى كذا وكذا . مِثلّ العَمَارٍ ؟ قال : هو جار إذا ۾ يَكُنْ حِيلَةَ ؛ 
أراة أن مُعَرضّهُ + فياحد مه العقار ع فبستغلة > ويَجْعَل له فيه اللجيَار : 


أن يقال : إذا مضّت المد يُوْمَرُ بالفشخ » فإن لم عل » فسخ عليه الحاكم . كا 
TES‏ ع 

قلنا فى المولى على ما ياتّى . 

(۱) أخرجه ابن ماجه» ف: باب الحجر على من يفسد ماله من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه 505 
(۲) فی م : «خيار ». 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَيَنَْقِلَ الْملْكُ إلى الْمُشْعَرى بتفسِ العَقّد ر » فى أظهّر الروايتين 


ييح فيما أقرَصّه بهذه اليل . فن لم يكُنْ اراد هذا » فلا بس قبل 
لأبى عبد الم : فإن أراد إرْفَاقه ؛ راد ُن يَُرضّه مالا يُخاف أن يذهب » 


فاشترّى منه شيا وجعَلَ له الجيّار » ل برد الجيلّة ؟ فقال أبو عبد الله : 
هذا جائزٌ ر » إلا أنه إذا مات انقَطَعَ الجيارٌ » لم کن لوريه . وقول أحمد 
بالجواز فى هذه ا ا الذى لا ينتفع بهذ ِل 
بإتلافه ك ينَفِعٌ بالمبيع. فى مذ الخيار ؛ لكلا يُفْضِى 
إلى أن القَدْض ع مْوَي 

۱۹ - مسالة :( ( ول ليك إلى المترى يقس ا 
ف أظهر الروايتيّنِ ) يقل المِلْكٌ فى بيع , الجيّارٍ بتفس, العَقَدٍ . » فى ظاهر 
المَذْهَبِ ولافَرْقَ بين كَوْنٍ الخيّار لهما أو لأحدهما ؛ أيُهما كان . وهو 

حَد أقوّال الشافِعئٌ . وعن أحمدَ أن املك لاينتقل حتى يَنْقَضِئ الخيارٌ . 


2 ر و 0 ر ف 5 ا o‏ ا 

قوله : وينتقِل الملك إلى المشتر ى بتفس العَقدٍ فى اظهر الروايتين . وكذا قال 
فى« الهداية » »و « المستوعب 94 التلخيصِ ) »وغيرهم . وهذاالمذهبٌ 
بلاريب ؛ وعليه الأصحابٌ . قال فى « القواعد الفِقهيّةٍ ( او الحم اذى 
عانة الأصحات قال E‏ العا »وصاحبٌ (١‏ الفروع. ( وغيرهم : 
هذاظاهرٌ المذهب . قال ف ١‏ المُحَرَّرٍ » : هذا أَشْهَرٌ الرُوايين . قال فى « الفائق » : 
هذا أصح الرّوايتين . قال فى « الرّعاية الكبرى » : وإذا ثبت المِلّكُ فى المبيع. 
للمُشْترى » ثبت ف القن للبائع. . انتبى . والرّواية الانية » لا تقل المِلّكُ عن 


. سقط من :م‎ )١( 


هه هه هه و و وه و٠‏ و و و و وه هه وم وهو ووو وو ووو و ووو و وه ووو و و و وه و ووو ووو و وه وود وه 


وهو قول مالك » والقَول الثانى للشافهى . وبه قال أبو حَنِيقةَ » إذا كان 
الجيارُ هما أو للبائُع. ٠‏ وإن كان للمُشتّرى » حرج عن ملك الباقع. 2 
يدل فى ملك المُشمَرى ؛ لأن الي الذى فيه الجر عد دقار فلم يقل 
املك » كالهبّة قبل لض . وللشَافِِئ قول الت »أن املك مَوْقوف » 
N‏ »إلا تیا أنه قبل عن البائع. 

ولناء قول الب“ عل قله : د مَنْ باع عَبْدَا » وله مال » ماله للبائع. إل 
د لقتو ختاع بوكرل سوق باه الحلا ينه أن لو در 


ی حتى يِنْقَضِىَ | لخيارٌ . فعليها يكن المِلكُ للبائع . وف « القواعد 
وة » وين الأصحاب من حك أن اليك يرج عن, البائع ولال 
إلى المُسْتَرى . قال : وهو ضعيفٌ . 

فائدة : حكم انتقال املك ف خيار المَجلِس حم انتقاله فى جيار الشرْطٍ » 
خلافًا ومَذْهَبًا . 

تنبيه : لهذا الخلاف قَوائِدُ كثيرة »> ذكَرَها العلامة ابنُ رَجَبٍ فى « قَواعِددِه ) 
وغيرٌه . منها ‏ لو اشْترَى مَن يِْقُ عليه »أو رَوْجَقّه » فعلى المذهب » يعت وينْفْسِحٌ 
نكاحها , وعلى الانية » لا يت ذلك . ومنها » لو حلّف لا بيع » قباع بشرّط 
الخيار » حُرٌجَ على الخلافي . قدّمه فى « القَواعِدٍ » . وقال : ذكْرّه القاضى . 
وأنْكَرَ الْمَجَدُ ذلك » وقال : يحنت على الرُواييْن . قلت : وهو الصّوابٌ . وأمًا 
الأدُ بالشفعَة » فلا ّت فى مد الخيار » على كلا الروايتين » عند أكثر 
الأصحاب » ونصٌ عليه ى روايّة نيل ؛ فمنهم من عل أن للك ل يسَْقِرَ بعد » 


. ۳۰۳/٦ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بائع. » إلا ا ا e‏ 
بجر دات يراه » وهو عامٌ ى كل بيع . . نويع صحيح + تقل ايلك 
e EE‏ ؛ بدليل أنه يصح بقَوْلِه : 
مَلَكْدكَ . ينبت به المِلّكُ > كسائر الع ؛ لأن اميك يَدُ يدل على تقل 

لمك إلى المُشْترى » ويقتضيه لَفظه » وقد انبره اشع » وقَضصّى 


ره في 


بصحته > فو جب دوع اعتبارٌه فيما ب 00 عليه لفظه › 


ومنهم من علَلَ بأن الخد بالشفعة طحق الباقع. مِنَ الخيار » فلذلك لم تجز 
الطاب به فى ۲/ »و ] مُه . وهو َيل القاضى فى « خلافه » . فعلى هذا » 
لو كان الخیار لمشت ى وحذه ل بت الشفعة . وذکر أبو الطاب اهمال بوت 
الشفعة مُطْلََا إذا نا تيقال الك إلى المُشكرى ل الفروع » : تفريعًا 
2 س 
كل المي . قال أبو الخَطَّاب وغيره وياد بالشلقة . وياتى ذلك ف اجر 
الشفعَة »فى أوَّلِ المَضْل الأخير من كلام المُصَّنّفٍِ .ومنها » لوباعأَحَدُالشريكين 


» أخرجه البخارى »فى : باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة » وباب بيع النخل بأصله‎ )1١( 
من كتاب البيوع » وباب الرجل يكون له مر أو شرب فى حائط أو فى نخل » من كتاب المساقاة » وباب إذا‎ 
03 ان . ومسلم‎ 101 (10° ¢ ٠١17/7 باع نخلا قد أبرت > من كتاب الشروط . صحيح البخاری‎ 
. ۱۱۷۳ 2 ۱۱۷۲/۳ فى : باب من باع نخلا عليها مر » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ 

کا أخحرجه أبو داود » فى داب لق العم جاع لقال ردن كاير جار سنن ألى داود ۲/ 54٠‏ . 
والترزمذى » فى : باب ما جاء فى ابتيااع النخل بعد التأبير والعبد وله مال » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
۲/٥‏ .58 ؟ . والنساف »فى : باب النخل يباع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها » وباب العبد يباع ويستثنى 
المشترى ماله » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۹۰/۷ 0 7531 . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى من باع خلا 
موّبرا أو عبدا له مال » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٤٥/۲‏ 2 745 . والامام مالك » فى : باب 
ما جاء فى تمر المال يباع أصله > من كتاب البيوع . الموطا ۲ . والإمام أحمد » فى : المسند 7/5 42 » 
oof‏ ا CAY‏ ل ا 0 لضا 


هاو و ههه هو و و ووه ووه وو ووو ووو وه وو ووو ووو ووو و ووو و ووو و و ووه ممعم مع ودود .و9١69‏ 


ونْبُوتَ الخيار فيه لا يتافو » کا لو باع عَرْضًا بض ! "» فود كل 
واج منهما بما اشترَاه عي و : إنه قاصِرٌ . غيرٌ صَحِيحر » وجّواز 
فشخه لا يُوجِبُ قصُورَهُ » ولايَمْتَعُ تقل املك فيه » كنع المَعيب » 
ES‏ 5 1 
اماع التَصَرف إنما كان لجل حى العيْر » فلا َمْنَعُتبُوتَ اليك » 
كالمَرَهُونٍ . وهم : إَِهيَْرُجُ عن ملك البائع. » ولا يَدْخل فى لاك 
المُشترى. لايْصِحّ ؛ لأنه يُضى | إلى وّجُودٍ ملك بغير مالك وهو محال 
ويفضى أيضًا إلى بوت اليك للبائع. ف الّمَنِء يِن غير حُصُولٍ 


ا فعل المذهب ‏ يسْتَحِقُ 
المُْكَرِى الأول انتزاع شقص بيع من يارد ريه ؛ لأنه ريك الشفيع ال 
i‏ ی وعل يط تجا لبق م الأَوّلُ ؛ لأن المِلكَ باقر له . ومنها » لو باع 
عابط لجيار ء وأكل هلال ار وهو ف مو الجيار » عل الذهب ‏ ابطر 
على المُسْتَرِى . وعلى الانية » على البائع. . ومنها » لو باع نصابًا مِنَ الماشيّة بشرط 
الخيار حَؤْلَا » فعلى المذهب » ركاته على المُسْمَرِى . وعلى الانية » على البائع. 
ومنها » الكَسبٌ والنّمامُ المنمَصِلُ فى مده » فعلى المذهب » هو للمُسْتَرِى » على 
الصّحيح. مِنَ المذهب . أُمْضَيا العَقَدَ أو فُسخاه . وعنه ء إن فسخ أَحَدُهما » فالتّماء 
المنْمَصِلٌ للبائع. . وعنه » وكَسْبُهِ . وعلى الانية للبائع. . وقيل : هما للمُسْئَرى 
إن ته . وستاټی هذه المَسْأَلَة فى كلام المُصَئفرٍ . ومنها » مُونَة المبيع. من 
الخيران رات فل لخت عل الى .زغل له غل اع غل 
ما اتی فى كلام المُصَّفٍ . ومنها » لو تَلِفَ المَبِيعُ فى مُدّةٍ الخيار » فإن كان بعدَ 


. » بعوض‎ ١ : فى الأصل » م‎ )1١( 


) ٠١/١١ (المقنع والشرح والإنصاف‎ Fro 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ي أوإل تقل وله عن التيع. کک 


له ل ر 


وف »إن اطا لت تيك له قل »ولا فلا . غير صَحِيحر ؛ فان 
تقال الملك إنما يى على سَبّبه لتاقل » وهو البَيْمُ » وذلك لا يَختَلِفَ 


عبض أو يكن منهما » فين مال المُشْرى على المذهب » ومن مال البائع_ على 
القّانية . ومنها لوتب ف مثو جيار »قعل للحي »لار ذلك الا يكو 
غير مَضمُونٍ على المشرى ؛ لاثيفاء القَبْضٍ . وعلى الثّانية » له الرُّ بكُلٌ حال . 

ومنها › ٠‏ لو باع الملْقط لط بعد الحَوْلٍ ۽ » بشَرْط الخيار »ثم جاءً بها فى مُدَةٍ 
الخيار » فإن قلنا : ل تقل المِلّكُ . فالرّدُ واجبٌ » وإن قلنا باتتقاله ‏ فوّجْهان . 
جرّم فى « الكافى ) بالۇْجُوب . قلت : ويعَوَجُهُ عدم الوْجُوب » وتكون له القِيمَة 
أو اليل e‏ ؛ لو باع مل صا رط الخبار »ثم حرم فى ميه ؛ فإن كنا 
تيقال امَك عنه » فليس له المح ؛ لله اتيداءً ملك على لصي » وهو مَمْوعٌ 
منه » ون فنا : ميقل الملكعنه . فله ذلك ثم إن كان ف يدر المُاهَدَوأَوْسَله : 
وإلافلا . ومنبا الوبات الروْجَةُالصّداقَ قبل الخول » برط الخيار ,ثم لها 
لوج ؛ فن فلن : تقل المِلّكُ عنها » ففى ازوم اسټردادها وَجْهان . قلت : 

الأؤلى عدمُ لزوم استردادها . وإنْ قلنا : لم رل فيها . استرده » وججها واحدًا . 

ومنها » ٠‏ لو باع امه بشَرْط الخيار » ثم فيح الع » وجب على البائع. الانجراء.» 
على المذهب . وعلى الانية » لا رمه ؛ لبقاء الجلك وهنا » لو اشترى أمَة يشا 
الخيار » واشتبرأها فى ميه ؛ فإن فنا : الِلكُ م تقل | إليه . لم يكفه ذلك 
الاسْيَبْراء » وإن قلنا بانتتقاله » فقال فى « الهداية » » و المَغْنى » » وغيرهما : 

یکفی . وذكر فى « التَرُغيب ) »)و ( المحرر » وجهين لعدم استقرار الملك . 


ووو .فاو و وقوه وع. و و هو ووو و لواو و والواو و و ووو و و و واوم و و ممم فو م م ووو م وود 9.9.٠١9. ٠.‏ 


بإمُصائِه وجه » فان مضا ليس من المُفَمَضِى » ولا شَرْطًا فيه » إذ 
لو كان كذلك لما تہ ت الك له » والح ليس بمَانِع. » فإن المع 
لا قم اماع » ج أن الحَكُم لا ب سیق سب ولا شْرْطَة . ولأن الي مع 
الختا سي قب الك عَقِيَهفبما إذا با فسخ » وجب أن يبه وإن 
فيع » كبيْع. الوب » وهو ظاهرٌ إن شاء الل تعالى : 


. الخيار والوَطءٌ . ویاتیان فى كلامم المُصَنْف قريبًا‎ hS 


: لحمل و5 فت العقدد مَيعٌ . على على الصحيح يِن المذهب . جرّم به 
المْصَنّف ل وقدّمه فى ٠‏ الفروع, ) وغيره . قال ف« القواعد 
الفقهيّة ) : قال القاضى » وابن عَقيلٍ : إن قلنا : لحمل حُكُمْ » فهو داخل فى 
العقَدِ » ويد قِسْطًا مِنَّ العوَضٍ »ون قلنا : لاحكمّ له . يخ قلطا »وكان » 
بعد وَضْعِه » حُكْمُه حُكَم النّماءِ المُْفَصِلٍ O‏ 
ل ا لتر ع و لاك 
المذهب » يققضى أن حَكْمَه حَكُمْ الأجراء , لا حكم الود المُصِل » يجب 
رده ملعن »وإن قلا : لاځکمله !وهو اصح ان . وذكر فى اول« القاعدةٍ 
رة والمانين » » أن القاضى » وابنَ عقيل » وغيرّهما » قالوا : الصحيح من 
المذهب »أن له حَُكُمًا ا وعنه »الل تما فلم بيب بان كله . 
قطّع به فى « الوَييلة » » واققصرٌ عليه فى « الفروع ( :.فغل المذهب »هل هو 
كأَحَدٍ عيْئِيْن , أو َبْعٌ للأمٌ لا حَُكْمَ له ؟ فيه روایتان . ذكرّها فى « المنخب » 
فى الصداقر . وقد تقلام کلام ابن رجب . وقال القاضى فى ( المنجزد ) » فى أثناء 
الس : وإِنْ كانت جين الع حاما » ثم أفْلَسَ المُشْتَرِى » فله الرّجُوعٌ فهها وى 


. ١989 ف الأصل » ط : « وإن » » وانظر القواعد الفقهية‎ )١( 


۳.۷ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


5 ور جو 1 مه 
فمَا حَصَّل مِنْ كشب ؛أوْتَمَاءِ فصل » فهو له » امضّيًا العقدَ › 
اف 


۱۲ -مسألة :( فماحصّل من كشب ء أو نماء فصل »فهو 
له أمْضيًا الد » أو فسَحَاه ) ما يَحْصُلُ من عات المييع. أونمائه فى 
مدو الخيار » فهو للمُسَْرِى » أَمْضَيًاالعَقَد » أو فسخاه . قال أحمدُ » فى 
من اشترَى عَبّْدا » وَوْحِبَ له مال قبل ارق م اختار البائع عبد : فالمال 
للمُشْعرى . وقال السَافِئٌ : إن أمْضيًا الد » وقلنا : الك للمُشْمَرى . 
00 . فالنّمَاءُ المُنْقَصِلَ له » وإن فنا : الك لياع . فَالنّماءُ 

. وإن سخا المد » وقلا : امك للبائع. . أو : مَؤقوف . فالئّماءُ 

له » وإلّافهو للمُشْتَرِى . ولنا قول التبئ ل : « الخرَاج بالصَّمَانٍ . 


وَلَّدِها ؛ لأنها إذا كانت حايلا حينَ اليم » فقد باع ين » وقد ربع فيهما . 
قوله : فما حصّل من كسب » أو تماء مُنْمَصِل » فهو له ء أُمْضَّيا العَقدَ أو 

e . o ٠. 2‏ رهم 7 و وه 

فسخاه . هذا مبنئ على المذهب ؛ وهو أنه ينتقل الملك إلى المشترى . وهذا 

المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . وجرّم: ۷٥/۲‏ ] به فى « القَواعِدٍ » وغيرها . وقدّمه. 


فى ١‏ الفروع » . وعنه » إن فسخ أحدهما ‏ فالنّماءُ المُتمَصِلٌ للبائع. . وعنه » 


وال . وعلى الروايّة الثانية » يكون للبائع: . وقيل : هما للمُشْتَرِى إن صله . 
وتقدّم ذلك فى ١‏ الفوائدٍ ) . وقال فى ١‏ القاعِدَة الَانية واللّمانين » : لو فيح البَبعُ 
فى مدق الخيار » وكان له نماء منفصل » فخرّج فى «( المستوعب »» 
و « التلخيصِ )و جهين » كالفشخ_بالعَيب . وذكر القاضى فى ١‏ خلافه ) ؛وابن 
- 5 2 ¢ ر جه دفي 9 £ 3 

عَقِيل فى « عمّدره » » أن الفح بالخيار فس للعقد من أصله ؛ لانه لم يَرْضَ فيه 


قال الرینرئ : هذا حدريث صَجحٍ e‏ الشرح الكبير 
يجب أن يكونٌ خراجه له . ولأن املك يقل بالبْع. » > على ما بیتا 

فيِجبٌ أن یکون تماؤه للمُشتَرى » کا بعد انقضاءٍ الخيار تع اذ 

يكون الماك المُْمْصِل للبائع ع اذا فشا اعفد بناء على فنا إن المِلكَ 


لا يْتَقِلٌ . فأمًا التماءُ المُتّصِلٌ » فهو تابعٌ للمَبيع. . كل حال > کا يُتبَعْه فى 
ارد بالعيب والمقايلة . 


فصل : وصّمان المبيع. على المُشْتَرِى إذا قَبَضّهِ » أو يكن 
مكيلا » ولا مروا . فإن تلف » أو نقصّ » أو حَدَتْ به عَيْبّ فى مدو 
الخيار » فهو من صمانه ؛ لأنه ملكه » وغلته له کات من اب ۴ 
بعد انقِصًاء الجِيّارٍ » ومونتُه عليه . ون كان عَبَْا » فل لال سوال » 
ففطرتّه عليه ؛ لذلك . وإن اشتَرَّى حايلًا » فَوَلَدَتَ عنذه فى مد الخيّارٍ » 
وم ا غل ن » رمه رَد رها ؛ لأنه مبِيعٌ حَدَنّتْ فيه 
زيادة مُتْصِلَةه ؛ قرم رَد بزیادیه لو اشر رَى عبدینِ ؛ فسن 
أحدهما عِنْدَه . وقال الشافع“ فى أحد قوليه NENN‏ 


ازوم البيع_ مت ال 0 الإنصاف 


ع مهم و 


ولحت بصي راء زياف صلا أو اة 


(۱) تقدم تخريجه فى ۲۸٤/۱۰‏ . 
(۲) ف المغنى ۲۳/١‏ :«ولم) . 
(۳) ف الأصل » ق » م : « منفصلة » . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَلَيِسَ لوا جاو نها اصرف فى الْمييع. فى مُه الجِيَار ؛ إلا يما 
يخصل يه رة اليم وَإن تصرقایتی, أو هبني رنځوهتاء 


لا كم له ؛ لأنه جزم مضل بالأمّ » فلم يأخذ يِسْطَا ِن القن » 
كاطْرَافها . ونا » أن کل ما سط عليه امن إذا كان مُمْقَصِلًا ‏ يمسم 
عليه إذا كان ممصلا » كاللمن, . وما الوه يطل بالجزءِ المُشاع. ۽ 
كلتث » والرئع. > والحُكمٌ فى الأضلٍ مَمنوعٌ ؛ ثم فارق الحَمْل 
طرف ؛ لأنه يول إلى الانفصال , وبع به متفصاد ويح إفراده 
ا واش ا » ويرت إِنْ كان من أَهْل المِيرَاث ؛ ويفرد 

الذي » ويرنها وره . وقَوْلّهم : لا حَكُم للحئل . لا يْصِحّ هذه 
الأخكام وغيرها مِمّا قد ذ كرناة . 

۴۳ -مسالة :( وليس لواجا منهما اصرف فى المييع. فى مدق 
الخيار إلامايحْصل به رة ال 5 بيع . )نما جز لواحا منهم التُصَرفَ 
ف المريع. فى مدو الخيار , ؛ لأنه ليس يمك للبائع. يتصرف فيه 0 
ET‏ فما َصَرفه ااه 

تجر نجرب المبيع. » كروب الاب ؛ لِينظرَ سيره » والطّحُن, على الرّحَى 
علق طَحيِها » وحَلب الشاة ؛ليَعْلَمَ قد لبها مه 
aS‏ ار ا ا 


4 - مساألة : ( فإن تصَرَّقا فيه يبع » أو هة » أو نخوهما» 


قوله : ولیس لواجدر منهما النُصَرُفُ فى المّبيع. فى مد الخيار إلا ا يَحْصّلٌ به 
ا 0 e‏ ° 2 8 2 85 5 5 9 2 و م ع 
تَجربة المبيع. » وإن تصرف بيع أو هبة ونحوهما » لم ينفذ تصرّفهما . اعلم أن 


لذن 


م فد تصرفهما, ) إذا تصرف أَحَدُ المتبايعين فى مد الجيّارٍ ف المبيع . 
ضرفا يقل المِلكَ ؛ كالبيع. » والهبة EE‏ 
جار ٠‏ والتويج. › والرَهن الجاع و صح 
تصرف » إلا الوق > على ما تَذَكُرُه » سَواءٌ جد تصرف ين البائع. أو 
المُشْكَرِى ؛ لأنَ البائعَ تضرف فى غير ملكه والمُشترى مقط حو الباقع. 
ون الحبان وامحرحا عر e‏ ؛ فلم صح تصرفه فيه » كتصرف فى 
لزن » إلا أن يكون الجارٌ للمُشترى وده » قفد تصرفه » وينطل 
ِيَارُه ؛ لأنّه لا حَقّ لقره فيه » ووت الخیار له لا يَمْتعُ تصَرقَه فيه » 
كالمَعيبٍ . قال أحمدُ : إذا اشتَرَطَ الخيارٌ » فباعَهُ قبل ذلك برح » فالربُح 
للمبتاع. ؛ لأنه قد وَجَبَ عليه حينَ عَرَضَه . يعنى بطل خيارٌه » ولزمه . 
وهذا فيما إذا اشْترَط اليا له حه » و كذلك إذا قلنا : إن الع لا يقل 


اليك Ea‏ ا 


تصَرّفَ المُشكرى والبائع. ف مدو الخيار مُحَرْمٌ علييما » سواءً كان الخيار هما » 
أو لأحدهما » أو لغيرهما قله كنيز ِن الأصحاب » وقطع به جماعة . قال فى 
١‏ الفروع. ؛ : وف طَريقَة بعض الأصحاب » للمُسْيَرِى اصرف » ويكون رِضّى 
منه بزویه . وقال فى « القَواعِدٍ » مر عم 
أن للمُشْتَرى التُصَرُفَ فيه بالاستقلال » على القَوْلِ بان الملْكَ يقل إليه 


. ) يستغله‎ ١ : ف م‎ )١( 


51١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


» هد ف و و. و و ٠...‏ ف ...و و و .ووو و ووو وو وو و ووو ووو وه و وو وه و لهرت اوور الولو و اواو وهث. 


مُوسَى :فى تصرف المُشعرى فى المييع قبل لُق بيع أو هِب روايتان ؛ 
تاهما , لا يصح ؛ لأن فى صِحيه إشقاط حن لالع من الجِيّار . 
والثانية »هو مُوقوف ؛ فإن ترقا قبل القشخر , صح » وان ار ابا 
الفَسْحَ بطل بَيْعُالمُشترى . قال أحمذ فى رِواية أبى طالب : إذا اشترّى 
ثوبًا يشرط » فباعه بر بحر قبل انقِضَاءِ ارط يرذ إلى صاحبه إن لَه » 


الا يوغل 0 اة » يجوز اصرف للبائع رده ا موعلاك 
الفح أنتهى . فعلى الأول إن تصرف المُشْكَرِى ؛ فتارَة يكون الخيار له وحده » 
وتارَة يكون غير ذلك ؛ فن كان الخيارٌ له وحده » فالصّحيحٌ ين اذهب فود 
تصَرّفَه . قال فى « الفروع, ؛ : تقذ على الأصحٌ . وجرّم به فى الكافى » » 
و١‏ المغْنى )»و ١‏ المخرر )» و ( الشرح. )» و ( لظم »و « الحاويين ) » 
و ١‏ الفائق » » و المُتَوّرٍ ؛. وغيرهم . و قدّمه فى « القواعد الفقهّةَ » . 
وقال : ذکرہ أبو بکر > والقاضى » وغيرهما . قال الزركشيه : وقاله أبو الحَطَّاب 
فى ١‏ الانتِصار » وعنه» لا يذ تصرفه . وهو ظاهِرٌ کلام ابن أ ریو اال 
ف« القلخيص » وان ۾ يکن الخبارٌ له وحده وتصَرٌفَ» فالصّحِيحٌ من المذهب ١:‏ 
لاك ES Ma‏ . وقدّمه فى 
) الفروع. ) » و ١‏ القواعدٍ الفقهيّة ( E‏ الله ف 
رقف . ذکرّها ابن أ موسی س بعدّه . وجرّم به فى « القاعدة الثَّالئَمَ 
والخَمْسِين » » فقال : تصرف المُشْتَرى ف مُدَّةٍ الخيار له وللبائع. » المنصوص 
عن أحمد » أنه مَوْفُوفٌ على إِمْضاء اليم . وكذلك ذ کر أبو بَكْر فى « بيو » » 
وهو ظاهِرٌ كلام القاضى فى« خلافه » . انتبى . وقال بعضٌ الأصحاب ف طَريقَته : 
وإذاقلنا بالملك » فنا بانتقال لمن إلى البائع. . قال فى« الفرو ع » : وقالّهغيرُه . 


۳1۲ 


هوهو و و وه و ووو وو ووو وو ووو وهو و ووو ووو و وو و و و و و وو و و ووو و ووه و٠‏ وود م6 6و6و6 وه 


ل . مه الوب ؛ لأنه اهلك 

به » أو يُصَالِحُه وله :رده إن طلية ال ار 
0200 داري لحار" وان عمرّ » أنه كان مع 
رول الع فى سَفَر » فكان على بكر" م فت 52007 
الى یله » فیقول له أبوه : لايتَقَدَمُ الى“ ع اح قال لا يله : 
( بعنيه ) . فقال عمرٌ : هو لك . فقال الى عه : « هو لَكَ يا عبد الله 
ابن ع اضغ به مات ( . وهذا يذل على اصرف قبل لتقو . 
والأول صح » وحدريث ابن, عمرٌ ليس فيه تصْريح بالبيْع. ء فن قول 
عمر : هو لك يِل آنه راد جیه » وهو الظاهر » فإله ل کر 
من » والهبة كيت فيا الخيّاد . وقال الشافى د : تصرف البائع. فى 


چ 


المبيع. اليم والهبة ونحوهما صَحِيح ؛ لأنه إِمّا أن يكون على ملكه › 


25 ۹ 3 ٠. رة‎ 

تنبيه : محل هذا الخلافب » إذا كان تصّرفه مع غير البائع. ؛ فأمًا إن تَصَرّفَ 
مع البائع . » فالصحيح أنه يَنْفذْ . جرّم به فى « المُحَرّرٍ » » و « الحاويين » › 
و ١‏ الفائق » » و المُنَوّرٍ » » و « مُنْتَخب الآدَمِىٌ ) » وغيرهم . وعنه › لا 


وو 
ا 2 


يَنْفذ . وهو ظاهرٌ كلام المُصَنْفٍ هنا » وكثير مِنَ الأصحاب . وقدّمه فى 
ا ka 5 0 7 r,‏ س 

« الرّعايّة » » وأطلّقهما فى « الفروع » » وقال : بناءٌ على دَلالَةٍ التُصَرّفمٍ على 

)١(‏ فى : باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ... » من كتاب البيوع » وفى : باب كيف 

يقبض العبد المتاع » و باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق 4.. » وباب إذا وهب بعيرا لرجل 

وهو راكب فجائز » من كتاب الطبة . صحيح البخارى ۲٣۳ ١ ۲۱۲ ١ ۲۰۹ › ۸٥/۳‏ . 


(۳) فى م ١:‏ يحمل على » . 


T1۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهاو 6ه وهاه هه و وف وه ووو وه ووه م ووه وو ووو ووو م ووو و ووو و و وو ودعو .وأو عدوم د١٠ ٠١‏ 


َمِْكُ العقَدَ عليه » وإمّا أن يكون للمُشتَرى » والباقعٌ بنك فَشْحَه . 
فجعَل البيْعَ والهبّة سخا . وما صرف المُشْترى » فلا صح إذا قُلنا : 


الك لعيْره . وإن قلت : الِلّكُ له . ففى صحة تَصَرّفْه وَجْهِانِ 0 


على إِبُطَالٍ صرف البائع_ » أنه ی بعت ولي + شرعية 

ولا نيابو عرف » فلم تمع ا بعد لجار ء وقوه نلك الخ . 
قلغا : إلا أن اتتداءً لقأف يُصَادِف ِلك فلم يصح » كتصرف الأب 

فيما وَهَبّه لوَلَدِه قبل اسْتِر جاعه » وتَصَرّف الشفيع قاق المشفواع 


of,” 


قبل اخذره 


الرّضَّى . وللقاضى فى « المجرو ) احتمالان وان تصرف البائع ل ينف تصرفه » 
ييواة E‏ لوكت لا . وهذا الصحيح مِنَ اللذهب . وجرّم به المُصَنْفُ 
هنا» وصاحبٌ « الهداية » » و «المُذهَّب »» ووالخلاضَة )2 
و « الوجيز »)» وغيرهم . وقدّمه فى « المشتؤعب 2 ء و « الرُعايقين » » 
و« الحاويين » »و ١‏ الفائق » »و « الفروع. ) »وقال : أطلَمّه جماعة . وهو من 
المفرذات ERIE‏ مِسَةَ والخمُين ) : وأا تفوذ اضرع » فهو 
مَمُنوعٌ على الأقوال كلها . صرح به الككرُون مِنَ الأصحاب ؛ لأنه يتقَدَمْه ملك 1 
انتهى . وقيل : بد » إن قيلّ : المِلّكُ له والخيارٌ له . قال النّاظِمْ : 
ومن دوه بالخيار يَكُنْ له الَصَرُفٍ يمْضِى منهدُونَ تصَددٍ 

وقال المُصَئّفْ » والشارح : يَنْفْذْ تصرف البائع. إن فنا : إن ابيع لا ينل 
لمك » وكان الخبارٌ هما أو للبائع. . وقطّع به فى « القواعار الفقهية » ؛ . وذگر 
الحَلْوانِكُ فى « التْبْصِرَةٍ 4 أن و يفك + 


1٤ 


فصل : فإِنْ تَصَرفَ المُشْتَرى بإذن البائع. » أو البائِع بوكالة 
المُشتّرى » ص اصرف » وانقعّحَ ارا ؛ لأ يل على تاهما 
بإمَصًاءِ الع فطع به رهما » کا لو تخابرا . وإنماصحٌ تا 
لأن قط الخيار حَصّل بالإذن فى الع عع اام الخيار . 
ویختمل أن لا يصح تصرف البائع. ذو المُشترى ؛ لأن ابع لا تاج 
إلى إن المُشْمَرى فى اشهْجاع, الم 7 © فیصي a‏ 
المُشتّری . وقد ذَكرْنا أنه لا صح » كذا ههنا . وکل مَوْضِعر فنا 
إن تصرف البائع لا نفد » ولكن يفخ به الع EES‏ 
اصرف » أو تصرف ترا سواه » صح ؛ لأن املك عاة إيه يفخ 
ابيع ا حا a‏ 
فيه » إا إذا قلا : إن تصرف لا ی ينْفْسِحٌ به البيع . وكذلك إن تقدَّمٌ تصرفه 


تنبيه : ومحَلٌ الخلافي فى تصَرّفهما » إذا لم يَسْصُلْ لأحدهما إذن من الآخر » 

فلو تصرف المالِكُ منهما بذ الآحَرٍ » أو تصرف و كيلهما » صم على الصّحيح, 

0 من المذهب . قال فى « الفروع_ ): نقذ فى الأصحٌ فههما . وجزم به فى 

ا . وقدّمه فى « المُمْنى » » و « الشزح ) . وقيل : لا ينهذ . وهو 

يي 

: لو أن الب ع للمُشترى ف الصف » فصرّفَ بعد الإذنِ » وقبل 

7 فيد« تقب لعل اوحور" فيل لعل »على 
ما یأتی » وأوْلَى . وجرّم القاضى فى « خلافه » بعدم الوذ . 


. » فى الأصل » ط : « الوجهين‎ 0١ 
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رکون تصرف الْبَائِع E‏ » تصرف الْمُشْتَرِى إِسْقَاطًا 
لخیارو » فى خد الوَجْهَيْنٍ 


ما يَنْفْسِحٌ به ابيع » صَحّ تصَرّفه ؛ لما ذَكَرنا . 
6 - مسألة : ( ويكون تصرف البائع فَسْخحا ليع » 
م و ° ر n ê‏ 2 ر م r oro‏ 
وتصَرّف المُشتَرى إِسْقَاطًا لخياره » فى د الوّجْهَيّن . وف الآخر » 


”تبيه : ظاهرٌ قوله : ولّيس لواجار منهما اصرف فى المَبيع. فى مد الخيار . 
أذللبائع_التُصَرُفَ فى امن المُعيّن » أو غيره إذا قبضه . وهو ظاهِرٌ كلاه فى 
« المَحَرَّرٍ » » وم ا ) » و( شرح ابن مَنَجَى ) 2 « والفروع, ( 
وغيره ؛ لعدّم ذكرهم للمسالة . والذى قطع به فى «الهداية ».2 
و «المُذهَب »» و « المستوعب ) » ا و ١‏ الرعايتين » »› 
و « الحاويين » » و ١‏ العناية » » و « إِذْرَاكِ الغاية ؛ » و« تجريد الجناية » » 
وجمْع كير » آنه يحرم صرف فى ان كالمكمن. > سواء قن فى المييع. ما قلنا 
فى اللَّمَن ۳ لاء ولم يكوا فى ذلك لاما » لكِنْ ذكر فى « الفروع, ) » فى باب 


رل 


. التصَرفي فى المَبيع. » بعد ان ذ کر ما يَمَُْ اصرف فيه » وما لا ْنَع > فقال : 


وان الذى ليس ف الدمّةٍ کالمئمنِ وإلا فله أخذ بدله ؛ لاشتقراره : انتهى . 
9 
فقد توح هذه مسأل ين عُموم كلامه هناك . ويأتى أيضًا فيما إذا قال : لا أسَلَمُ 
الم حتى أقِبض لَه . فى فائدة : هل له المُطَالبَة بالنَّقَدٍ إذا كان الجيارٌ لهما » 
أو لأحَدِهما . فهى غيرٌ هذه المَسْأَلَةَ التى هنا . والله أعلم © 
قوله یکن صف البائع 2 فنا للبيع. ‏ وتصَرّف المُشْتَرى 
ا را ro‏ 7 1 و 8 
لخياره » فى أخد الوجهين . وهما روايتان فى « المعْنى » » و « الشرّح. »» 
١(‏ - ١)زيادة‏ من : ش 


۳1١ 


وَفَى الْآخرء ي وَالْخِيَارُ بحَالِهِمًا . وَإنٍ اسْتَخْدمَ 0 
له يطل ار فیا صَحالرُوَاييْنٍ . وَكَذَلِكَ إن َه الجارية 
E‏ 0 0 

وَيَحْتَمِل أن يَبْطِلَ إن لَمْ يَمْتَعْهَا . 


ابيع والجِيّارٌ بحالهما . وإنٍ اشكخدم المَبيع ٠‏ ل بطل يره » فى اصح 
الوجهين . وكذلك إن به الجارية e‏ 
إذا تصرف البائعٌ فى المبيع . مما فة قر إلى املك » NR‏ 

ا ل 
ا > فكان سخا لیم > كصّريح القَوْلٍ ؛ لأن الصّرِيحَ إنْما كان 
فخا للبيّع + لاي على الرضًا به » فما دل على الصا به يقومٌ مقاه ‏ 
ککَایات الطلاق وعنأحمد روايةأخرّى : لای ينفح الي بذلك ؛ لأن 
الاك اخذن ف E‏ > کمن ود مَتَاعَه 


وه الفروع ٩‏ » وغيرهم» ووَججهان عند كثير يِن الأصحاب . ET‏ 
) الرعایة الكبْری ( . وأطلقهمانى ٠‏ الهداية ) »و « المُذْهَبٍ »و« مَسْبُوك 
الدب )» فى غير الوطی و « المستوعب »و « الخلاصة )» و « المادى »» 
و « الَلخيصٍ ») » و « الرعاية الکبْری » » و « الحاوى الگییر » » وغيرهم . 
الم أنه إذا تصرف الها تفه يكن حا . على الصّحِيح, مِنّ الذهب » ونص 
عليه . قال فى « الفروع. ) : ليس تصرف الباع. فسخااء على الأصح . قال فى 
« القواعد الفِقهيّة » : وهی اصح . وجرّم به أبو بكر » والقاضى فى « خلافه » » 
وصاحب ١‏ المُحَرر » فيه . وصححه ف « التضْحِيح » ) . وقدّمه فى ( الفائق » » 
وهو من مُفرّدات المذهب . وعنه یکن فسا . جرّم به القاضى فى ١‏ المجَرَّدِ » » 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


عند فلس فتَصَرف فيه . وان صرف المُشترى فى المبيع. فى مدو الخيار 
یما ذَكَرنا و نحوه ؛ مما يحص الك ؛ كإغتاق اعد وكِتَاتِه » ووَطءٍ 
الجَارية » ومباشرتها » ولَمْسِها بشْهْوَةٍ » ورقف المَبيع. ٠‏ و ركوب 
الدابة ز الحاجته » أو كى الار » ورَمُهَا » وحَصاد الززع » فما جد 
من هذا فهو رضًا بالمبيع. » ويْطل به خيَارُه ؛ لأ الحيَارَ ل بالنُضريح. 
بالرّضًا » ويذلالته ولذلك بيبطل خيار المُعْتَقَةٍ كينها ن تفيها »وقال 
ENB‏ : « إن وطق فا جيار لك ٠٠‏ . وهذا مَذْهَبُ أبى 
حَنيفَةَ » والشافهئ . فأمّا ما يَسْتَعلِمُ به المَبِيعَ ؛ ٠‏ کر کوب الاب یبر 
اها" والطخن, على الرّحَى يعم قذرّه ونحو ذلك » فلا يذل على 
الصا » ولا يطل به الخيارٌ ؛ لأنه المَقَصودُ بالخبار افيه ود ا 
أن صرف المُشْترى لا بطل ياره » ولا نل إلا بالمُضريح. » کا لو 
َكب الدَابَة ليَخَيرها . وَالأَوٌلُ صح ؛ لان هذا يَعَصَمَّنُ إجَارَة الع » 


والسلوادة فى « الكفاية ) » وابن عَبْدُوسٍ فى ( تذکرته ) » وصاجبٌ 
, الؤجيز ٠‏ » وغيرهم . ورججبحه ابن عَټیلر » والمُصَنْفْ فى ١‏ المُغْنِى » . وقدّمه 

فى ١‏ الشزح ¢“ و« الثم )» و١‏ الرّعايَة المستر ى و« الحاوى 
الصغير ) . وقيل : تصَرّفه بالوطء فسخ . جرم به فى « المُذَهَبِ » »و « مَسْبُوك 
الذَّمَب » »و « الكافى » . قال فى « القَواعِدٍ )» :ومن صرح بان لوَطء اخهيارٌ » 
القاضى فى «-المْجَرّدٍ » . وحكاه فى ١‏ الخلاف ) عن ألى بكر . قال : ولم أجذه 
فيه. وأَمٌاتصَرف المُشْتَرى» و وطوه» وتقبيله» ولَمْسّه بِسَهْوَوِ وسَوْمُه ونو ذلك» 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند 4/ 58 › ۰| ۳۷۸ . 
(؟) الفراهة : المهارة والسرعة . 

۴1۸ 


يدل على الرّضا به » فطل به الجيارٌ » كصّرِيح. الول :ولان صَرِيحَ الشرح الكبير 
الول إنما يطل به اليارُ ؛ ذاه على الصا > فما دل على الصا بالمبيع. 
يُقُومُ مّقامَ القَوْل » ككتايات الطلاقر . وإن عَرَضْه على الع ا 
بَيْعَافاسِدًا » أو عَرَصّه على الرَّهْنِ » أو وَهَبّه فلم قبل المَؤْهُوبُ له » بَطَلَ 
خِيَارُه » على الوه الأول ؛ لأ ذلك يدل على الرّضًا به . قال أحمدُ : إذا 
اشْترَطَ الخيارٌ » فباعَة قبل ذلك بر بح » فالربحُ لماع ؛ لأنّهوَجَبَ عليه 
حين عَرَضّه . 
فصل : ون اسَعَخْدَمَ المُشتَرى المي » قفيه وتان ؛ إحداهٌما ؛ 
يطل خياره :قال بو الق © : قلت لأحمد ا شْكَرَى جاريّة › 


نهو إنضاء وإثطال لجيارة :عل الج ون المذغب: :كك الم لاف 
والشارِحٌ» واَّاظِمُ » وصاجِبٌ ١‏ التُضْحِيح ». وغيرهم . وجرّم به فى 
« الوجيز » › و ابن عَبْدُوس » . وقدّمه فى ( « الفروع ¢“ 
و« الفائق )»و ١‏ الرّعا عايّة الصّغْرى ) »)و ( الحاو الصغير ( فعا لأيكون 
إمْضاء , ولا يبطل ‏ خيارٌه بشىء من ذلك . وهو وجه فى ٠‏ الشرْح. ) وغيره . قال 
فى « التلخيص » : وعلى كلا الوَجْهَيْن » فى تصرف البائع, وَالمُشْتَرى » لايصِحٌ 
ا ال E‏ 


ل .عم ل و 2 o‏ 2 
قوله : إن اسْتَخْدَمَ المع » لم بطل خياره » فى اصح الرُوايَيّن . وفى نشخة : 


الوَّجْهَيْن . وعلما« شرح ابن مُتَجَى » . وهو المذهبٌ . صححه فى« النظم » › 
)١(‏ يحبى بن يزداد الوراق » وراق الإمام » عند.ه جزء مسائل حسان . طبقات الحنابلة 409/١‏ . 
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وهو و هه و ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو و و وو و و وو وو و وو وو و وو م وو و و9و و6 وده 


وله الخیار فیا ومين » فانطَلَقَ بها » فَكْسَلْتْ رَأْسَه » أو غَمَرَثْ رِجْله » 
أرط اله ا حبرت عبقل تقر ييا تلك لقان لذ وض يله 
منها ما ا جل ليره . قلت : فإن مَشَطَها » أو حَضَبّها » أو حَمْها »هل 
استَوجبّها بذلك ؟ قال : قد بَطَلَ جياه ؛ لأنه وَضَعْ يده عليها . وذلك 
أن الاسيَخدام لا يَخْتَصٌ المِلّكَ ‏ ويُرَادُ ل ربق المَبيع. فاشبَه ركوب 
الدابة لم م سير ها . ونقل حَرْبٌ »عن امد لبط ا ؛ لأنّهانتمَاعٌ 
بالمبيع  ٠‏ أ لنتها رة ووكن أذ يقال : ما قد به ين 
الاستِخدام تَجربة المبيع. » لا يُبْطِلُ الجيّارَ » كركوب الدَابة لِيَعلَم 
َيْرَها » وما لاقم صد به ذلك بطل الخيارٌ » کر کوب ر هدر الدب 
لحاجته . وإن قبَلْتِ الجَارية المُشتّرى » ل بطل خِياره . وهذا مَذْهَبُ 


ومو وم ال ورور لجع اي ل اهم 
الكبير ) الو ويه الثاني » بيبطل .حياره . قالى فى ١‏ الخلاصة ) »و ١‏ الحاوى 
الصغير ( : بطل خجيارّه على الأصحّ . وقدّمه فى ‹ الهداية » »و « المستوعب » » 
و « التلخيص ) » و ١‏ الرّعاية ذ الصترى :6 وجزّم به فى « المتور » » 
1 . قال فى « الوجيز ( : ون اسْمَحدمَ اليح للاشغلام. ٠‏ م يطل 

.فل كلاث أله لوخدم لير یتلام »مء وار جاعة بن 
80 كذلك . واطلقھما فى « المُذهَب ) » و( مسبوك الذّمَب )20 
و ار وه الشْرّح » < و( الرعاية الكبُرى ۲ » و الفروع. » . 
ذكر جماعة قولا » إن اسْتَخْدمّه للتّجْربَةَ » بطل » وإِلّا فلا ؛ منهم صاحِبٌ 
« الرّعايّة » » و « الفروع » » و ١‏ الفائق » » و غيرُهم . وذكَرُوه قلا ثالكًا . 

9 7 7 10 
وهو اختمال ف« المُعْنِى » »و « الشرّح » . فظاهرٌ كلامهم »أن الخلاف يشمّل 


Y۰ 


هو © ».هو و وهو و وق وهو ههه وق و و و و و و هوه هه هه وو وو وه و وو هو و وهو و وو واو او و واولاو و وه 


الشافهىئ . ويَحْتَمِلَ أن يَبْطُلَ . ذكَرّه أبو الخَطَاب » إذا ل يَمْتَعْها ؛ لأن 
قر اعلى ذلك يجري مجر اماه به . وقال أبو حَيفة : إن قبَلنْه 
لشَهْوَةٍ بَطَلَ يار ؛ لأنه انيناع يَختَص 2 ُ الملّكَ » فأبْطَلَ خيارّه » كا 

لو لها . ولنا » نها َة لحد المُتَعَاِدَيْن » فلم يَنِطّلَ خيارُه » کا لو 


الاشيخدام للجربة . وهو بعيدٌ . قال فى ( الحاونين ) : وما كان على وجه التَجْرِبَةٍ 


الع ٠‏ كركوب الاب ؛ لِينْظرَ سيرّها » أو لطن عليها ؛ يعم قذرَ يها » 
أو اشخدام الجاريّة فى العشل » والطبخ » والخبز > لا بطل الخِيارٌ » رواية 
وأحدة . وقال فى « الرعاية » : وله تج ر بته واعجارة ب ركوب 2 وطن ع 
وخلب ء وغيرها . وتقدّم كلامه فى « الوجيز » . قال فى ١‏ المَوْرٍ )» 
و« مكحب الأرَّجِىٌ ) : وتصّرفه بکل حال رضّى إلا لتَجربَة : . قال الشارح : 
فأمًا ما يسَيَعْلْمُ به به المَِيعٌ » ٠كركوب‏ الا لير َراتها » والطّْن على الرّحَى ؛ 
يلم قدْرّه » ونحو ذلك » فلايدُلٌ على الرّضَّى » ولا يبْطُلٌ به الجيارٌ . انتبى . قلت : 
الصّوابُ أن الاسْتِخدامَ للاختبار يسو ى فيه الآدَمِىْ وغيره » ولا تَشْمَله الرّواية 
المُطْلقَة . وقطع ما فنا فى « الكافى ) وغيره . مَأ هذا القَْلٍ» أن حرا نل 
عن أحمد , أن الجاريّة إذا عسَلَتْ رأسَه » أو غَمَرَتْ رخله » أو طبَحَتْ له » أو 
برت » يطل خياره . فقال المُصَنْفَ » والشّارِحُ :يفك أن قال ما قضة به 
من الاسْتيخدام أن تخزية المبيع لا بطل الخيار كزكوب الذئة ‏ قل 
سيْرّها » ومالا يُقَصَّدُ به ذلك » يُبْطِلٌ الخيارٌ » ك ركوب الدَابةَ لحاجتِه . انتبى 
قوله : وكذلك إن ينه الجَارِيَة وم يمتها > ل يطل خيارٌه . هذا المذهبٌ . 
نص عليه » وعليه الأصحابٌ » وسواءٌ كان لصَهْوَةٍ أو لغيرها . وقال أبو الطاب 
ومن تبعه : ويختمل أنْ يبِطّلٌ إن لم يمتعها . وقدّم هذه الطَرِيقَة فى الفروع. ». 


۴۲۱ ( المقنع والشرح والإنصاف 7١/١١‏ ) 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن اكه تق المُْترِى » نفد عِنقَهُ » وَبَطََ يَارُهُمَا . وَكذَلِكَ إن 


تلف الْمَبِيعُ . وَعَنْهُ » لا يطل جيار الْبَائِع . » وله الْقَسْخُ وَالرجُوعٌ 


قلت البائع و لا ها » فلو ألزمناه لها » لألرَمناه بغير 
رضاه » ولا لاه عليه » بخلاف ما إذا بها » فإنه يذل على الرَصَّا بها . 
ومتى بُطَلَ جيار اشر ى بِمَصَرّفه » فَخيارٌالبائع. باقر ماله لأن خيارة 
لا يَبْطُلُ برضًا غَيْرِه » إلا أن يكون تصرف بإِذنِ البائع. ؛ وقد ذكرّناة . 

5 - مسألة : ( وإن أعْقَه المُشْمَرى » ند عنقه » وبمل 
خيارهما . وكذلك إن تلف المي و خط جيذ ليزه ول 
الح والرجوعٌ بالقيمة ) إذا تصرف أَحَدُ الُتعاقدين بعتق المبي ف 
مدو الخيار » نفذ عق مَنْ شكننا بالمالف له .واو لمق ايلك 
لمر ی » نفد عِنْمُه » سواءٌ كان الخيّارٌ هما ء أو لأحَدِها ؛ لأنه عِنْقّ 


وجرّم بها فی « المغنى ( و« الشرّح 6 1/۲ ۷ظ ] »و ( ا 
وقيل : محل الخلاف فيما إذا كان لسَّهُوَةٍ » أا إذا كان لغير شَّهْوَةِ » لم بطل » 
قلا واحدًا . وجرّم به فى « الحاويين » » وغيرهما . وقال : نص عليه . وحمّل 
ابن مُنَبَى كلام المُصَنْفِ عليه . وقدّمه فى « الرّعايّة الصّعْرى » . 

قوله : وإن تق المُشترى » نقذ عنقه » وبطّل خخيارهما » وكذلك إذا تلف ۰ 
المَبيعٌ .! .إذ تق امُشترى » مذ عه » وهذا نئ على أن لمع يلإ بقلل المُشترى 
فى مد الخيار a‏ فیح نه . وهو مِنَ المُفرّدات . ويبطل 
خيارهما » على الم شحيح مِنَ المذهب . اختاره الخِرَقَئٌ » وأبو بكر . وقدّمه فى 


۲۲ 


هه هو 2 و وه وه هه و وه و و و و و وه وو و اه و ووو ووه و ووه و وو و و ع و و و و ووه و وموم و وو وه 5 عء. وده 
۰ 


من مالك جائز التصَرُفٍ » فتفذ » کا بعد المدة . وقول الب عله :« لا 
عق فيما لا يَمِْكُ ابن آم الا يدل Ea E‏ 
ويلك الائ الح لا يع نفود الوق من المُشمَرى » کا لو باع عَبْدَا 
جار ية ميب  ”‏ فان نق المُشترى ينقد » مع أن للبائع الفسح . ولو 


o 9 r 


وَهَبَ رَجُل ائه بدا » فاته نفد عْقه مع ملك الأب اسْيَرْجاعَه . ولا 
نفد عق البائع. فى ظاهر المَذهَب . وقال أبو حَِيقَة » ومالك » 


oro” 


والشافعي* : ينفذعنقه ؛ لأنه ملكه وإن كان الك اتتقل فان بسر جه 
بالعثق ونا » أنه إغتاق من غير مالك فلم بنذ » كمئق الأب عبد نه 
الذى وَهَبَه يه » وقد دنا على أن لِك افَقَل إلى المُشتَرى وان فا 
الروَايَة الأخرَى » وأن املك لم يقل إلى المُسْمَرى نفد" عن البائع . 
دون المُمْكَرى . وإنْ أَعْتَقَ البائمُ والمُسْتَرى جَمِيعًا » فإن تَقَدَمَ عِنْقُ 
المُشمَرى » فالحُكُمْ على ما ذَكرْناه » وإن نفدم عق الباقع_ » فی أن 
لا نفد عق واجدد مهما ؛ لأن البائِعَ ل نفد عِنقه » لكَوْنه أت غير 
مارك » و خضل باه ت لقم وَاسْتِرْجَاعٌ العَبْدِ » فلم نفد 


۰ 
« المَحَرَرٍ )ع و «الشرح )2 و«المروع )» و «الفائق »› 


. ٠٠٠٦/١ أخرجه أبو داود » فى : باب فى الطلاق قبل النكاح » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود‎ )١( 
وابن‎ . ٠١۷/١ والترمذى » فى : باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح » من أبواب الطلاق . عارضة الأحوذى‎ 
: والإمام أحمد . فى‎ . 570/١ ماجه » فى : باب لا طلاق قبل النكاح » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه‎ 
. ۱۹۰/۲ المسند‎ 

(۲) فى راء ق :( معينة ١‏ . 


(۳) ف ر ۱ق :بعد . 


Y۳ 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عق المُشترى . ومتى أعاد البائعٌ الإغتاق مر ثانية تقد اق لا غا 
لبد إليه » أشبّه مالو اشعرْجَعَهِ بصَريح. وله »إلا على الروَاية ية التى تقول : 
إن تصَرفَ البائع . لايكون فشخاللییع۔ فيب أَنْيَنْهدَإعتاق المُشْتَرى . 
ولو اشترَى مَن يي عليه > جَرَى مَجْرَى تاق بصر یح قله » وقد ذكرّنا 
كه ,وان باع عره مظع بدا بجَارِيَة » بشَرّط الخيار » 
مهما , تد عن الأمة دون العبد > ول أَغْتَقَ أُحَدَهما ا 
لاحر ات ؛ فإن أَعْتَقَ الم اوا نفد مها > ويطل خا يره » وم 
ند ال TT‏ 
ول نفد إحاقه . ولا ينهذ عق الأَمَةٍ ؛ لأنها حرجت بالخ عن مِلكه 
غات إل يدها الى باعها:, 


رم و 


فصل : وإذا قال لعبلره : إذا بعك فأنت حر . ثم باعه » صار حرا . 
نر ليه ا ويةاقان الضف > زان ی تلى ومالك و 
وسَواءٌ شَرَطَا الخيارٌ » أو ل يَشْرّطَاهُ . وقال أبو حَنِيقَة » وَالقَوْرِئُ : لا 
عق ؛ لأنّه إذا نَم بيه » زالَ مِلْكّه عنه » فلم نفد إِعَْاقه له . ونا » أن 
زَمَنَ انتقال الملك ر ال لان ابيع َب لتقل. املك » وصَرْط 
لحري » جب تَْلِيبٌُ الحُرَيةَ » کا لو قال لعَبّده. : إذا مت فانت حر 


وم الرّعايّة » . وعنه ؛ لا بطل جیار الب ا يوم 
العتق . وقدّمه فى ( الكافى ( و أطلقينا ف م المادى ( > و ١‏ التُلْخِيص » 

و ١‏ المستوعب » » و ١‏ الحاوى ) . 

١م‏ فى م ٠:‏ فأعتقها » . 


Y4 


ولأنهعَلَقَ ريه على يله ليع . » والصادرٌ من ف الع نجام اغات 
فمتى قال للمُشْترِى : بِعْتَكَ . فقد جذ زط الحُرَيُة » قيعي قبل بول 
المُشتَرِى . وَلَلَُالقاضى » بأنّ الخيارٌ ابت فى کل بيع . » فلا قط 
انَصَرَفه فيه . فع هذا لو تخايّرا »ثم باعَهُ » لم يق . ولايصح هذا اليل 
على مَذَينا ؛ لأنتا قد ذَكَرنا أن البائِعَ لو أعْمََ فى مُدَ الخيار » ل بنذ 
اا 

فصل : وإذا أَعْمَقَ المُشْتَرى العَبْدَ بَطَلَ جياه جيار الباقع. .و 
اتير الخرقی ”وی بَكر'' > كا لو تلف المَبِيعُ » » على ما نذکرٌه . وفيه 
رِوَايَة أخرى » أنه لا يَبَطّلُ خيار البائع ؛ لقول التبئ ع : ١‏ البيعَانٍ 
بالخیار ما لم يَتََرَهَا ۲“ . فعلى هذه الروَايَةَ له الفشح والرّجُوعٌ بالقِيمَةٍ 
يوم العتق . 

فصل : وإن تَلِفَ المَبِيعٌ فى مد الخيار » فلا يَخْلُو » إ ذا أن يكون 


فائد ة : على القَوْلٍ بان المِلكَ لا يقل عن البائع. “لو اة نفد ننه 
كلمُسْتَرِى ء وما إذا لف المَبِيعُ فى مدق الخيار » فلا يخَلُو ؛ إا أن يكون قبلّ 
َ قْضِه أو بعده » فإن کان قبل به » وكان میا »أو مَوْرُونا » أو مَْدُودا » أو 
مَذْرُوعًا » انفسَح الع » على ما يأتى خر لباب » وكان من مان اباقع إلا أن 
يلف امُشترى » فیکون من ضمانه » يطل جاه وف جیار باقع ر الرّوايّتان . 
وإن كان المَبِيعُ غير ذلك » ول ي يمتع_ البائعُ المُشَْرى من قَبْضِهِ » فالصحيح مِنَّ 


)١- ۱(‏ سقط من :م . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۷ . 


Yo 
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هوه © وه و وه و ع وه ههه ووو وو و و و و هو همهو و و وهو وه وه و و و وه و وو ومو و ووو ووم و ووو و١‏ 


قبل القَبْض » أو بعده » فإن كان قبلَ القَبْض »و کان ميلا » أو مَوْرُونا » 
انسح البيْعٌ » و کان من مال البائع_ » ولا غلم فى هذا خلافا » إلا أن بلق 
المُشْتَرِى » فیكون من ضَمَانِهِ » ويَبْطْلَ جِيّارُه . وفى خيار البائع. 
ايان a‏ كان المبيع غيرَ المجيلِ والمَوزُونٍ › وم يمع : 
المُشتّرۍ من قَبْضِه » فظاهِرٌ المَذَهَب أنه ِن صَمَانٍ المُشْتَرِى » ويكون 
كملق بعد القيضٍ . وأما إن يلف المَبيعٌ بعد القَبْضٍ فى مدق الخيار » فهو 
من صَمان المُشْتَرى ويبطل خياره . وفى خيار البائع_ روايتانٍ ؛ 


المذهب » آنه ین مان المُشْتَرى » على ما يأتى . وان كان تله بعد َه ف مُدةٍ 
الخيار » فهو من صما المُشْتَرِى . وهى ماله المُصَنْفِ ویښطل جياه > على 
الصحيح مِنَ المذهب . قال فى « الفروع. ( : يطل جيار المُشترى فى الأشهر . 
وجرّم بهفى ٠‏ المعْنِى » و ١‏ الشرْح ار .وقيل : لا يطل خياره . وهذه 

ية الضفو والشار» وصاجب ٠‏ الفروع )» وغيرهم . وما جيار البائع» 
فيطل على الصحيح مِنّ المذهب . اختاره الخرقى » وأبو بكر » وغيرهما . وقدّمه 
فى « المُحَرّرٍ » » و ١‏ الفائق 9 وه النُظم ( . وجرّم به فى ١‏ المنور » » 
و متخب » الآدَمىّ ) . وعنه » لا يطل جيار ابيع . » وله القَسْخٌ والرجُوعٌ 
بالقِيمَة › أو مله إن كان ْلب . اختارها القاضى ‏ وابنُ عَقِيل » وحكاه فى مَوْضِعِر 
مِنّ « الفصول » عن الأصحاب . وقدّمها فى « الكافى » » و « الرعايتيّن » » 
و « الحاوى الصَّغِيرٍ » » و « الخلاصّة » . وهذا المذهبٌُ على ما اصْطَلحُناه فى 
الخطبّة . وأَطْلَقَهما فى « الهداية » » و « المُذْهَب » » و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ » » 
و١‏ المعْنى »» و«اطاوى »)2 و «الفروع »)ع و «الحاوى الكبير ٠‏ › 
و« الزركشئ » . 


۳۲1 


©« © © ههه ون هوه هه هه ويه وه وم وه و و و و و وو .و ووه و٠‏ و وهو و و ووه و و و و و ها هده و م ومو ود ووه 


ِحْدَاهُما » يطل . وهو اختيارٌ الخِرَقِىّ » وألى بكر ؛ لأنه خيارٌ فسخ » 
فطل كلف المُبيع. » كجيّار ارد بالعَيّب إذا تلف المَعيبُ . والثانيّة , لا 
يطل » وللبائع_القَسْخ » ويُطَالِبُ المُشْترى بقِيمَتِه » أو مله إن كان يكليًا . 
اخمارها القَاضِی ‏ وان عَقیل, ؛ لقؤل الى عر : ٠‏ اليا بالجيار ما 
م يترا » . ولأنه جیار فسخ » فلم يَبْطْلْ بعَلْف المبيع » کا لو اشر 

وبا كوب اا ل 


o رو‎ 


يَرده » ويرجع بِقِيمَةٍ تبه » كذا ههنا . 
تنبيه : قوله : والرجُوعٌ بالقِيمَة . تكون القِيمَة وَقَتَ الَف . على الصّحيحر 
مِنَّ المذهب . قدّمه فى « الفروع » » و ١‏ الرّعاية » . وقيل : وَقْتَ القَبْض . 
وأصل الو جهين » انتقال الملك . قاله فى « التلخيص )»و «الفروع ). 
فائدة جليلةٌ : لوان تمتخ الى يعد تلطه ينه بيب » أو جيار ء أو انعهّت مده مين 


اة » أو أقبَّصّها الصداق فطَلّقَها قبل الدخول » ففى صمانه على مَن هو 


ف يده و فعا حك ا بد زوال العقد كم سنا الارن الأول 
قبل التسْليم ؛ إن کان مَضْمُونًا عليه + كان مَطْسمُونا له ولاف . وهى طريقة 

ای الخَطَابٍ » والمُصَئْفِ فى « الكافى » فى آخرین . فعلى هذا » إن كان عِوَضّا 
ف يبع » أو نکاح, » وكان مرا » لم يَضْمَنْ . على على الصحيح . وإن كان غير 
كمي صن » وإن كان فى جار ضَمِنَ كل حال . انى »إن كان انتهاءٌ العَقَدٍ 
سس یشتیل به من هو فی ډه » كمشخ المُشترى » أو شارك 5 فيه الا خر » 
کالفشخر منهما » فهو ضَاينٌ له . وإن اسْتَقلَ به الآحَرُ » كمشخ البائع. » وطلاقر 
الزؤجر » فلا صّمانَ ؛ لأنه نه حصّل ف يد هذا بغير سبّب ولا عذوانِ وها ظاهر 
ماذكرّه فى « المُعْنى » فى مَسالة الصداقر » وعلى هذا يعَوَجَهُ صَمان لين 
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م الوقفو كم الع الكل الْوَجْهَيْن . فى الا خر 
ر ۷هو ] حكمة حكم الق . 


۷ - مسألة : ( وحکم الوقن حك الع 4 فق اد 


2 هه سه 


الوَجْهَيْن ) وفيه وجه آخر » أنه كالجئق ؛ لأنه صر رف يطل الشفعة » 


ا جَرَةٍ بعد انتهاء المد . الَالث » حُكُمُ الضّمانٍ بعد المَسخر حم ما قبلّه ؛ 
إن كان مَْمُونا» فهو طون ء وإ فلا ء فيكوف الع بعة جه مَطمُوً ؛ 
لأنه کان مَضْمُونا على المُشْتَرى ب* العقدد » ولايزول الصمانبالفشخ, 
بذلك القاضى فى « خلافه » . وَمُقَعَضَى هذا مان الصداقر لا 
ا ا sS‏ 
وغيره » حتى قال القاضى » وأبو الطاب : لو عل أخرتها » م انقسحت قبل 
انتهاء المُدوٍ » فله حَبْسها حتى يسوی الأجرّة » ولا يكون ضاينًا لزت علا 
صّمان فى الجميع . ٠‏ ويكون المَبيعُ بعد فَسحه أمانة مَخْضَة . صرّح به أبو الخَطَّاب 
فى ١‏ اتقصاره » » واختارّه القاضى ف « المُجَرد ؛ » وابن عَقیلر فى الصداقر بعد 
الطّلاقر ا لحاس » الفرْق بین أن هى العقد ء أو يُطَلقَ الج » وبين أن يفخ 
العَقدُ ؛ قفى الأوّلٍ يكون أمان مَخْصَةَ ؛ لأن حَكْمَ الك رَمُع ۲/ ۷۷و ۽ وعاة 
مِلْكا للأوّلٍ » وف الفشخ يكون مَضْمُونا ومن فرع يذلك ١‏ ا 
« نهايته ) » وصاحبٌ ( لتلُخيص » . وهو ظاهِرٌ كلام ابن عَقِيل فى مُسائلٍ 
ارد بالمَيّبٍ » وصرّح بأنه يضْمَنُ نَقْصّه فيما قبلَ الفَسْخْر وبعده بالقِيمّة لارتفاع, 
العَقَدٍ . ذكَر ذلك ف ١‏ القاعِدة الَالِئَمَ والأربعين » . 

قوله : وحكم الوقفو كم الع » فى أحد الوَجْهَيْن . وهوالمذهبُ . صححَه 


. زيادة من : ش‎ )١- 51١ 


YA 


) إن وع ئ ُتر اجار به يلها ضار تا ولد وول 


شبّة العثّقّ . والصّحِيحُ أن كمه حُكُمُ الع فيما كنا لأ المي 
عن به ع ' علا بنع جواز اصرف » فُمَنَعَ صِحّة 
لوقف » كالرّهْنٍ . ويُفارق الوفف النق ؛ لأنه م على اليب 
والسراية ية بخلاف الوّقفي ولا نسم انلقف ف يِل الشف . وَاللهأَعلَمْ . 

4 -مسألة کک ا ا 
م وَلَدٍ له » وَوَلَدُه حر ثابت النّسَب ) لا يَجُو مُشترى وَطءُ الجارية 
ل مو لجار » إذا ان لجار هما أ الباع. وحده ؛ لأنّهيََعلَ با 


حَقٌّ البائع ع » فلم ببح و طوها > كالمرهونة . وَلاتَعْلَمُ فى هذا خلافا . 


« التصضحيح ) »› و «الكافى »» و١‏ المعْنِى)» و 
و« الررکشئ » » وغيرهم. وجرّم به فى « الوّجيز » وغيره . وقدمه فى 
١‏ الفروع ) وغيره . وف الآخر > حکم التق . صححه فى ١‏ لظم ) . وقدّمه 
فى « الرعايتين » » و «١‏ إذراك الغاية » . وأطلقيها فى « المُسْتَوِعبِ 20 
وم لتُلُخيصٍ ) » و الحاويين » » و ١‏ الفائق ) . 

قوله : وإن وط المُشترى الجار يه أخبلها » صارت مود 1# لوسر نابت 
اللي . هذا مئ على أن ِلك بل إليه ى م الخبار . وهو المذهبُ . وأمًا 
إذا فنا : لا يقل إليه . ففيه الخلاف الآ فى البائع_ . قالّه فى « القواعد الفِقهيّة » . 


(0)ىم: « فقلنا ). 
(۲) فى م :( يصح ١‏ . 


Y۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


م 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و وها باع ء ذلك » إن قك : الع فسح بوَطهه 
قلنَا : لا ينفح قل مقر ون رهن لاإ 
و وغل كل ال وال ا 0 ا إذا 


فإن وَطِتّها » فلا حَدَ عليه ؛ لان الد يرأ شه الملك » فيسَقِيَيه قيقد 
أ .ولا هر ها ؛ لأنها ملو که EET‏ 
سه ؛ لأنه ين امه » ولا رمه ممه ؛ لذلك » وتَصِيرٌ م وَل له . فإن 
سح الب ِعُ بع رَجَع يها ؛ لأه تر الخ فها » ولا جع بقيمَة 1 
وها ؛ لأنه حَدَتَ فى مِلّك المُشْترى . وإن قلا : إن الملْكَ لا يشَقّل 
إلى المُشتَرى » فلا حَدٌ عليه أيضًا ؛ لأن له فيه ڈ شبهة »وود سب تقل 
الك إليه فيبا » واخلاف أَهْلٍ العلم يم 
بالشّهَاتِ . وعليه المَهْرُ وقية الود » وَحَكْمُهما حُكُمْ تمائها" . وإ 
لم اريم » ون ملك غير ابت » فوَلده رق . 

8 -مسألة :( وإنوطقهاالبائع »وقلا : الع ينسح بوَطئِه . 
فكذلك . وإن قلا : لايَْفَسِخُ . فعليه المَهُرُ » ووَلَدُه رقي »إلا إذا قلنَا : 
المِلّكُ له . ولا حَدَ فيه على كل حال . وقال أُصْحَابَْا : عليه الححَدُإِذا عَم 


7 ور و 5 7 oso‏ 3 8 8 و 5 
وقال المُصَنْف » والشارحٌ : إن قلنا : إن الملكَ لا يْتَقِل إليه . لا خد عليه أيضًا » 
Sor‏ ا ر IE‏ . 27 م مس ےو ع ل ا اخ : 
وعليه المَهُرّ » وقِيمّة الود » وإن عَلِمَ التَحْرِيمَ » ون ملكه غير ثابتٍ › فولده ريق 
قوله : وإن وَطِتئها البائعُ » فكذلك » إن قلتا : البيْعُ ينفسخ بِوَطيْه . وتقدّم » 


. فى م : « نمائهما»‎ )١( 


۰ 


لم زَوَالَ ملكه » وَأَن ليع لا ينْقَسِحُ م بالوَطء المعو 


ا £ رە Sor 3 or‏ و 5 بائ 
فلا يحل له الوطء قبل فسخ الع . فال عضن "أسْحاب الشافعن؟ : 
م ؛ لان يسح بوَطهه » فإِنْ كان الك انَقَلَ رَجَعَتَ إليه » 

کر کر و ° ر ۶ 2 ت 

إن لم يكن انَل » انمَطَْ حَق المُشَرى منها » a‏ 
e‏ . ونا » أن اليك اَقَلَّعنه » فلم جل له وَطُوها ؛ 
قول الله تعالي : إلا على ازوجهم أو ما ملكت أيهم نهم عبر 
E‏ نر ايک وَرَآء ذلك فَأوْلَِكَ هُمْ ادون gf‏ . ولأن ابتبداءً 
الوَطِيَقعُ فى غير ملكه EET‏ . ولو انسح ابيع قبل وَطئِه » 


م جل حتى يَسْتَبْرنّها . ولا حَدّ عليه . وببذا قال أبو حنيفة » ومالك » 


هل يكون تصرف البائع سخا للبيع. ؟ وأن الصّحِيحَ يكون سخا . 
وقوله : ون قلنا : لاينْفسِخُ . فعلية الْمَهْرٌ » وولده رَقِيقٌ . قد تقدم أن المذهبٌ 2 
لا ينْفْسِحُ العقد بِتَصَرّفه . 
١‏ 1 1 0 ا د ل اق 
وقوله : إا إذا فنا : المِلّْكُ له . وتقدم أن المذهبّ » لا يكون المِلّكُ له فى مُدَةٍ 
الخيار . 


-. 
5 


م 7 ا و ٌ مه 
قوله : ولا حَدّ فيه على كل حال . هذا اختيارٌ المُصَّنْفِ » والشارح › والمّجَدٍ 


. ٠ الشافعية‎ ١ : فى م‎ )١ - ١١ 

. ۷ 5 سورة المؤمنون‎ )١( 

(۳) سقط من : م . 

(4) فى حاشية ط : « الذى تقدم فى كلام هذا المؤلف » أن الصحيح » أن تصرف البائع لا يكون فسخا » 
وقال : نص عليه . واستشهد بعبارة الفروع والقواعد » . 


۳١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠© © ©‏ © هه .ههه وه هه وهو ههه هوه وو وه وهو ووو وه وو وهو ووه ووو وو ووو و مهن و ووووه 


والشافي” . وقال بعضٌ أَصْحَابنا : إن عم نِّم » وأن كه قد رَالَ 
ولا يفخ بالوطء » فعليه الخد . وذكر أن أحمد ص عليه ؛ لأنه م 
يُصَادِف يلكا » ولا شبْهَةَ ملك . ونا » أن که صل بائتدَاء وَطْيه » 
صل تمامٌ الوط ر :مط فى مه » مع اخااف العُلَمَءِ فى کون 
لِك له وجل الوَطءِ له ؛ولايَحِبُ الخد مع واحدةٍ ين هذه الشبّهاتٍ » 
فكيف إذا اجْتَمَعَتَ ممعت ! مع أله ختمل أن يَحْصّلَ الفح بالمُامسَة قبل 
الوَطءِ » فيكون المِلّكُ قد قد رَجَعّ إليه قبل وَطيه . وهذا قال أحمدٌ فى 


المشترى N OTR‏ » أو خضّبها ا ١‏ 


فى « مُحَرَّرِه » » والنَّاظِمِ » وصاحب « الحاوى » » وصحححُوه فى كتاب 
الحدود » وقدّمه فى« الرعايتين » »و « الفروع, ) هناك ل اين عقيل » 
وحكاه بعضُ الأصحاب روايّة عن الإمام. أحمد . قلت :وهو الصوابُ ل 
يكو وَلَده حرا ثابت السب » ولا يمه ية » ولا مَهرَ عليه » وقصيرٌ رام ولد 

له . وقال أصحابنا : عليه الخد إذا عَم وال كه » وان الي لا نيح بالوطء . 
وهو المَنْصُوصُ » وهو المذهبُ » وهو من مُفْرَداتِه . ”'وياتّى ذلك فى حَدّ الرّنا 
أيضًا" . 

فقوله : إذا عَم أن الع لا ينيع . هكذا فيه بعض الأصحاب . قال : إن 
اع أن مح بوطأيه » فلا حل عليه ؛ لان مام الوط َع ف يأر » 5-4 
اة وقال أكثرٌ الأصحاب : عليه الخد إذا كان عالِمًا بالحريم . وهو 
المَنْصوصٌ عن أحمد ف روايّة مهنا . وهو اختبارٌ ألى بكر » وابن حاار » 


)١ -‏ سقط من الأصل . 


TY 


ومن م 


ر 


ا 


وضع يده عليها للجمّاع. » ولمس قَرْجها يرجه » أؤْلَى . وعلى هذا 
يكون ولَدُهمنها حراثایت السب وَلايرَمه قِيمَيّه » ولامَهْرَ عليه »وتصیر 

ولد . وقال أَصْحَابنَا : إن عَم التحريم E‏ 
نسبه » وإن ل يَعْلَمْ ‏ > لَجقه السب » ووَلَده حر » وعليه قِبمَنه يوم 


ر 


الولادَة » وعليه المَهْرُ » ولا تصِي ر أ وَل له ؛ لأنه وَطِمَّها ف غير ملكه 


فصل : ولا باس تقد امن وَبْض المَبيع. فى مُدَة الجيار . وهو 
قول أبى حَِيقَة » والشافعى . وكرمَهُ مالك » قال : لأنه فی مَعْتَى تيع 
سلف إذا أقبَِضّه الَمَنَ م تَمَاسَحَا ابيع عير كانه افر قله نا برو + 
أن هذا حُكْمٌ من أحكام اليم » فجارٌ فى مُدَةِ الخيار » كالِإجَارَةٍ » وما 
ذَكَرّه لا يَصِحٌ ؛ لاتا لا نجير له اصرف فيه . 

٠‏ - مسألة :( ومن مات منهما بَطَلَ خيَارُه »و يورت ) إذا 


مات أحَد المتبايعين فى مُذَةٍ الخيار » بطل خِيَاره فى ظاهر المَذْهَب » 


والأككرين . قالّه فى ( القواعِدٍ الفِقَهيةٍ » . و وجوب الحدٌ ايسا عند 
الأصحاب » إذا كان عالمًا بتحريم الوطء »ما إذا كان جاهلًا بتَحُرِيمه » فلا حدٌ 
عليه » کا سيّأتَى فى شُروط الرّنا . فعلى قول الأصحاب » إن عَلِمَ اريم » فوَلَدُه 
رَقِيقٌّ لا يلحقه تسه » وإن ل يعْلّمْ » لَحِقَه النَسَبُ » ووَلَدُه حر » وعليه يمه يوم 
٠‏ ولادتّه » وعليه المَهْرٌ » ولا تَصِيرُ م ودر له . 


قوله :ومن مات منهما » بطّل خيارٌه »و يُورّث . هذا المذهبُ » وعليه جماهيرٌ 


۳۴۳ 


ت مِنْهُمَا » بطل حِيَارُهُ » وَلَمْ يُورَثْ . يحرج ن يُورَثَ القع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بى جيار الآ خر بحاله إلا أن يكو الميْت قدطالبَ بالخ قبل مَوْته و 
فيكون لورت . وهو قول النّوْرِىَ » وأ حَنِيفة . يحرج أن الخيار لا 
مطل » ويتتقِل إلى وريه ؛ لأنه حى مال * فيقِلِإل الوَارث كالأجل » 
وخيار الد بلعب . ولاه حي فسخ 0 
بالتُحَالف وهذا قول مالل » والشَافِهىَ . ولنا » أنه حن فسخر لا يَجُو 
الاعْتياضٌ عنه » فلم يُورَتْ كجيّار الرجموع ف الهبة . 


الأصحاب » وجرّم به كثيرٌ منهم . ويتَحَرَّج » أن يرث كالأجل وخيار ارد 
o‏ 4 2 ا ا ع 8 r‏ ,: 
بالعيب . وهو لای الخطاب . وذكره فى « عيون المسائلٍ ) فى مَسَالَة حل الدين 
بالموت رواية . 

قوله”" : ولم يُورَتْ . مُرادُه » إذا لم يطالب المَيّت » فأما إن طالب فى 
2 0 ص2 4 1 ش 
حياته » فإنه يورّث . نص عليه » وعليه الأصحابٌ . ْ 

خِيارٌ المَجلس لا يورّث . على الصَّحيح مِنَ المذهب . نص عليه . 

8 ا" 8 5 ع هله 5 
وقيل : كالشرط . وف خيار صاحبه وجهان . واطلقهما فى « الشرحر ¢“ 
و« الفروع ») . قال فى« الرّعايّة و ) »وهار المج سِيَحَْمل وَجْهيْن ؟أحدهما» 
0 قراج : قدّمه فى ( المُغْنِى » »و ( شرح ابن رزينر «( . والوجة 
الان » لا يَْطْلٌ . وهو احْتِمالٌ فى « المُغْنى » . 

: 5 ر4 0 007 3 3 595 0 

فائدة : حَد القذف لايورّث إلا بمطالبة المَيّتِ فى حياته » كخيار الشرّطر . 
على الصّحيح مِنَ المذهب » ونصّ عليه » وعليه الأصحابٌ . وف « الانتْصارٍ » 

رك و2 و رس اروم ابي 9 2 8 7 
رواية ٤لا‏ یورت خد قد ف ولو طلبه مقذوف ا كجدزنى . وياتى كلام المصتفرٍ 


. » تنبيه مراده‎ ١ : قبلها فى الأصل‎ )١( 


۳٤ 


قصل : اثالث خِيَارُ ابن . وينت فى ثلاث 0 القع 


r روه‎ 


ادم IEEE‏ فلم الجا 
إا خبطو الوق ولوا انهم مذ ووا عبن يرج تن 0 


( فصل : اثالث جيار القن وشت ُت فى ثلاث صر ؛ أحدها ‏ إذا 
ی ال کیان فاشترَى منهم و ؛ فلم لجار إذا مبَطُوا السوق 
وعَلِمُوا أنّهُم قد وا عا يرح عن اعادو ) روئ أنه كانوا يلقن 
الألاب » ِرون مهم الأئيعة فد قبل أن تبط“ الأسْوَاقَ » فريّما 
بوهم عَبْا ّا » قروا بهم ريما أصَرُوا بأل الد ؛ لأن اران 
إذا و صَلُوا باُواأمْتِعتهُم » والذين يتلقَوْنَهم لا بيعو نها سَرِيعًا » ويعرَبُصُون 
بها السّعْر” » فهو فى می بیع الحاضر للبادى ٠‏ فنھی الى ع عن 
ذلك . فرَوَى ابنُ عباس قال : قال رسول الع : ( لاتَلَقَوَاارُ كُبانَ » 
ولا بيع حاضِرٌ لبا ) . وعن ای هُرَيْرَةَ مثله . مُتَقَقّ عليهما . وكَرِهَه 


فى باب القذفٍ 4 » هل ُورَتُ المُطالبة بالشفعة ؟ ف كلام المصتف »ف 
اخر الفصل ا من باب الشفعَةٍ . وتقدّم » إذا علق عق عَبْدِهِ على بيعه » 
فى الباب قبل فى الشروط الفاسدة . 

قوله : القَالِتُ » خِيارٌ القن » ويثْبْتُ فى ثلاث صُوّر ؛ أحدها » إذا تلقى 
)١ ¬ ۱(‏ فى م : فباعهم ۲ . 
(۲) فى م : « يهبطوا» . 


(۳) فى م : « السعة» . 
)٤(‏ تقدم تخريجه فى صفحة ه8١‏ . 


ro 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أكثرٌ العُلَماء ؛ منهم عمر بن عبار العزريز »ومالك » واللَيْتُ » والأوْرَاعِئُ ‏ 
والشافِئُ » وإسحاق وك عن أى حَييقَة ‏ أله ل بر بذلك اسا . 
وس رول امماھ ر ۲٠۷٠٠و‏ ۲ أح أن فيع فان خالف وتلق ال كيان 
واشترّى منهم » فالبيْعٌ صَحِيحٌ فى قول الججميع. . قاله ابن عبد البرٌ . وعن 
أحمد . أن ليع بال ؛ لظاهر التي . ولول أْصَحٌ ؟ لما رَوَى أبو هُريرة 
أن رسول ال عي قال E UN‏ 


فإذا ّى السوق فهو بالجَار ؛ . رَوَاهُ مسل . والخيارٌ لا يكون إِلّا فى 


. قار صَحِيحر ؛ ولا ھی لا عت فی الع » بل تود إلى صرب من 


الخديعة يمكن اسِدْراكها بإثبات الخيار , » فأشْبَه بيخ لمُصَرَاة » وفارّق 
بي الحاضر للبادی » فانه لا يُمْكِنُ استدرَا كه لار ]د لين ا 


الركباذه فاشترَى منهم» وباع لهمء فلهم الخيارٌ إذا بطو" السُوق» وا 
قد غبنُوا أعلمَناالمُصَئْف ب رَحِمَُ اله , هناألّهإذا تلقّى ركبا واشترى منم » 
وباع هم لهم » أن الع ضحيح TS ca‏ 
عليه . وعنه »آنه بال ور . فعلى المذهب » ينْبت هم الخيارٌ بشرطه » 
سواءٌ قصَد تَلقهم أو م يفْصِده . وهو الصّحَيحٌ مِنَّ المذهب . نص عليه » وعليه 


(۱) فى : باب تحريم تلقى الجلب » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٠. ٠٠١۷/۳‏ 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب فى التلقى » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 51/7 ؟ . والترمذى »فى : 
باب ما جاء فى كراهية تلقى البيوع » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۲۹/۰ . والنساقٌ » فى : باب 
التلقى » من كتاب البيوع . امجتبى ۲۲۹/۷ . وابن ماجه » فى : باب النبى عن تلقى الجلب » من كتاب 


. التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳۵/۲ . والدارمى » فى : باب النهى عن تلقى البيوع »من كتاب البيوع . 


سنن الدارمى ۲٠٠١/۲‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 488/5 . 
(؟) فى.الأصل بط : « أهبطوا ) . 
۳٦‏ 


© © © »و وه ع هوهو هه هو ووه و و وهو و و و وو و وو و ووه و وو و وهو وو و ةو وو و و و وو وه وو ذه 


عليه » إتما هو على المُسْلِمِينَ . إذا رر هذا » فللبائع. الخيارٌ إذا عَلِمَ أنه 
قد عُينَ . وقال أُصْحابُ الرَأَى : لا خيارَ له . وقد ويا قول رسول الثم 
َيه فى هذا ولا قول لأَحَدٍ مع قَوْل . وظَاهِرُ اذب أنه لا خيارٌ له 

إلامع اَن ؛ لانەإنما 2 يجت لأخل. الخديعة ودقع الضّرَرٍ عن البائع. 3 
ولاصَّرَرٌ مع عدم العَبنٍ . وهذا ظاهِرٌ مَذْهَب الشافيي” eg‏ إطلاق 
الحَدريث فى إنبات الخيار على هذا ؛ عمتا بمغناه ولان الى عه جل 
له الخيار إذا أنّى السّوقَ » يفم منه أنه أشارَإلى مَعْرِقَتِهِ بالعّبْن فى السّوقر » 
ولولاذلك لكان ابال ین حين رابع وظاهِرٌ كلام الجِرَّقِي” أن الجيّارَ 
نبت له بمُجَرّد اين »وان قل . والأْلى انيقي مارج عن العادةٍ ؛ 
لد ما دون ذلك لا شب . وقال أَصْحَابُ مالك انعا له عن تلقى 
الرَكْبانٍ لما يفوت به من الرّفق بهل السّوقر ؛ لقلا يَقَطِعَ عنهم ما له 
جَلْسُوا ؛ ين انتخاء فصل الل تعالى . قال ابن القايسم. : فإن اا مق 
فاشئرّاها عُرضت على أل الوق » فشر كون فهها . وقال الليْتُ بن 
سعدر : يُباعفى السّوقر وهذامُخاِف لول الحويث ؛ فاد ليه 
جَعَلَ الخيارً للبائع إذا هبط السوق »ولم يَجعلُوا له جار | ٠‏ وججغل الي 
له اراز تذل عل ار عن الى لِه لالِحَقٌّ غيره . ولان 
الجالِسَ فى السّوقر کالمتلقى » ف أن كل واجار منهما مغر لفَضْل اى 
ولات اة قلع ذد أدوها وطاق اشر به »5ا لر عن 


أكثرٌ الأصحاب . وقيل : لا خيارَ هم[ ۷۷/۲ظ لا إذا قصّد تلهم . وهو احتِمال 
فى « المَعْنِى » » و ١‏ الشرّحر ¢ . 


إيضض ( المقنع والشرح والإنصاف 7١/١١‏ ) 
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الشرح الكبير 
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8ه و هوه ووه ووو و ووو وو ووو ووو وو و ووو و و ووو و و ووو و و ووه ووو و ووو ووو و ووو 


مله ؛ وليس رِعايةٌ حى الجالسٍ زی ين رعا حَقَّ المُعَلََّى » ولايْمْكِنُ 
اتراك أَهْل السّوقر كلهم ف سِلْعَتِه » فلا يُعَرَجُ على مِثْل هذا . 

فصل : فإن تلقام قَبِاعَهُم شيا » فهو كمّنٍ اشترَى منهم » وهم 
لار إذا بهم عبن يَخرُجُ عن اعادو . وهذا أَحَدُ الوجهين للشافعيّة . 
وقالوا فى الآخر : النّهىُ عن الشراء دُونَ الع » فلا يحل الع فيه 
وهنا مش زل أضحاب مل لآ عار ما نا يم ول 
حقو حمق ذلك ف الع لهم . ولّما » قول الت ل : « لاه 
رالائ داكن اا لان لن عنه لما فيه [ 2۲٦۷/۲‏ ۲ من خلريعتهم 
وعَبْهم » وهذا فى الع قالغا :الخ يك دجا مع مطلقا لق 
کان مُختضًا بالشراء لأنْحِقَ به ما فى مَعْناه » وهذا فى مَعْناه . 


فصل : فان حَرَجَ لير فضا اَی » فلت ركبا » فقال القاضى : 


قوله : وعَلِمُوا أنهُم قد عُينُوا . هذا المذهبُ » وعليه الأصحابٌ . وعنه » هم 
الجيارٌ » وإن ل يعوا . ٠‏ 

قوله : عَبْنَا يحرج عن العادَة مرجع القن | إلى اعرف والعادة . على الصّحيحر 
مِنّ المذهب . نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وقيل : يُقَدَرُ ابن الث . 


اختاره أبو بكر . وجرّم به فى « الإرشاد ( . قال فى « المستوعب ( : والمنصوص 
أن البْنَ المُتَ لخر مالا يغاب الاس وله » وحَدّه أصحانا بقَدْر ثلث ية 
المَبيع. . انتبى . وقيل : يدر بالسذسٍ وقيل : قر بالرئع . . ذکره ابن رزین, 
فى « نهايته ) . وظاهرٌ كلام الخرة > أن الجياز ينبت يجرد الکن ول 
قالّه الشارحٌ ويره . وهو ظاهِرٌ ماقدّمه فى « المُسْتَوْعِبٍ » . وقد قال أبو يعلى 


۸ 


وَالثَاتيّة نية » النجش ؛ وهو أن يزيد فى السَلْعَة مَنْ لا بريد راما ؛ 
يعر المشترۍ . فلَهُ الْخيَارٌُ إذا ما غينَ . 


ليس له الابَْاعُ منهم ولا الشرَاءُ . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْن ا 
الشافي * . ويل أن لا حرم عليه ذلك . وهو قول ليث بن سَعار» 
والوّجْهُ الثانى لأضحَاب الشافعي ؛ لأنه لم يقصد الى » فلم يتتاوله 
الهئ . ولأنه ناد » فلا يكر ضَرَّرُه كمن يَقَصِدُ ذلك . وَوجْه الأول » 
لل م ' 
أنه إنما نهى عن التلقى دَفعًا للخديعة والعَبّن عنهم » وذلك متَحَمَقٌ » سواء 
قَصَدَ الى أو لم يَفْصِذْه » فَأشْبَة ما لو قَصَدَ . 

9 -مسألة : ( الثانية » النََجْشٌ ؛ وهو أن يزيد فى السّلْعَةَ من 
لان ثري شترائها + ليد المشترئ + فل الخار إذا عبني لشن حرا 
ويدَاعٌ . قال البُحارئ” : التاجش اكل ربا خائْنٌ » وهو خدَاعٌ باطل 


0 : له الفسْح عن / يَسِيرٍ » كدِرهُم فى عرق بالشيْط . 
تى ذلك بعد تعَدّدٍ , العيوب : 


قوله : اة فى لنش ؛ وهو أن يزيد ف السّلعَةٍ من لا يريد شراءها لِيعْرَ 
الُخترى + أنامهاالنْصَلَفَ ع رخ اكه أذ يه الق مخ . وهر الت 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وعنه . يبْطُلُ . اختاره أبو بكر . قالّه المُصَئُفُ . وقال 
فى ١‏ التنبيد » : لا يجوز النجش . وعنه » يقعٌ لازمًا » فلا فسح من غير رِضّى . 
ذكرٌ فى « الانيصار » ف البَيع. الفاسد . ؛ هل ْمَل المِلّكَ ؟ فعلى المذهب » يبت 


)١(‏ سقط من : :م 
(۲) أى نقلا عن ابن ألى أوفى . انظر التخرج الآتى . 


۳۹ 
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الإنصاف 


ليجل . لمارَوَى ابنُعمرٌ »أن رول الله عله ّى عن النّجْشر . ممق 
عليه . ولان فى ذلك تَعْرِيرًا بالمُشتری وخديعةٌ له » وقد روئ عن 
اى ا أنه قال : م الحيقة فى الثار )7 . فإِنٍ اشترّى مع 
النجْسٍُ ٠‏ فالشراءُ صَحِيحٌ » فى قول أكثر العُلَماءِ » منهم الشافهئ » 
وأصحابٌ الرأي م . اختاره أبو بكر . وهو 
قول مالك الأن التو يفضي الفسَادَ . ولنا » أن النَهّىَ عاد إلى التاجشِ 2 
ری ا غ وو ا داك بمُواطأةٍ يمن البائع. 1 ل وهر 


المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وقيل : لا جیار له إا إذا كان بمُواطأة مِنَّ 
البائع. . 


e 8 E E 5 7 8 9 :‏ 9 
فائدتان ؛ إحداهما » لو نجش البائع » فزادَ أو وَاطا » فهل يبطل البيع » وإن 
1 00 ف ردو E‏ 7 

لم يبطِله فى الآولى ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى « الفروع » » و ١‏ الفائق » ؛ 

أحدُهما » لا يطل البيْعُ » وهو الصَّحِيحٌ » وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب » وهو 
٠‏ اس َه 0 م 

كالصّريح فى كلام المُصَئْف » والشارح . وقدّمه الرركشئ . وقال : هذا 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع » من كتاب البيوع » وف : باب ما 
یکره من التناجش »من كتاب الحيل . صحيح البخارى 941/7 7١/9 ١‏ . ومسلم ‏ فى : باب تحريم بيع الرجل 
على بيع أخيه ... » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 1١65/9‏ . 

كا أخرجه النسائى » فى : باب النجش » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۲۷/۷ . وابن ماجه » فى : باب ما 
جاء فى النبى عن النجش » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳٤/۲‏ . والامام مالك »ف : باب ما يهى 
عنه من المساومة والمبايعة » من كتاب البيوع . الموطاً 1۸٤6/۲‏ . والإمام أحمد » فى : المسند ۷/۲ » ٦۳‏ » 
201120314 5١"؟.‏ 
(۲) أخرجه البخارى » فى : باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 
۹/۳ . 


3 


لا إلى العاقدر » فلم يور فى فى الببع. IKE‏ 
العَقَدُ كع لسلس . وفارّق ق ما كان لحق الل تعالَى » فإن حَقّ الآدَ” 
2 جَبْرهِ بالخيارٍ » أو زياد فى اللَمَنِ » لكنْ إن كان فى الیم عبن 
تخر العادة بوفله فللُشترى الخيار بين الخ والامصًاءِ ق 


الركبانٍ . فن كان معا بن بمفله » فلا خيارَ له وسو اء كان اللخ رطا 


المشهُورُ ‏ والوَجْهُ الانى , يبِطُلُ الع . قال فى ١‏ الرُعاييّن » » و « الحاوتين » . 
وعنه » لا يصح بَُْ لنٍّْ > کا لو زاد فيها البائع أو وَاطَاً عليه . قال فى « الرّعايّةٍ 
الكثرى » : أوزاة رَد بإذنه » ف أصَحٌ الوَجهَين . وقدمه فى « المُحرّرٍ » . وجرّم 
بە ف ( المتور »و ١‏ تَذَكِرَوَاين ور ( . القّانية لو ایر أنه اشْترَاها بكذا + 
وكان زائدًا عمّا اشئراها به » م يطل mm‏ . على الصحيح من 
المذهب . وقال فى « الإيضاح ر( : بطل مع عليه 


تنبيه : قال فى « الفروع. » تله اتج لر المشترئ . يختجو 
لتقف الخيار عليه . قال ع اطا الا ف فيما إذا أي بار م 
لمن ؛ لکن قال بعضهمٍ : لأنه فى مه مَعْنَى النْجْشٍ » فیکون القَيْدُ مُرادًا » وة 
ما إذا حرج و م يقد الى موسق أن ار لار اق فلت فال 
فى « الرُعايّة » : ويَحْرمُ أن يريد فى سِلْعَةَ مَن لا يُرِيدُ شراءها . وقيل : بل ليع 
N‏ » : وزاد غير المْصَنّفٍ » أن يكونَ 
الذى زاد مَعْروفًا بالجذقر ولابْدَ منه . انتهى . ول نرّه فى غيره . وقال الررکشره : 
وزاد بعضٌ أصحابنا فى تفسيره » فقال : لير المُشْتَرِى . وهو حسَنٌ . انتبى . 

فائدة : قال الرُرْكَشِئُ وغيره : حُكُمْ زياد امالك ف الّمَنِ » كأنْ يقولّ : 
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اله المُسَْرْسِلٌ ‏ إِذَاعينَ لبن مذ كور ل 
وتلق الى كبّانٍ باطلان . 


من البائع _ أو يكن . وقال أصحابٌ الشافهى :إن يكن ذلك بِمُواطَاٍ 
من البائع وعِلْمه » فلا خيارَ .واوا فيما إذا كان باط منه » فقال 
بَعْضهم :لاخِيَار للمُْمَرى ؛ لأ ريط منه » حيث اشترَى ما لایرف 
قِيمتّه . ونا » أنه َْريرٌ بالعاقاد » فإذا عن نَت له الجيَارٌ » كا فى ی 
الركبان » وبذلك بطل ماد روه . ولو قال البائع الات ناشلع 
ما لم يغط . فَصَدَّقَه المُشتَرى » ثم بان“ كاذيًا » فالبِيع صَّحِيحٌ › 
وللمُشْتَرى الخيارٌ أيضًا ؛ لأنه فى مَعْنَى النْجْشُ . 

+ -مسألة :( الثالقة » المُسْتَرْسِلٌ ‏ إذاغْنَالعَبْنَالمَذْكُورَ ) 
نی إذاغين عَبنا خر ج عن الع - کا د کر ناف تَلقَى ال كبان والنَّجْشُ - 
يت له الخيارٌ ؛ بين الفشخر َالإمُضَاءِ ل . وقال ابن ألى 
مُوسَى : وقد قيلٌ : قدلَرِمهُ الع »ولا شح له . وهو مَذَهَبُأبى حَِيفَة » 


٤ه‏ ا 5 E)‏ 5 ,ك وساو 0 
اغطیت فى هذه السلعَة كذا . وهو كاذب › حكم نجشه . انتبى . 


قوله : الالكة » المُسْتَرْسِلُ . يْيْتٌ للمُسْتَرْسل الخِيارٌ إذا غينَ . على الصّحيح, 


فوائد ؛ الأولّى ‏ المُسْتَرْسِلُ هو الذى لا بحسن يماس . قالّه الإمامُ أحمدٌ . 
وف لفظر عنه : هو الذى لا يماکس . قال | ا » والشارِحٌ عو اجاول بع 


. » كان‎ ١ : فى الأصل »ق »م‎ )١( 


€۲ 


هو هه هوهو وو وو ووه وو وو و و وهو وو وو و وو ووه وو و و و و وو و و وو و ووو وهو و ووو ووه 


والشافمئ ؛ لأن تفصان ية السلْعَة مع لامها لا يح روم اعفد » 
كير المُسْترْسِل » وكالعين المسير . ولناء أنه عَبْنْ حَصَلَ لجَهْلِه 
ا ا نبت الخيارٌ » كالعْينٍ ل تلفي لكان ايحو E‏ 
المَسْتَرسلٍ فاته دحل على بیرق بلقن » فهو كالعالم. بالعيب » وكذا 
لو اسْتَعْجَل فجھل ما لو ب بت لَعَلِمّه › | يله یاز لأنهابتى عل 
تفر يطه و تَقَصِيره . والمُسترسل هو ا جاهل بقيمَة a PT‏ ر » ولا يسن 
المبايعة يع . قال أحمد : لجسل الذى لاحي أن يماك .وف لفظ : 
الذى لا ماک . فکانه اسْتَرْسَلَ إلى لئم » فاح ما أَعْطَاهُ من غير 
تو و در نز اتاد را E‏ 
أحمد . وحدّه أبو بكر ف « اليه » » وابنُ أبى مُوسَى فى « الإرْشادٍ ) 


السلْعَةَ ولا يحي المبايعة . قال فى « التُلُخِيصٍ عو لظم ) » وغيرهما : 

هو الذى لا يرف سَْرَ ما باعه أو اشتراه . فصَرَّحا أن المُسرْسل يتَناوَلُ البائ 
والمُشتّرى > وأنه الجاهل بالبَيْع . کا قالّه الإمامٌ أحمدُ . وقال فى « الرعاية 
الكبرى ( : هو الجاهل بقِيمّة المّبيع. ‏ بائعًا كان أو مُشْئَرِ 8 . وقال فى « الفروع, ( 
فى باب بيار التَدْليسٍ > فى حکم مسال :کا ل يُمَرّقوا فى العَيّنٍ 50 
وَالمُسْتَرى . خف أن الم سل عو ااهل بالقيمة » سواءٌ كان بائعًا أو مشر 


(۱) أخرجه البخارى » فى : باب الوصية بالثلث ... » من كتاب الوصايا . صحيح البخارى 3/4 ٤»‏ . 
ومسلم . فى : باب الوصية بالثلث » من كتاب الوصية . صحيح مسلم ٠٠١۳/۳‏ . 

کا أخرجه النساى »فى : باب الوصية بالثلث » من كتاب الوصايا . امجتبى 4/5 ٠١‏ . وابن ماجه »فى : باب 
الوصية بالثلث » من كتاب الوصايا . سنن ابن ماجه ٩۰٥/۲‏ . والإمام أحمد »فى : المسند ۲۳۰/۱ ۲۳۳۰ . 


Er 
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وتیل 0 ا الاس به فى العادَة ؛ لان 
فصل ارارک اع عل غر تين e‏ 

ان » فظاهرٌ قَول الجِرَقى” أنه يلرم بالتمرّقر > سواء تقابَضًا ا 

وقال القاضى ف مُوْضعر : المَبيع الذى"“ لا يلرم إل بالقبض 2 


كالمُكيل والمَوزُونٍ » فقد صرح با نه لايَلِرَمُ قبل قبضه . وذكر فى موضعر 
اخرّ : مّن اشترَّى قَفِيرَين © من صبرتين » فتلفت إِحْدَاهُما قبل 


القبْض » بَطَلَ العَقدُ فى التَالِف دون الباقى . رواية واجدّة » ولا خيارٌ 
o 8 0‏ 0 و 5 2ك 2 o i‏ 2 

للبائع. . وهذا تصريح باللزوم فى حَق البائع. قبل القبض » فإنه لو كان 
2 قو اد و و مع 


وقال ف« المُذَهَبِ » : لو جَهِلَ العيْنَ فيما اشترّاه لجيه » وهو لا يجَهَلُ القِيمَةَ » 
ثبت له الجِيارٌ أيضًا . وجرّم به فى « لظم » . وقال فى « الرّعايق الكْرى » : لو 
عَجِلّ فی العقا فن » فلا جيار له . انتبى' . وعنه » ينبت بت أيضًالمُسْمَرسِلٍ إلى البائع _ 
م ماکسشه . اختاره ليحت الین » وذكره اذهب . وقال فى « الانيصار » : 
ل ا ردن . انتهى . الانية » قال المَجْدُ فى 
١‏ شرج » : ثبت حيار العغبن نر للمَسْتَرسل 1 ميو ] ف الإجارّق » كاف البَيْع. » 
آل داخ وقد مضى بعضي ال ؛ بجع عليه بأجْرةٍ الجثل. للمّدّةٍ » لا بقِسْطِه 


ور ل 


مِنَ المُسَمّى ؛ لأنه لو رجع بذلك » لم يسْكَدْرِكٌ ظلامَة اهن » وفارّقَ مالو ظهّر 


١ رىف)١ - ١١‏ :« البيع). 
(۲) ف م ١:‏ قفيرًا ») . 


هه هه و وه هه وه وهو ووه و ووو وهو و ووو ووو ووو و و و ومو ووو وو وو وو وو و و ووو و .6و9و6 .9ه 


أنه مبِيعٌ لا يَمْلِكُ َيه ولا النَصَرُفَ فيه » فكان جائرًا » كا قبل التمَرّقر » 
١ 1 a‏ رمو كو ا اا 
ولأنه لو تلف لكان من صَمانٍ البائع_ . ووَّجْهُ اللروم قول الى عو : 


« وان قرا بعد أن بايا » ولم 1 برك أحذها الع » فقد وَجَبَ 


ابيع 0" . وما ذَكَرْناه للقول الأول ينض بيع المَؤْصُوف والسّلّم » 
لور ا 


فإنه لازم مع ما ذکرناه الك سا القمع ا فى إخدى الروايتين, 


على عَيْبِ فى الإجارة ففسَح » فإِنّْهِيَرْجعُ عليه قِسْطِه ِن المُسَمّى ؛ لأنه يدرك 
ظلامته بذلك ؛ لأنه يرجم بقِسْطِه منها م مهيبا » فيَرْتَفِعُ عنه الضَّرّرُ بذلك . قال 
الق : قله ون خط القاضى على هر الجرء الاين ين « تغليقه » . الال » 
لعن مُحَرمٌ . نص عليه . ذكره أبو يعلى الصّغِيرٌ . وقدّمه فى ٠‏ اتروع( . وجزم 
به فى « الفنون » . وقال : إن أحمد قال : أكرهُه . وقال فى « الرّعايّةٍ 
اريخ نكر على الشار» حوفال. .يتم .وهو للب ال 
الرابعة » هل عَبْنُ أُحَدِها فى مَهْرٍ مله كَيْعر » أو لا فسح ؟ فيه احتمالان فى 
« التَعْلِيقٍ » للقاضى »و ١‏ الانتصار ) لای الخَطَّاب . وف« عَيُونِ المسائل ) مَنْع 
وتسليم و : وهذا لابرد الصداق عندتهم و 
ير » ورد المبيعُ بذلك . قلت : الطاب آنه لا يُفسَحُ » » بل يقَعٌ العَقَدُ لازمًا 
ا قريبٌ يِن ذلك ف أُواخر باب ٠‏ الشروط فى التكاح. N‏ 
النكاح. . الخامسة » يحرم تَغْرير مُشْئَرٍ ؛ بأَنْ يسُومّه كثيرًا يذل قرِيبًا منه . ذکرّه 
الشيْح تقىئ الدين » وافقصّر عليه فى « الفُروع. » . وهو الصّوابٌُ . قال الشْيْحُ تق 
الدّين : وإنْ َلْسَ مُسْتَاجِرٌ على مُوْجر وغيره حتى اسْتَاجَرَّه بدو القِيمَةٍ » فله 
(۱) تقدم تخريجه فى صفحة 556 . 

(0) فى م ٠:‏ البيع » . 


to 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قصل : لايع » يار يس ما يَرِيدُ ۰۷د به لثمن ؛ 
كُتَصْرِيّة اللّن ا » وَتَحْمِيرٍ وجه الجارية » وتشويد 


قاو یه وَجمع ر مَاء الرحَى وَإرْسَالِهِ عند عَرَضِهَا . فَهَذَا 
بت للمشة ی خیار الرد . 


فصل : قال رض الله عنه :) الراب اراش ا زی ب٥‏ 
القَمَنْ ؛ كتصرية ية اللبّن فى الصرع » وتخمير وجه الجارية › وتشويد 
شعَرها وتجویده » ومع اء الى وإِرْسَالِه عند عَرَضِها . فهذا ينبت 
لمُشْمَرى جيار ار ) الفصْرِية : 3 جَمعُ لبن فى الضرع قال : صَرَى 
الشاة » وصرَى الل فی صر ع الشاة ا و ا يقال + 
صری ا » وصَرَى الماءً فى ظهره . 


ان 03 5 


اجره اليل . وف مُفرّدات ابن 0 الأولّى كَمَوْلِه » ونه الس 
واكتيى ا :الجا نة » لو قال عند البيع. : لا خلابة . 
فالصّحيح مِنَ المذهب ء أن له الخيارٌ إذا حَلَبّه . قدّمه فى « الفروع » . وقال 
EEA‏ تار له 

قوله : الراب » ار انديس »با يزيد به امن » كمَضْريّة اللَّْنِ فى الضّرّْع. » 
)١(‏ سقط من :م . : 
(۲) فى النسخ  :‏ عبيدة » . والرجز فى غريب الحديث » لأبى عبيد ۲٤٠/۲‏ . وتهذيب اللغة 774/١5‏ . 


واللسان ( ص رى ) . وهو للأغلب العجلى » وكان جاهليا إسلاميا » قتل بنهاوند » وهو أول من شبه الرجز 
بالقصيد واطاله . الشعر والشعراء » لابن قتيبة 1/۲ : 


TE" 


eo‏ وهام ه. م.م ...وه وم م ...6ه ممم ...مه ه٠6‏ م هم ...وم وو وو ووه و وو ووو ووه المقنع 


رات غُلامًا قد صَرَى ف فقرَته 
ماءَ الشاب عُنفوان شرت“ 

قال البُخارئ: أضل التَصرية حبس الماء. ا IS‏ ويقال الشرح الكبير 
المُصَرَاق: المحَفلة. وهو ين المجبنع. اا ونه ليت تحن لاني 
مَحافِلَ. والنّصْرِية حَرَامٌإذارِيدَبها دلي سُ على المُسْتَرى ؛ِلقَوْل الب عله 
[blr]‏ : دالا عدو الإبل »^ . وقوله : ( من شتا ف 
متا ٩‏ . وروی ابن ماج “ ء بإِسْئَادٍه » عن ابی عي أنه قال : ١‏ يع 
المحفلات خلابة » ولا تجل الخلابة َة لمُسْلِم » . وروا ابن عبد البرّ : 


وتخمير وَجْهِ الجُاريّة » وتشويد شعَر ها وتجعيلره e‏ ایا الإنصاف 
ام ه 


عند عَرْضِها . قال فى « الرّعايّة » : وكذا تَحْسِينُ وجه الصَبْرَةٍ ونحوها » وتَضنِيعٌ 


» رأيت‎ ١ ف م:‎ )١( 

(۲) فى الأصل » ق : ١‏ ستره ) . 

(۳) أخرجه البخارى » فى : باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم ... » وباب إن شاء رد المصراة 
وفى حلبتها صاع من تمر » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٩۲/۳‏ » 97 . ومسلم » فى : باب تحريم بيع 
الرجل على بيع أخيه ... » و : باب حكم بيع المصراة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٠٠١١/۳‏ » 
۱۱١۹ ۰۸‏ . وأبو داود ‏ فى : باب من اشترى مصراة فكرهها » من كتاب البيوع . سنن ای داود 
5 . والنساق » فى : باب النبى عن المصراة ... » من كتاب البيوع . الجتبى ۲۲۳/۷ . والإمام مالك » 
فى : باب ما ينبى عنه من المساومة والمبايعة » من كتاب البيوع . الموطأ 1۸۳/۲ » 584 . والإمام أحمد » 
فى : المسند 145٠06 £1۷ › ۲٤۲/۲‏ 4582. 

. ١1414 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٤( 

(ه) فى : باب بيع المصراة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٥۳/۲‏ . کا أحرجه الإمام أحمد » فى : 
المسند 49/١‏ . 


TEY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هوه و و ووو وه ووو وه وهو و و و و و و واو و ووو و و مه و وو و وو وه ومو ووم وموم و ووو ووو وه 


« ولا تجل خلابة مُسْلِم ۲ . فمن اشْتَرَى مُصَرَّاة من بَهِيمَة الأتعام 
وهو لايَعْلَمتصْريّتها »ثم عَم » فله اليا فى الرّد والإمْسَاكِ . روئ ذلك 
عن ابن مَسْعُودٍ » وابن عمرٌ » وألى هُريرَة واس . وإليهذَمَبَ مالك » 
وابنٌأب لَيْلَى » والسَافِعِئ » وإشحاق » وأبويُوسف . وعامّة أل اليم . 
وذَهَبَ أَبِوحَيِيفَةَ » ومحم د إلى أنه لايا له ؛ لأن ذلك ليس بعَيْب » بدليل. 
أنها لو لم تكُنْ مُصَرَاةً فوَجَدَها أقلَّ ْنَا من أَمْثالها » ل يَمْلِكْ رها » 
اديس مما ليس بعَْبٍ لا بيت الخيارٌ » ک) لو عَلمَها » فاتتمحَ بها » 
َظنّ المُشْتَرِى أنها حايلٌ . ولّناء ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ عن الى عله 
أنه قال : ١٠‏ لا نصَرُوا الإبلَ ولتم » فمن ابْنَاعَها فإنه بخير الطَريْن بعد 
أن يَحْلِبَها » إن شاءً امْسَكَ » وإِنْ شاءً رَدّهَا وَصَاعًا من تَمْر » . ممق 
عليه" . وروی ابن عمرٌ عن الب عه أنه قال :» من باع مُحَفْلَة 2 
فهو بالخيار لاه ايام » فإِن رَدّها رَد مَعَها مِْلَ أو مِْلَئ ليها قَمْحَا » . 
واه أبو داد" . ولأنّه تيس بما ِف المَنْ باخيلافه » فوَجَبَ به 


اتساج وجه الوب » وصقال الإشكاف وَجْ المّتاع ونحوه » فهذا يبت للمُشْتَرٍى 
ل عر و o‏ ° 
خيارَ الرّدٌ بلا بزاع . وظاهرًه » أنه لو حصّل ذلك مِن غير قصّد التذليس › لا 


(۱) الاستذكار ۸٥/۲۱‏ . التمهيد ۲۰۹/۱۸ ۰ ۲٠۰‏ . 
(۲) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 
(۳) فى : باب من اشترى مصراة فكرهها > من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲٤۳/۲‏ . 
كا أخرجه ابن ماجه . فى : باب بيع المصراة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٥۳/۲‏ . والإمام 
أحمد . فى : المسند ۱۷/۲ . 


8 


ع هو .ع .فوع ماه و وه و هه و ووه ووو 5ه ووم ووو وو و ووو و ووو و ووو ووو وو ووو ووو ووه 


ارذ ء كالشْمْطَاءِ إذا سود شَعْرَها . وب يطل فباسهُم » فان باضه لیس 
بعَيْب » كالكبر » وإذا دَلْسَه تت له الخيارٌ وأما تاح البعذن فقد يكون 
لر الل فام لحك عليه زغل أن هذا القيامن يتخال ا 
٣‏ واتباع قول البو ع أولَى . إذاثبت هذا فإنما نقيت لجار إذا يَعْلُم 
ك > لم يشت بت له جیار . وقال أُضْحَابُ 
لشاف ٠:‏ يبت له الجِيَارٌ فى وجه ؛للخبر ولأناقِطاع لين يوج 2 
ف ٠‏ کا لو زوجت عِنَنا » ثم طَلبّتِ القَسْحَ واا 
اشتراها عالِما باليس e‏ 
عالِمًا بذلك » ولأنه دحل على بَصِيرَة » فلم ب مُت له الرّدُ » ا لو اشترٌ 
ميا عَم عه » وبقاء اين RL‏ 
0 

فصل : وكذلك کل تَدليس يحتف الّمَنُ لأجْلِه » مدل أن يسود 
شعرٌ ا جارية أ يحت + أو نکر ریا + أ ور لله عل الح 
ويُرْسِلَه عند عَرْضِهَا على المُشْتَرى » يبت الجيار ايسا ؛ لاه فيس 
يَخْتَلِفَ العم باختلافه ‏ فاتْبّتَ الجِيّارَ > كالتَصَرِيَة . وبهذا قال الشافعيث . 


جيار له . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن . ”وهو ظَاهِرٌ كلام جماعة" . والوَّجْهُ اانى » 


يبت بذلك أيضًا ره القاضى » اص عليه + الفا » . وجرّم به فى 
لكوم . وقدّمه فى « الرّعا يق الكثرى ۲ » و « شرح ابن رَزِين ) . وذكر 
من صور الشاك ¢ حر ر الوجه من ن الخجل. أو التَعب . وأطلقهما ف 


. » فى الأصل : « وهو احتال ف المغنى والشرح ومالا إليه‎ )١ - ١( 


۳4۹ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ووه مه م واف ةد و و وف وه 6و ووم ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو ووو و ووو وو و و وم و و .و و5١‏ 


وَوَاََ أبو حَنِفَة فى ويد الشعر . وقال فى تمجعيلده : لا یش EOE,‏ 
ل عا ته و زو 0 رن أو 
حَدَادًا ونه e‏ ووا تشوية 
أنايل العبد ؛ فليس بم بمنْحصر فى كَوْنِه كايبًا ؛ لأنه نه دي أن يكون قد 
ولق أ کن ملكتب شیع د شر قله كا عل 
بى فا . فإِن حَصّلَ هذا من غير تَدْلِيسٍ » مثل أن اجَمَعَ ان 
ف اشع من غير قَضْدٍ » أو احْمَرٌ وَجْهُ الجارِيّة لخجَل أو تعب » أو 
تسود شْعَرُها بشىءِوَقَعٌ عليه » فقال القاضى : له الرَدٌأَيضًا ؛ لدّفع_الصَّرّرِ 
لاج بالمُشْتَرِى » والصُرّرُ واحبُ الدّفع. » سواءٌ قَصَّدَ أو لم يَقَصِدْ : 
فاشبَة العَيْبٌ اوي انلا بْتَ الخيارٌ بحُمْرَةٍ الوَجْه بج ل أو تعب ؛ 
لا ت لك هه ع هن ل اة طم فا 
سواد أنامل العّبدرٍ . | 
فصل : ون دَلْسَه ما لا يلف به اَن ٠‏ كتبييض الشْعَر » 
وتَسْبِيطِه » فلا خيارٌ للمُشْتَرى ؛ لأنه لا صَرَرٌ فى ذلك . وإن عَلف الشاة 
َظَنّها المُسْتَرى حامِلًا » أو سود أنايِلٌ ابد » أو تَْبّه » لِيَظنّه كاتا أو 


« الفروع » . وقيل : لا ينبت بِحُْمْرَةٍ الخجل والتّعب ونحوها . وهو أقوّى مِنّ 
0 ر عام و ك 7 
الأول » ومال إليه المضَئْف » والشارحٌ . 


فائدة ا ا ع يوسم LAN:‏ 5 مالس يو اع مت 

5 : لو سود كف العبدٍ » أو 2 ار ساد ارجات 

الشاة » أو غيرها ؛ ليطن أنها حامِلٌ » > ل يقبت للمُشْتَرِى بذلك خِيارٌ . على الصّحيح, 
)١ - ١(‏ فى الأصل » م » ق : « ظنه من خلقته الأصلية لطمع » . 


o. 


PED 


ویرد مَعَ اْمُصَرَاةٍ ءوض اللّبْن صَاعًا مِنْ تَمْرِ . فن لم يَجِدٍ الثَمْرَ 4 الع 


حَدادا » أو كانت الشَاة عَظِيمَة اسر شا ب نها كثرَة لبن » فلا 
حار له ؛ لان كلك لا ت ر فيما ظَنَّهُ المُشْتَرى » لأن سواد الأثايل, 
قد يكون لوَلَْ. ؛ أو خم كاتب أو حَدَامٍ و شرو فى الحتابة » 
وانتفاحُ البَطنٍ یکون للأكل. » فظن المُشْتَرِى غير ذلك طْمّعٌ لا يبت 
به الخِيار . 

فصل : فإنْ أرادَ إمْساكَ المُدنّْس مع الأرّش » ل يكن له ذلك ؛ لان 
البئ عله م جل له فى المصَرَاق رشا > بل خيرّه بينَ الإمْسَاكِ وارد 
مع صاع من تر ولأن المُدلّسَ ليس بمَعيب ‏ فلم شوق ل زا . 
فن تَعَذرَ عليه الد يَف فعليه امن ؛ لأنهتعَدَرَ عليه ال ا 

له » أشبَة غير المُدَلْسٍ . فإن تعيب عنده قبل الم بالندْلييسٍ ؛ فله رده 
ورور العيْب عنده وأخذ القَمَنٍِ وان ا إن 
تصرف ف المَبیع_ بعد عليه بالئّذلیس ء بَطِلَ رده » ا لو تَصَرفَ فى 
المَبيع. المَعيب » وإن خر ارد من غير تَصَرّفٍ » فحكمه حكم تأخير 
رو الت غل ا د ون نام الله هال 


۳ -مسألة : ( ويرد مع المُصَّرَّاةٍعِوَضَ اللبن صاعًامن تمر . 


مِنَ المذهب . وقيل : يبت . 
قوله : ويرد مع المُصَرَاة عِوَضَ لن صَاعًا ين قمر . يتعين انعر فى الرد 
بشرطه » ولو زادت قِيمَنُه على المُصَرَاةٍ » أو نقصَت عن قيمَة ان . على الصَحيحر 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فَقِيمَتَهُ فى مَوضعه ا كانت دق وان بعر 4 TE‏ 


ِنَم يج لتر فقي فى مَوْضِعِه » سواءٌ كانت ناقة » أو بقرَة » أو 
شاة ) إذا رَد المُصَرَاة رمه وول لمن : فى قول کل مَنْ جور 
رها » وهو مُقَدرٌ بصا من تمْر » کا جاءً فى الحديث aA‏ 
الث » وإسحاق » والشافعى ‏ وألى عبار » وأى تور . وذَهَبَ مالك » 
وبعضٌ الشافِيّة إلى أن الواجب صاعٌ مِن قوت الد ؛ لأن فى بعض, 
الحديث” : « ورد مَعَها صَاعًا مِنْ طعام » . وى بَعْضِها : « ورد مَعَها 
وغل أو لى لبها قمحا » . فيجَمّعْ بين الأحَادِيثُ ان 
التمر لأنه غالب قوت البَلدِ فى المديتة » [٣/۹٦۲ظ‏ ] على 
المح" ؛ لأنه غالتُ قۇن اة ات . وقال أبو واف و 
اللبّن 4الأنه يهان ل ؛ فیقدرٌ بقِيمَته » كسائر المتلفات . وخحكى 
ذلك عن ابن ای لَيْلَى . وحُكى عن فر » أنه يَرْدُ صَاعًا مِن تمْر أو ضف 
صاع بر » كقؤلهم ف الفِطْرَةٍ . ونا » الحديث الصَّحِيحٌ الذى أَوْرَدْنَاةُ » 
وقد نصّ فيه على النَّمْرِ فقال : « إن شاءَ رَدّهَا وضَاعًا مِن تمْر ) . 
وللُخارئ : « من اسْتَرَى عَنَمًا مُصَّرَاةَ فاحيَليّها » فان رَضِيّها أمْسَكها › 


مِنّ المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقيل : يُجُزئ القَمْحُ أيضًا . اختارّه 
ر 2 2 207 وو لوم ۶ ا 
الشيرًّاز ئ ؛ لحديث رواه البيهقى“ . وقال الشيح تقئ الدين : يعبر فى كل بَلٍ 
)١(‏ سقط من :م . 


(0) فى م : « الأحاديث » . 
5 - ۳) سقط من :م . 


. 71١9 /۰ فى : باب الحكم فيمن اشترى مصراة » من كتاب البيوع . السنن الكبرى‎ )٤( 


موه وه و ع و ووو وو ووو ووو وهو و وو وو و وهو و وو ووو و وو و وو و وو وو و وو ووو وم ووو وه 


وإن سَخِطَّها ففى حَلْبها صاع من تَمْر » . ولمم ٠:‏ رَهُهَا ورد صَاعًا 
من تمر لا سَمْرَاءَ ED ٩‏ . والمراد العام ف 
الحدِيث التَمْرُ ؛ لأنه ماقف أحَد الحَدِئين, مُقَيدفى الآخر فى قَضِيَّةَ 
واح3و » والمُطْلَقُ فيما هذا سبيله حمل على المُقَيّد .يث اين عمر 
فى روات" ُمَيْعُ بن عُمَيْر اليئ . قال ابن نمَيْر : هو من أكذب 
انا . وقال ابن حبّان : كان يصع حلي . مع أن اديت مرو 
الظاهِر بالاتماق, » إذ لا قائ بإيجاب مثل, ليها » أو لى لبيها قمحا , 
ثم قد شلك فيه الرّاوى » مع مُخَالْفة الحديث الصجيح فلا يمو ل تله 
وقباسُ ألى يُوسْفتَ مُخالف للنّصّ » فلا يقب . ولا بعد أن مدر الشار ع 
بَدَلَ هذا املف » قَطُعًا للخ سومَة واتار ع » کا قد يّة الآدَمِىُ ودية 
أطْرّافه . ولايُمْكِنُ حمل الحديث على أن الصَّاعَ كان قِيمَةَ ان فلذلك 
او لجرو و احذهاء أن ال هي الأثمان لاا ءالا 


صاعٌ من غالب قوتِه . 

فائدتان ؛إخداهما » علّل أبوبكر جوب الصّاع بان لبن لتَصْرِيةَ اخلط بن 
حدث ف ملك المُشتَرى » فلمًا لم يمير » قطّع عليه أفصل الصَّلاةٍ والسّلام » 
المُشْاجَرّة بيتهما بإيجاب صاع الَانِيةٌ» لو اشْترَى أكثر ِن مُصرَاقٍ ‏ رد مع كل 
واحدٍ صاعًا . صرّح به فى « الفائق » وغيره . قلت : وهو داخِلٌ فى عُموم 
كلايهم . 


. ۳٤۷ تقدم تخريجه برواياته فى صفحة‎ )١( 
.» روايته‎ ١: ف م‎ )۲( 


) ۲۳/۱۱ ر المقنع والشرح والإنصاف‎ For 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وو وه همه .عو وه وو هو و ووم وهو و وو وم و و وو وو و وه و ع هه وو وو و و و و وهو ومو وو ووو وه 


أنه أوجَبَ فى المُصَرَا ِن الإبل, والعَتم جما صاعا من تر مع لحلاف 
بها . الغالث أن لَفظه للعْمُوم ازل كل رة ولا يَتَفْقٌ أن تكون 
0 کل مرا صاعًا » وإن أمْكنَ أن يكو كذلك » فين يجاب 
الصاع. ؛ لأنه القيمة التى عَيّنَ الشار ع اها فلا َجُوز العدُولٌ عنما . 
ويَجبُ أن يكون صاع لمر جَيّدًا غيرٌ مَعِيب ؛ لاه واجبٌ بإطلاقر 
اع »> فینصر ف إلى ما ذكرناه » كالصاع کک 1 
ویکفی فيه أُذنى مايَقَعُ عليه اسمٌ الجيّد :ولا فق بيق أن تكون فة 

أقل من قيمة الشاة أو أك أو لها . نص عليه ا 
والمبَدّل ؛ لأن التّمْرَبَدِلُ اللمن كَدَرَهُ الشارعٌ به » کا قَدَّرَ فى يَدَى العَبْدٍ 
قِيمَته » وف يديه ورِجلَيِّ قِمََهِ مركن » مع بقاء العَبْدِ على ملك السّيّدِ . 


or 4 ر‎ o2 ۰ تي خرچ‎ o2. 4 . ا ەر‎ 
E Sl SS 
م‎ 


ين اتلفها » فَيَجبٌ عليه قِيمَتّها . 

: فصل : ولاق ي الاق ورو رالاق نيما كز وقال داوة‎ ٠ 
لا تصَرُوا ابل‎ ١ + لا يبت الجيارٌ بَصرية اة لان الحَدِيت:‎ 
والعْتمّ ) يم‎ 
بلص » والقِياسُ لا 5 قبت به الَحَكَام ولا عُمُومُ قله :من اشتر‎ 
0 لقصل‎ ٠ ا . و مَن ابعَاعَ مُحَفلَةَ‎ 


تنبيه : قوله : فإن لم يجد التّمْرَ » فقِيمَثُه فى مَوْضِعه . أئ فى مَوْضِع العقلر . 


, ۳٤۸ » ۳٤۷ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


1 مويه ف ملفل ر و رو 2 
فإن كان اللبن بحاله لم يتغير »رده » واجزاه لكر 
إلا لمر . 


فيه تيه على تَصرية البقر ؛ لأن لبها أكثر وأنمَعْ » فثيْتَ بابي » وهو 


فصل : إذا اشری مُصَرٌَاتيْن > او أکگر فى عقر » فرَدهْنّ » رَد مع كل 
مُصَرَاةٍ صَاعًا . وبه قال الشافعئ » وبعض المالكيّةَ . وقال بعضّهم : فى 
الجميعر صاع ؛ لأن رسول المي قال : « من اشْترَى عنما مُصَرَ 
ايها » فن رَضِيّها أمْسَكها » وإن سما ففى حَلبتها صاع من 
و ولا قوله : ) من اشتّرّى مُصَرَاةَ ؛ . وهذا يَتَتَا وَل 
الواجدة.. ولأنّ ما جعِلَ عِوَضًا عن شىء فى صفقتين » وَجَبَ إذا كان 
فى صَفقَة واحدَةٍ » كارش العَيّب . وأمّا الحديث » فإن الصَّمِيرَ فيه يعود 
إلى الواجدة . 

ا ر راه رل رع 

45 -مسالة ١:‏ فإن كان اللبن بحاله لم يتَغير »)رده » واجزاه : 
ويَحْتَمِل أن لا يجزئه إلا الَمْرُ ) إذا احتليّها » وتَرّك0" اللَيّنَّ باه » ثم 
صرح به الأصحابُ » ولو زات على قِيِمَةِ المُصّرّاة . نص عليه أحمدُ . 

قوله : فان کان اللَبْنُ بحاله ل عير » رده وأَجْرَأهِ . هذا المذهبُ . جرّم به فى 


« الوجيز اور . وقدّمه فى « الفروع. 6 اور الشار خ وغيره . 
واختارّه المُصَنْفْ وغيرٌه . قال القاضى : الأَسْبَهُ أنه يَْرَمُ البائ وله . قال فى 


. سقط من :م‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


OD 


رها مع يها » فلا شىء عليه ؛ لأنَ لمي إذا كان مَوْجُودا رده » ليره 
دل . فإن أبى البائعٌ بوه وطَلَبَ الّمْرَ» > فليس له ذلك إذا كان اللَنُ لم 
عير ویځتمل أن رمه وله ؛ لظاهر الخبر » ولأنه قد تَقَصَ بالحُلْب ؛ 
لأن كوه فى اضرع احْفظ له ونا » أنه قدرَ على رد المبْدَلٍ » فلم يَلرَمْهُ 
البَدَلُ ا ار المبدلات مع ابْدَايها . والحدريث » اراد به دار حال 
م ان ؛ لقوله :د ففى حَليتها صاع ين تر » . وقوْلهم : اضرع 
أن .لصح ؛ لأنه لايُمْكِنُ إنقاوه فى الضّرع. على الدَوّام ؛ لأنه 
يَصْر بالحيُوان .فإ نير لن » ففيه وَجُهان ؛ أحَدُهما ‏ لا رمه وله . 
وهو فول مالك ؛ للخبر لقن مم بالجموفة يه أي امه 
010 الا سر ار . المُبيعر » بِتَْرِيرٍ © 
البائع. » وقسليطه على حَلبه » e‏ ارد کن غير المَصَرَاةَ . 

فطئل 4 فزن رو واتطررقة TT‏ عا زذها بده 


« العا َة الكثرى ) : لَرِمٌ البائ بوه فى الأقيّس . وافقصرّ عليه . ويَحْتَمِلُ أن 
E NS E O SA‏ 
و الع »» و« النُظم ( . وقدمه فى « الهداية » » و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ » » 
و التلْخِيصٍ » »و ١‏ المخرر 0 الرعاية الصَّغْرى » »و « الحاويين » » 
و ١‏ الفائق e‏ . ويشمَله كلام الخرقه . وأطلَمَهما فى « المُذْمَب » » 
و « مَشْبُوكٍ اذهب » » و « الكافى » » و « الرَرْكَشِى » » وغيرهم . 


. » التعهد‎ ١ : فى م‎ )١( 
. ٠ بتغيير ) وفى م : « بتعين‎ ١ : فى الاصل › ق‎ )۲( 


۳٦ 


عي or‏ هم مره 


أن رِصَاه بيب لايََْعُ اهعيب ار » کا لو اشترَى أَعْرَجَ رى به » 
َوَجَدَه أبْرَصَّ . فإن رَد » لَرِمَهُ صاع مِن تَمْرٍ » ءوض اللبن ؛ لأنه وض 
له فيما إذا رَدّها بِالتَصْرِيَةَ » فيكون عِوَّضًا له مُطَلَقا . 

فصل : ولو اشمرَى شاة غيرٌ مُصَرَاقٍ فاحتَبَها دهاع فاه 
ارد . ثم إن لم يكن ف فعا نال او فلس غه لادا 
الحادتٌ بعد العَقَدٍ يَحْدُتُ على مِلكه . وإِن كان فيه لبن حال العقدٍ , إلا 
أنه يَسِيرٌ لا يَخْلُو الضّرُعٌ من مله عادَةٌ » فلا شیءَ فيه ؛ لأنّه لاعِبْرَة به » 
ولاقِيمَةَ له فى العادّة . وإن كان كيرا » وكان قائمًا بحاله » انبّى رده على 
رَد لن المْصراق » وقد سَبْقَ . فن قلا : ليس له رده فاه كاه 
وهل له رَدُ المَبيع. ؟ حرج على رانين فيما إذا اث شکری شیا » ِف 
بَعْضُه أو تعيب إن نا رده »رد مشل ان بلا الات الال 
انها هلها 6 الذانه خولق ف لين المضراة لاص + فين ذاه م 
عل لشن يرول يات الجا CEL‏ 

فصل : قال ابن عَقِيلٍ : إذا عط م القُصْريَة قبل حَيها » مثل أن أقرَّ به 
لبائمُ » أو سهد به من تفل شهادته › فله رَدّها » ولا شیءٌ ر ۵۲۷۰/۳ ] 
كينا ؟ لذن الل ما و يدل لين المُختآب »ولان الب كه قال : 


تنبيبان ؟أحدهما ؛ مفهومُ قوله : يخير رده . أنه إذاتَغيرٌ لا يرم البائمَ قبُوله : 
وهو صحيحٌ » وهو المذهبٌ . قدّمه فى ١‏ الفروع 4“ 0 
و ١‏ الكافى » » وغيرهم ٠‏ وقيل : يُجُرئه رده . ويرم البائ له . اختاره 
القاضى . الثانى » لو عَم الَصْرِيَة قبل الحَلْب » فرَدّها قبل بها 0 


Tov 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


َمتى عَم الضرية » َه ال . وَل القاضی : ليس هرما إلا 


بَعْدَ ثلاث . 


ومن اث شترَى عتما مُصَرَاةَ » فاحمَلبها > فن رضیھا أَمْسَكهاء » وإن 
قطي » ففى حَليتها صاع من تَمْر )20 . ول خد ها هلهنا لبن > فلم 
يره رَد شََىءِ معها . وهذا قول مالك . قال ابن عبا ال : هذا مما 

6 -مسألة :( ومكّى عَلِمَ النَصْرِيَة » فله ارذ . وقال القاضى : 
ليس له رَدُّها إلا بعد ثلاث ) اَلَف أُصْحَابّنا فى مُدَّةِ الخيار . فقال 
بعدّها » فان أَمْسَكَها بعدها سَقَط ارذ . قال : وهو ظَاهِرٌ كلام أحمدء 


قوله : ومتى عَلِمَ النَضْرِيَةَ » فله الرَدُ . فظاهره [ ۲/ ۷۸ط ] » آنه سواءٌ كان قبل 
مض ثلاثة يام أو بعدّهاما ل يَرْضَ كعات ادن . وهذا ول أنى الحَطاب : 
قال المُصَئْفَ » والشارح : هذا القياس . قال ابن رَزِين فى « شرحه ) : هذا 
أقِيِسٌ . قال ابن مُتَجَّى فى « سرجه » : هذا المذهبٌ . وقدّمه فى « الكافى » › 
و« الم »» و « إذراك الغاية » . قال الزركشئ : ويتخرَّجٌ من قول ألى 
الخَطّاب قول خر » أن الخيارٌ على الفَوْرٍ » كالعيوب ؛ لأن فيها قلا كذلك . 
انتبى . وقال القاضى : ليس له رَدُّها إلا بعد نَلاثٍ مذ عَلِمَ » ويكون على الفَوْرِ 
بعدها . وهذا ظاهرٌ كلام الإمام أحمد . وجرّم به فى الوجيز » . وصحححه فى 


. ۳٤۷ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ۸٩۹/۲۱ الاستذكار‎ )۲( 


اموه وهاه وو وو و ووس وو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو و و همدب يدت دي 9 


تع 


وقول بَعْضٍ أضْحاب الشافهئ ؛ لان أبا مُرَيرَة رَوَى أن رَسُولَ اھ 
قال : « من اشتَرَّى مُصَّرَاةَ » فهو فيا بالخيارٍ ثلاثة يام إن شاء 
أمْسَكّها » وإن شاءً رَدّهَا رَد مَعَها صَاعًا مِنْ تمر » ا 
قالوا : هذه َة ره الشار ع لمَْرفَةَاقصْرية» فإنها لا تغرف قبل 
مُضِيّها ؛ لأن ينها فى أل يوم لبن النَصَريّة » وف الثانى يجو أن يكون 
نص لتَكيّر المكان » واختلاف لعلف » وكذلك الثالتُ » فإذا مَضَّتٍ 


والخلاصّة ٠‏ . وقدّمه فى « المشتوعِب » ء و شرح ابن رزین © » 
و « الحاوى الكبير 4و( المُذْمَبِ ) »و ( بول اذهب » » وقال هما : 
إذا لم يبن الُضرية إا بعد لاش فجهان ؛ أحلذهاء ّت 1 قبت الرد عند بين 
الَصرية : . والآحَرٌ » تكون مُدَهَالخيار ثلانا انتبى .قلت ا من تغليلهم 
لکلام القاضى » أنه إذا ل يعدم إا بعد بعد ناث » أن خیارّه يكون على الفَوْر . وظاهِرٌ 
كلام ابن أنى مُوسی » آنه متى حَلِم ضري ت له الخبار فى اليم اة إلى 
تَمَامِها قاله المُصَتُْفُ ف « المُغْنِى » » والشار حعنه . وقال فى « الكافى » : وقال 
ابنأ مُوسى : إذاعَلِمَالتَصْرِيَة » فله الخيارٌ إلى تمام. ثلاثة أيّام من حين البيع. . 
وقدّمه فى« الرّعا ية الى ) . لكن قال الز ر کشه 0 
فى « الكافى ؛» أن انتداءً اة » على قل ابن, ای مُوسبى » من حين البيع. 
أطْلقهُنَ فى « المُغْنِى ٠‏ » و « الشُرْحر )ء و ١‏ تجريد الوناية ) وام آذ 
الصّحيعّ مِنَّ المذهب ؛ أنه متى عَلِمَ النُصْريَة ا خير ثلاثة E‏ مد عَم رم 
ف « المُجرّمِ »» و « المُتورٍ ٠‏ » و « تَذكِرَة اين عَبْدُوسٍ )» و١‏ متخب 
الأرّجىه » . وقدّمه فى « الفروع: ) » و ١‏ الفائق ,2 » و ١‏ الرّعاية الصّغْرى » » 


. ۳٤١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


0۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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© 6و © ©« و هه وه هه و وه ووه هوه وه وو وو ووو و و ووه ٠.‏ وو وهو و ووه وه وو ووو و و وود و و وو وو 


اللات استباتت الفصْرِيَة » ونَبتَ الخيارٌ على القَوْرٍ » ولا نبت قبل 
انقِضَائها . وقال أبو الحَطَّاب : متى بیت القَصريَة جار له ارد » قبل 
الثَلاث وبعدها ؛ أنه يسني بت الخيار » فملك ابه إذا طهر » کسائر 


ادش . وهو قول بعضٍ المَدَييَ "© . فعلى هذا » فائدة التقارير فى 


ابر بالئّلاثْ ؛ لان الظاجر أنه لايَحْصّلَ الم ا بها ؛ فاعتبرّها لحصول 
العلم ظاهرًا » فإن حَصَّلَ العِلْمُ بها أو لم يحصل » فالاغتبارٌ به دُونها » 
e‏ اين . وظاهِرٌ قول ابن ألى مُوسى أنه مى عَلِمَ ضري 

ت له الخيار فى الأيام. العامة إل اا . وهو قول این المنذدر ؛ وأى 
حاار من الشافِِيّة » وحكاهُ عن الشافِهى' ؛ لظاهر حديث ألى هُرَيْرَةَ » 


و ١‏ الحاوى الصّغِير » . قال المُصَئْف » والشَّارِحُ : العمل باَب وى . قال 
الررکشی : هذا ظاهر الحديث » وعليه المُعَْمَدُ . ويَحْتَمِلّه کلام ابن أى مُوسى » 
والفَرْق بين هذا وين قول القاضى » أن الخيرة 4 عل قول القاضى » تكون بعد 
الأيام الائة » ويكون هذا على المَوْرِ . وعلى المذهب » تكون الجِيرَة فى الأّام 
اللاثة . 

تنبيه : ظاهرٌ قوله : فله الرّدُ . أنه ليس له سواه » أو الإمساك مجّانًا . وهو 
الصّحيحٌ مِنَ المذهب . قال الرَرْكْشِئُ : هو المَشْهُورٌ عند الأصحاب . وجرّم به 
فى ١‏ المخرر »و« الثم e‏ . وهو ظاهِرٌ كلامه فى 
0 المَغْنى » »و « الشرّح ) »و غير هما . وقدّمه فى « الفروع »و «الرعاية 
الکری ٠‏ »و ١‏ الفائق » » وغيرهم . وقيل : يخير بين الإمساك مع الاش وبين 


. » فى م : « المدلسين‎ )١( 


۳1۰ 


إن صَارٌ ًا عاد دة »لم ْلَه الرّدُفِى قياس فَوْلِهِ : وَإذَا اشْتَرَى 


2 


اا الرّوْجٌ » لم يَمْلك الرّدٌ . 


فإنه فإنه يَعَضِى بوت الخيار فى الأيام. لكام كلها وقول القاضِى لا يت 
فى شىء منها وقول اہی الحَطَاب یسوی ينها وبين عَبرٍها . العمل بالخبر 
الى > والقياسٌ ما قاله أبو الحَطّاب ؛ قِياسًا على سائر التَدْلِيس . 


5 - مسألة : ( وإن صار لها عادة » م يكن له الى قياس 
قوله : إذا اشترَى امه مه مَُوْجَ » مطلقها لوج کک 
امسا لذ : له ا د » فى أَحَد الوَجْهَيْنِ 0 4 لأن اذل 

فى و 


الرّدٌ . وجرّم به أبو بكر فى « الَنْبيو » » و ١‏ المُبْهج » . و « التلخيص » 
و١‏ الترغيب )» و دو والافاية. المقرىع 8 و ١‏ الحاوى 
الصغير و( تَذْكِرَةٍ ابن عَبُدُوسٍ » . ومال إليه صاحب « الرّوْضَّة » » ونقله 
ابن ها . وجرّم به فى « المُسْتَوْعِبٍ » » و « الحاوى الكبير » » ف القُضْرِيَة ؛ 
لأنّهما حكيّاه عن أى بكر » وافثصرا عليه » وقدّماه ف غير النْريةٍ » لکن قالا : 
ظاهرٌ كلام غير ای کر من أصحابنا » أنه ليس له إلا الود أو الإمساكُ لا غير . 

قوله : وإن صار نها عادة » لم يكنْ له الرّدُ فى قياس قوله : إذا اڈ شْتَرَى مه 
رجه لها اروج » > ۾ ملك الرد .اعلم أنه إذا صار لبها عادة » ل کن له 
لر . جرم به کل من ذكَرَها . وأا إذا ان شترى أَمَةّمُرَوجَةٌ » فطلقَها اوج » وهو 
الأضل المَقِسُ عليه ء فالصّحيحٌ مِنَّالمذهب » أنه لا جيار للمُشمرى . نص عليه . 
قال ابن عَقِيل فى « الفْصُولٍ » : سط أن لا يكونَ طلاقها رَجْعِيا . قلت : لعَلّه 
مراد النْصَّ » والمذهبٌ . وقال ابن عقيل أيضًا : فى طلاقر بائن, 2 
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ا که E‏ چە ا مإ سن مير 
واد كانت التصريه فى غير يمد الاتعام. > فلا رد له فى | 


الوجهين . فى الآخر » لَه الد وَلَا يمه دل اللبن . 


Aor 


كان مَوجُودًا حال العقدٍ » فَأئبتَ ال  »‏ لو تفص اللَنّ . ولنا » أن 
الرّدّ جل لدذفعر الصّرّرٍ بتَقصٍ امن » ولم یوج » فامع الرد عولان 


ره م وي o‏ 


N 2‏ » فلم ينبت 


مخ 


2 


ع إن و of‏ 
۷ - مسألة : ( وإ كانت اشر ى غير ية الأتعام ) 
٤‏ 2 00 ر 1 ا 3 
كالأَمَة » والأتانِ » والفَرَس » بيت له الخِيارٌ » ف أَحَد الوَجْهَيْن 


الختيمالان . قلت : الذى يَظَهَرٌ » إن كانت العِدّة بقَدْرِ الاستبراء ‏ أنه لا خيارٌ له 
وقال فى « الرّعايّة ) من عنلره : إن اشترى مُعْتَدَةَ من طَلاق أو مَوْتٍ جاهِلا ذلك 
قله رده أو الأول ٠‏ 

تيه : قولّه : فطلقَها الرّوْجُ . هكذا أَطلَقَ أكثرُ الأصحاب . وقال فى 
« الرُعايتيْن » » و « الفائق » : فلو طَلْقَّتْ قبل عِلْمِه » زالَ . نص عليه . فقيّد 
الطّلاقَ بعَدَم العلم . قال شيخنا : والأَوّلُ أَظْهَرُ . 

فائدة : لو اشتراها ول يعْلَمْ بكَوْنِها مُرَوّجَةَ » حير بين الرّدُ أو الإمْساك مع 
الأرْش » وإِن كان عالِمًا » فلا جيار له » وليس له من زَؤْجها من وَطَيِها بال . 

قوله : وإنْ كانت التّصْرِيَةُ فى غير بهَيمَةٍ الأنعام » فلارّدٌ له فى حا الوَجْهيْن . 
وأطلقهما فى « الهداية » » و« المُذْمَبٍ »: و١‏ مسبوك الذَمَب »» 


. ) بعده فى م : ( فی‎ )١( 
. ٠ فى م : « البيع‎ )۲( 


1Y 


١‏ ۷۳ہو ۲ اخمارَة ابن عقيل . وهو ار مدهب الشَافهىَ ؛ لعمُوم قله 
ع 0 ( . ولأنّه ضري ةبمايَخْمَلِف به لمن فَانبتَ 
الخيارٌ » كُمَضْرِيّة ؛ بَهيمة الأتعام ؛ أن الآدميّة تراد للرضاع. وير عت 
فا اداع ذلك لو اشترّط كثْرَةَ ليها » قَبِانَ بخلافه » ملك 
القَسْحَّ وين الأتان' ' والفرّس يراد لوَلّدِهما” . والثانى , لا ينبت 

ا 


7 ور اا كن‎ of 
. الانعام. » والخبَّرورَدَ فى بهيمَة الانعام »ولا يصح القياسً عليه ؛ لذلك‎ 


و١‏ المستوعب )ء وه الخلاصة » » زو كانه و«المعْنِى») 
و ١«المحادوى‏ )2 و ١‏ التلخيص » و شوخ )» 200 
و « الحاوى الكبير ) ؛أحدهما » لارَدَّله . وهو ظاهِرٌ ( الوجيز ) . قال ابن البَنّا » 
ل ل ل لي 
قيس . والوَجْهُ الثّانى : له الرَّدُ . وهو الصّحيح مِنَّ المذهب . صححه فى 
« التُضْحيح ¢“ و «البلعة ۲ » و ١‏ الرعایتین ) » 7 ۲/ ۷۹و] و ١‏ الحاوى 
الصَّغِيرٍ » . واختارّه ابن عقيل » واب عَبْدوس فى « تذکرټه » . وقدّمه فى 
« المحخرر ) » و ١‏ الفروع )عو ١‏ شرح ابن رَزِين » . 

قوله : ولا رمه دل ابن . هذا المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ » وقطع به 
أكثرهم » وقالوا فى تَعْليله : لأنه لا يحاض عنه ف العادَة . قال فى « الفروع » : 
كذا قالوا : ولیس بمانع, . انتبى . وقيل : إن جار بيع لن الأمَةٍ غَرِمّه . ذكرَه 


از )١‏ سقط من : الأصل »ق »م . 
(۲) نى الأصل » ق »م : « لولدها » . 
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واللّْظ العام يد به الخاصٌ ؛ لأنهأمرنى رها بصاع, من تمر »ولا یجب 
فی لبن غَيْرِها . ولأنه ورد عام وخاصًا فى قَصِيةٍ واجدَة » يحمل العام 
على الحَاصّ . فان فلا يردها » ل رَه ES‏ 
شَيْنَا ؛ لأن هذا اللمّنَ لا باع عادة » ولا يُعاوَضْ © عنه . 

۸ - مسألة : ( ولا يِل للبائع تلم ولط رولا كيان 
بها ) قله عليه السلا : ١‏ من عَشْنًا فليس بنا 06" . قال التَرْمِذِئُ : 
هذا حَلرِيثْ حَسَنُ صَحِيحٌ . وقال عليه الصلاة والسلامُ 1 اا 
الفنك: لاج سل EEL‏ تي روا يد 


فى « الرعاية » . قلت : وخر عليه غيرُه » بل أَوْلَى : 

قوله : ولا يجل للبائع_ ليس سِلْمَتِهِ » ولا كمال يها . م ادلي » فحَرامٌ 
بلا تزاع, . وأا كشمان الب » فالصحيح مِنَ المذهب » أله حرام » وعليه أكثر 
الأصحاب » وهو الصوابٌ » وذكَرَه ْم عن العُلمَءِ » وذ كر أبو الخَطّاب » 
اف قال فى « التَبِصِرَةَ ) : الكراهَة نص عليها أحمدٌ . وجرّم به فى 
ل المُذْهَبِ ( . وقدّمه فى « الرُعايتين ) ٤و‏ « الفائق ) ۽ ) »لکن اختارً الأول . قال 
ف« اللخيصٍ » » : والمَشهُور صِحَة الع مالك اة انق .قلت #الذئيطهة 
أن مراد الإمام أحمد بالكراهَة » الشخريم . 


() فی م : «بذل). 
(5) ف الاصل » ق » م : « يعتاض © . 
(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ١1414‏ . 


۳1€ 


رن علا يح رالابو یکر SE‏ ابيع القع 
بَاطِل . قِيلَ لَهُ : فما تقول فى النٌصْريّة ؟ فلم يَذْكَرْ جُوَابًا . 


٠‏ ماج ( فإ فََلَ »ابيع ضيح ) فى قول أكثر أل العم ؛ متهم الشرح الكير 
مالك » وأبو حَنِيقَة » والشافهئُ » بدليل. حلريث التصرِية » فن الى 

عه صَححَه مع نيه عنه ٠‏ ( وقال أبو بكر ا الك ؛ فالبِيعٌ 

باطل ) لأنّه نئ عنه » والنّهىُيفْعَضِى الفساد ف ل اقول ىك 

لنَصْريَةَ ؟ فلم كر جوابًا ) فدَل على رُجُوعِه . 


قوله : فإ فل » فالبيْعُ ضحي . يمِْى إذا كم العَيْبَ أو دَلْسَّه وباعه . وهذا الإنصاف 
المذهبٌ ‏ وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وعنه » لايصِحٌ . تقل دبل ءيه مدو . 
واختاره أبو كر . قال فى ( الحاوى الكبير » : وهو ظاهر مُنْصوصٍ أحمد ٠‏ ورواية 
حَنْبّل » إذا دلْسَ البائ الَيْبَ وباع قلف المبيعٌ فى يد المُشتررى بغير ْله فاته 
تر جع على البائع . بجميع ٍالقّمَّن و : وقال أبو بكر : إن دلْسَ العَيْبَ ؛ فالبيع 
اطِل . قيل له : فما : تقول فى المُصَرّاقٍ ؟ فلم يذكرٌ جوا . قال الشْارِحٌ » وابن 
مُتَجَى فى « شرحه ) : فدلٌ على رجو . قلت : أكثرُ الأصحاب يحكى أن هذا 
اختيارٌ ألى بَكْر » ول يذكروا أنه رع . 

فائدة : قال الشيْحُ تقِ؛ الدّين : وكذا لو عله بالعيْب » ولم يغلما قذرّه » 
فإنه يجُورُ عِقابهِ بإتلافه » والتّصَدُّقْ به إذا دَلْسَهِ . وقال : أَفْتَى به طائفة مِن 
أصحابنا . 


» کا أخرجه الإمام أحمد‎ . ۷٠٥/۲ فی : باب من باع عيبا فليبينه » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ )١( 
. ٠١۸/٤ فى : المسند‎ 
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فصل اا جيار يِب ؛ وهو القص ؛ كَالْمَرَضٍ ( 
وَذْهَاب جار حم ]۹۸1[ 1 7 1 زيادتها ¢ ونحو ذَلِكَ . 


وَعْيُوبٌ الرقيق من فعله ؟ کالڑنا » والسرقة > وَالابَاق وَالبْوْل 


ا 


فى الفِرّاش إذا كان من مميّز . 


فصل : قال » رَضِىَّ الله عنه : ( لحاس » جيار العَيْب ؛ وهو لقص ؛ 
كالمَرَضٍ » وذهاب جارِحَةٍ أُوسِنٌ » أو زيادتها » ونحو ذلك 0 
رقت من یله ؛ کالرناء ار > والإباقر » والبولِ فى الفراش ! 

كان من ممیز ) العيوبٌ : لاء نص الموجبة ُ بة لتقصٍ الماليّةَ فى غادانث 
اجار E‏ إلماصار مَحلاللعقد باغتبار صِفة امال »فما يُوجبٌ 
نقصًا فما يكون عَيبّا » والمَرْجمٌ فى ذلك إلى العادة فى عرف الشُجّارٍ . 


0 : الخامسُ » حيار العَيّب ؛ وهو النّقَصُ . اليب ؛ هو ماينْقَّص قيمة المبيع 
ة .عل الصحيح ين المذهب, . وقال فى « الترغيب » وغيره : هو ما يُنْقِص 
قِيمَةَ المَبيع. نقِيصَة يقَتَضِى العف سلامَة مَةَ المبيع عنها غالبًا . 
قوله : وِعُيُوبٌ الرّقيق من فِعْلِه ؛ كالرّنا » والسَّرِقَةَ » والإباقر » والبَوْلٍ فى 
الفراش وكذا شْرَبُه الحَمْرٌوالّييدإذا كان من مُمير “نض عل إناط لصيف + 
رَجِمّه الله » الحُكَمّ فى ذلك بالّمييز . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن . وهو ظاهِرٌ ما جرّم 
به فى «الهداية »» و«المُذَب»» و مسوك الذهب »› 
و « المستوعب » » ES‏ و و « اتلخيص » 
TS‏ و «المخرر »» و «الرعاية الصَّغْرى ) » e‏ 
و« الؤجيز » » و المُوّرٍ » » و « الفائق » » و « تذكرَة ابن عَبْدُوس »» 


۳٦ 


فالعُيُوبُ فى الجِلّقَة ؛ كالجُبُونِ » والجُدَام » والبرّص » والصّمُم »> الشرحالكير 
وَالعَمّى » والعَوّر » والعَرّج » والعفل © » والقرَنِ”" », والفتّق" , 
والرتق“ » والقرع > والطْرّش » والخَرّس » وسائر المرَضٍ » 
واو الزائدة والنَاقِصَةَ › والحَوّل » والخوّص ' “» والسبّل ؛ وهو 
زيادة فى الأجفان و لهي » وكونه خلکی و » والترَوجر ف 
الأَمَة ز » والبّخر © فيا وها كله قول أن اة » والشافعي” . قال ابن 


و ا ) »وغيرهم . وزاد بعضّهم » فقال :ذا الإنصاف 
. قال فى « الرعاية ») له E‏ . والوّجة الّانى » یڈ يشقرط أن 

2 من ابن عشر فصاعِدًا . وهو المذهبٌ :نض عليه . وحمل ابن متجى 

كلام المُصَنُف عليه »مع أن کلام من تقدم ذِكُرُه لايأباه .وجرّم به ٠‏ المَغْنِى » » 

و الشزح » . قال فى « الكافى ) AE‏ السو ا 

وكذا » فإن كانت من مُمَير جاور العشرَ ؛ فهى عيب . وقدمه فى « الفروعر . 

وقال فى « الرّعا الكبرى » اوزنا عن له شر سن ٠‏ أو اکر . وقيل : إن دام 


. العفل : شىء مدور يخرج فى فرج المرأة » وفى الرجل » شىء مدور كالبيضة » يخرج فى الدّبر‎ )١( 

(؟) القرن : شبيه بالعفلة » وقيل : هو كالشوء فى الرجم » يكون ف النّساء والشّاء والبقر . والقرن بالسكون 
اسم العفلة » والقرن بالفتح » اسم العيب . لسان العرب ( ق ارت ) . 

(۳) الفتق : بروز جزء من الأمعاء من فتحة فى جدار البطن . 

ري الق : بالتحريك مصدر قولك : رتقت الرأة رتقا » وهى راء بينة الرتق : التصق خحتانها فلم نل لارتناق 
ذلك الموضع منها » فهى لا يستطاع جماعها . لسان العرب ( رات ق ) . 

(ه) الخوص : ضينٌ العين وصغرها وغثورها » رجل أخوص بين الخوص » أى غائر العين . لسان العرب 
(. خو ص ).۰ . 

() البخر : الرائحة المتغيرة من الفم . لسان العرب ( ب خ ر ) . 


1Y 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © ع عه عع ع ...ووو ووه و هوه وه واو و و وهو E‏ 


المنذر : أجْمَعَ كل من نَحْفَظُ عنه بن أهل . العلم ف الجارية تشئرَى ولها 
َوْجٌ » أنه عَئِبٌ . وكذلك الین فى ر قب قبت لعب إذا كان الس مُعْسِرًا » 
والجناية الموجبة للود ؛ لذن ال ارت ل ؛لوْجُوب الدفع. 


ف الجناية » والبيع. ف الدين ¢< [عل/الااظع ومستحقة الإتلاف 


زناممیز » أو سرقه » أو إباقه » أو شرب الحَمْرَ » أو بَوْله فى فراشه . انتبى . وقال 
فى « الواضح » : يُشْترط أن يكو بالا . وقيل : يُشْتَرَطٌ فى البَؤل أَنْ يكونٌ من 
كبير » وکر . وشرط النَّاظِمُ أن یکون مِن كبير » ولم يذكر التَكْرارَ . 
'قوله : كالمرّض » ودَهَابٍ جارِحّة » أو ِن » أو زيادتها » ونحو ذلك . 
کالخصئ , ولو زاڌت وينه » ولكنْ يَقُوتُ به غرَضٌ صحيح با » والإطبّع. 
الرَّائْدَةٍ #والعدي > والعور > والحَوّلٍ » والخوّص, » والسَبّل ؛ وهو زيادة فى 
الأجَفانٍ » والطْرّش, > والخرّس » والصّمم » والقَرّع 29 , والبُهاق” , 
وَالبَرَ ص » والجذام ار ر » والقَرَنْ » 
والفئئق 2 والرتق « E‏ > والجئون » والسعال > والبحة » وكثْرَةٍ 
الكذب ٠‏ » والتَحِيث » وكؤنه خنقى » والثآليل "© » والبثور ) وآثار الفروح ٤‏ 
والجروح » والشجاج. > والجُدَرٍئ , والحَفر ؛ وهو وَسَحّ يركب أصول 


. زيادة من : ش‎ )١( 

(۲) البهاق : داء يذهب بلون الجلد فتظهر فيه بقع بيض . 

(۳) الفالج : شلل يصيب أحد شقى الجسم طولا . 

(5) الكلف : نمش يعلو الوجه كالسمسم . 

(ه) التؤلول : بار صغير صلب مستدير » يظهر على الجلد كالحمصة أو دونها . 

(5) الجُدّرى : ورم يأخذ فى الحلق . وخراج يكون ف البدن خلقة أو من الضرب . 


۳۸ 


© © © ©ه هه هه هوه هه هو وه ووه مو وه وهو و و وه ووو و وه و وه وو وو وو ووه ونه ووو و و وووه 


بالقصّاصٍ . والرتى والبَحَرُ عَيْبّ فى العَْدِ والأمَةِ . وبه قال الشاف* 
EY‏ : ليس بعيْبٍ ف العَبدد ؛ لأنه لا يراد للفر اش روالاشيتاع. 
به » بخلاف الأَمَةٍ . ولناء أن ذلك ينْقُصُ مته وميه ؛ فإنه بالرنى 
رن لام ت الحَدٌ عليه والغزير » ولا يام يده على عائلته » والبَخَر 
يُوذِى سَيّدَه ومّن جالَسَه أو ساره . والسّرِقَة والإباق والبَوْلُ فى الفراش 

عيُوبٌ ف الکبیر الذى جاور العشرٌ . وقال أصحابٌ ألى حَييفة 0 
يا كل وَحْدَهِويَشرَبُ وده . وقال اللَوْرئ » وإسحاق : ليس بِعَيْبِ حتى 
يحتلم » لأن الأخكاء علق به » من التّكُلِيف ووجُوب الحَدّ » فكذلك 
هذا . ولّنا » أن الصّبِىٌ الغاقل يَتَحَرّرُ ِن هذا عادَةً » كتحرز الكبير » 
فَوْجُودُه منه فى تلك الخال يدل على أن البَوّلَ لداء فى باطنه» والسَّرِقَة 
والإباق لخبث فى طَبْعِه . وحَدٌ ذلك بالعشر ؛ لامر الى عله بتاديب 
الصَّبِىْ على ترك الصَّلَاةٍ عندها » والتّفرِيق بيتهم فى المضاجع © . فأمًا 


الأسنان ( والثلوم فيبا » وذهاب بعض انان الكبير » وهو مراد المصتف 2 
م .6 . 2 00 3 4ه 

والؤشم » وتخريم عام » كأمّة مَجُوسِيّةَ » بخلاف أخته مِنَّ الرّضاع, وحماته 
ونحوهما . قال فى « الفروع » : وظاهرٌ كلامهم » وقرّع ©" شديد مِن كبير . 
وهومنّجه . انتبى . و کون الوب غير جديدٍ ما ل يَظهَرْ عليه أثَرُ الامْتِعْمال . ذکرّه 
فى « الواضح » » واقتصّر عليه فى « الفروع » . والررع » والعَرْس › 
)١(‏ فى م : ١‏ بطنه ). 

(۲) تقدم تخريجه فى ۱۹/۳ . 


(۳) فى ط : « وقزع » . 


۳۹ ( المقنع والشرح والإنصاف 714/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هه و وه هو و وو وه هو وهو و و ووو وه وه ةو وه ومو و و و و و هه وه وو وهو و و ووم م وو ووو .6.6 


من دون ذلك کون هذه الأمُورُمنه لعف عله وَدَم که .وكذلك 
ا الله 
اناس نيال اتويب واا ا 2 
الكبيرَ دون الصغير ؛ لأنه مَنْسُوبٌ إلى عله . وعدم الختانِ ليس بعيب 
فى العبدر الصغير ؛ لأنه لم يفت وه » ولا فى الأمة لير e‏ 
شاوی . وقال أصحابٌ أى حَنيفة : هو عَيِبٌ فيها e‏ 
أشبَهّت العَبْدَ وا و ج علا و والأكم يقل فة ولا يُحنى 


N 


والإجارّةٍ . قال فى « الرّعايّة » : وشامَاتٌ » ومَحاجم ۷۹/۲ ظط ] فى غير 
مَوْضِعِها » وشَّرْط يُشِينٌ . ومنها » إِهُمال الدب والوّقار فى أماكنهما . نص عليه . 
ذكرّه الخال . قلت : لعل المُرادَ فى غير الجَلّب » والصغير :وشاع اانا 
على الاس . ذكرّه المُصَنْفْ » والشارح » وصاحبٌ « عُيُونِ الممسائل » » 
وغيرهم . ومنها » الحْمْقْ مِن كبير . على الصّحيح_مِنَّ ا مذهب . نص عليه » وعليه 
الأصحات: + وهو اركاب الخطأ عل رة :رغال المصكف » والشارځ : 
وحم شدي . واعمبرَالقاضى وغيره العادة N e‏ »دون الذا . 
قال فى « الرّعايّة » »و ١‏ الحاوى ) :إن يلحم . وتقدّم ف أوّل باب الشروط 
فى ابيع . ومنها » عدم جتان عبر كبير مُطْلََا . على الصحيح من المذهب . وجرّم 
به فى (« تيص ) »و ١‏ الحاوى ) » وغير هما . وقدّمه فى « الفروع ) . وقال 
الصف وَالشارِحُ »وصاجبٌ « الفائق ) :إن عاق الک ما فليين 
بْب » ولا فَيْبٌ . ومنها » عَفْرَةَ المركوب » و كمه » ورَفْسه » وقُوَةٌ رأسه » 
)١(‏ امحاجم : جمع محجم » وهو موضع الحجامة . 


PY 


منه اَلَف » بخلاف العَبّدٍ الكبير . فما الكَبِيرٌ » فإن كان مجْلويًا من 9 الشرح الكبر 
١ 9‏ ا 35 E‏ ركو و 3ري - 
الكفار » فليس ذلك بعيب فيه ؛ لان العادة أنهم لا يختنون » فصارَ ذلك 


مَعْلُومًا عند المُشتَرى » فهو كَلرينهم ٠‏ وإن كان مُسْلِمًا مولا فهو عَيْبّ 
فيه > انه خش علا مه + وهو لاف العاف : 


و ع 


و '» وكيّه » أو بعييه فر » أو بأذيه د شق قد حيط » أو الإنصاف 
بِحَلْقهِ تَغانُ”" , أو عَدَةَ » أو عُقَدَة » أو به زّوَرٌ ؛ وهو نتوءُ الصَّدْرٍ عن البطن » 
أو ده أو جل شقاق » أو بقَدَِه فَدعٌ ؛ ؛ وهو نُتومٌ وَسَطَالقَدَم ‏ أو به دَحَسٌ ؛ 
وهووَرَمٌ حول الحافر » أو کو » أو خرو ح العُروقر فى الرجُليْن عن قدَمُيّهما » 
أو كَوَعٌ ؛ وهو انقِلابٌُ أصابع. القَدَميْن عليهما » أو بعقبهما صَكَلكٌ ؛ وهو 
َقارْبُهما » وقيل : اصُطِكاكهما أو التفانحهما » أو بارس حسف ؛ وهو كون 
إخدى عَيْئيُهِ زَرْقاءَ والأخرّى كحْلاءً . ومنها » كؤنه أعْسَرَ . على الصّحيح, مِنَّ 
المذهب . قال فى « الفروع. » : والمُرادُ » ولا يعْمَلٌ باليمين عمّلّها المُعْتَاد » وإلا 
فزيادة خير . وقال المُصَئُفَ فى « الى ٠۲‏ : كؤنه سر ليس بعيْب ؛ ليه 
بإحدّى يديه . قال الشيح قى * الین واا السو غب . قال ف « الفروع » : 
وظاهرٌ كلايهم : وق ونحوه غير متا بالذار . قال : وقالّه جماعة فى ما . قال 
فى « الرعاية ( : واختلاف الأضلاع. والأسنان طول[ إحدّى يدي الأنئى » 


(۱) دابة موص : أى نفور كشموس . 

(۲) الظفرة : جليدة تغشى العين من الجانب الذى بلى الأنف . 
(۳) التمْنغْ : اللحمة فى الحلق عند اللهازم . 

. وهو دقة مقدم ساق الدابة‎ ٠ » كرع‎ ٠ كذا بالنسخ » ولعلها‎ )٤( 
. 778/5 (ه) انظر : المغنى‎ 


۳۷1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الاق لا اتی اي ا ار لاي وقال ابن عقي : 
إذا أطَلِقَ الشراءُ اقْعَضَى سَلامتها م من اليو بة وبقاءً البَكَارَةَ » فالبيُوبَة إتلاف 


وَحَرْمُ شتوفها . ومنها » أكل الین . ذكرَّه جماعة ؛ لأنّه لا يطلب إا من به مرَضّ 
قله عنهم ابنُ عَقِيل » ذكَرّه فى « الفروع, TTT‏ 
الصواب . وقطع به فى « الرعاية ) وغيرها . وقالّه فى ( التلخيصٍ ( 
و « التّرَغيبٍ » » وغيرهما . وكؤن الذَار ينِْنُها الجنْد عَيْبٌ . وعبارة القاضى » 
وجَدها مُنْرَلَةَ ؛ قد نرَلّها الجُنْدُ . قال القاضى » وصاحبُ « الَرْغيبٍ »» 
و « الحاوى » » ومن تابعهم : لو اشکری قَرية ا ناوا سينا د عي غ ۲ 
فهو عَيْبٌ ينص النّمَنَ . وقال ابن الراغونئ » ومن تيه : وها كان السُْطَان 
ينز ها ليس عيبا » وتقص القيمة به عادة » إن عنَ لذلك » الت وكان مُسْتَسْلِمًا » 
فله المَسْخُ لعن لا للعَيْبٍ . وأجابَ أبو الخَطّاب : لا يجوز الح لهذا الأمر 
المُتَردّدٍ . انتبى . وليس الفسق من جهة الاغتقاد »أو الفِعْل ١‏ أو التْفِيل , بعيب . 
عل الصحيخ ِن المذهب . وقدّمه فى ( الفروع. ( . وف قوله : أو الفِغل . نظرٌ ؛ 
لأنه قد تقادم أن شرب الْخَمْرِ م مِنَ المميز عَيْبٌ . وقيل : هو عَيْبٌ فى اللائ . قال 
فى « الفائق ») : ولو ظهّر العبّدُ فاسقا مع إشلامه » فله الود » سواءٌ كان سمه لبدْعَة : 
أوغيرها . ذكَرّه ف« الفصُول » . قال : وكذالوظهر مُتُوانِيانى الصّلاةٍ . والمُخْتارٌ 
ما ذكرّه ابن َيل . انتهى . واليُوبَة ليست بعَيْب . على الصّحيح من المذهب » 
وعليه أكثرٌ الأصحاب » منهم القاضى وغيره . وقدّمه فى « المُعْنى » » 
و « الشرح ) » و الحاوى » . وجرّم به فى « الكافى » وغيره . وقال ابن 
عقيل : إن ظهَرَتْ بيبا مع إطلاق العَقَدٍ » فهو عَيْبٌ . وأطلَمَهماف « الفروع » . 


فس 


ها ها هاه هه هاه هه هه و هو هو و وه و و و و و ةا و و و و و و و هم و و و و و و هه وو هوه وم وم و ووه وو ود ود ووه 


جُرْءٍ » والأضل عَدَمُ الإتلاف » والدمَنُ يحتف باختلافه » فنقول : جَْءٌ 
يلف الّمَنُْ ببقَائِه ورّواله » فَرَوَالَهُ عَيْبٌّ » كلف بعض أجرائها . 
وتَحْرِيمُها على المُشْتَرى بسب أو رَضاع, ».ليس بْب » إذ ليس فى 
اَل مايُوجبُ حلاف مالي ولا فصا »والتّخْرِيم حص به ذلك 
الا خرَامٌ والصيّام ؛ لأنهُما يَُولَان قري . وبه قال أبو حنيقة والشافعيث . 
ولا نعم فيه جلاف . وكذلك عد البائن .فما عة رجهي فهى عَيْبّ ؛ 
أن لجيه زوج لا بون ازتجاغها . ومَعْرقَة الناءِ والحجامّةٍ ليس 

عيب .1/1و ] وحکۍ عن مالك »فی اجار الم انه نه عَيبٌ فیا؛ 
ا . ولنا آنه ليس نص فى عَينِها » ولاقِيمَتهاء فهو كالصتاعَة » 
وكونه مُحَرما مَمْتُوعٌ . ون ملم » فَالمحَرُمٌ النيغماله لا مَعْره . 
والعَسَر ليس بْب » وكان شر برد به . ونا » أنه ليس بتقصٍ » 
وعَمَلَه بإخدى يَديٍْ يقومُ مُقامَ عَمَلِهِ بالأخرّى. والكفْرُ ليس بِعَيْبٍ . وبه 


وليس مَعْرِقَة الغناء والكفْرُ بعَيْب . على الم يح مِنَ المذهب . جرم به فى 
د المغنَى » » و « الكافى » » والشُرْح ٠‏ » و ١‏ الرعاة » . وقال ابن عَقِيل, : 
الغناءُ فى الأمَهَ عَيْبّ » وكذا الكُفْرٌ . وأطْلّقهما فى « الفروع » . وقال فى 
« الفائق » : وعدمُ تبات عانة الأمَةٍ ليس عيبا فى قياس الحَيْض . وقال على قول 
ابن عقيل : هو عَيبُ . وعَدَمُ الحَيْض ف الكبيرَةٍ ليس بعَيّب . على الصحيح 
مِنَ المذهب . نص عليه » وجرّم به فى «الكافى » » و١‏ المغْنى»)» 
و« الشرح » . وقدّمه فى « الفروع » . وقيل : هو عَيْبٌ . قال ابن عَقِيل : هو 


. العسر : العمل بالشمال دون المين‎ )١( 
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قال الشافجئٌ . وهو عَيْبٌ عند ألى حَنِيقَة ؛ لأنه تقصٌّ ؛ لقَْلِ اللمتعالى : 
8 وَلَعَبد مون خير من مُشْرِك وَلَوْ أعْجَبَكُمْ 4 . ولنا » أن العَبِيدَ فههم 
ل والكافرٌ » والأضْل فم الكُفرُ » فالإطلاق لا يَفمضِى لاف 
ذلك › وكوْن المُؤين حيرا م من الكافر لا یققضِی کون الكفر عا » كا 
أن المَُىَ حبر من غيره » قال الله تَعى : 9 إن أَكرَمَكُمْ عند الله 
أنقَلكُمْ 4 . ولیس عَدَمُه عي . وكؤنه ولد زی ليس بْب . وبه قال 
الشافعئ . وقال أبو حزيفة : هوعَيْبٌ فى ال جارية ؛ لأنها تراد للاقتراش. 2 
بخلاقب العبدٍ 08 : إن الب فى الرقيق غير مَقُصُومٍ » بتليل نهم 
يرون مجُلوبينَ غير مروف السب . وكون الجارية لا تيسن البح 
أو احبر ونحوه » ليس بعَيْب ؛ لأن هذا حِرْقَة » فلم يكن فَقَدُها عا » 


عَيْبٌ لمُخالفة الجبلة فيه . قلت : وهو الصوابٌ . وف « الانتِصار » : ليس َي 
مع بقاء القِيمَو و ليس عُجمَُ اسان والمَافائه وَالتّمْمَامُ والأرَت7» والقرابة 
يب » وكذلك الأ . جرّم به فى « الفروع, ء و الرّعايّة الكبُرى » فى 
مَوْضِعر . وقال فى مَوْضِعر : الع وغنةٌ الصَّوْتٍ عَيْبٌّ . 

فائدة : قال ف « الانتصار » » وه مُفْرّدات أبى يَعْلَى الصّغِير » : لاقَسحَ بيب 
سير » كصداع, » وحُمّى يَسِيرَةٍ » وسقوط آياتٍ يَسِيرَةٍ فى المُضْحَف للعادَو » 
كبن يَسِير » ولو من وَل . قال1 ۲/ ۰و أبو يَعْلَى : ووكيل . وقال ف وَل 
)١(‏ سورة البقرة ۲۲۱ . 


(۲) سورة الحجرات ١7‏ . 
(") الأرت : الذى فى لسانه عقدة » ويعجل فى كلامه فلا يطاوعه لسانه . 


نض 


فمن اشتری مَعِيبالَميَعْلَم عي عه ء قل الارن ارد وَالإِمْسَاك مع 
الأْش » وَهَوُ قِسط مَابَيْنَ قيمَة الصّحِيح وَالْمَعِيب مِنَ اقَّنٍ . 


كسائر الصنائع . وكوثها لانَحِيضُ » ليس َنْب . وقال الشافهئ :هو 
َيْبٌ إذا كان لبر ؛ لأنَ من لا تَحِيضُ لا تخل . ونا » أن الإطلاقَ لا 
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من لمن الى اذتزى عونا يكلم ا 
عالِمٌ فلا خيارٌ له ؛ لأنّه بدَلَ اَن فيه عالمًا اضيا به عَوَضًا أَشْبّهَ ما لا 


عيب فيه > لا نَعْلَمُ جلاف ذلك . وٳن عَلِمَ به عيبا لم يَكُنْ عالِمًا به » فله 


ووكيل. : لو كثرٌ العَّنُ » بطل . وقال أيضًا : يُوجِبُ الرّجوع عليهما . وذكر أيضًا 
الح بْب سير »ون لمر وله فى وم وأذله الح بين يُسير » كاورهم 
فى عَشَرَةٍ بِالشّرْطٍ . وتقدَم ظاهرُ كلام الجِرَقَئ ف الَبْن . وف « مُفرّدات أبى 
الفا » » وغبره ياء لاقشخ بْب »أو عبن سير »ون ليتع الرشة ۽ 
ويُوجبُ السَّقَهَ » والرّجُوعَ على وَل ووّكيل . قال أحمدٌ : من اشْترَى مُضْحَفًا » 
فوَجَدَه بص الآ والآيئيّن » ليس هذا عا ؛ لا يلو المُضْحفَ ين هذا .وف 
« جامع. القاضى ) » بعد هذا النَصنّ » قال : لأنه كبن يُسير . قال : وأَجْوَدُ مِن 
هذا » أنه لا يَسْلَمُ عادةً مِن ذلك » كيسير الراب والعُقَدٍ فى البرّ . 

قوله : فن اشترى مها يعم عي . هكذا عِبارَةٌ غالب الأصحاب . وقال 
أبو الحَطّاب فى « الانتتصار » : فمن اشترى مَعِيبًا لم بعلم عَيْبَه » أو كان عالِمًا به 
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الخيار ب و ا وا واه اولان م لق اهآر 
يلم لا نعْلمُ فيه جلاف . ولأن إلبات الى َه الجَار بلمضْرية نبي 
على بوه اليب . ولأن مُطْلَقَ العف يَفْمَضِى السّلامَة من العَيْب ل 
ما روی عن الى زه » آنه اشترَى ملو کا » فكب :« هذا ما اشترّى 
حم بن عبد اللهرمن الْعَدَاء بن خالِدٍ » اشْتَرَى منه عَبْدَا - أو مه - ١لا‏ 
دَاءَ به“ ولا غائلة » بَيْعَ المسلم للمُسْلِم » . ولأن الأصل السَّلّامَة › 
والميْبُ حادت أو مُخالِفٌ للظاهر » فعنْدَ الإطلاقر يحمل عليها » فمتَى 
فاتت فات بعضي مُفعَصى العقاد »فلم يَلرّمُه اخذه بالعِوّض »و کان لهالرد » 
وأخذ القَمَن كاي . 

فصل : فإنٍ اخمَارَإمْسَاكَ المَعيب وأخد الأرْش » فله ذلك . وبه قال 
إسحاق . وقال أبو حَنِيقَةَ » والشافعيء : ليس له إا لإمْسَالكُ » أو الد 


ولم رض به . 

قوله : فله الخيارٌ بينَ الرّدٌ والإمْساك مع الأرّش . هذا المذهبٌ مُطلقًا . أعْنى 
سواءً تعذرَ رده أو لا » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم . وهو ين 
مُفْرّدات المذهب . وعنه > ليس له الأَرْمْنُ إلا إذا عدر رده . اختارّه صاحبٌُ 
« الفائق » » والشْيْحُ تقِْ الدّين . قال : وكذلك يقال فى تظائره » كالصَفمَة إذا 
١(‏ - )ف م : «لادابة». 
(۲) أخرجه البخارى » فى : باب إذا بين البيعان ولم يكتا ونصحا » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 


۷1/۳ . والترمذى »فى : باب ما جاء فى كتابة الشروط > من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 771١/0‏ 5 
وابن ماجه . فى : باب شراء الرقيق » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٥٦/۲‏ . 


۳۷٦ 
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ضع ولا ارش لهء إلا أن يتَعذَرَ رَد المَبيع. » ورُوئ ذلك عن 
أحمد» حَكاهُ صاب « المُحَرَرٍ » ؛ لأن الى له جَعَل لمُشترى 
المُصَرَاةٍ الخِيارً, ل اماك غ »أو الود ولأنه يمك اله 
فلم يَمْلِكُ خد جزء من الَّمَنِ » كالرَدٌ بالخيار . ونا » أنه ظَهَرَ على عَيْب , 

| بعلم به » فكان له ارش » کا لو تَيب عفده . ولأنه فات عليه جز 
من المّبيع. » فكانت له المُطَالبَُ بعوَضِه » كم لو اشْتَرَى عَشرَة أقَفِرَةَ » 
فبانتْ يَسْعةَ » أو کا لو انه بعد الع . فم المُصَرّاة فليس فما عَيْبّ » 
وإنما مَلَْكَ الجِيّارَ انديس » لا لفوات جُرْءٍ » وكذلك لا سمج أَرْشا 
ار ی رن أن بره الث ا 


ترقت .قال الكش : وهو الأصحٌ . واختار شيخنا فى « حواشی والفروع, ٢‏ 
أنه إن دَلَْ العَيبَ » خير ب ين ال والإمساك مع الأش, وإن يلس العيبَ » 

خير بين ارد والإمساك بلا اشر . وعنه » لارَدٌ ولا أَرْشضَ لمُشْكَر وهَبّه بائ تمن » 
أو أَبْرَأه منه » كمَهْرٍ فى روايّة . وأَطْلَقَهماف « القاعِدَةٍ السَابعَة والسّئّينَ » . قال : 
| واتار القاضى فى خلافه » , أله ذا َه ْغ عليه بشیء مما براه مه . 
ورج التُفريق بينَ الهبّةٍ والإبراء » فيرجع فى الهبة دون الإبراء . ولو ظهّر هذا 
ليع ميا بعد أن تعيّتَ عنده » فهل له المُطالبَة بارش العَيّب ؟ فيه طريقان ؛ 


أحدها » تخریجه على الخلاف ف رده والطويق الا » ْب المُطالبَة وَجَهًا 
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واحدًا . وهو اختيارٌ ابن عَقِيل وياتى فى كتاب الصداقر ما يشابة هذا . 
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فائدتان ؛ إخداهما » لو ظهر بالمَاجُور عَيْبٌ » فقال المَصَئْف › والمَجد› 
نه .ع a‏ ور وس عل ىد 7 ء 
والشارح » وغيرهم : قياس المذهب » أن حكمّه حكم المبيع. . جرّم به ناظم 
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ثم يفوم معيبًا » فيو خد قط ما هما من لفن . مثاله أن يُقَوْمَ المَعِيبُ 
صَحِيحًا بعشرَةٍ ؛ ومَعيبًا بتِسعَة وَالثّمَنُ خميسة عش » فقد نقصّه العَيِبُ 
عضر يميه بيجع على البائع رڈ بعشر النْمَنٍ وهو درم ونصف 0 
ذلك آذ لیخ قود عل ری ديه »فوت زوم عا 


مان ا قَابله النّمَنٍِ لا صمتاه القيمة 1 | 
من و نقص فصی 


ور 0 e‏ £ . 
« المفرّدات ) » وهو منها ل ا انهلا ارش له . وياتى ذلك 
فى الإجارَة ا وال م بيات ينهدا . الاي » إذا اختار 


الإنساك مع الأزش, » فيَحْعَمِلُ أن يأخذّه من غير امن مع تقاله ۽ لأنه فح أو 
إشقاط . وقاله القاضى فى مَوْضِع من ( خلافه ) . ويَحْتَمِل أن يأخذ من حيث 
شاءَ البائغ أنه مادق . وقاله القاضى أيضًا فى مَوْضِِع من « خلافه ) .قلت : 
وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . وأَطْلَقَهما ف ١‏ التلخيص » »و ١‏ الرعاية » » 
و الفروع, ۲ و١‏ الزر کشر » . قال اين رجحب فى « القاعدة التَاسِعَةَ 
وَالحمسين ؛ واف الأصينات يعنى فى خرش العيب ٠‏ » فمنهم مَنيقول : 
هو فخ الق فى مقذار الب » ورُجوعٌ بقِشْطه من اَن . ومنهم من يقول : 
مجر عن الجر ا . ومنهم من قال : هو إشقاط الجُرء مِنَ امن فى 
مُقابلة الجُرْءِ الفائت الذى تعَذرَتَسْلِيِمُه وكل من هذه الأقوا ال القّلاثٍّ قال القاضى 
فى مَوْضِعْر من ( خلافه ) . وينينى على الخلاف ن أن ارش قح أو إشقاط 
الجزء مِنَ اللّمَنِ » أو مُعاوضّة :أنه إن كان نينا أو ِسْقَاطًا » يرج ابره 
ِن ان » يق رما ون غير اَن مع قائ » بخلافي ما إذا كنا : إنه 
مُعاوَضَةٌ . انتبى . وقد صرح المُصَئُْف » والشارٍح » وغيرهما » أن الأرش ءوض 
عن الجُُرْءِ الفائت فى المُبيع. . وقال ف القاعِدَةٍ المذكورَة أغلاه : إذا قلنا : هو . 


YA 


وما كَسَبٌ فَهُوَ لِْمُشْتَرِى E‏ مار ةافعم وَعَنْهُ 


الججماع. اقَمّن والمُكَمّن للمُسْتَرى » فيماإذا اشتَرَى شيئا بعشرّق » وقِيمَتُه 
غشرون فر جد بهعيا ينقصة عدر ة فاحذها ؛ » حَصّل له المَبِيعٌ » ورّجَعٌ 
ميه . وهذا لا سبيل إليه . وقد نص امد على ما ذ كرناة . وذكرَه الحسن 
رئ » فقال : يرجم بقِيمّة العَبْبٍ ف امن يوم اشتراه . قال أحمدٌ : 


ذا مايه 


٠‏ - مسألة : ( وما كسب فهو للمُشْتَرى » وكذلك نماوه 


عِوَضٌّ عنٍ اا ل ووش عن الجُزء تفه »أو عن قِيمِه ؟ذمي القاصي 
فى « خلافه » » إلى أنه ءوض عن القِيمَة » وذهّب ابن عَقِيل فى « فنونه » » وابنُ 
الم »إل أله عرض عن, لين الان . وتيب على ذلك » جُوارٌالمُصالِحَةٍ عنه 
بأ كر من قِيمَتِه . فان قلنا : المَضْمُونْ العَيْنُ . فله المُصالّحة عنها بما شاءً » وإن 
ل E‏ 

فائدة : لو أَسْقَط المُشْتَرى خِيارٌ الرّدُ بعوض بِذَلّه له البائعٌ وقبله » جار على 
حسّب ما يتقان عليه » ولیس مِنَ الأَرْشُ فى شىء . ذكَرَه القاضى » واب عقيل 
فى الشفعَة » ونصّ أحمدٌ على مله فى جيار المُعْتَفََ تحت عَبْدٍ . قالّه فى « القاعِدَةٍ 
التَاسِعَةَ والخمسين » . 

تزلد وعو قت ماي فيه ية الضّحيح والمَعِيب يِن لمن . وهذا المذهبٌ » 
وعليه الأصحابٌ »-وقطعُواابه . وقال فى ١‏ الرّعايَة »., بعد أن ذكر الأول : وقيل : 
َدْرُه ؟/ .۸ظ ] مِنَ الثّمَنِ كسب ما يُنْقِصُ العَيْبُ مِنَ القِيمَةَ إلى تمامها لو كان 
سَلِيمًا يوم العَقلو . 

قوله : وما كسب » فهو للمُسْتَرى . هذا المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ » وقطع 
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المُنْمَصِلُ . وعنه » لا يرذ إلا مع تمائه ) وجُمْلَةٌ ذلك » أنه إذا أرادَ رَد 
المبيع. » فلا يَْلُو : ما أن يكونَ بحاله » أو أن يكون قد زاد أو تَمَصَ » 
فإن كان بحاله » رده واخذ الثّمَنَ . وإ ن زا بعد العقدر » أو حَصَلَت له 
فائدة » فذلك قِسْمان ؛ أُحَدهها 1 کون الزيادة ما صل » كالسّمَنٍ 
والكر » وتعلّم صَنْعَة + الكل + والقمرة قبل الور + فاه ترما 
بتمائها » » فإنه يتْبَعُ فى العقود والفسوخ . القِسْمُ الثانى » أن تكون الريادة 
صله وهی توعان ؛ أحَدُهما » أن تكون من غير | بیع » کالکشب 
والأَْرَةٍ » وما يُوهَبُ له » أو يُوصّى له به » فهو للمُشتّری فى مُقابلَةٍ 
صَّمانه ؛ أن المي لو َلك كان من مال المُشْترى ؛ وهو مَعْتَى قول ابی 
0 عله : « الْحَرَاجُ م بالضَّمَّانِ )00 . ولا نعلمُ فى هذا جلاف . وقد رَوَى ابن 
ماجه بإسناده عن عائشة » أن رجلا اشتَرّى عَبْدا » فَاسْتَعْلُه ما شاءً 


به كثيرٌ منهم ؛ منهم المُصَنْف فى المُغْنِى » » و « الشُرْح, ) » وقال : لا نعم 
فيه خلافا . وعنه » للبائع. . ونفاها الرركشئ . ولا يلعفت إلى ما قال عن صاجب 
« الكافى » فى حكاية الخلاف فيه , فقد ذكر الروَايْةَ جماعة . 


~^ 


قوله : وكذلك تماؤه المنفصل وهو الت وزغل الأصحات بوه 
لا يده إا مع تمائه » وإن فلن : لا برد كسب . وقال فى « القواعد الفِقَهيّة : 
ونقل ابن مَنْصُورٍ كلامًا يذل على أن اللْنَ وحده يُرَدُ عِوَضُّه ؛ لححديث المُصَرَاةٍ . 
انه رسا لل يد لتر الال عر اه لاي ا 


(۱) تقدم تخريجه فى 784/٠١‏ . 


A. 


الا :واد يناعي رده قال :يا سول الشرء إله انگل غلا :+ الشرح الكبير 
فقال سول الله عام : 0 بالصَّمَانِ). رَواه ۳ داوة0". ومهذا قال 
الثانى : ف أن تكو ليام , من عين . عين المبيع. ٠ ٤‏ كالول ¢ [yV]‏ 
وَالَّمرَةٍ » والين, فهى للشرى أيضا »ولأ رنه وعدا 


«2 


قال الشافعىٌ . ! لان الوَلَّدَإِنَ كان دة ع ل ل رذع ا دونه عومد كر 


المُصَنْفْ » والشارحٌ هناء أنه زريادة مْمَصِلَة . وقال القاضى » وابنُ عَقِيل ف الإنصاف 
الصّداقر : هو زيادة مُتْصِلَةَ . ثم اختلفا » فقال القاضى : يُجْبرُ الزّوْجٌ على قبُولِها 
إذابذانها مرا . وخالقه ابنْعَقيل ف الآدَييّات . وقال القاضى ف افليس : بيت 
على أن الحَملَ ٠‏ هل له حم أم لا ؟ فن قُلنا : له حم ا 
ولا فهو زيادة منَصِلَةٌ كالسّمَنٍ . وقال فى ( الَلْخيصِ ٠‏ : الأظهَر أنه يبع َع ف 
رزجو كب ى المبييع. . ذكرّه فى « القاعِدَة الثَانيَةَ والكّمانين » 1 د 
روت بعد الشراء » فهو َم مفَصِلُ ملايزاع| اودر كام المُصَئْفِ هنا » 
ك د 
أنه ترد امه دونه . وهو روايّة عن أحمد ٠‏ اختارّها الشريف أبو جَعْفَر » وأبو الحَطَّاب 
فى رموس مالا غ قال ال ر كشوك : قالدالقاضى ی و تلف فاا . 
ار م E‏ ( 
غيره . والصّحِيحٌمِنَّالمذهب »أنه إذارَدٌها لا ردهلا برَلّدِها » فيتعين له الأرشٌ . 
را RE‏ ريد . وقدّمه فى « المَعْنِى » » 
ووا 4“ و«القفروع ¢“ ووا و «الفائق »› 


(۱) أخرجه أبو داود »ف : باب من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا » من كتاب البيوع . سنن ألى 
داود ۲٠۵/۲‏ . وابن ماجه » فى : باب الخراج بالضمان » من كتاب التجارات .. سنن ابن ماجه ۷۵٤/۲‏ . 


۳۸۱1 


الشرح الكبير ٠‏ 


الإنصاف 


هاه هه هم ووو وهو ومو وه وو هه وو و6 ومو وو ووه و ووو م ووو و و6 وم وو وو ...م م م وو ووو ١...‏ 


ذلك . وعنه » ليس له رده دون نمائه قياس على النّماء المُنّصِل . والمَذْمَبُ 
الأو ل لماه ا من ديت عائشة + وفال سالك إن كان اة 
لم يردها »ون كان وَلَدَا رَه معها(" ؛ لان الود كم » فسَرَى إلى 
الود ٠‏ كالكتائة . وقال أبو حَيَة : النُماءُ الحاوثُ فى يد المُشَْرِى يَمْنَعُ 
ارد ؛ لأنه لايُمْكِنُ رَدُ الأضل بدونه ؛ لأنه من موجبه » فلا يرع العَقدُ 
مع بقاء موجبه » ولا يکن رده معه ؛ لأنه ل يَتناوَله العَقَدُ ‏ ونا » أنه 
اع حَدَتٌ ف ملك المُشْئَرِى » فلم يمنع. الرّدّ » کا لو كان فى يد البائع. » 


اس 7 
و2 الزركشىّ » » وغيرهم . 


فائدة : للأصحاب ف الطّلْع » هل هو تَماءٌ منْفَصِلٌ أو مُتُصِلَ ؟ طرق ؛ 
أحدها » هو زيادة مُتصِلَة مُطْلَهَا . جرّم به القاضى » وابنُعَقِيل فى الصّداقر » وكذا 
فى « الكافى » » وجل كل نَمَرةٍ على شَجَرَةٍ زيادة مُتْصِلَةَ . الان » زيادة ممْمَصِلَة 
مُطْلََّا . ذكَرَه القاضى » وابنُ عَقِيل فى مَوْضِعر مِنَ اللفِْيس » والرّدٌ بالعَيّب » 
وذكرّه فى « المُغْنِى » احْتِمالًا » وحكاه فى « الكافى » عن ابن حامر . الَالث » 
امور زيادة مُنْمَصِلَةٌ » وغيره زيادة مُنُصِلَةَ . صرّح به القاضى » وابنٌ عَقيل أيضًا 
ف افيس » والردٌ بالعَيّب . وذكرّه مَنُصُوصَ أحمد . الرَابعُ » غير الموبر زيادة 


سه ماه 


مَصِلة بلاخلافي» وف الموبر وَجهان . وهی طريقيُه فى ‹ الترغيب )»ف الصداقر 5 
الخامس » الموبرة زيادة منفصلة , وَجْهًا واحدًا » وف غير الموَيْرَة وَجهان . 
> روت مه n e‏ 
واختار ابن حامر » أنها مُتْمَصِلَة . وهى طَريقّة فى « الكافى » » ف التّفليس . وأما 

(۱) سقط من :م . 


(۲) فى الأصل : « متصلة ٠‏ . 


AY 


هاوه و وو ووو و قو وهو وه وو ماهو وو و و ولو ووو و ووو و وو و وو ووو ومو ووو و و ووو .و وه وه ٠ه‏ 


وکالکسّب . ولأنّهنمءمُمَصِلٌ » فجاز رَدُ الأضل, بثونه » کلگشب ؛ 

واقَمَرَةٍ عند مالك . وقولهم : إن الماء ن موجب العقاد . لايح » 
إنْما مُوجِيّه املك » ولو كان موجبًا للعَمَدٍ لعاد إلى البائع ا رفول 
مالك لايْصِحٌ ؛ لأن الولد ليس ب بمبيع. » فلا يمن رده بخكم رد الم . 
يطل ما ذكرّه تفل الملك بالهبة والتيع. وغيرهما» فاه لايسرى إلى 
الود بوْجُوده فى الأمّ . إن اشْترّاهًا حاملًا فوَلَدَتَ عند المُشْتَرى فرَدّها » 
وها معها ؛ لأنه من جُمْلَةَ المّبيع. » والولادة نماءٌ مُْصِلٌ . وإن نقص 
المَبِیعٌ » فَسَيَاتَى حَُكُمُّه إن شاءً الله تعالى . 


الح إذا صا رَرْعَا » والبيْضّة إذا صارّت فخا » فا كثر الأصحاب على أنها:داخلة 

فى النّماء المُنْمْصِل . قالّه القاضى » وابن عَقِيل A E‏ 
0 ع 0 00 و 27 2 ع2 

و صححه » أنه من باب تغير ما يزيل الاسم ؛ لأن الأول استَحالَ . وكذا قال ابن 

عقيل فى مَوْضِع اخرَ . 


تنبيه : ظاهرٌ كلام المْصَنّفٍ ؛ أن النّماءَ المُنّصِل“ للبائع. . وهو صحيحٌ › 
وهو المذهبٌُ ‏ وعليه جماهيرُ الأصحاب . قال الرَّرْكَشِو : هذا قول عامّة 
الأصحاب . وقال ابن عقيل : النّماُ المُمصِلُ كالمُتْمَصِل » فيكون للمُشْتَرى 
قِيمَتُهما . وقال الشيرازئ : التّماءُ المُنصِلُ" للمُشْتَرى . واه الشيخ تق 
م . قال فى « القاعدة التّمانين » : ونصّ عليه فى روايّة ابن منصور » واختارّه 


مم 


بن عَقِيلٍ أيضًا . فعلى هذا يقوم على البائع . . وقال فى «الفروع » » وى 


. » ف الأصل : « المنفصل‎ )١( 


TAY 


الشرح الكبير 


الانصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ووطءِ لتيب لا يم يَمنَعْ ارد . وَعَنْهُ ؛ يَمِنَعْ : 


1 - مسألة :( وَوَطءُ اليب لا يَمْنَعٌ ارد . وعنه ‏ يَمْتعُ ) إذا 
اشترى أمة ّا » فَوَطِمَها المُشتّر ى قبل عِلْمِه بالعَيّب 5 فله رَدُها »> ولاشیءَ 
عليه . روئ ذلك عن رَيْدٍ بن ثابتٍ . وبه قال مالك » والشافعئ » وأبو 
ثور ؛ وعثان لت :ون خد روائة أخرئ أنه يمارد . وى ذلك 
عن عل » رض الله عنه . وبه قال الرْهْر ئ » والنَّوْرِىُ » وأبو حَنِيفةَ » 
وإسحاق ؛ لأن الوَطْءٌ كالجناية ؛ لأنه لا يلو فى ملك العبْر من عُقُوبَةٍ 


ألما ع ارد كرد بكري وقال شري » والشين ۽ 


واختلفوا فيه » فقال شرَيح » والنخعئ : صف عشر مها . وقال 
الشعْبى : حكومة . وقال سيد بن المسَيّب اعد وان . وقال ابن 


ألى مُوسَى : مَهْرٌ مثْلها . وحكى نجوه عن عُمَرّ بن الخطاب » رض الله 


د المُْنِى » » فى النّماءِ المُتّصِل » فى مَسالة صَبْغِه وجه : له أَرْشه إن رده . 
انتهى . والذى فى « المُغْنَى » : فله أرشه لاغيرٌ . 

قوله : ووَطءٌ الب لا ْنَع ارد . فله فله رها » ولا يُحْسَبُ عليه وطوها وهنا 
المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . ويجوزٌ له بيعها مرابحة بحَة بلا إخبار 20 . قاله فى 
ل الانتيصار )وغيره . وعنه وَطْوَهايْمْتَعُ رَدّها حار اليتق الين. ذکره 
IE‏ . قال أبو بكر فى « التتبِيه » ا بعة و طنها ونا خد 
أَرْشَ العيْب مُطَلَقَا . وعنه » له رَدُّها بمَهر يلها . وأَطْلَقَهِما فى « الرّعاية » » 


. » فى الأصل : « غيار‎ )١( 


A4 


هه وه هه هو و و ووه هوه وه ووو و ووو وو وم ووو و وو و وو ووو وو وو ووو وو و و وو م ومو ووه 


عنه . وذَكَرّه ابن ی مُوسَى روايةَ عن أحمد ؛ لأنه إذا سح صر واا 
ف ملك الكير ؛ لكونٍ الفشخ ر أله ولناء أنه منت لا 
3 ينقص عَينَها ولا يمتها » ولا يصن الرَضًا بالعيْب » فلم يَمْنَع. ارد ؛ 
کالاشیخدام وکوطء الروْج . وما قالوه ينل بوَطءٍ الرْج. ووطءُ 
البكر ينْقَصُ تمتها . وقولهم : يكون واطعًا فى ملك اكير لايصِحٌ ؛لأن 
الفَسْحَ رَه العَقَدَ مِن جينه » لا من أَضْلِه » ر+/00دع بدلِيل أنه لا يُْطِلُ 
الشفعّة » ولا يُوجبٌ رَد الكَسب » فيكون وطوه فى مِلْكه . 

فصل : ولو اشْئرَاها مُرَوّجَةَ » فوَطِئّها الرّوْجّ » لم يَمْنَعْ ذلك الد » 
بغير خلاف نعْلمُه . فإن رَوّجَهَا المُشتَرِى » فَوَطَِها الروْج » ثم اراد ردا 
بالعَيّب » فن کان الاح باقيًا » فهو عَيْبٌ حادٽ » وإِنْ کان قد رَالَ » 


وم الحاوى 4 . 

فائدتان ؛إخداهما » حدُوث العَيْب بعد العَقَدٍ وقبل القَبْض » كالعَيْب قبل العَقَدٍ 
فيما صمائه على البائع. » كالمكيل » والمَوْرُونٍ » والمَْدود » والمذروع, » 
والّمَرةِ على ريوس النّخل » ونحوه . على الصحيح مِنَّ المذهب . قدّمه ف 
« الفروع, »وغيره لاع 2100 ا ا و 
العيّب بعد القَبْض من صَمانٍ المُسْتَرى مُطلَمًا . على الصحيح مِنَ المذهب » وعليه 
الأصحابٌ . وعنه » عهْدَةَ الحَيوانِ تلائة نام . وعنه » سثّةَ . وقال [ ۲/١و‏ ] فى 


. « المج » : وبعد السّنَّهَ . والمذهبٌُ , لاعهْدَةَ . قال الإمامُ أحمدُ : لا يصح فيه 


حَلِوِيتُ . الثاني » لو اشترَى مَتاعًا » فو جده حيرا مما اشترّى » فعليه رده إل بائعه » 
رح عه £ 
کا لو وجَدَهأَرْدَا » كان له رده . نصّ عليه . قالّه فى« الرّعايّة » »و « الحاوى » » 


٠ ) 76/1١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( : A0 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن وَطِى البكرٌ أوْتَعيْيْت عِنده » قله رش - وَعَنْهُ أنه خير 
ت e‏ وبين ردو وا عيب الاد عد ويا د 


و 


di Ts 
مَحْمُولُ على الرواية الأخرّى ؛إذ لا رق بينَ هذا ويين وطء السار . و‎ 
o 
حُكمُه كم العيُوب الحادئةٍ وَيَشْقيلٌ أن .يكرد عا بكل جال + ؛ لأنه‎ 
. مها حم الى فى ید المشْمَرى‎ 

۲ - مسألة : ( وإن وَطِى البكر» أو تعبت عنده » فله 


000004 2 ر لک 7 5 ٤‏ ٤ه‏ ره 

7 عع ِ4 ار 0 وهر 5 0 7 3 2 
لدو وا لووط لمر تل كلو باصي يي يي 
راتان ؛ إخداهما » لا يردها » وياخذ أ العييب . وبه قال ابن 


7 0 2 5 3 1 
سِيرِينَ » والزّهْرِئُ » والنَّوْرِىُ » والشافعئ » وأبو حَنِيفة » وإشحاق . 


. و د ر و ۶ 
وغيرهما . قلت : لعل محل ذلك إذا كان البائعٌ جاهلا به . 
5 2 اا ر 7 5ه و له رر و که .و 
قوله : وإن وَطِىُ البكرٌ ؛ أو عيبت عندّه » فله الارش . يَعنِى » يتَعينْ له الارش . 
وهو إخدى الرّوايات . قال ابن ألى مُوسى : هى الصَّحِيحَة عن أحمدَ . ”' وقال ابن 
مجُی فى ( سرجه ) : هذا الصحيح مِنَّ ن المذهب“ . وجرّم به فى « الوجيز » › 
(1) بعده فى الأصل » ق » م : « مالك و » . ولم يذكره ف المغنى فى أصحاب هذا القول » وإنغا ذكره فى 


الذى بعده . المغنى ۲۳١/١‏ . 
(۲ - ؟)زيادة من : شس 


A٦ 


هوا وه عه هه و ع و وه هه و و ووه ةوهو ووو وو وه و وو وه ووه وو ووو ووو وو ووم و ووو وم ووو وه 


قال ابن اى مُوسَى : وهو الصَّحِيحٌ عن أحمد د والب الا ی بي ذه 
ومعها شىء . امَارَها الخرَقو . وبه قال شْرَيْمٌ » وسَعِيدُ بن المُسَيِّبِ » 
ولي » وَالنّحَعِىُ » ومالك ۰ وابنُ اى لى » وأبو ثور . والواجبٌ 
رد ما نَقَصّ قِيمَتّها بالوطء » فإذا كانت قَِيمَثّها بكرًا مائة » وتيا ماين » 
اف ؛ لأله قش ا يصِيرُمَضْمُون عليه بيه » بخلاف 
ارش العَيب الذى يَأ خذه المُشْتَرى . وهذا قول مالك ؛ وألى ثور . وقال 
شرَيْحٌ » وهی : يردُعْسْرَنَمَِها . وقال سويد بن المُسيب :ر رة 
دَنانِيرَ . وما لاه إن شاءً الله اول . وام من مع را بأن الوطم نص 
عيتها وقيمتها › مح ارد کا لو اشترَى عَبْدَا فخصاه » فتَقصَت قيمته . 
ووجة الرواية الأخرّى , أنه غي خَدَت .عند أخد. المتبايعين لا 
للاستغلام. > فأثبت”© الجِيّارَ > كالعَيّب الحادوث عند البائع. قبل 


- 


و المَنَوْرٍ )عرو( متخب الأرّجئ ١‏ . وقلمه ىا المحَرّرٍ ) عو( لظم 4 
واختاره أبو بكر واب نای مُوسى » وأبو الحَطًاب فى ٠‏ خلافه » . وعنه آنه مير 
ل وبين رده ؛'وأنشر اليب الحادث عنده اا . نقَلّها الجماعة 
عن أحمد . قال فى « التلخيصٍ و اقرغیب ٠»‏ و الم : علا 
الأصحابٌ . زا ف ١‏ التلخيصٍ ۲ » وهی المشهورَة . قال الررَكَشِئك : هى 
اشرما . واختارها أبو الخَطّاب فى « الانتصارٍ » » والقاضى أبو الحُسَيْن » 


. ١ سقط من : ق »ر‎ )١( 


(۲) فى م : ۵ فيثبت معه ٩‏ .. 


AY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هد و و هو و هه و و وه و6 و هه هه و ووه وه و و و و ووو وه ووو هن و و وهو و و ووو ووه و مويو ووه 


فصل : وكذلك کل مییع, كان معيبًا ثم حَدَتٌ بهعَيْبٌ عند المُشْتَرى 
قبل عِلْمِهِ الأول » ففيه ر وایتان ؛إحداهما ؛ ليس له ال وله رش اليب 
القديم . وبه قال التّوْرِىُ وان شرم والشافجئ وأضْحَابٌ اراي . 
ورُوى ذلك عن ابن يسيرِينَ » والرْهْرئ » والشْعيئٌ ؛لأنَ اديت ت لال 
الصررٍ > وف الرد على البائع. إضْرارٌ به » ولا يرال الصّرَرُ بِالصّرَرٍ . 
والثانية » له الكَدُ ورد أَرْشَ العْب الحادثِ عنده ويأخذ امن . وإن 
شاءَ أَمْسَكهُ وله الاأرش . وبه قال مالل » وإسفناق ۰ ۳و ] وقال 
الحکم : رده وم يذ كرمع شيا . ولنا » حَلويث المُصَرَةٍ ؛ فن الي 
َيِه أمَرَ يدها بعد حَلبها ورَدٌ ءوض لها . ولأنه رُوى عن عثان أله 
قصی ف النَؤْب ؛ إذا كان به عوارَ 7 د » وإن كان قد اسه . ولأنه 
ع عدت ت عند المُشترى » فكان له اليا بین رد المبيع ٍوأرْشه » وبين 
ار اليب القدريم کا لو حَدَتْ لاسْتعُلام المَبيع_ ولأنَ لين قد 
استويا والبائعُ قد دَلْسَ وار س فكان رِعَاية جَانبهأوْلَى . 


والمُصَنّف » وإليا ميل الشارح . وصِحٌحَها القاضى ف « الرواييْن » . واختارّها 
الخِرّقيث فيما إذا ا العَيْبَ . وجرّم به فى « الخلاصّة » . وقدمه فى 
« الهداية » » و « المستَوعب »» و « الرُعايتين » ٠‏ و١‏ الحاويين)» 
و « الفائق » . وقال : هو ا لمذهب واا المُذَهَب » »و « الكافى » › 
و الشرْحر »و الفروع ) » وغيرهم . وعنه » يرم أيضًا مَهرٌ لكر . 


. 71417 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. العوار : مثلثة العين » هو العيب والخرق والشق فى الثوب‎ )۲( 


AA 


هو »هه وو وف .و ووه هه وو ووو وو هه موه و وو هو ومو و و وهو وو و و هم وهو ووم ووو ووو و وو وه 


ولأنَ ارد كان جائرًا قبل حُدُوث العَيْب الثانى » فلا يرول إلا بدليل » 
وليس ف المسألة إجماعٌ ولا نص ؛ قياس نما يكون على أضل, ؛ وليس 
لماذ كوه صل فیبقی الجَوازُ بحاله .إذا بت هذا » فإنه رارش العَيّب 
الحادث غددة 4 لان المع بِجُمْلتِ مَضْمُونْ عليه بقِيمَته » فكذلك 
اة . فإن زال العَيْبُ الحاوٹ عِنْدَه » رَه ولا شىءَ معه » على لا 
الروايتين “يقال الا ی ؛ لأنه زال لمان » » مع قيام. السّبّب المُقَتَضِى 
للد كي ولو اشْتَرى آمَة ملت عة » ثم أصاب بها عَيبًا 
فالحمْل عَيْبٌ للآدَمِيّاتٍ دون يرهن ؛ لأنه يَمْنَعُ الوط » ويُخاف منه 
الف . فإن وَلَدت » فَلولدُ للمُشْتَرى . وإن تقَصَنها اللادة » فذلك 
يب . وان تنْقضْها الولادة امات لرل خا ادها ؛لروالٍالعيْب . 
فان كان وَلَمُها بايا 2 م كن له رده دون وها ؛ لما فيه ين التَفْرِيقٍ 
يتهما » وهو.مخرم . وقال الشريف أبو" عفر ؛ وأبو الحَطَّاب فى 
) ا 6 : له رَدها دون وَلدِها وهر قزل اکر امات اا 
لاله مَوْضِعُ حاجةٍ ٠‏ فاشبة ما لو وَلَدَتْ حرا » فإنه يَجُورُ يها دون 
وَلَدِها ٠‏ ولا » قول ابی عله : ١‏ مَنْ فرق بن وَلِدَِ وَولدها ؛ فرق الله 
اه يوم القِيامَة». رَوَاهُ التَرْمِذِئ"» وقال: ريت حَسَنٌ . 


5 ا ا و هة 8 E‏ 
تبييان ؛ أحدهما » ارش الجبو ادي مي بعر را نيص لطت . القانى » 
على رواية التخيير » ارم المُشترۍ » إذا رده » ارش العيب الحادث عنده » ولو 


(۱) فى م : « ابن ) . 
(۲) تقدم تخريجه فى ۱۰۱/۱۰ . 


۴۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الترس الك 


الإنصاف 


© 6 هه ه .هه هه ...ووه .هه وو ووووهو ووه ووه ووه هه وو و ووه ووو و وو ووه و وو و ووو رت واو و وهث. 


ولأنه نكن دف" الصّرَرٍ بح الأْش, » أو برد وَلّدِها معها » فلم جز 
ارْتكابٌ نهې لر الت ريق یتما كال وأراة لاهو وليه . 
وقولهم إن اا داع ال . قلنا : قد اندقعت الحاجة بأخذ الاش 

ما إذاوَلَدَتَ حرا » فلا سپیل إلى به معها حال ولو E‏ 
0 ارد بلعب ؛ 
لانه زيادة . وإن عَلِمَ باعيْبٍ بعد الَأ ضع » ول تنْقضْة تنْقَضْهُ الو لادة » فله رَدُ 
لأم فسا ارد ؛ لأ ارق ينهدا لامش . ولا فرق بين حَمْلها 
قبل القبْض_ وَبعدَّه . ولو اشئرَاها حايملًا ‏ فوَلَدَتَ عنده ثم اطَلَّ على عَيْب 
رها ؛ رد الو لدمعها ؛ لأته ن جُمْلََ المبيع. ورا فيه ما شل » 
فأشبَةَ ما لو سوت الشاة . وإن تلف الوَلَدُ » فهو كتيب 1 وعد 
المبيع عنده . فان قلنا : له الو . فعليه قیمته . وعن أحمد > لا قِيمَّة عليه 
ولد . وحمل القاضى كلام أحمد على أن البائ دس لعَيْتَ ا عمف 
الام بالولادَةٍ فهو عَيْبٌ حادٹ > كمه حُكمْ عيوب الحاوثةٍ . ویمکن 
حمل کلام أحمد على آنه لا حُكُمَ لحمل . وهو أَحَدُ أقوال الشافيء . 
فع هذا » يكون الود جنر للمُشترى » فلا رمه رذ مع ائه » ولا 
قِيمتّه مع التَلفٍ . والأؤل أصح » وعليه العَمَل . 


1 کی زوال المي . على الصحيح مِنَ المذهب وعنه » لامَلرَمه شه إذا نكن 
رواله » » كَرَّوَالِهِ قبل رده » وإ زالَ بعد ارد ؛ ففى جوع مُشَْر على بائعر بما دفعّه 


(۱) فى م :ملع ٩‏ .۰ 


۳۹۰ 


فصل : فإن كان المَيعُ كاتا أو صانمًا » فنَسَىَ ذلك عند المُشْكَر ى » الشرح الكيم 
ود النُسْيَان عَيْبٌّ حَاوثٌ ۽ فهو كغْيره من العيوب . وعنه» 
رده و . وعَلَله القاضى بأنه ليس بتقص ف العَيْن » ومن 
غود با کر قال وغل هذا لو كان شا فهزل. «دوالقيات ا 
ذَكَرْنَاهُ فإن الصناعَة والكتانةمَُقومةقطْمَنُ فى الب وترم بشَرْطها 
فى اليم ؛ فأشبَهت الأغيان والمَنافِمَ » من السّمْعر والبَصَرٍ والعفل » 
ومان 4 مُنَْقِضٌ بالسَنٌوالبَصر والحَمّلٍ . ومارُوىئعن أحمد مول 
غل ها إذا د ا 
فصل : وإذا تعيب المَِيعُ فى يد" البائع . بعد العقد د » وكان المي 
من صمانه ٠‏ فهو كلعيْبٍ القاريم » وإن كان من صَمان المُشمرى »> فهو 
GT‏ . فأما الحادث بعد القَْضٍِ » فهو من ضمانِ 
الر عو ت الجبار وهر رل اة رالا بارال 
مالك غه ليق تلديم ام إل 
فى الجنُونِ والجذام والبرصِ 1 سَئَةَ تبت الخيار ر؛لمارووى 
الح ع عة اق ع وير تر ولاه 
إليه احتمالان . وأطلقّهماف « الفروع ) . قلت : الذى يَظَهَدُ عدم الرجوع . الإنصاف 
١(‏ - )فم :«عند». 
(۲) أخرجه أبو داود » فى : باب عهدة الرقيق » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲٠٤/۲‏ . وابن ماجه 


عن مرة بن جندب » فى : باب عهدة الرقيق » من كتاب التجارات . سنن أبن ماجه :”7 . والدارمى » 
فى : باب ف الخيار والعهدة » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ٠٠١۱/۲‏ . 


۴۹۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فال الخرقى : إلا أن يَكُونَ البائ ع لس ا قرم ردان 
كاملا . قال الْقَاضِى : وؤ تلف ابيع دة » ثم عم أن باع 
لس الَْيْبَ » رَجَمَ بالّمن كله . نص عليه فى رِوَايَةَ حَييْل 


ِجْمَاعٌ أل المديتة » ولان الَيوانَيكونَ فيه اليب م يهر . ولنا » 
أنه ظَهّرَ فى يل المُشْتَرى ونور أن بكرن ادا افلم كيت ينبت به الخيار » 
e‏ ا 00000007 ت قال أحمة : 
ولس نة .وا تافر المَةٍ ليس بج والاهالكايرُ 
0 
۴۳ -مسألة :( قال الخرَقءة :إلا أن يكود البائع دس العَيْبَ و 


3 لمن كاملا ى : ولو تلف المَييعٌ عنده » ثم عَم 


أن لباقم دل اليب » وَجعَ لمن كله . نص عليه ى روَايْة حتبل, ). 
ی ل : أى كمه عن المُشْتَرِى » أو عَطَاهُ عنه ا وهم 
قوله : قال الحِرَقِئُ : إا أن يَكونَ البائ دلّسَ العَيْبَ » فيَلرَمُهِ رَد امن كايا . 
وهو المذهبٌ . أَعْنِى فيما إذا دلسَ البائع العَيْبَ27 . قال الرَرْكْشِءُ : هو المذهبُ 
0 » : ونصّه » له رَد بلا رش إذا دس 
البائعٌ العَيْبَ . قال فى « القواعد الفِقهيّةَ » : هذا المَنصُوصُ . قال الشيح تئ 
ل : يرج المُشتّرى بالنّمَنٍ على الأصحٌ . قال فى « الكافى » : والمنصوصٌ 
أنه يرجم بالقَمَنٍ »ولاشیءعلیه .قلت : نص عليه فى رٍوايّةٍ حَنْبلٍ »وابن ن القاسم . 


. زيادة من : ش‎ )١( 


۳۹۲ 


هام هاه ه ها هاه ها شه هه ه وه و و وه و و و وه هوه و و و وواوة و وه و وا هه واو وم و و و و و ووو وه ووه و١ ٠.٠.٠١ ٠١‏ 


or 


المُشْتَرِئَ عَدَمَه . مُث مُشْمَقُ من الدلْسَةٍ » وهى الظلْمَة . فكأن البائ يَسْمرُ 
0 ظُلْمَةٍ » فَحَفِى على المُسْتَرِى » فلم يَرّهِ » و م 
يَعْلَمْ به . وَالتَدْلِيسُ حَرَامٌ » :"و وقد ذ کنا فی فعله البائ ؛ 
فلم يعْلَمْبه المُشْترى حتى تَعَيبَ المبيحُ فى يلوه فله رد ابيع » واخذ 
ثَمَنِه كاملا » ولا أَرْشَ عليه » سَواء کان بفغلٍ المشترى > كوّطء البكر » 
وقطع الوب »أو بفِعل امىئ آخرٌ ا »أو بفِغْل العَبَادٍ » 
كالسرقَةٍ » أو بِفِعْل الله تعالى ؛ كالمرض ” . وسَواءٌ كان ناقِصًا 
المَبيع. » أو ذبا حملي . قال أحمد -فى رَجَلٍ افر ى عدا + فاق + 
وأَقامَ اة أن إباقه كان مَوْجُودًا فى يل البائع _ : جع على البائع بججميع_ 
امن ۽ لاله عر لمُشْمرى » وبع لایع عبد حيث کان ویځگی هذا 
عن الحكم > ومالك n‏ » کا لو غره بحرية اَم 


فف ى و االكاق 6 و الع 60 و اشر و« شڑح ابن 
رزينر ) »و « الحاوى » . قال القاضى : ولو تلف المَبِيعٌ عندّه ثم عَلِمَ أن البائ 
له رجع باقن کلم . نص عليه فى روايَةٍ حتبل, . قال الإمام أحمد » 
فى رَجُل اشترى عَبْدَا فاق » وأقام ال ؛ أن إباقه كان مَوْجُودًا فى يدر البائع. . 
بجع على البائع كديع اقم انه ع المشترئ وع باع بده حيثُ كان . 
انتبى . قلت : وهذا هو الصّوابُ الذى لايعْدَل عنه فعلى هذا » قال المُصَنْف » 
والشارِحٌ > وصاحبٌ « الفائق ) : سواءع كان انلف مِن فعغلٍ الل أو من 


. ۳٣٤ فى صفحة‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


۹۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


حملأ رمه وض اين القت » ورش الْبكْر ذا وَطِعَها ٤‏ 


عَوْلِه عَليْهٍ السام : ١‏ الْحَرَاجُ بالصَّمَانِ » . و كما يجب عِوَضُ 
بن المُصَرَّاةٍ عَلَى الْمُشْتَرى . 


قال سَيْحْنا :تمل أن بازمة ورف العينٍ إذا تلقت » وأرش البكر 
إذا وَطِئها ؛ لقوْله عليه السلامُ : « الخرَاج م بالضَّمَانِ ٩»‏ . وكا یجب 
عِوَضُ أ الول وى )ب نه ی ع افر 

وقال اتات يادي ٠‏ ولا تحل الخلابة لمُسْيلِم 0 

جَعَلَ الشار ب ع الصمان عليه لوْجُوب الخراج ار ا 
البائع. لان الخراجله ؛ لو جودعاته ولأ ووب الَمَانٍ عل الباقع. 
لا بت إلا بص أو إجماعر » ولا تَعْلَمُ هذا أَضًْا NEL:‏ 


المُشتّرى » أو من فِعْل أجتبئ » أو من فل ”لعٍ » وسواءٌ كان مُذْهِبا لجْمْلَةٍ 
أو بعضها . قال فى « الفائق » : قلت : ل ينص أحمدُ على جهّات الإثلافو , 
والمنْقول فى الإباقر . انتبى . وقال فى« القواعد » : وهذا التمْصِيلٌ › بينَ أن يكونَ 
اق بانتفاه »أو ل الء ا حمل القاضى عليه روانة ابن ضور »صح . 

و ای بكر قال المصتف هنا + : وحمل أن يرنه عرض لين 
إذا قلقت » ورش البكر | إذا وَطِمَها ؛ لقَوْلِهِ » عليه أفصل الصَّلاَ والسّلام : 

« الخْرّاجُ بالضَّمانٍ » . وكا يجب عِوَضُ لين المُصَرَّاةٍ . يعْنِى بهذا الاخيمال » 


١٠١1/١١ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحة 71410 . 
(7) زيادة من,: ش ٠‏ 


۳44 


إن عق عبد » أو ر »د :قلف الْمبيعُ , رَجَعَ بارْشه . وَكذَلِكَ المقنع 
إن بَاعَهُ غير عَالِم بِعَيب . نص عَلَيْهِ . وَكَذَلِكَ إن وَهَبَهُ . وَإِن عله 


و ا 


بحرية الأمَة فى الكاح, ا E EE‏ ¢ الشرح الكبير 
00 1337001010101 
ا | 
5 ه ع وك د دږ 
٤‏ - مسالة : ( وإن اعَتَقّ العبد » أو تلف الْمَبِيعٌ » رج 
الوق ري بيد Cg‏ 


إذا دنْسَ البائعٌ العَيّبَ . واختارّه المُصّئْفْ » وأبو الخَطَّابٍ ف « الاتتصار » » وإليه الإنصاف 
مَيْلُ الشارِح, . قال الرٌرَكَشِئ : وهذا هو الصّوابُ . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » » 
وحكاه رِولية » وكذلك صاحبُ « التلُخِيصٍ » » لكنّه إنَما حكاها فى اَلَف فى 
أن المُشتَرى لا يرْجع إلا بالأزشٍِ . قال فى « القاعدَة الَانيّة والنّمانين » : وحكى 
طائفة مِنّ المُتأخرين روايّة بذلك . 

فائدة : لو کان كايا أو صائعًا » فى ذلك عند المُشْتَرِى » فهو عَيْبٌ حدّث . 
اختارّه المُصَّئْف » والشارح . وقدّمه فى « الرعاية الصّغْرى » » و « الحاوى 
اإصغير » » و « الفائق ؛ . وعنه » يده مجانا . ونصّ عليه فى الكتابة ق 
فى « الرعایة الكبْرى » ء و « الخاوى الكبير ( . وجرّم به فى « المُشتوعِب » › 
و ١‏ التُلخيصٍ ٩‏ . وقال : نص عليه . 

قوله : وإنْ أَعْتقَ العبْدَ - أئ غير عالم يبه - رجع باه . يعْنى » بين 
ار od‏ 


. من : الأصل »ق »م‎ طقس)١‎ - 1١١ 


۳40 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عَالمَا بعيبه » فلا شئء له 


وهب . وإن فعَلَه عالمًا بيه » فلا شىءَ له ) إذا رَالَ ملك المُشْتَرى عن 
التبيع. بطق ٠‏ أو مؤت » أو قف » أو كفل » أو تَعَذْرَ ارد لالسهيلام 
ونحوه ‏ قبل عليه اليب » فله الأرْشنُ . وبه قال أبو حَنِيفَةَ » ومالك » 
والشافهئ إلا أن أا َي قال ف المَفُولٍ خاصّة : لا أرْشَ له ؛ لاه ال 
ا هبه البيع . وآناء آنه عَيْبٌ لم يَرْضَ به » وم 
سد رك ظُلَامتَه » فكان له الرس » جا لو أ . وال مَمنُوعٌ » وإن 
لم قد ار شلات يه . وأما اله » > فعن أحمدَ فيها روايتان ؛ 
إخداهما » أنها كالبيع. ؛ لأنه يأ من إمكان ارد » لاحمال جوع 
المَوهُوبٍ إليه . والثانية » له ارش . وهو أوْلَى . وم يَذْكرٍ القاضى 
غَيْرّها ؛ لأنّه لم يَسْتَد رك ظلامته » أَسْبَهَ لوقف ء وإِمْكان ال" لرد ليس بمانعر 


قال جماعة من الأصحاب ؛ منهم صاحبٌ « الألخيص, » » و« الرعاية ), 


ro 


وغيرتها .. . وإن أعْتقه عن واجب » ويه لايم الإجراء » فله أَرْشه . وعنه » إن 
عه عن واج » جل الأَرْشَ فى الرّقاب » ون كان عن غير واجب » كان له . 
وحكّى جماعة ؛ منهم المُصَنّف » والشارح » وصاحبُ « الفائق ۽ » » هذه الرواية 
ماما . ينى وء كن لى واج أوغيرة فد ارش يكو فى رقاب . 
ورده القاضى وغيره . قال ف « الفروع, » : يتيل أن لا أَرْشَ . ويتَخرَجٌ من 
E‏ . ذكره كثيرٌ مِنَ الأصحاب . 

تنبيه : فى قوله : وإن أَعْمَقَ العَبْدَ . إشارة إلى أنه لو عمّق عليه للقراة » لا ارش 
له . وهو صحیح . وجرّم به فی ( الفروع » . قلت : لوقيل بوجوب الأَرْش لكان 


من أذ الأرْش_عندنا » بدليل ما قبل الهبة . وإن أكَلَ اَّم أو لَيِسَ الشرح الكبير 
َوب فاتلقه » رَجَعَ با بأَرْشْه . وبه قال أبو يوسف » وحم . وقال أبو 
حتِيفة : لايَرْجِعُ بشىءٍ ؛ لأنه لك العيْنَ » فاشبَة مالو َل اليد ٍ . ونا 
آنه ما مدرك ظلامته » ولارَضِئْ بالعَيُب ‏ فلم سقط حَقَه الاش ؛ 
كا لو تيف 1 00د بعل الله تعالى . 
فصل : إذا باع المُشكرى المع قبل عله بالعيْب » فله الأرش 
عليه أحذ ‏ ا ا لمحيل الت و وج مه الا 


به ناقِصًا » فكان له الرّجُوعٌ عليه > ا لو اتمه . وظاهِرٌ كلام الخرقى 


ا ا فة الإنصاف 
و 7 چ o 77 ٠. ٤‏ .£ 2 5 و 
قوله : وتلف المبيع » رجع بارشه . يعنى » يتَعيّنُ له الآرْشُ . وهذاالمذهب › 
عر ال AR‏ ا 14 0 : 
وعليه أكثرٌ الأصحاب . ويتخرج أن يفسَحٌ ويغرم القيمة . وخرج القاضى فى 
٠‏ خلافه » » أنه َلك الح » ورد بدلّها ِن رَد المُشَْرى أَرْشَ العيْبِ الحادث 
عنده » وذکر أنه قياس اللذهب . وتابعه عليه أبو الحَطًاب ف « انتِصاره » . وجرّم 
به ابن عَقِيل فى « فصوله » من غير خلافي . وقال ابن رَجَبٍ > عن المذهب : هو 
ضعيف . ذكره فى ١‏ القاعِدَةٍ النَّاسَعَةَ والخمسين » . 
قوله : وكذلك إِنْ باعه غيرَ عالم بعَيْيه . يعنى له الأرْشُ . وهو المذهبٌُ . نص 
عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الؤجيز » وغيره . وقدّمه فى 
« المُحَرّرٍ »» و « الفروع ل الشرْح »ء و(الحاوى » » وغيرهم . 
واختارّه القاضى وال والشارځ ؛وغيرهم :ونح ن ار الط 
ن يفْسَحَ ويرم اليم . وذكّر أبو الطاب رِوايَةٌ أخرَى » ف من باه ؛ ليس له 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أنه لاش له » سواء باعَهُ عالِمًا يعيب أو غير عالم, . وهذا مَذْهَبُ ألى 
حنيفة و أن اناع ارد كان بفخله »فاشبة مالو انلف المبِيعَ > 
ولأنه اذ رك ظَُامته ّيه » فلم یگن له أشن » كا لو زا الِب . 


فصل : و إن باعه عالمًا بعيبه »أو وهه ا ؛أووقفه »أو اسْتَولدَ 


ی 


5 إليه المَبِيٌ » فیکون له جيتلر ارد أو الأَرْشلُ . وهو ظاهِرٌ کلام 
الخرقى لا ٠‏ والشارح ‏ ووش أ وغرئم و 

ا aE‏ ا 
عليه . وفائدته » اختلاف مين . وهذا المذهُ . وفيه ”امال أن“ لارَدٌ 
هنا . 

قوله : وَكذَلِكَ إن وهَبّه . أئ غير عالم بالعَيْب . يعْنِى » يتَعيّنُ له الأرش 
وو الاب . جرّم به القاضى وغيره . وقلامه ف « ار ( »و ١‏ الفروع 0 . 
وعنه الهبة كالبيع . » فیا الرٌوايتان وأطلَقّهماف ‹ الشڑے ) . ویتخر ج مِن خیار 
الشرْظ » أن فسح » ويَفرَم القيمة : 

فائدة : حيث زال هلکه عنه » وأخذ الأرش ع فإنه يقل قله فى قِيمَته . ذكَرَه 
فى « المتقخب ١‏ » واققصرٌ عليه فى « الفروع » . 

ا يج مه 5 ۰ ر و2 

قوله : وإنْ فعله عام عي » فلا شیءَ له . وكذا لو تصرف فيه بما يدل على 

2 2 مه £ 0 2 ٠.‏ ا چ : و 
الرضَى > أو عرضّه للبيع. » أو استعّله . وهو المذهب فى ذلك كله » وعليه جماهير 
)١(‏ فى م : بیعه ) . 
5 - ۲ )ف الأصل » ط : « احتالان ) . 


۳۹۸ 


مر 
1 


رذ كر ابو الخطاضة روا اي 
أنْ يرد عليه الْمبيعَ » فَيَكُون لَهُ جيتينر الرد او الاش . 


لأمَةَ » ونحوّه » فلا شىءَ له ET‏ 79 
بْب يذل على رضاةٌ به » أشبة ما لو صرح برضا . قال شيخنا(© : 
وقياسُ المَذَهّب ‏ أن له الأَرْش بل حال » وقد روئ عن أحمد فيما إذا 
باه أو وَهبَه ؛ لأنا يرن اتداء بينَ رَد وإمساكه مع الأْش, » فبيعه 
ل ب له 

» فلم سط بوه » جا لو باع عة قر » ملم ليه َة » 
ا 5007 : إنه اسََدْرَكَ ظلامته لايَصِحٌ » فان ظَلامَته 
من البائع. ولم ټشکذرکها منه » وإنّماظُلِمالمُشْمَرى الثانى » فلا قط 
مه بذلك ين الظالِم له . وهذا هو الصجيح من قول مالك ( وذ كر بو 
الحَطَّاب رِوَايَة أخرَى ف مَن باعَهُ » ليس له شىء إلا أن يرد عليه المَيعَ » 


الأصحاب » وقطّع به كثيرٌ منهم . وذكرّه ابن ایی مُوسی » والقاضى » وغيرهما » 
واخملّف کلام ابن عَټیل, فيه . وعنه » له الأَرْسٌ فى ذلك كله . قال فى « الرعاية 
لكرى »» و « الفروع. » : وهو أَظهَرٌ ؛ لأله » وإن دل على الرصّى » فع 
الأرْش كإمساكه . قال فى « القاعدة العاشر َو بعد الات » : هذاقوْل ابن عَقيل, . 
وقال عن اقول الأول ني ننه ال ال : وقياس المذهب »أن له الاش 
بكلّ حال . قال فى « الَلْخیص » : وذهّب إليه بعضٌُ أصحابنا . قلت : وهو 
الصَّوابُ . قال فى « الشُرْح » » و « الفائق » : ونصصٌّ عليه فى الهبة والبيِع. . 


(۱) ف : المغنى ۲٤۳/١‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ © © ©‏ 6ع ١6‏ م6ع. ممه« موه عهوووء م ومو ةنوم هوه وه و ووه واوا و هاون و ووو ووو و و ون وون 


فیکون له حيتي ردو الأرْشٌ ) لأنه إذا باعَهُ فقد اسْتَدرَكَ ظَلامَتَه . فعلى 
هذا ذا ع به المُشْمَرى الثانى » رده به » أو خد ارس منه » فللولٍ 
oF‏ رع 

اخذ ارشه . وهو قول شافع إذا تع على المُشمَرى اشا رده بيب 
خد ده ؛ لأنه ل تدرك لام ا يرجع 
بحِصّة العَيّب من امن EEN‏ 


فصل : وإذارَدُها المُشکر ى الثانى على الأول e‏ 
اليب » أو جد منه ما يدل على الرّضًا به » فليْسَ له رده ؛ لان صر 
رصا بلعب » وإن لم یکن لم » فله ره عل باه وب قال الشافييئ . 
وقال أبو حَنيقة : ليس له رده » إلا أن يكوت المُشْتَرِى فسح بكم 
ا ؛ لأنه سَقَط حه ِن اديه » فاه ما لو عَم بيه . ولناء 
أله كته اندرا لامي رَه » فملّك ذلك > كلوق فسح الثانى بكم 
حاکم أو کالو لم َل که عنه » ولا نسَلمٌ سقُوط ححقه » وإنْما امع 
ا » فإذاعاد إليه » زال الماع » » فظَهرَ جوا الرَد ‏ كا لو امع 
الرد دلعيبة البائع . »أو لمَعنّى اخرٌ . وسَواءرَجَعَ إلى المُشْتَرِى الأول بلعب 
الأول أو بقل » أو هق » أو شراءِ ثا » أو ميراث » فى ظاهر كلام 
القاضى . وقال أصَحابُ ر ۲/٠۷٠ر‏ ) الشافع” : إن جع بغير الفشخ 
اليب الأول » ففيه وَجُهان ؛ أحَدهُما » ليس له رَدُه ؛ لاله اندر 
ظلامکه به »و يرل بقشخه . ولنا ‏ أن سَبَبَ اسْتِحْقَاق الرّد قاقمٌ » 


6 تق ومو واي او ابه عا RS O‏ ع براحو KN‏ وي يد O N PEE ESOT TT ENE‏ 


. » فى الأصل »ق » م : 9« فسخه‎ )1١( 


© ©» هه © ه هش هه هق وقة 6ه هو هه وه و و و و وو و و وو و و و وهنو و وهو وم وهو و هوهو وو و و وو وم و وود وو .ووه 


وإنما ام لعذّرِه بروال مله » فإذا زالَ لمن وَجَبَ أن جور ارد » كا 
لو رَد عليه بالمَيْبٍ . فعلى هذا » إذا باعَها المُشْتَرِى لبها الأول » فوَجَدَ 
بها عا كان مَوْجُودًا حال العَقَدٍ الأول » فله الرّدُ على البائع. الثافى » ثم 
للثانى رده عليه . وفائدة ارد هلها اخيلاف اللّمَيّى » فإنه قد يكون القّمَنُ 
الثانى كر . ٠‏ 
فصل : وإن اتل المُشْمَرى المَبيعَ »أو عَرَصة على الع أو تصرف 
ضرا دالا على الصا به » قبل عله بالعيْب » لم تشقط يره ؛ لأن 
ذلك لاهن عل لرا به یا . وإن عله بعد عله بيه » بَطَلَ خياره 
فى قول عامّة أل العلم . قال ابن المنذرر : كان الحَسَنُ » وشْرَيحٌ » 
عب لين الحَسّنٍ » وال نأ یی » والتوْرئُ » وإسحاق » وأضحابٌُ 
الرأى اواو :إذا اشترَى سَلعَة » فعَرَضَها على البيع بعد عليه بالعيّب 2 
َطَلَ خياره . وهذا كَوْلُ الصَافْعِء . ولا أعْلَمْ فيه لقا . فأمًا الأرْش » 
فقال ابن هی موی : لا يَسْتَحقَه صا . وقد ذَكَرْنا أن قياس المَذْهَب 
اسْتِحْمَاقَ الأزش . قال أحمدٌ : أناأقول : إذا اسْتَخْدَمَالعَبْدَ قاراد تقصان 
التق بقل ولراك . فأمًا إن احْمَلْبَ ابن الحادتٌ بعد العَقدر » > لم سقط 
رده ؛ لأن الله » » فمك استيفاءه من المَبيع. الذى يريد رده . وكذلك 
إن ركب الذَابة ةينر برها أو اشتخدم الام برها أو لبس القميصَ 
ليَْرفَ قَدْرَه » لم يَسْمَطْ جياه ؛ لأن ذلك ليس برضًا بالمييع. » ولمهذا 
EN‏ . وإن اسْتَحْدَمَها لغير ذلك اسْتخدامًا كثيرًا » 


ل 6م ماو ووه عور و وو وو وف ولعو و ووو وا وا ووو و لمعو و O‏ 


) ۲١/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © هه وه ههه ووه هه وه ووه م مو ةو معو ةو و و و و و و واو و وه و6 وه ع ووه وهو وو و وو وو و ووه 


بَطَلَ رده » وإن كان يَسِيرًا لا يحص الملّكَ » ل يطل الجيّارُ . قيل 


حا ل جا ا 
أن يقُولَ : ناويى هذا الَوْبَ . بطل خياره . فأنكَرٌ ذلك » وقال : مّن 
قال هذا ؟ أو”" : ين أينَأَحَذُوا هذا ؟ ليس هذا برضًا حتى يكون شىءٌ 
بين ويُطول . وقد نُقِلَ عنه ف بُطلَانِ جيار الشّرْط بالاسقخدام روایتانِ › 
كلك ر ا 

فصل : فإن أب العبد ثم عَلِمَ يبه » فله أخذ أَرْشِهِ . فإن أَحَذّه ثم 
قَدرَ على العَبْدٍ » فإن لم يكن مَعرُوفا بالإباق, قبل الع » فقد تعيب عند 
المُشتَرى › فهل يَمْلِكُ رود أزش اليب الحادثوعنده والأّزش «الذئ 
اذه ؟ على رِوَائئيْنَ . ون کان آبمًا E‏ ون لشي 
وأخذتَميه . وقال التوْرِئُ » والشافعيء : ليس للمُشْتَرى أ ذأَرْشِه » سواءً 
قَدَرَ على ردو أو عَجَرَ عنه » إلا أن يَهْلِكَ ؛ لأنه ر ۲۷٣/۲‏ ل يسن من 
رده » فهو كا لو باه . ولنا » آنه مَعِيبٌ ل يَرْضَ به » و لم یکذ رك ظلامته 
فيه » فكان له أَرْشْهِ » | لو أَعَْقَه » وف ابيع اسْعَدْرَكَ ظلامته » بخلاف 
مسالتنا . 

فصل : إذا اشمرَى عدا فاغتقّه ثم عم ب عيبا فح اسه » فهو 
له . وعته رِوَايَة آخری » أله يَجْعَله فى الرقاب . وهو قول الشغى" ؛ 


واقعا مه وه ف ووو ووو وه ووو و ووم وم لويد وم عو ومع عو و ووه ووو ووو ووو موود وود ووو ووو وو 6و5و6 


.) ينقص‎ ١: فى م‎ )١( 
. )» قال‎ «١ : بعده فى م‎ )۲( 
. » 5؟ : « الشافعى‎ ١/5 (؟) ف المغنى‎ 


u‏ هر lT‏ ا 
e‏ 


ر مر ر رر 


أن الو ّما صادف الك لمعي وال الذى اد بده انار عطي 
ەو درك o‏ ِ وه 
ولا كان مَوْجُودًا » وليس الاش بدلا عن اعبار » إذما هو عن جُرْءِ يبن 
امن جيل مابلا لجز لفت »لما ميُحَصّل يُحَصّل ذلك الجُرْءمِن المبيع. » 
رَجَعَ بقذره بن اقَمَنِ لا من قي قِيمة العبد . وكلامٌ أحمد ف الروَاية الأخرّى 
حمل على اباب ذلك » لاعلی وجوبه . قال القاضى : إنما الرُوَايكَانِ 
يما إذ ته عن كفارته ؛ لأنه إذا تق عن اكمار لا جوز أن برع 
إليه شىء من بدلها“ > كالمكاتب إذا أذّى بعض کتابته . ولنا ا 


e 
TT له رَ‎ : e المبيع. الروَايَانِ‎ 
أو” ارش اليب بَِدْرٍ مله فيه ) إذا باع بَعْض ابيع م ين‎ 


عت » فله ارش الباقی ؛ لأنه كان له ذلك ؛ والأضل فى کل ثابت بَقَاوَه 5 


5 9 ت 54 5 ىو 0 هك و که هھ 
قوله : وإن باعَ بعضّه » فله ارش الباقى . يعنى » يتعيّنْ له ارش فى الباقى . 


. ) فى م : « بدله‎ )١( 
فى ق :(«و».‎ )۲( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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وف أَرْش المُبيع. ما ذكرّنا مِن الخلافي » فيما إذا باع الجَمِيعٌ فإ أراة 
رَد الباق بجصيِه من الّمَنِ قفيه روايتاد ؛ إخداهما » له ذلك أخمارّها 
الخرقي لاه رده كن أَشْبَةمالو كان ابيع بايا . والأخرّى 2 
لايَجوزٌ لاح و رح سر ل يه 
التْرِيقٌ ؛إلمافيه من الضّرّر على البائع. بد بتقص القِيمَة ز أوضرّر الشركة 2 
وامتناع. ما على الكمال > كط الأمة ولس الوب . وبهذا 
قال شرح » والشغبئ » والشافعئ » وأبو نَوْرِ » وأُصْححابُ الرَأي . وقد 
E‏ » فيما إذا كان المَبيع عَينين ينقصهما 
الَفريق » أنه لا يَجُورُ رَد إخداهُما وَحْدَها NOE‏ > وفيما 


وهو المذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب وجرّم به فى « الؤجيز » وغيره . وقدّمه فى 
١‏ الفروع ) وغيره . وصححه المُصَنْف » والشارح » وغيرهما تقال المع 


والشارِحٌ : وذلك إذا كان المَبِيعُ عَيْنَا واحدة أو عَيتين يُنْقِضُهما التفريق . ثم 
قالا : وقد ذكر أصحابنا فى غير هذا المَوْضِعر CT‏ 


التفريق , لا يجوز رَد أحدهما وحده . وإن كان المَبِيعُ عَيْئيْن لا يَنَقصُهما 


التفريق » فهل له رَد العين الباقية فى ملكه ETI‏ 

وحمَّلَا کلام الخرَّقی على ما إذا دلّس البائعٌ العيْبَ » ڳا تقدّم . انتهيا . وعنه » رده 
ِقِسْطِه . اختارّه الخرّقر* . وهو قول المُصَّنّفٍ . وقال الجِرَقِئُ : له رَد ملكه منه 
بقِسْطِه من فمن » أو رش العَيْب بِقَدْر ملْكه منه . قال ابنُْمُنَجّى فى « سرجه » : 
والمَنْصُوص جوا ارد » كا قال الخرَقوءُ . وبئئ القاضى » وابنُالرَاعُونٌِ » وغيرنهما 


)١ - ۱(‏ زيادة من :.ش . 


© © © © »© وهو هوه هوه وه و ووه ووو و ووه وو ووو وهو وو و ووو و و وهو و وو و و و و و و و و و و و ود ةن ٠‏ 


OT 


إذا اشتری مها وتيت عنده » أنه لا نلك رَه إلا أن برد أن الب 
الحادث عنده » فكذلك لا جوز أن يَرُدهُ فى مسألينا مع بم بت رة 


2 


ت 


أو نقص القِيمَةَ » بغير شىء e‏ حمل عل ما إذا هلس 
لبائ الِب »على ماذَّكَرّنا فيما مَضّى . وإنْ کان المَبیع عَیتین لايقَصهُما 
ریق » فهل له رَد الباقیة فى مذكه ؟ يحرج على الاين فی تفریق 
الصَّفْفَةٍ . قال القاضى : اللسألة مث على تفريق اصق » راء كان 
المبِيعُ عَينّا واجدة أو عينين . والتفصیل الذى ذَكَرناه أَوْلَى . 


0 الصّفْمَةَ . قال القاضى : : وسَواءٌ كان المبِيعُ عَيْنا واحدة أو 
ينين . قال المُصَّنْفُ » والشارح : والتّفْصِيلُ الذى ذكرْنا أوْلّى . وممّلَ ابن 
00 : بالعيئين [ ۱/۲ ر[ . 


فائدة : قول الحرَق” : ولو باع المُشْتَرى بعضّها . قال الزرکشئ : يحمل 
أن يعُودَ الضَّمِيرٌ إلى بعض السُلْعَةَ المَيعَة . وعلى هذا شرح ابن الرَّاعُونِىْ » فإِذَنْ 
یکون اختيارٌ الخرّقي” جَوارٌ رَد الباقى . وكذا حکی أبو محمد عنه . وعلى هذا ) 
إن حصّل بالتُسشقيص » رد أَرْسّه »من كلامه السَابق »إلا مع اليس يكيل 
أن يَرْجِعٌ إلى بعض السَلْعَةٍ المُدَلْسَةٍ . وعلى هذا » لا يكون فى كلامه عرض رَد 
2 : : 
الباقى فيما إذا كان المَبيع غير مُدّلس . انتهى 


£ 
قوله : وف ارش المي . الروايتان . يعنى » الروايتين E‏ 


ال غ غالک . وتقدّم أن الصّحِيحَ مِنَ ا لمذهب ین له الارش . ونصّ 
الإمامٌ أحمدُ هنا , لا شىءَ له مع تدليسه . 


0 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


نوكه أ I E‏ . وَعَنْهُ » له الرّدُ » وي ن 


شوركا يدوو ع 


١5‏ - مسألة : و وإن صَبَكْدء أو ۳ار نَسَبَهُ > فله 
الأرئلُ ) ولا رَد له فى أَظْهرِ الروَائيْن + فما إذا ىه وهو قول أن 
نف ؛ لأن فيه ضرَرًا على البائع. ؛وتشق المشاركة » فلم تجرُ » کا لو 
فصله وخاطة » أو خط المَبيعَ ما لامر منه ( وعنه » له ال ؛ ويكون 
شریکا ) للبا ٍ ةالصب والنشجر ؛ لأنه رد المبيع ييه »أب ما 


لو لم يَصَبَعْهُ ولم يُنْسجه . ومَتّى رده لَزْمَتٍ الشركة ضَرُورَة . وعنه . 


كدر احص دالا يي ا لا . وهذا 
المذهبٌ . قال فى « الكافى » : هذا المذهبٌ . قال فى « الفائق » : ق 
فى أصح الرُوائين . وجرّم به فى « الؤجيز » » و « المتؤر أ و « لخب 
الأرّجئ » » وقدّمه فى « الهداية » » و« الخلاصّة »» و « المَغيى .. 
و «الكافى )»› و و«اتلخيص » 5 ووا 
و ١‏ المُحَرَرٍ » » و«الشرح ۲ و«( الرعایتین ) › E‏ 
و «الفروع » »و « إذْراك العَايَمَ » » وغيرهم . وعنه » له ارد » ويكون شریکا 
بِصَبْغِهِ ونشجه . وأطلقَهماف « المُذَهّب » . فعلى الرواية الثاني » لا جير البائغ 
على يذل عرض الريادَةٍ ولايجبَرُلمُشترى عل قَبولِ لو بذله البائ .عل الصحيح_ 
فہما . قدّمه فى « الى  »‏ و « الشزح. » »و «الفروع ا 
الأولّى وجرّه به ی د المُثِى » .و ٠‏ ارح » . وقدّمه فى « الفروع .)»فق 
الانية »وق الأولى رواية » ير . قال الشارِحُ : وهو بعيدٌ . وف الثّانية وجه » 


 وروو‎ 


يجبر أيضًا . 


و هه »وهو .وو ووه و و و و و وه و وه هوه و٠‏ عو ونه و6 ههه و و واو هو وه وه هو ووه وهو وو و وو ووه 


رده وتاخد زيادته بالصيع. » كالوقصّره . وهوبعيدٌ ؛ لأَنَإِجْبَارَالبائع. 
على يَذْل ڈ ثمَن الصبّغ إِجبَارٌ على المعَاوَضَةٍ » فلم يَجزْ ؛ لقوله سبحانه : 
أكون يرع راض بكم 04 . وإن قال البائ : أناآخذه 
وأغطى قبِمَة الصّبغ. ٠‏ يلْرّم المُْتَرِىَ ذلك . وقال الشافِهِئُ : ليس 
سوا 0 

عنده ° . ولناء أله لا نه ده ا برد شىء من ماله معه » فلم سمط 

حه من الأرْش, بامټناعه من ردو ك 
مع أخار رش العيب الحاوث عاو لامر لآ iE‏ و اح 


ا إذا رده ٠.‏ 


فوائد ؛ إخداها » لو أنعل اذا » وأراد رَدّها بالمَيْبِ » نوع الل » فإن كان 
انزع يعِيبها » ل ينغ و يكن له قِيمَة قم الل على البائعر عل أَظَهّر الاختمالين . 
قالّه فى ١‏ اَلخيصِ ) » و ١‏ الرعاية الكرى ) . وهل یکون مالا للخل أو 


تمْليكا » حتى لو سقط کان للبائع أو المُشترى ؟ فيه احتمالان . وأطلَمّهما ف 
« التُلُخيص » »و « الرُعاية الُبْرى » . قلت : الأوْلَى ‏ أن یکو ن تك همالا » 
حتى لو سقّط كان للمُشْتَرى . القّاِية » لو اشترَى حَلَىَفِضَّة ونه دراه » فوَجَدَه 
معا جار اله ركف وليس له أخذ الأرش > جرم به ف « الى 
و« الشزح » » و المُحَرّر » » و « الرّعايّة » » و الحارى » » وغيرهم . 
قال فى « القاعدَة التّاسِعَةَ والحْمْسِين » : وهو الصحيح اقلت فعائن عا فان 


. ۲۹ سورة النساء‎ )١( 
. » عبده‎ ١ : 7١5/5 فى المغنى‎ )۲( 


الأنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر من DE‏ ا E‏ ا 
وان اشترى ما ما كوله فى جَوفهٍ » فکسره » فو جده فاسدا » فان 


۳ ا 0 م بے 
۷ - مسالة : ( وإن اشْتَرّى ما ما کوله فى جوفه » فكسّره » 


حددّث به عيب عند لتر » فقنه »رده » ورد رش لعب الحاوث عند » 
ويا َدْتّمَنَه . وقدّمه فى(« الرّعا يْةالكبُرى » وقال القاضى : لسن له رده ؛ لإفضائه 
إلى التفاضلر . ورَدّه المُصَدُْفُْ » والشارِحٌ . قال فى « الفائق » : وقول القاضى 
شف ل . اولان : يسح احاكم ال ونرد ايع لمن ء وطالب بقِيمَةٍ 
الى ؛ لألّه لا يكن إهمال العَيِب ‏ ولا أذ الأزشٍ . وهذا المذهب . قلّمه 
فى « الفروع » » و « الفائق » . وأطلَقَهما فى « الى » » و « الشرْح, 
واخعار المُصَنّفٌ ‏ أنَّ الحاكإذا فسخ » وجب رَدُالْحَلى » وأزش نقصه . واخمَاره 
فى « التلُخيص » »و « الفائق » . الثّالئة لو باع قفر ممّايَجُرى فبه ابا بوه » 
فو جد أحدهمابما أخذه عيبا ينْقِص قِيمَته دون كيله » يمك أخذار شه ؛نلايْفْضِىَ 
إلى التفاصل . والحُكُمْ فيه ما ذكَرْنا فى الحَلى بالدّراهم . قال فى « الفروع ¢ : 
وله الفشځ فى ربوئ بجنيِه مُطْلَقا لس ورف و دوقيل عق 
غير جنْسِه » على مد عَجْوَةٍ وف « لقحب » » يسح الع يتهما » وياخا 
الجَيّدَ رَه » ويَدْقَعٌ الرّدِىء اى «.وقال ق القؤاعد » : لو اشترى ربَويا 
بجنيسه » بان مهيبا »ثم تلف قبل رده » ملك الفشح EY‏ وياخد اَن . 
انتبى . الرّابغة » لو باع شيئًا بدَهَبٍ » ثم أذ عنه دَرَاهِمَ » ثم رده المُشتَرى بعَيب 
قديم » رجّع المُمْترى بالذّهَب لا بالدّراهم . نص عليه . وياتى نظِيرُها فى آخر 
باب الإجارة . 

قوله : وإن اشترى ما ما كوه فى جَوْفِه » فكَسَرّه » فو ده فاسِدًا » فان ل يَكُنْ 
له مَكْسُورًا قِمَةٌ ؛ كيْض_الدَّجَاجٍ » رجّع بِاللّمَن كله . هذا المذهبُ » وعليه 


َمْيَكنْ لَهُمَكْسُورًا قِيمَةٌ ؛ كبَيّض الدجاج. رَجَع لمن کله . 
إن کان لَه مَكْسُورًا ية ؛ يض العام » وَجَوْزْ الْهنْدٍ ل 


رش . وعنه ET‏ وين ردو ورد ما نقَصَهُ ا 
الّمَنِ وه لاله رذ ول رشق اذك كلسب 


وجه فاسدًا » فن لم يكن له مَكْسُورًا َة ؛ كبيْض الدجَاج. ؛ رَجَعَ 
فمن کله . ون كان له مَكْسُورًا َه ؛ كييض امام »وجوز الهند » 
فهو مير بين أخلر أَرْشْه » وبين رَده ورد ما نَقَصَه وأخذر النّمَن" . 

وعنه » ليس له رَد . ولا ارش فى ذلك کله ) إذا ا یری ما لا يَطَلِعُ على 
َيه إلا بسر ه ؛ كلض » وَالجَوْزٍ » والرّمَانٍ » والبطيخ. ‏ فكسَرّه » 

فظَهرَ عيب » ففيه روَايَانٍ ؛ إخداهُما , لايرْجِعْ على البائع. بشىءٍ . وهو 
مَذْهَبٌ مالك ؛ لأنه ليس ين البائع. ديس ولا تفريط ؛ عدم مغر فته 
ييه » وکونه لا يُمْكِنُه الوقوف عليه إلا بكْسْرِه » فجَرَى مجْرَى البَراءةٍ 
من العيوب . والثانية » يرجم عليه . وهى ظاهِرٌُ المَذْمَب » وقول أي 


جماهيرٌ الأصحاب فالا ؛والشارِحٌ 1 الفائق ) » وغيرّهم :. 
EN‏ . قال الرركه © : هذاالمذهبٌ وجزمبەق ر الوجيز »)وغيره . 
وقدّمه فى « الفروع, ) وغيره . وعنه ؛ لا شىء للُشترى » إلا مع سط الباقع. 
سلامته م فى ( شرحه ) . 


: وإن كان له مَكْسُورًاقِمَةَ ؛ كبيْض التّعام » وجَوْز الهند - وكذاالبِطْيحُ 


. ۱ زيادة من : ر‎ )١-١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


٠6و م همهم مه 6 همهم م ع. .وه وو ووو وهو و وم هه وو ووو ووه ووو ووو وه هوه وهو و و واو و و راون‎ ٠# 


فة » والشافِهىٌ ؛ لأن عَقَد اليم اله 9 قى السّلَامَة ِن ْب ل يطل عليه 
اشكر » فإذا بان مهيبا »بت له الجيارٌ » كاعد . ولأن البائ نما 
يَسْتَحِقَ عنَ اليب دون الصّجيح. ؛ لأنه ينلک صَحِيحًا » فلا مى 
لإیجاب امن کله وکونه ل يفرط لا فتضی أن يجب لها ثمَنْ ما لم 
Ee‏ لل العَيّب الذى ل يَعْلَمُهِ فى العَبّدٍ . إذا ليت هذا » فن المي 
إن كان مما لا قيمة له مكسورًا ؛ كبيْضٍ اجاج الفاسد » والرّمّانِ 
لأسوَم » والْجَوْزٍ الخرب » رَجّع بِاللّمَنِ كله لأن هذا ی بها 
العَقَدٍ من أله ؛ لكَونِه وَقَع على ما لا نفع فيه » فهو كبيْع. الحَشَراتٍ 
والميتات » وليس عليه رَد المبيع. إلى البائع . ؛ لأنه لا فائدَة فيه . وإن كان 
الفا دف بَعْضه » رجع بقِسْطِه . الثافى أن كود ممَالعيبهقيمَة کین 
العام > وجوز الهندٍ ؛ والبطيخ, الذى فيه تفع » ونحوه » فإذا كَسَرَه 
ل اس ار ا 0 


. 7 ال" ع 0 رر 34 و 0 

الذى فيه نفع ونحوه - فله ارشه . يعنى » يتين له الآرْشُ . وهو إحدَى الرُوايات . 

2 5 # امه ره ۾ و و ر ر 

وقدمه فى( الرعايتين » » و ١‏ الحاويين ) . وعنه ؛ يخير بین أرشه وبين رده[ ؟/ 

۸ظ ] ورد ما نقص » وأخذ اللمَن وا . قال الزرْكشِئُ : هذا ادل 

الأقوال . واختاره الخرّقوه االمضتف » وصاحبٌ ( التلخيصٍ ( » والشارخ . 

وجرّم به فى « الوجيز » . وقدّمه ف « الهداية )2 و الخلاصة»» 

و التلخيصِ ( »و « المخرر ( و « الشرّح ) 9( التَظم ».وه شرح 
ت ٤‏ ك2 5865 5 رقا و 54 ۶ 

ابن رَزِين » »و « إِذْرَاكِ الغاية » » وغيرهم . وقيل : يتَعيّنُ له الآَرْشُ » إذا زاد 


ملف 


وه هه هو و و ووو ووو وهو و ووو و ووه وق وو و وهو و وو و و و وو و وو و و و ةو و وو ووو وم ووو ٠.‏ 


ظاهرٌ كلام الخرّقىئ . وقال القاضى : عنلوى 0/1/اظ ] لا أَرْشْنَ عليه 
لكسْره ؛ لأنّه صل بطريق استغلام الب » واباعَط عليه حت 
عَم أنه لا غلم صِحُنه من فاده بغير ذلك واهذا فول الشافى وو ا 
قؤل الجرقى أنه تفص ل ينع لد » فم رَدأَرْشهِ » كلين المصَرَاة إذا 
احْتلبّها » والبكر إذاوَطِعَها » وبهذا يطل ما رہ » بل هلهنا أوْلَى ؛ ؛ لأنه 
لا تدْلِيسَ من البائع. ٠‏ والتصرية ية تيس » وإن كان کسر يکن 
اسيعلام المبيع. بدونه إلا أنه لا يلف المبيعَ بالكلية فالحُكُمُ فيه كالذى 
قبله عند الخرَقَى والغاضى . والمشتری مُخير بین رده وأرش الكسْرٍ 
وأخذ امن » وین آخار رش العيب . وهذا إخدى الاين عن أحمد . 
والرواية الثاني » ليس له ره » وله ارش عيب . وهذا قول أ حَييفة » 
والشافجئ » وقد ذَكَرْنَاهُ . وإن سره كَسْرًا لا نیقی له قيمَة » فله ارش 
ا 2 

الععيب » لا غيرٌ ؛ لانه اتلفه قر أزش . العيْب شط ما بين لصّحبح. 
والمَعيب من امن » َم لبي صَحِيحًا »م يوم ميا غير مكْسُورٍ » 
فيكون للمُشْتَرِى قدرٌ ما هما من امن . 


9 0 .2 ل هو 
فى الكشر على قر الاسْتِعْلام » وإن لم يرذ خير :وهر رواية ل« ار 
£ 9 وو 
وعنه » ليس له رده » ولا أرْشَ فى ذلك كله .نی » إلا أن ب يشترط البائعٌ سَلامتّه . 
وأطلَمَهُنّ ىه المُذْهَبٍ » ا › وجه فيه ؛ وتخريجٌ فى « الهداية 8 » .وقال 
فى « الفروع » » ف الذى لمَكْسُوره قِِمَةَ : فعنه » له الأرْشٌ . وعنه » له رده . 
وخيرّه الخرقئ بيتهما . انتبى . فالرٌواية الثّانية التى ذكرَّها › ل أرَها لغيره . 


(0 ف الأصل › ق ٠:‏ كثيرًا » . 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه هوه هه فو و هه و و وو وهو و٠‏ و وه هه و وهو هو و وو وو و ماه وو و و ههه هه و و وم وه وم هوه و ووو وه 


فصل : ولو اشترَى قَوْيا فشر فو جَده مويب فان كان مما لا قصة 
النْشْرٌ > رده »:وإن كان ينقصه الل > كالهسنجاز نی الذى يُطْوَى 
افير مُتصِفَيْن » جَرَى ذلك مَجْرَى جوز لهند > على التفصيل 
المَذْكُورٍ » فيما إذا لم يزد على ما يَحْصّلُ به اسْتعْلامُ المبيع أو زاد» 


تنبيه : قوله : فكَسَرَه » فَوَجَدَه فاسِدًا . اعلمْ أنه إذا كسّر الذى لمَكْسُورِه 
قيمَة ؛ فتارة یکیره كشيرًا لاييْقَى له معه قِيمَةَ وتارة يكير كشرالامْكِنُ نيفلا 
ابيع بدونه » وتارّة یکره كَسْرًا يُمْكِنٌ اْتِعْلامُه بدونه ؛ فإِنْ كسّرّه كشيرًا 
لايْقَى له فِيمَدٌ » فهنا يتم له الأزدة E‏ 
اسيَعلامه بدونه » فظاهِرٌ كلام المُصَنّفٍ » ف قله : ورد ما نقصه . أنه يرد رش 
الكَسْرٍ . وهو الصَّحيحٌ » وهو ظاهِرٌ ما جرّم به الجِرَقَئٌ . وجرّم به فى « الوَجيز » 
وغيره » "و « الرّعايّة الصّعْرّى » » و « الحاوِيين » » وغيرهم" . وقدّمه فى 
١‏ التلخيص » » و «البلغة»› وه شرح ابن رزين ٠»‏ و« الرّعاية 
الُثرى »° » و « المُغنى >٠‏ و « الشُرْح ٠»‏ وتنصّرّاه . وقال القاضى : 
عنارى ؛له اله بلا شر عليه لكَسْرِه ؛لأنه حصّل بطّريق اسْتِعْلام العَيب » والبائعٌ 
اغا . مهما فى « الفروع, ) . وقيل : حرج على الروايتين » فيما إذا 
عاب عند المُشتّرى » على ما تقدّم ذِكرُه فى « التُلْخِيِصٍ عو والبَلعَة ) . وإن 
كسَره كسرًا يُمَكِنْ اسْتِعْلامُه بدونه » فهو على الروايتيّْن » فيما إذا عابَ عند 
المُشْتَرِى » على ما تقدّم . قال الزَرْكَشِئُ : نعم » على قول القاضى ف الذى قبلّه » 


PILE 50‏ 50 03 9ري # و هه - 6 
إذا رَد » هل يَلرَمُه ارش الكَسر » أم لا يَلرَمُه إلا الرائدُ على اسْتِعْلام المَبيع. ؟ محل 


. ۹۷٤/٤ نسبة إلى هسنجان » قرية بالرئ . معجم البلدان‎ )١( 
. زيادة من : ش‎ )۲ - ۲( 


1۲ 


وَمَنْعَلِمالْعَيْبَ و لم يطل جیار الا ان يود ا 
و 


ما يدل عَلَى ر .هر الرّضًا ؛ مِنَّ الُصَرّف وَنځوو . وَعَنْهُ » انه 
على الْقَْرٍ . 


كتشر من لا يَعْرف . وإنْ أَرَادَ أخذ أَرْشِهِ » فله ذلك كل حال . 
8 - مسألة : ( ومن عَلِمَ اليب » وار الد » ل يطل 
خيازه »إلا أن يو جد منه مدل على الصا ؛ م من التصَرفِِونَحُوه ) وهكذا 
ذكرَّه أبو الخَطَّاب ؛ لان خيارٌ لدفع. الصّرَرِ المُتَحَقَق > فكان على 
التَرَاخى » كجيار القصاصِ ( وعنه » أنه على القَوْر ) وهو مَذَحَبُ 


د . انتبى 00 : كمه ُكُمُالذى قبل 
لري الفا ٠.‏ . قلت : ييه ما قال الرركَشِئُ » ما قالوا فيما 
إذا و کله فى بيع 0 جا شف نكا e‏ 


يصح » ويَضْمَنٌالنََّصّ . فان ف قَذرهوَجهان ؛أحدهما » هو مابین ماباع به وتن 


المثل . والقّانى » هو مايينَ مایتغابِنْ به اناس وما لا یغاُون » على ما اتی فى 
الوكالة . 

قوله : ومن عَلِمَ امب » ثم خر الود » لم يَبْطْل خياره » إا أن يُوجَدَ منه ما 
يدل على الصا ؛ من اصرف ونحوه . اعلم أن جيار الب على الراجى » مالم 
لوه اها يذل عل اک .على الصّحِيحٍ مِنَّ المذهب . نص عليه » وعليه ماهير 
الأصحاب » وقطع , به كثير مہم . وقال الشَيْخ تئ الدّين, : يُجْبَرُ المشتّرى على 
رده أو أَرْشِه ؛ لقصَرر البائع. بالتَأخير . وعنه » أنه على الور . قطع به القاضى 
فى « الجامع الكبير » ف مضع منه . قال ف « التلْخيِصِ » : وقيلَ : عنه رواية » 


<1۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ها 6 و وه هه .موه هي و و و و و وق و و ووو ووو و وق وه و ووه هو و قوق وه وي و ومو وو ووو ووو و و و ووه 


الشافوی e‏ 
يدل على رصا » فأ سقط خيارُه » كاقرف . ولأنه جیار د اال 
لدفع. الصَرَّرٍ عن امال » فأشبة جيار الشفعة . الأول أوَى ولاش 
أن الإمْسَالك يد ئل غل الا + واه ت . بت لدفع, ضَرَرٍ غير مِتَحَقَقٍ 2 

بخلاف الرّدٌ بالعيب . 


أنه على القَوْرٍ . انتبى . وقيل : السّكوثٌ بعد مَعْرِقَةَ اليب رِضّى . 

تنبيه : قله : إلا أن يُوجَدَ منه ما يدل على الرضّى » من اصرف ونحوه . بيه 
على الصحيح مِنّ المذهب . وقد تقدّم رواية » اختارّها جماعة » أنه لو تصرف فيه 
ما يدل على الرضَى » أن له الأَرْشَ » عند قوْلِه : وإنْ فَعَله عالمًا بيه » فلا شىء 
له . وقوه : مِنَالتُصَرفوونحوه . كالختلاب المّبيع. » ونحو ذلك ء ْنع ارد ؛ 
لأنه ملکه » فله أده . قال فى « عُيُونٍ المسائل, » : أو رَكِيّها لسقيها أو عَلَفِها . 
وقال المْصَنّف ف « المُغْنِى » » والشارځ » وغيرهما ا 
بطل رده بالكثير » وإِلّا فلا قال الف : وقد نق عن أحمد » فى بُطْلانِ خيا 
a a‏ 


المذهمب . وقدّمه فى « المُسْتَوْعبِ ( . وذكر فى ( اتبيه ) ما يدل عليه » فقال : 


والاشیخدام والركُوبُ لابمتغ أشن الِب » إذا ظهر قبل ذلك أو بعده وأحمذ , 
فى روايّة حَتبّل » إنما نص أنه يَمْتَعُ ارد » فدل أنه ليمت الاأَرْشَ وقیل کف 
الدابة لردها رضىّ . ذكرّه فى « الفائق » وغيره . 


فائدتان ؛إخداهما » قال الشَيْحتقالدّين »فى« سرح المُحرر ( :لواشتری 
رَجُل سِلْعَةّ » فأصاب بها عيبا » و م يَخْتَرِ الَسْحَ » ثم قال : إنما ميته » لأنبى لم 


٤ 


آ۹ يم * 


ولا يعقر ارد ّى رضاءء وَلَا قَضَاءِ » ولا حو ر صاحبه . 
وَإنِ اشتر ری اتان سما e‏ 


8 - مسألة : ( ولا يَفتَقِرُ الرّدُ إلى رضًا . ولا قضاءِ » ولا 
خحُصُورٍ صاحبه ) قبل القبْض ولا بَعْدَه . وبهذا قال الشافِعئُ . وقال أبو 
7 حَنيقةَ : إن كان قبل القَبّضٍِ اقرا حُصُور صاحبه دون رضاه » ون 
كان بده »ارال رصا صايبه أو حم حاکم الان یلک قد تم 
على الثمنِ » فلا يرول إلا برضَاهُ . ونا » أنه رقع قار مكحن له » فلم 


ر 


يفتقر إلى رضًا صاحبه ؛ ولا خصّوره » كالطلاقر E‏ 
بالعَيّب » فلم يَفَقِرْ ر ۷۸/۲٠و‏ ] إلى رضًا صاحبه » كقبل القبْض . 


5 - مسألة : ( وإِنٍ اشْتَرّى اثنانِ شيعا » وَشَرَّطًا الجيّارَ » أو 


عَم أن لى الخيارٌ ٠‏ ل قبل منه . ذكره القاضى أَضْلًا فى المع تحت عدر » إذا 
قالت أذ الخباز . وخالقه ابن عقيل فى مَسْألة المُعَْقَةَ » ووافقه فى 
مسا ارد بالعيِب ا . الثاني » جيار الف فى الصف > على التّراخى . قالّه 
فى « المَحَررِ » » و « الرّعا ية 14 ۲/ ٣هو‏ ] » و « الفروع » » و « الفائق », 
وغيرهم . وتقدّم ذلك مُسْتَوْفَى عند بَيْع. المَوْصُوف » فى كتاب اليم . وكذ 
الخيارٌ لإفلاس المُسْتَرى . قالّهفى« المُحَرّرٍ » »و « الفائق » »و « الرعاية » ع 
و « الحاوى » » وغيرهم . وتقدم أن الشيْح تَقَىَ الدّين قال : يُجْبرُ فى جيار العيب 
على الرّدٌ أو ارش » إن تصَرَّرَ البائ . فكذا عُنا  .‏ ' 

قوله : وإِنٍ اشتَرَى اثنان سُا » وشَرَطا الجيارَ » أو وجداه مهيبا » فرَضِى 
أحَدُهما , فلا خر الفح . هذا المذهبٌُ فيهما » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به 


4\o 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ع م © سمدم 2 2 عع اس 
القع أحَدُهُمًا » فللاخر الفسح فى نصِيبه . وَعَنْهُ » ليس لَه ذلِكَ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وجَدَاهُ مها » فرضى أَحَدُهما » فللا خر القَسْخُ فى نَصِيبه . وعنه » ليس 
له ذلك ) نْقِلَ عن أحمد رَحِمّه الله فى ذلك روَايئَانٍ » حَكَاهُما أبو بكر » 
وا أف هومن ؛ إخدامماء لمن ل ترط الفح بوبه قال ابن آي ليلى ٠‏ 
والشافهئ » وأبو يوسف » ومحمدٌ » وإخدى الروايتين عن مالك . 
والأخرّى » لا يَجُورُ له رده . وهو 0 
ابيع حرج عن كه دف واحدةٌ غير مشقص. > فإذا رده“ مشئّر 
رده ناقصًا » شب ما لو تَعَيّبَ عنْدَه رکا »لدجم اكه باد 
فجار » الو افر بشِرائِه » والشركَةإنُما حَصَلَتْ بإيجاب البائع. ۽ وإما 
باع كل واجد منهما نِضْمَها » فحَرَجَتْ عن يلك البائع. مضه » 
بخلاف العيب الحادرث . 


فى« الوجيز #زغيره وقدّمه ١‏ المُحَرّرٍ » »و « الفروع. )عو ١‏ الحاوى » › 
وغيرهم . ونصّره المْصَنّف » والشارح » وغيرهما » كا لو ورتا خار عب 
و ا د فا . قال فى « الرعاية 00 
إن قلنا : هو كعَقدَين . فله اليك وإلّا فلا . وتقدّم فى أواخر كتاب ابيع . أنه 
e‏ . على الصحيح مِنّ المذهب » ويأتى فى الشفعَة . 

تبيه : قال فى « الفروع ) : وقياس الأول » للحاضر منهما نقد يضف تمه » 
قن تك + ران له اجا اقيض به + رلا e‏ 
١‏ اوسيل » وغيرها . وعلى الأول » لو قال : كما . فقال أحدهما : قلت . 


. ١ر‎ : زيادة من‎ )١ - ١( 


1٦ 


* » » © © © م © 6ف ...م و م .مث ووو .هه ووو وو مو وه و و٠‏ ووو و ووو و و لوو ووو ور وو و ووه 


فصل : ولو اشعرى رَجْل من جين اء فوجده ميا فله رده 
عَلِيْهما . فإن كان أَحَدهما غاا » رَد على الحاضر حِصّته حصته بقسطها من 
القن وبق نَصِيبٌ الخائب فى یاوه حتى يفم . ولو كان أَحََدُهما باع 
العْنَ كلها وكا الآخر » الحُكُم كذلك , سواءٌ كان الحاضِر ال وکیل 
أو الو كل نص أحمَدُ على نحو من هذا . وإن أراد رَد نَصِيبٍ أحدههما 
إمساك نصيب الآخر ٠‏ جار ؛ لأنه برذ على البائع. ٤و‏ 


2 


يَحْصَل بره تَشقِيصٌّ ؛ لاله كان مُسَقضًا قبل الم 


فصل : وان ورت انان جیار عيب » فَرَضِئ أحَذهما » سقط حَق 
الآخر من الرُ ؛لأنْه لوردوَحَدَه فصت السَلَُْ على البائع. » فيَتَضَررٌ 


وراك 


بذلك » وإنما أَخرجَها ين ملكه إلى واجد غير مشَقَصة » فلا يجوز رد 
بَعْضِها إليه مُشَقَصّا » بخلاف المسألة التى بها » فإن عفد عَقَدَ اواج مع 
الاثتين عَقَدِينٍ ؛ فکانه باع کل واجد منهما نِضْمَها مُنْفَرهًا » فر عليه 
جا . وإنْ سلما » فلِمُلاقَةٍ عله ملْكَ غيره ؛ وهنا لاقَى فعله مِلكَ نفسِه . ذکرّه 
فائدتان ؛[شداماء لو اشترى واد من اين شيا ع وظهر به عَيْت + فله 
َه علهما » ورد يب أحلوهما » وإنساك تيب الآحَحرٍ ؛ لأ رد على البئع. 
جميعَ ما باه » ولم يخْصّل بره تيص ؛ لله كان مُشَقًا قبل ابيع . . وقال فى 


« الرّعايّة ( : وتختول الع . ثم قال من عندره : وإن قلنا؛ : هو كعَقدين » جار » 
ولا فلا . الثّانية » لو ورت اثنان خيارٌ عَيْب » فرَضِىَ أحدهما » سقط حق الا خر 


لكان 


1¥ ( المقنع والشرح والإنصاف14/ ۲۷ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أَحَدُهما جَمِيعَ ما باعَهُ إِيَاهُ » وههنا بخلافه . 


فل : ون اشتَرَى حَلَىَ فضَّةٍ بور داهم فوَجَدَه مويب ء فله رده » 
و ارق ؛ لإفضائه إلى اتفال فيمايَجِبُ فيه المائل . فإن 


ا 


حَدَتٌَ به عَيْبٌ عند المُشتری » فعلى إحدَى الروَ ينه رده » ویرد ارش 
کک e‏ . وقال القاضى : ليس له رده ؛ لإفضائه 
إل التَاصُّلٍ . صح ؛ لأنّ ارذ لځ للعفد » ورَفْعٌ له » فلا مى 
الاو ا 
ما لو جتى”" عليه فى مِلّكٍ صاحبه من غير بيع » وكا لو فسخ الحاكم 
. وعلى الرواية و الأخرّى ‏ يَفْسَحُ الحاكمٌ الع » ويرد البق اقم » 
وطالب 2 قم الحَلى, ؛ لأنه ل يكن مال الب ولا أخد الأزش . 
ولأضحاب الشَافهىَ ُو جْهانٍ » كهاتين الرْوَايئينٍِ . وإن تلف الحلئ فيح 
الد ف > ويسْترْجعُ ٣۷د‏ امن » فإن تلف المبيع. 3 
يَمْتَعُ جواز الفشخ . واتار ْنا أن الحاكِم إذا قَسَحَ ETE‏ 
الحَلى وأزش تقصه » کا فنا فيما إذا فَسَحَ المُشمَرى على إخدى 
لوين » وإنما يرجغ إلى يميه عند تعره لف أو جز عن رده ۽ أا 
مع بقائه وإمْكَانِ ردو »فيب رده دون يَدَلِهِ » كسائر المّبيع_ إذا انفْسَحَ 


من الرّد . 


(۱) فى م : « خفى). 


(۲) انظر المغنى ۲٤۷/١‏ . 


1۸A 


وَِنِ اشتَرَى واج مَعِيينِ فة و لكذة اي َه إل ردهُمَّا و 
إمُسَاكهمًا . 


الد فيه » ولیس فى رده ورد شه تفال ؛ لأن المُعاوَضّة قد رال 
بالفشخ. ولي له مُقابل » وإنّما هذا الأزش بمثزلة الجنلية عليه » ولان 
يمت إذا زات على وَزنه أو قَصَتَ عنه ء أضى إلى الفاصلِ ؛ لأن قيمَته 
عِرَضٌ عنه » فلا يَجُورُ ذلك » إلا أن ياد القِيمَةَ مناغ غير الین . ولو 
باعَ قفِيرًا ممّا فيه الرّبا مله » فو جد أحَدهما بما أخذه ون 
كيله » لم يَمْلِكْ أخذ أَرْشِه ؛ لملا يفضى إلى التماضُل . واكم فيه 
على ما ذَكَرّْنا فى الحَلّى ” بالدَرَاهِمٍ 

0١‏ - مسألة : ( وإن اشترى واج معن م 
فليس له إلا رما أو إشساكهُما ) والمُطَبَُ بالأْش, . قاله القاضى . 
وعنه » له رد أحلهما بقسطه ين النّمَنِ » کا لو كان حدما مَعیبًا والا خر 
صَحِيسا ؛ لأن لمان م ا لماعو E‏ بيع على البائع. » وهو 


0 
صفقة 


قوله : وإن اشترَى واجد مهيبن صَفْقَةَ واحِدَة » فليس له إلا رهما أو إمُساكهما 
والمُطالبة بالأرْش . وهو الصّحيحٌ مِنّ المذهب . جرّم به فى « الوَجيز » » 
وم تذ رة ابن عَبْدوسٍ 4و ) ملحب الأَرّجى ) : واختارّه القاضى . وقدّمه 
فى ١‏ الشرْح » » وه النّظُم » » و « الرّعايتين ) »و ١‏ الحاویین » »و ١‏ شرح 
ابن مُتَجّى » . وعنه » له رَد أحدِها بِقِسْطِه مِنَ امن . وأطلقهما فى 


(1) فى الأصل »ق م : « كله » . 


(۲) فی م :«الحكم ) . 


۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


00 


المقنع ان تلف أَحَدُهُمَاء هله هرد ٠‏ الَاقَى بقِسطِه. اول فی ب قيمّة التَالِفٍ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر 0 


وله مَعّ هينه . 


مؤْجُودٌ فيما إذا كان هما صجيځا ( فان لف اهما 2 فله رَد الباقی 
بقِسْطِه ) من لثمن » فى دى الرُوَايئيْنِ . هذا قول الحارث العْكلِى » 
والأوْرَاعِئٌ » وإسحاق . وقول أبى حَنِيقَة فيما بعد المَبْض. ؛ لأنه رَد 
المَعِيبَ على و جر لا رر فيه على البائع. »> فجار ۴ لو رَد الجميعٌ . 
والثانية » ليس له إلا أخد الاش امع اناد الاق نيما . وهو ظاهِرٌ قول 
الشافع » وقول أبى حَنِيفة فيما قبل القَْضِ ؛ لأن ف الد تبويض الصَفْقَةٍ 
على البائع. ٠‏ وذلك صَرَرٌ »شه إذا كانا مما يَنَْصه التفريق ( والقَوْل فى 
ية الَف قول المُشْتَرى مع يَِينه وينه ) لأنه مكرما يدعي البائ من زياد 


رورو 


قيمته »ولأنه بمَئِْلَةٍ الغارم ؛ لأنة قيمّةَ الال ف إذا راد تادید فاي 
فهو بِمَنْزْلةٍ ار 


) الفروع » . 

. قوله : وإن تلف أحَدُّهما » فله رَد الباقى بِقِسْطِه . هذا إخدى الرٌوايتين . جزم 
£ 

به فى « الوجيز » › و( منتخب الارّجئ » . وقدّمه فى « الرعايتين » » 

و«الحاويين » »و « شرح ابن مُتَجّى » . وصځځه النَّاظِمُ . وعنه ‏ يتَعيّنُ له 

000 £ : 7 2 علا 3 كن 7 

الارش . وأطلقهما فى « الشزح » . قال ابن متجى فى « شرّجه ) : وحكى 


۶ رل 


ال المغْنى ( أن الرّدٌ هنا مينر على الرّوايتين ف أحَدهما . فعلى هذا » 
إن قلنا : ليسّ له رَد أحدها E‏ نتبى 


فول والقول ى هة الال ف 0مم مةه :اوهو لقعب 1 وخا اا 


AE 


ر ارو 


وَإِنْ کان أَحَدُهُمَا مَعِين قله رده بِقِسْطِهِ . وَعَنْهُ » لا يجوز لها 
ردنا از إمساكوها : 


5 - مسألة : ( وإن كان أحدهما معا » فله رده بقِسْطِه ) من 
لمن ( وعنه › ليس له إلارَدُهماأو إمْساكهما ) وو جه الروایتین ماذ کنا 
فيما إذا تلف أَحَدُّهما » وفيه من التفصيل والخلاف ما ذ كرتا . 


الأصحاب . وجزّم به فى « الشزح ¢“ و شرج ابن مُنَجَى ) » 
ر ١‏ الوجيز ؛ » وغيرهم . قال فى « الفروع, ( قل قول المُشترى فى قِبميه » 
ف الأصح . 'وصخحه ق «النّظم » وغيره . وقدّمه فى « الرعايتين » » 
و « الفائق » »و « الحاوييّن » » وغيرهم . وقيل : القَوْل قول البائع. فى قِيمَتِه . 
فائدة : الصّحيحُ » أن ْم هذه المَسْأَلَةَ كالمَسْأَلة الأب بعد ذلك » وعليه 
0 . وقال القاضى : ليس له فى هذه المَسالة رَد أحدهما » وله الرَدُ فى المَسَأَلَةَ 
. قال فى « الحاوى الكبير ( ]ان انا عي » رَدْهُما أو امسکهما . وقيل : 
ار - وهى ما إذا كان أحدهما مَعِيبا - الاتية ١‏ 
قوله : وإن كان أَحَدَّهما معِيبًا » فله رَدُه بقِسطِه . يعْنى ‏ إذا أبى أن يا د الأرشَ . 
وال : فله رده يشي > لا ملك إلا رده واحده ؛ بدليل الرواية الثَانيَةَ الاتية 
و إخدى الزوايتين E‏ ؛ و « المتوؤر » » و ١‏ منقخب 
الأرَجئ » اال ابن لبش وا الد ٠‏ وعنه » لا مور إلا رهما أو 
ااا قدّمه فى ١‏ الهداية ¢“ و الخلاصَة »2 و«الغشارى )2 
و المحَرر )2 و « الرُعايتيين » » وه الحاوتيين ؛» ر 
و«الظم» . وجرّم به فى « الفروقر الرُرِيرَائية نية ) . وأطلَقَهما ف « المُذْهَب » » 
و١‏ المغْنى ) »و« الكافى  »‏ و « الشرح ) . وعنه » له رَد المَعيب وحدّه » 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠‏ القع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


4 


إن کان المَيعُ مايص ينه التفريق ؛ كَمِصرَاعَئْ باب » وروجى 
حي ؛ أو مِمنْ يحرم ليق ينهم ؛ كجاريةٍ وَوَلْدِمًا فلن 
له رَد ادها 5 


۴ - مسألة : ( فان كان المَبِيعٌ ا ينْقَصٌه التَفْرِيقٌ ؛ 
كمِصْرَاعَئْ باب » أو رَوْجَى محف » أو من لا يجُورُ التَمْرِيقُ بينهما ؛ 
ا ت وها » ليس ل ره أده ما فيه ين اشر عل اباقع . 
تلض ف ر کة »ولول الى عه ٠‏ مَنْفرَق بِينَوَالِدَةٍ 
وَوَلَّدِها » فرق الله بيه وبَيْنَ أحبّته يوم القيامَةَ ) . 1 ۷۹/۳٠و‏ ] رواه 


وردھا معًا TE‏ : وهو الصحيح . قال ف٠‏ الفائق 6+ وهو 
الأْصَحّ . واختارّه ابن عَبُدُوس فى « تذکرته ) . وأطلَمَهُنٌ فى « الفروع » . 


فائدة : مل ذلك لو اشتَرَى طَعامًا فى وعاءين . ذكرّه فى « التَرْغِيب ) وغيره . 


ش واقتصرٌ عليه فى « الفروع ). 


5 8. 


تنبيه : محل الخلافي فى ذلك » إذا كان المَبِيعُ مما لاينِْصٌه التفريق أو مما 
لا حرم التفریق بیتهما » ا صرّح به المُصَنْفْ بعد ذلك . : 

: وإن كان المَبِيعٌ مما ينْقِصٌه التفريق ؛ كيمصراعَئْ باب »وروج حف > 

كير فاه لين ل و افرسان O E‏ 

أده" اوكا رك بوه لصحا باون ل 

ر /۸ھ ۲ وین ء أو حدما . وقال فى « الرّعايّة » : وقيل لي 

رش تَقص, القِيمّة بالفريق المُباح. . وقيل : إن تَلِفَ أحدهما , فله رد المَعيب 


. زيادة من : ش‎ )١ - ١( 


۲ 


إن اتا فى اليب : هَل کان عند ابام » أو حَدَتَ عند 
ت ھک ؟ روایتان »إلا أن لا يَحْتَمِلَ إلا 


الرْمنرئ . وفى ذلك دک اا مض وها انون هو 
الصَّحِيحٌ » إن شاءً الله تعالّى . 

» مسألة : ( وإن الما فى العَيْب : هل كان عند البائع.‎ - ٤ 
أو حَدَتَ عند المُشْترى ؛ ففى أيهم ييل قول ؟روايتانٍ إلاأن لايَحْتَمل‎ 
» اقول حدما فالقول قوله بغير یمین )إذا اخْمَلَفَ المُتَبَايعانٍفى العَيّْب‎ 


الباقى امع ارش نقصٍ قِيمَته بالتُفريق اق 

تنبيه : قول الصف : وجاريّة ووَلَدِها . كذا جد فى نسَخر مَقَرُوَةٍ عل 
اماد ررلاي زد ل اسلاج : أو ممن يرم التفريق بيئهما . قاله ابن 
مُنَجّى فى « سرجه » . قلت : وف تَمُثيل_المُصَئّف كِفاية » وياس عليه ما ذكرٌَ . 
وقد نه المُصَنْفْ على ذلك فى كتاب الجهاد . 

قوله : وإنٍ اخمّلفا فى العَيّب ؛ هل كان عند البائع. » أو حدّث عند المُشْتَرى » 
فى اهما بل قله ؟ روايتان . وأَطْلَقَّهما فى « المُذْهَب » » و ١‏ مَسْبُوكِ 
لكب » » و « الكافى » »و « انى ٠‏ » و ه قلخي » و و الع » 
و«الشزح ٠‏ و«شرح ابن مُتَجِى ) » و «الرعاية الكْبْرَى»)» 
و« الفروع » » و « الفا ثق » » و ١‏ القواعد الفِقهيّة » » و « الرركشىئ » ؛ 
إخداهما » قبل قول المُشْتَرى . صححّه فى « التُضْحيح » » و « النّظْم » . قال 


. 584/٠١ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


YT 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف فى 


هه هوه وه هه و و وا وة ة هه وه وو و وو وه وه و و وو و وه ووه هو و و وه و ماه و وو وو و و و ومو ووه .ودود ٠...‏ 


هل كان فق اع قبل العَقدٍ ؛ أو حَدَتَ عند المُشْكَرى ؟ فإن كان لا 
يَحْتَمِلْ إلا قول أحدهما » كالإصبّع_ الرَّائِدَةٍ ال المُنْدَمِلَة التى لا 
يُمْكِنُ حُدوتٌ يلها » والجُرْح الطارئ الذى لا من كونه قَدِيمًا » 
فَالقَْلُ قول مَن يَدّعِى ذلك ٠»‏ بغير يمين ؛ لأنا نَعْلَمْ صِدْقَهُ » فلا حاجة 
إلى اسْتحَلافِه . وإنٍ احمل قول کل واجدٍ منهما > كالخرّقر فى الوب » 
افو » ونحوهما » ففيه روايتان ؛ إحداهما » القَوْلَ قول المُشتَرى » 
DT‏ 
له الجِيّارٌ . احمَارَها الجرقئ ؛ لأن الأضل عَم لض فى الجر الفائت 

وَاسْتِحْفَاقَ ما يُقابله من اَن وروم عقا فى حَقَِ ؛ فکان القَوْل ا قول 
من ينفى ذلك ٠‏ كالو افا قيض ٍ الميبع. . والثانية » القَوْلُ قول البائع . 

تة فیخلف على حب جوابه إن أَجَابٌ أنه باع ريا من اليب 2 


e ر‎ 


حَلّف على ذلك دون کات أن لا یحی + غل ما بد من ارده 


Ue, 


١‏ إذراك الغاية » : قبل قول المُشْعَرى ف الأَظهرٍ . وقطع به الخرَقَىُ » وصاحِبُ 
« الوجيز » » وناظم « المُفرّدات )» وهو منها. وقدّمه فى « الهداية » › 
و المستوعب 4و( الخلاصة )عو( شرح ابن رَزِين ) »و ١‏ الرعاية 
الى » »و « الحاويين ) . والرّواية الانية » قبل قول البائع . . وهى أَنصّهما : 
واختارّها القاضى فى « الرّوايتين م » وأبو الحَطّاب فى « الهداية » » وابنْعَبْدوسٍ 
فى « تذکرټه » . وجرّم به فى « المُنَوْرٍ » » و « ملحب الآدَمِىٌ » . وقدمها فى 
« المُحَرّرٍ » . وقال فى « القواعد الفِعَهيّة » : وفرّق بعضّهم بين أن يكون المَبِيعُ 


. سقط من :م‎ )١( 


4 


«» ههه وه .»م ...وو وه و ووو ووو ووو و و و ووو و ووه وو و هه وه وه وه و وو وو وم و وو و و و ووه 


حَلَْفَ على ذلك . ويه على الت ؛ لأن الأيْمانَ كلها على ابت » 
ما كان على الى فى فل العيْر . وعنه » أنها على فى العم » خف 
أنه ما عَم به عيبا حال ليع . . ذكرّها ابن ای مُوسَى . والرواية الثانية 
مَذَهَبُ ایی حَيفَة » والشافيي ” الأنَالأصْلَسَلامَُ ايع فيك لمق 8 
ولأنَالمْشْترِىَيَدعى عليه اسُِْقاق ' فسخ ابيع »والبائعٌيُنْكرُه » والقؤل 
َوْلُ المُْكر . 

فصل : وإذا باع الو کیل »نم ظَهْرَ المُشَْرِى على عيب كان بالمبيع. » 
فله رده على امو كل ؛ لان المي يرد اليب على من كان له . فإن کان 
ْب مما يُْكنُ ځدوئه , فار به ال وکیل » وأنگره لمُوَكلُ » قال أبو 
الطاب : يبل إقراره على مو کله بالعیْب ؛ لأنه مر ستجق به ارد » فقيل 
إقرارُه به على مو کله ٠‏ كخْيًا ر الشرط . وقال أصحابٌ أى حَزيفة » 
والشافي ل راز الركيل. بذلك . قال شَيْحْنا" : : وهو 
أصَحّ ؛لانه إقرارٌ على الي » » فلم يُقبل » کالاجتی . وفارق جيار الشرْط 
من حيث إن اكليم فة ليه »ولا يلم ص صفة الدع لك 


روس ار 


عينا معيتة أوف الذة ؛ فإِنْ كان ف الدَمّةٍ فالمَوْلٌ قول القابض, وَجْهَاواحدًا ؛ 
أن الأصلٌ اشتغال ذمة البائع. ٠‏ فلم ّت يَراَتها . وقال فى « الإيضّاح. ۰ 
e‏ عل ها يات إن شاء الله تعالى : 

فائدة : إذا قلنا : الل قول المُشترى . فمع يميه » ویکون على البَتّ . قاله 
الأصحابٌ . إن قلنا : الول قول البائع . فمع يجِينه > وهی على حسّب جُوابه » 


. ٠١۱/۹ فى : المغنى‎ )١( 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فعلى هذا » إذا رَدهُ المُشْتَرى على الوّكيل » ل يمك الو يل رده على 
الموکل ؛ لان رده بإقراره0© > وهو غير مُقَبُولٍ 1 ۷۹/۲ظ ‏ على غَيْره : 
ذَكَرَه القاضى . فان أَكَره الو کیل فو جُهُت اليَمِينُ عليه فكل عنها , رد 
عليه بنکوله » فهل له رده على المُوَكُل ؟ على وَجْهيْنَ ؛ أحَدُهما » ليس 
له رده لان ذلك ری مخرى إقواره الان وله ره الأله رع 
إليه بغير رضَاه كيه طاو ام ايه م 


فصل : ولو اشْترَى جاريّة عل أنه بكرٌ » فقال المُشْعَرِى :هىثَيْبٌ . 
اريت النْسَاءَ اقات » ويقبل قَوْلُ واجدَةٍ . فإن وَطِفّها المُشْتَرى › 
وقال : ماو جَذتها بكرا . خرّجَ فيه وَجَهَانٍ » بناءٌ على الاخيَلاف ف العَيْب 
الحادث . 


وتكون على الت . على الصّحيح مِنَ اذهب . وعنه » على تفى العم . ذْكَرَها 
این أل فوس :+ ش 

قوله :لان لايَحْمَمِلَإلَافَولُ أحدهما » فالقول قله عير يمين . وهوالمذهبٌ » 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وأكثرٌهم قطّع به . وقيل : الول قوله مع يميه . اختارّه 
أبو الحَطّاب . قاله فى « المُسْتَوْعِبٍ » . وأطَلَمَهما فى « الرُعايّة » . 


ر »+ o£,‏ رە 5 و o‏ 0 9 
تنبيه : مخل الخلاف فى أصل المسالة » إذا لم تخر ج عن يره » فإن حرجت 
عن يده إلى غيره » لم جز له رده . نقَلّه مهنا » واقتَصرٌ عليه فى « الفروع, » . 


(۱) فى م ١:‏ كاقراره ». 


( )فم :«لو». 


٦ 


فصل و ی ا يكت » نكر البائ أنه ينه ؛ 3 
فالمَوْل ول البائع ريفغ ي . وبه قال أبو ثور » وأَصْحابٌ الرأي . ونحوه 
a‏ بدنانيرً » > مرجع 
برهم" » فقال اصرف هداور فين + يكلف ال وة 
بال لقد وفك . وا 0 ئ منكرٌ کون هذه لمعته » ومُنْكرٌ 
ا وال قول اش فأماإن جاءَلِيَرةالسَلعة جيار » 


0 ور ف ررق ةرم و ر 
فوائد ؛ إخداها » لو رد المشتر ى السَلعَة بعيب » فانكر البائع أنها سلعنه » 
e‏ 4 2 ع2 ووش ا 26 ر + يها 6 E‏ 
فالقول قوله مع يمینه ؛ لانه مُنْكِرٌ کون هذه سِلعَتّه » ومُنِكرٌ استځقاق الفشخ »› 
اه 42 وه و و 0 م ¢ 
والقول قول المُنْكر . الثّانية » لو رد المشترى السلعة بخيار الشرّط » فانكر البائع 
4 و 5 e PET TTT‏ اه 85 ا 07 و 
أنها سلعته » فالقول قول المشترى ؛ لأنهما اتفقاعلى استحقاقر فسخ العَقدٍ ‏ والرد 
TT 0 a o‏ و وا 
بالعيب بخلافه . وهذان الفرعان نص عليهما الإمامٌ أحمد . وجرّم بهما المصنف 
والشارِحٌ » وصاحبٌ « المُحَرّرٍ » » و١‏ الفروع » » وغيرُهم . وقال فى 
« الرّعايّة الكبرى » » يل باب السَّلّم : وإن رده بعيْب » فقال : ليس هذا المَبِيعٌ 
الذى قِبَضْتّه مِنى . صَدّق إن حلف . واختارٌ فيها هذا » إن كان عيتّه فى العَقدٍ » 
وإن عه بعده عمًا وجب ف مُه بلعَقد » دَق المُشترِى إن حلف . انتهى 
اللًالفة » لو باع عة بتقار أو غيره ٠‏ مينر غال المد باضه البائع > ثم أخضره 
وبهعيبٌ »وادَعَی أنه الذى دَقَعَه إليه المُشْتَرى »وأنکر المُشتّری کونه الذى اشترّی 
ر e‏ وه ع 2 
به » ولا ية لواحدٍ منهما » فالقؤل قول المشتَرى مع يمِينه ؛ لآن الأصل براءة ذِمَتِهِ » 
)١ - ١(‏ زيادة من : را . 


. ) فى م : « للصيرق‎ )١( 
١ زيادة من : ر‎ )۳( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه وه هو هه وو .عه .هوهو وو و وو ووه همهو و ووو ووو ٠»‏ واو و و وه و و و هه وه و وو وهو وو ووو دوه 


فانكرٌ البائع أنها سلعته » فحكى ابن المئذر عن أحمدّ › أن القؤل قول 
المُشْتَرِى . وهو قول الَّوْرٌَِ » وإسحاق » وأصضحاب الرّأى ؛ لانهما 


وعدم وُقوع العَقْدٍ على هذا المَعيب . ولو كان الّمَنُ فى الدَمّةَ » ثم تَقَدَهِ المُشْتَرى 
لمن » أو قبَضّه من قَرْضٍ » أو سلّم » أو غير ذلك مما هو ف ذَميِه , ثم اختلفا 
كذلك » ولا ية » فالقؤل قول البائع. » وهو القابضٌ مع يُمينه . على الصّحيح, 
مِنَ المذهب ؛ لان القَوْلَ فى الدَعَاوَى قول من الظاهر معه » والظَاهر مع البائع. ؛ 
لأنه نبت له فى ؤْمّة المُشْتَرى ما انْعَقَدَ عليه العَقَدُ غير مَعِيبٍ » فلم يُمْمَلُ 

قوله : فى براءة ذمته . جزم به فى « الفروقر الرٌَرِيرَاّة » . وصِحححه فى « الحاوى 
الكبير » فى باب أخكام القَبْضٍ » ف أثناء لقصل الرّابع. » وصحححّه فى « الحاوى 
الصَّغِيرٍ » »فى باب السَّلم . وقال فى « الرُعلَةالكبرَى » » قبل القَْض, مَل : 
ولو قال المسلم : هذا الذى فى ذعو وا انكر آله هذاء فم قزل 
القابض . انتبى . وقيل :الل قل المُشئرى اخ ؛لأنه قد أفبَضَ 
فى الظاهِر ما عليه . وأطلقَهمافى ٠‏ الفروع. 16 ۸/1[ »و ١‏ الرّعاية الكبرى 4# 
ار باب القَبْضِ ومَحَلُ الجلاف 2 إذا لم خر جه عن يده > کا تقدّم فى التى 

تنبيه : هذه طَرِيقَةٌ صاحب ١‏ الفروقر » » و ١‏ الرعاية » »و « الحاويين 4# 
ناشم ١‏ وغيرهم » فى هذه امسن . وقال ف ٠‏ لوار »فى الفائاذة 
الْسَادِمَ مه“ لو باع سلمَة قد معينٍ مين » ثم أتاه به فقال : هذا النّمَنُوقد خر ج مَعِيبًا 
وأنكَرٌ المُشْتَرِى قفيه طريقان . ؛ أحدهما » إن قلنا : الثقود تتعيّنُ بالنعيينٍ فاق 
قول المُشترى ؛ لأنه عى عليه اشيحقاق الرّد » والأضْل عدم » وإن فنا : لا 
يتين . فو جهان ؛ أحدُهما ‏ القَوْلُ قول المُسْتَرى أيضًا ؛ لأنه مض : فى الظاهر ما 


© © ©# هه وه و و وو وهو وهو وه وو وهو و هه ووو ووو ووو ووو و ووو .وم وهو و و و ووو عمو وه و و9 و9و.9ه٠‏ 


فما على استحقاق فخ العَقَدٍ » ولرد بالعّيْب بخلافه . 


عليه . والانی » قول القابض ؛ لان الَمَنَ نى دمه » والأصْلُ اسْتغالُها به » إلا أن 
يبت براءتها منه وهی ر ق المسترهي ؛ ARE‏ 
الود لا تعن الول فول البائع. وجا واحدًا ؛ لأنه قد بت اشتغال ذمّةٍ 
المُشْتَرِى باللّمَنٍ > ولم يقب ّت برانها منه » وإن فنا : تين . فو جهان مُخْرّجان 

الاين » فيم إذا ای کل واحد بن ن المتبايعين ع أن العَيْبَ حدّث عندّه فى 
السلعَة ؛ أحذههما » القَوْلَ قول البائع ؛ لأنه يدّعِى سلامّة العَقَدٍ «وَالأضل فم 2 
ويدّعى عليه تُبُوتَ الفشخر » والأضل عدَمُه . والّانى » قول القابض ؛ لأنه منْكرٌ 
نليم » والأصْلٌ عدَمُه . وهى طَرِيقَةٌ القاضى فى بعض تعاليقه . وجرّم صاحِبُ 
٠‏ المُمْنِى » »و ١‏ المُحَرّرٍ » . بان القَولَ قوْلُ البائع. ء إذا انكر أن يكوث المَرْدودُ 
بالعيْبٍ هو المَِيعَ » ولم يكيا جلاف » ولا فصلا بينَ أنْ يكون المَبيعُ فى الدَمٍّ 
أو مُعينًا ؛ تَظرًا إلى أنه يدعِى عليه استِحُقاقَ الرّدٌ » وَالأَصْلٌ عدَمّه . وذكر الأصحابُ 
مل ذلك ف مُسائل_الصّرْف . وفرّق السَّامَرَئة فى « فروقه » بينَ أن يكون المَرْدودُ 
بْب وَقعَ عليه معنا » فیکون الول قول البائع. » وبينَ أن يكون فى الذة » فيكون 
افر ول ا فلكم و اك اشع عليه ا + أن 
مالّه كان مَعِيبًا . أما إن اعرف بالعَيّبِ » فقد فسخ صاحِبّه » وأنْكَرَ أن يكون هو 
هذا المُعيّنَ » فالمَوْلُ قول من هو ف يده . صرّح به ف التفليس ف « المُعْنَى » » 
معلا بأنه َبلَ استِسقَاقَ ما اذى عليه الآحَرّ » وَالأصْلُ معه » ويَشْهَدُ له أن المَِيعَ 
فى مُدَةٍ الخيار » إذا رده المُشْتَرى بالجيارٍ » فأنكر البائعٌ أن يكونٌ هو المَبيعَ » 
فالقول قول المُشْمَرى . حكاه ابنْ المُْذِرٍ عن أحمد ؛ لاتفاقهما على اسيَحقاقو 


. زيادة من : ش‎ )١( 


۹ 


الإنصاف 


ومن رماع م 3 5 رەي ؟و* 
َنْ با ع عَبدَا رمه عُقَوَبَة مِنْ قَصَاص او غيره » يعلم المشتر ى 


٥‏ - مسألة : ( ومن باع عَبْدَا تلرمه عُقوبّة من قصاص أو 


۱ بالخيار . وقد ين ذلك » أن المَبِيعَ بعد الفسخ بعيب ونحوه » هل 
00 د 6 کا 
أمانة عنده . ومِنَ الأصحاب من علّلَ بن الأصْلَ راء ذِمَةٍ البائع, مما يُدَعَى عليه ١‏ 
فهو كا لو أقرَ بن » ثم أحضرها » فأنْكرَ امقر له أن تکون هی المُقرٌ بها » فإن 
القَوْلَ قول لمر مع ينه انتهئ کلامه فى « القواجار ب . الرّابعة » لو باع الؤكيل 
شيا ثم ظهر المَُْرى على عيب » فله رده على العو كل » فإ كان مم يكن 
حدوثه » افر الو كيل أنه كان مو جوم حال القن و هال أبو 
الحَطَابٍ : بل إقرارٌه على م كله اليب . قال المْصَنّف : والأصح أنه لا يقل . 
وصححبه فى « الفائق » . وظاهِرٌ « الشرْح » » الإطلاق . الخامسة » لو اشترَى 
جاريّةٌ على انها بكر » فقال المُشْتَرِى : هى تَيّبٌّ . اريت النّساءً التّقات » ويُقيَل 
ول واحِدَةٍ » فِنْ وَطَِها المُشْتَرِى » وقال : ماوَجَدْتَها بكرا . خرّجَ فيهاوَجُهان , 
بتاءٌ على العَيّبٍ الحاوث . قله الصف » والشارِح السّاوسَةٌ » لوباع أمَهَبعبرٍ» 
ثم ظهّر بِالعَبّدٍعَيْبٌ » فله الفسْحُ » وأخذ الأَمَةٍ أو يها عق مُشْئَر » ولیس لبائعر 
الأَمَة اصرف فيها قبل الاسْتِرٌجاع. بالقَؤْل ؛ لأن مِلْكَ المُسْتَرِى عليها تام مُسْمَقِرٌ » 
فلو أقدَم البائعٌ وأَعْمَقَ الم أو وَطِفّها SE‏ . قالّه 
القاضى . وذكر فى « المُحَرّرٍ » » وابنُ عَقِيل فى« الفصّول » » اما لا أن وَطئه 
استر جاع .ورَدّه فى « القاعِدَةٍ الخامِسَة والخمسين » . 

قوله : ومن باع عَبْدَا رمه عُقُويَةٌ ِن قِصّاصٍ أو غَيْرِه » يَْلمُ المُشترى 
ذلك » فلا شَيْءَ له - بلا نزاعر - وإن عَلِم بعد الع »٠‏ فله ارد أو الأرْشُ . 


حرق 


سوام si‏ م 5 
ذلك » فلا شَىْءَ له ر ٠د‏ . إن عَلِمَ بعد البح » فله الرد » أو القع 


ارش . إن ل يَْلَمْ حى فل » مله الرس 


غيره يعْلَمُالمُشتَرى ذلك › فلا شىء له N‏ » أشبَة سار 
المَعِيبات . وهذا فَوْلُ الشَافِعِئ ( وإن عَلِمَ بعد الع » فله الرّد » أو 
الأرْسْنُ ) على أَضْلِنا » كعيْره من العُيُوبٍ . 

5 - مسألة : ( فن ل يَعْلَمْ حتى فيل » فله الأَرْشُ ) لتخذر 
اكد وهر فط مان ق جات وغ ان :ولايئطل البيُمنأَضيله . 
I O‏ و قاس 1 
بجميع امن ؛ لأنَ تله كان بِمَعْنّى احق عند البائع_ ؛ فجَرَى مجَرَّى 
إتلافه إِيَاهُ . ونا » أله تلف عند المُشْتَرى بالعَيْبٍ الذى كان فيه » فلم 
يُوجب الرجُوعَ بجمیع لمن “ار رطا وات يال ؛ أو مرتدا 
قل بر دنه » وبهذا ينض ماذ روه . ولايْصِح ة قياسُهم على تلافه ؛ لأنه 
م يله » فلم د بشت رکا فى المُمقضِى . وإ كانت الجتاية مُوجبة للقطعر , 


قوله : وإن ل يَعْلَمْ حت فيل » فله الاش ا لعا . وهذا 
المذهبٌ اوا الأضحاتٌ . وهو من مُفرّدات المذهب . وخرّج مالك الفشخ › 


وغرمً قِيمَنّه » وأخذ ثمته الذى ورنه . وذكرّه فى « الرعاية » . 

فائدة : لو كانت الجناية مِنَ اعد مو جبة القطع_ E EE‏ 
فقد تعيّبَ عنده ؛ لأن اسْتِحْقاقَ القَطع_دُونَ حَقِيقته قال الصف » والشارح . 
وهل يم ذلك ردم يعبيه ؟ على روایتین . قالّه الصف ؛والشارح .قلت :الذى 
يَظَهَرٌ » أن ذلك ليس بحُدوث عَيْب عند المُشْتَرى ا مسق قبل البيع . » غایته 


e۳۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


' الشرح الكبير 


الإنصاف 


وإ كانت الْحِتَاية موب ِلْمَال 6و السيد مت قم حو المَجهى 
عليه » وَلِلْمُشتَرى الْجيَار ونان كان الا ا 
لمي » وَالبَبْعُ لازم . 


طعت يده عند المُشئرى » فقد تعيب عِنْدَه ؛ لان استِحْقاقَ القطع دون 
حَقيقته » فهل يَمْنَعْ ذلك رده بعيِيه ؟ على روایتین,ِ 
1 - مسألة وإ كانت لجف وة لمال ء واي 
مير » قم حَقَ امجن عليه . وللمُشْتَرى الجيارُ ) إذا ل يكن عالما 
( ون كان السّيّدُ مُوسرًا » تَعَلَقَ ارش نميه » وال لازم ) إذا كانت 
الجاية ية لمال » أو للقرد » فى د ۸.۳و عنه إلى مال > فعل 
السبّد فداوه وول الح عن رقب لد يه ؛ لأن لاسر الجر ين 
کک فإذا باه تعيّنَ عليه فداوه ؛ لإخراج. الد عن ملكه: 
خيارَ مُشْتَرِى ؛ لعَدَم الصرر : عليه » إذ الرَجُوعٌ على غيره > هذا إذا 
کک . وقال بعضْ أصحاب الشافعى : لايلرَمُ السّيّدَ فداه ؛ 
لأنَ أكترَ ما فيه أنه ارم فداءه » ولا رمه ذلك » كا لو قال الرَاهِنُ : 
أن أضى الديْنَ من الرهْن, . ولّناء أنه أزال ملَكّه عن ا جانی فلَرِمّه داو » . 
الو اتلقه ب ويذا قال ا وإن كان البائع مُعرًا» ل سقط ق 
المَجِْىّ عليه من رَكبَةَ الجانى ؛ لان امالك إنما يَمْلِكُ تقل حَقَهِ عن ركه 


ع5 7ه 2 E ٠.‏ و 27 
أنه أسْتُوفِىَ ما كان مُسْحَحًَا » فلا يُسْقِطُ ذلك حَقّ المُشَْرِى [ ؟/ 4هظ ع مِنَ ارد . 


)١(‏ سقط من :م. 


فصل : السَاوِسٌ » حار ينبت فن الو والشركة ع 
َالْمُرابحَةٍ وَالْمُوَاضَعَةَ . وَلَابْدَ فى جَمِيعِهًا مِنْ مُعْرِفَةَ المُشمرى 
ا 


بفذائه » أو ما يوم مقاقه » ولا يَحْصّل ذلك ين ذم المغير » فى 
الحق ف رَقَيته بحاله مُقَدَمَا على > حَقٌ المُشْتَرى . وللمُشترى جيار الفشخ 
إن م يكن عالمًا» فن سح » رَجَعْ بان » ون بسح » وكانت 
الجتاية م مُسْتَوْعِبّة لرَقَبَةَ العَبْدٍ > فأخد بها » رَجَعَ المُشعَرى بان | أيضًا ؛ 
نأش مثل ر هذاجَمِيعُ نميه ون تكن مُْتَؤْعِبَةَ »رَجَعْ بذ رازه . 
وإن كان عالِمًا بعيبه رَاضًِا تعلق الحَقٌ به » ل يَرْجِعْ بشىء ؛ لأنه اشئرَى 
عيبا عالمًا بعيْبه . فإن اخمَارَ المُشْتَرى فداه » فله ذلك » والبَيْعُ بحاله ؛ 
لأنه يَقُومُ مقا البائع_ بين تَسْلِيمه وفدائه » وَحُكْمُه فى الرجُوع, ا فداه 
به على الباِع. كم قضاء الديْن عنه » على ما نکر فى مَوْضِعِه . 
فصل : قال » رَضِئ الله عنه : ( السادوسٌ » يار بيت ت ف التَولية » 
والشر كة » والمُرَابحَة » والمُواصَعَةٍ . ولا بُدَ فى جمِيعها من مَعْرفة 
المُشْتَرى رك ل المال ) هذه أنواعٌ من أنواع. البيع نهنا حصت 
: 
باسْمَاءِ » كاختِصّاص لسم وُت فا ايار إذا بره ياد فى 
لمن » أو نحو ذلك » يبت مُشْتَرى الجيارٌ » کا لو ابره بأنه كاتبٌ 
ل 
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. را :«للمسلم)‎ ٠ ف ق‎ )١( 


شد ( المقنع والشرح والإنصاف ۹/ ۲۸ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


e 2‏ الال تقول : وينک أو : بعک 


اراس ماله . أو : يما اشترية 00 : بره ار به 
EE‏ . وَيَصِحٌ بقَولهِ : أشرَكُكَ فى نصفه . 
أو : تله . 


7 ن و ع ور ار 
من معر فة المشترى براس المال ؛ لأ مَعْرِقَةَ اللَمَنِ وة على الم به » 


والعِلمُ بالدّمَنٍِ تراط واف لاقل عد اتن #القرات شط 
۸ - مسألة : ( ومغتى اللي ؛ ابيع برس امال » فيقول : 
وکا : بنك برأس. ماله أو : ما اسْرَيتُةُ . أو : برَقيه ) قال 
أحمد » رَحِمّه الله ابأ بع ارقم والرّقمْ هو النّمَنُ المكتوبٌ عليه 
إذا كان مَعْلوما هما حال العقاٍ . وهذا قول عام لعلّماء . وكرة طاو 
ي ارقم ٠‏ ونا أله بع بن مَعْلُوم ا و 
إذا قال : بعك هذا با اشترية ينه . وقد عَلِمَاه » فإن ل يَعْلَمْ » فالبيْعُ باطِلٌ ؛ 


لجهالة النّمَن . 
48 - مسالة SS‏ 
ويح بقوله : سرك فى نِضْفِه . أو : ثليه ) إذا اشترَى شيعا ؛ 


ر ۰۳د فقال له رَجُلّ ا لاس لق . فقال له 


قوله : والش ركه ؛ ي بعضه يله ِن لن . ويح بقوله : اش رك فى 
تارا . بلا نزاعر أَعْلَمُه » لكنْ لو قال : أشرَ كك . وسكت » صح . 


على اله يح مِنّ المذهب » وينْصرف إلى الصف . وقيل : لا يصح . فعلى 


4 


ممافافافافافطة ماماو وا فاقوأ لوقه لواف فاوهرة فاففاة و فقا اماه اوها واومام وعوهعهة 6م96 


أشرَكتّكَ ص ٠‏ وصار مشر کا يما إذا كان القن لوا هما . 

ولو قال اشر کی فيه أو قال : الشركة . فقال : شَرَكتُكَ . أو قال : 

ونی ما اشر ريك و یکر اَن ء فقال :وليك . صَحّ » إذا كان القَمَنْ 
وما ؛ لأن الشركة تق َعَضى ابيا ع ججرْءِ منه بقِسْطِه من لثمن ؛ على ما 
ذ کر ٠‏ اموي ؛ ائه مدل لمن » فإذا ذكرَ اسمُه » انصَرّفَ إليه » 
ا إذا قال : أقلنى . فقال : فلمك ٠‏ وفى حديشِ عن زُهْرّة بن مار 
أله كان حرج به جه عبد لين هخا إلى السّوقر » فيَشْتَرى الطعامَ » 
فيَلْقَاهُببنُعمرٌ » وابنُ اير » فيقولان له : شر کنا ؛ فن الى ع دعا 
لك بالبركة فيُشْرِكُهم » فربُما صاب الرَاحلَةَ کا ھی » فينعت بها إلى 
المنزل . ذکره البُخَارئ”© . ولو اشَرَى شیا فقال له رجل: أش رٍكنى . 

فش ركه انضرف إلى الَصف؛ لأنها صرف | إلى التسود بإطلاقها . فب 
اشْتَرَى انان عَبْدّا » فقال هما رَجُلَّ : اشر كانى فيه . فقالا : أشر كناك . 


ا اشر کن . عالِمًا بشركة الأول 2007 
نيينه :وهو ليع »وا ن يكن عايمًا » فالصّحيح من المذهب » صحة الع . 
: لايصح . فعلى المذهب یاد تفه كله ؛ وهو الصف » وهوالصّحِيحٌ . 
اختارّه القاضى وقذّمه فى « الفروع. » .قال فى(« القَاعِدَةٍ السابعة والخمُسين ¢ : 
لو باع أحد الشريكين يضف للع لمُشتركة » > هل يرل الي على ضف 
مُشاعر -وإتماله نِضْفُه وهو الرّيْمُ - أوعلى الصف الذى يَخصّه بملكه » وكذلك 


(۱) فی م : « شركا» . وف الأصل » ق : « شريكا» . 
(۲) علقه فى + باب الشركة فى الطعام وغيره » من كتاب الشركة . صحيح البخارى ۱۸٤/۳‏ . 


{Yo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


« © © و هه وف 6ه .وهو وه وو هه هو و ووه قوع و و و و وو هو وو وه عه هو وو وو وو ووو وو و وو ووه 


مَل ُن یکوت له" الضف ؛ لان إشرَاكهُما لو كان من كَل واجدر 
منهما مُنفْرِدًا » لكان له الصف » » فكذلك حال الالجتماع, . ويحتمل أن 
یکو ن له الت ؛ لن الاضيراك يِيدُ النساوى » ولا يَحْصُل التسَاوى إلا 
بجَغْله بينهم أثلانًا . وهذا أصَحٌ ؛ لان إشراك الواجد نما اى الضف ؛ 
لحصول الّسْوِية به وان شر که کل واجار مما مقر دا E TE‏ 
وکل واجار منبها الع ا ركان افيه . فشر که أحذهما » 
فعلى الوَجْه الأول م ا 
وعلى الآحَرٍ » له السّدْسسُ ؛ لأن طلبَ الشركة بينهما يَفْمَضِى نا 
ما ف در کل واجار منہما ؛ لیکون مُسَاويًا هما TT‏ 
له الملل ليما طلم وو إن قال لها ده 3 شر كناك . بی على تصرف 
الفصولى » فإن فنا : يقَفْ على الإجَارَةٍ . فأجارّه » فهل يك ينْبْتَ له المِلّكُ 
فى نِه أو ثيه ؟ على الوَجْهَين . ولو قال لأسحدهما اشر كي ف ص 
هذا العَبد . فشَرّكه”" » فإن قلا : يتف على الإجارّةٍ من صاحيه . 


ف الوَصِيّةٍ ؟ فيه وَجْهان . واختارٌ القاضى » أنه يرل على الصف الذى يَحْصّه 
كله » بخلافي ما إذا قال له :شرك ف ضيه . وهو لايَمْلِكُ سِوَّى الصف › 
فانه سق منه اربع ؛ أن الشركة تف تقتضی التساوۍ ف الملکین و 
والمَنصوص ف روايّة ابن ملصور ائه لای بيع الصف حتى يقول : نصيبى . 
فإن أطلق » تَنَرّلَ على الرئع _ . انتبى . وقيل : خد صف ماف يدو ؛ وهو البح 


. فى م :هما‎ )١( 
. سقط من : م‎ )۲( 


۳٦ 


ههه هه هو وهاه هو ووو ووه ووو ووو و و و ووه وه وو ووو و و و و ووو و وء. و و ووو .وه ود .و و و و٠٠ ٠...‏ 


جار » فله ضف اميد » وما نِضْفُه » وإلّا فله ف حِصّةَ الذى 
ركه . فإن اشتَرَى عَبْدَا ‏ ذ فيه رَجُل » فقال : أش ركنى فى هذا اباد . 
فقال : قد سَرَ كيك . فله نِصْفْه . فان لَقِيّه حر » فقال : أش ركنى ف هذا 
عبد . وكان عالِمًا بش ركت الأول » فله ربع الب » وهو ضف حِصّةٍ 
الذى شرك ؛ لأن لَه للشركّة رَجَعْ إلى ما مَلَكَه المُشَارِكُ » وهو 
لق ؛ فكان هما .وا ن ل يعْلَمْ بسر كة الأول » فهو طَالِبُ صف 
العبد oe‏ . فإذا قال له : 

كنك . احتمل ثلائة وجو ؛ أحَدُها ‏ أن يَصِيرَ له يضف اعد » ولا 
ناح ني لل اسرد ا ااه 
إلبه + فضار كانه قال : عى صف هذا الاد . فقال : بعتك ل 
القاضى . الثانى » أن نضرف قَوله : شْرَكدُكَ فيه . إلى صف نصيبه 
شد نوين کرک ا فا د ريك 3لا زود 
على إجارَة صاجبه ‏ على إحدى الروَايْنَ ؛ لأَنَ لفط الشركة يَفْمَضِى 


فلت وش ارا . وقيل : له ضف ما فى يده » ونضف ما فى يد شریکه إن 
أجارٌ . وأطْلقَهَ نى « الى » » و « الشُرْح. » . وعلى الوَجهَيْن الأجيرين » 
لطالب الشر َة - وهو الأخِيرٌ منهما - الخِيارٌ ‏ إلا أن 153 بوقوفه على الإجارّةٍ 
ف الو لاني » ونجيره الحم . وكات لحن د 00 


8ل 


~~ 


9 
(۲) سقط من :م . وف الأصل » ر ١‏ : « عل ) 


¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


4 0)7 


بع بض نصيبه » ومُساوَاة المُشترِى له . فلو باع جَحِيعَ نصِيبه » لم 
يكن" شر ك ؛ لأنه لايعحَقَُ فيه ما طَلّبَ منه . الثالث » لا يكون للثانى 
لا الربْع ع بل حال ؛ لأ الشركة إلما قت قول ابام : شرَكتُكَ . 
لأن ذلك هو الإيجاب الال للك »وهو عالِم أنه ليس له | A EDN‏ 2( 
فَنْصَرِف إيجابه إلى ضف ملكه ENE E‏ 
الخيارٌ ا طلا ؛ فلم يَصُلُ له جيه إلا أن تقول 
وقوه على الإجارة فى الوه الان » يجيه الآ . وتیل أن لا 
صح الشركة اد لاله طلس فر ال فا جیب ف الرعر > فصارَ 
ل : بعْنى نِضّف هذا العَبّدٍ . فقال : بعك رَبْعَه 


فصل : ولو اشْتَرَى قَفِيدًا من العام ؛ فقَبَض نصفه »فقال له رَجُلٌّ : 


والشارح . وقدّمه فى ٠‏ الرعايتين » » و « الفائق دوقيل : لاف وقد 
ابن رَزِين فى ١‏ شر وأطلقيماق؟ الفروع. ( . وان اشر که کل واحد منهما 
نمدا » كان له الصف » ولكُلٌ واحدٍ منهما الرَبْعٌ . وإِنْ قال : اش رکانی فيه . 
فشر که حدما - فعلى الوَجْه الأول » وهو الصّحيحٌ - له السّدْسُ » وعلى الّانى 
له اربع وان قال أحها : أش كناك الى غل تحرف الفصولة فان قليايهء 
وأجارّه » فهل يَنْبْتَ له المِلْكٌ فى ثليه أو نِضْفِهِ ؟ على الوّجَهَيْن . 


فائدة : اشيّرى قفي ع َد اة » فقال له شد :بعد نْصف هذا 
سترى ففيزأ » وفبص ر سحص ٠‏ یی 


. سقط من :م‎ )١( 


(۲) بعده فى م : « له ) . 
(۳) فى م : ١‏ فيخير ) . 


۸ 


والمرابحة ؛ أن يبع بر بحر » فقول 0 س مَالِى فيه مِانَة بِعْدّكَهُ 


تى نطف هذا ل ا 0 
البيع ينص صرف إلى ما يجوز له به » وهو المَفبُوضٍ . وإن قال :أ شرك 
ف هذا افير يضف ان . ففعّل › ٠‏ م تم صح الشركة » إلا فيما بض 
n E‏ انر راطيا Hl‏ 
فمن ۽ لذن الشركة نه تققَضى التّسُويَة . هكذا ذكرَ القاضى . قال 
E‏ 
و و 3 ا ا 

كله » فيكون بائا لما يصح بيه وما لا يصح › يصح فى نِضفٍ 
وض » ف أَصَحْالوَجْهئنِ » ولا صح فهما ل يعض » كاف تفريقو 
الصّفْقَة . 


م ره 8رر 1 20 0 
8 - مسألة : ( والمُرَابَحَة ؛ أن يَبيعه برِبْحر ‏ فيقول : راس 


القفيز » فباعه » انصَّرَفَ إلى نِضف المَقبُوضٍ . وان قال : أش ركيى فى هذا القفبز 
يضف الثّمَنِ . ففعل ٠‏ لم صح الشركة إا فيما ققض منه » فيكون الضف 
المَفبُوضُ بیتهما . ذکرّه القاضی .قال الضف :والح أن اشر اصرف 
آلا كله ' فیکون بائمًا لما بح به ومالا بح ؛ صح فى ضف 
المَفيُوضٍ فى اصح الو جهين »ولایصح فيما بض » کاقلناف تفريق الصفقًة . 
قلت : وهو الصّوابُ . وظاهِرٌ 9 الشرح » الإطلاق . 


قوله : والمُراَحَة ؛ أن بيع بريْح. » فيقُولَ :ر سن مال فيه ائ 5 بفتكه بها » 


ور بعشرة » أو على أن أَرْبَحَ فى كل عََرَوٍ دِرْهَمًا . المَالة الأولى »وهی قوله : 
1١‏ ف : المغنى ۱۹۷/۱ ۰ ۱۹۸ . 


۳۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


A E ٍ‏ ووو ل E‏ مه 
المقنع بها وربح. عشرةٍ . او : عَلى ان ارب فى كل عَشْرَةٍ دِرَهَمًا . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مالى فيه مائ » بعک بها ونح عَشَرَةٍ ) فهذا جائرٌ لا جلاف فى ضيه ». 
ولا نعل أحدًا کر وإن قال ( عَلَى أن رح ى كل عرق رهما ) 
أو قال : ده يازده أو : ده دوازده(©) . فقد رهه أحمد . ورويّت فيه 
الكُرَاهَة عن ابن عُمَرَ > وابن عباس » والحَسّن » ومَسْرُوقر» 
وعِكرمَة » وسهِياد سوير بن جير » وعَطاءِ بن يسار . وقال إسحاق . :لا 
ور ؛ لأن لمن مَجهولٌ حال الد > فلم َج » کا لو باع ما يخر يحرج 
به ف الجساب . ورّخص فيه سوي بِنالمْسَيّبٍ » وابنسِيرِينَ ‏ وشرَيْح » 
0 بوالشتدر لان 

رأ امال مَْلُومٌ » والح معُْومٌ »أب ما إذا قال : ربح عَشرَة راهم . 
ووج الكرَاهة ۽ أن ابنَ عمرٌ » واب بن عباس . کرهَاه » ولم يُعلّمْ هما فى 
الصحابة حالف ؛ ؛ولأن فيه َوْعَامن الجَهالَةٍ » فالحر ر عنها أوْلَى . وهذه 
كَرَاهَة تنزیه > والبيع صجيح صَجيج » والجَهالة يمن رها بالجساب 
صر » ج لو باع صُبْرَة كل فيز بلورة هم » اما ما يَخْرّخُ به الجسابُ 
e‏ فى الجَمُلَةَ ر«رمط والتفصيل . 


بعتکھ بها > وَرِبح عَشْرَةٍ ار »قلا واحدًا . والمَسَالَة الثاني »وهی قَوْله : 


عل أن رح فی كل عَشرة E‏ . مَكْرُوهَة . نص عليه فى رواية الجماعَة . وهو 


من المُفرّدات تقل الأْرم ‏ أنّه کر يع ده يازده . وهو هذا . وتقل أبو الصّقر » 
هو الرّبا . وافقصّر عليه أبو بكر فى « زاد المُسافر ) . ونقل أحمد بن هاشم » كأنه 


(۱) ف م : ٠‏ داوزده ؛ . وهو فارمى بمعنى : العشر أحد عشر » أو العشر اثنا عشر . 


E2 


ا قول : بتک بها » وَوَضِيعَةَ دِرْهَم مِنْ كل 

: و . قرم المُشترِى يِسْعُونَ دِرْهَما . إن قال : ا 
وق و بشئوة وَعَسَرَة أجرَاءِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ 
۰۰و ] جَرْءًا مِنْ رهم 


١‏ -مسألة ey‏ : بعنکٴ بها › وَوَضِيعَة 
درک من کل عَشَرَة . يلرم المُشتّرئ د ردو را ا 
e‏ ماله » ويقول : بك هذا به » وأسَم لك رة . مح 
من غير كراهَةٍ . وإن قال : بوضِيعة ورهر من كل عَشَرَة . کر ؛ لما 
ذکرنا فى المُرَابَحَقَ » وصّحّ . فإذا كان راس ماله مائة » لَِمهُ عون » 
يكرت الط عفر . وقال قوم : يكون الخط درم امن كل أدعش ٤‏ 
فيكون ذلك يَسْعَة اهم وجُزءا من خد عَشَرَ جًُْا من ڙڪم ء وبي 
عون وعشرة أجراء من أحد عَشَر جزْءًا من رهم او ار 
هذایکون حَطَامن كلأحَدَعَشَرَ » وهو غير ماله( فأمن قال : بِوَضِيعَة 
درم لكل عَشَرَةِ ) كانت الوَضِيعَةٌ من كل أَحَدَ عَسَرَ ورْهَمًا وِرْهَمًا : 
ويكوث الباقى تِسْعِينَ وعَشَرَة أجزاءِ من أُحَدَ عَشَّرَ جُْءا من دِرْهَمٍ . وهذا 
دَرَاهِمُ بدَراهِمَ لا يصِحٌ . وقيل : لا يُكْرَهُ . وذكّرّه رواية فى « الحاوى » » و 
« الفائق » . وجرّم به فى ٠‏ الرعاية الصّغْرَى » ٠‏ وقشّمه فى « الرُعلةالكبرَى » 
و « الحاوى الصَّغِيرٍ » ووفك لبا إنه ليس بربًا . فالبيِعْ صَحيحٌ » بلا نزاع, . 

قوله : والمُواضعة ؛ أن يقولَ : بعك هو بها » ووَضِيعَةَدِرْهَم مِنْ كل عَسَرَةٍ . 
يرم المُشتَرِى تِسْعون دِرْهَمًا . وهذا الصَّحِيحُ مِنَ المذهب » وعليه أكثر 


¬. 
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المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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قول أى حَيقة» والشَافِِى وځکۍ عن أبى زر »أله قال : الط هنا 
عَسَرَةٌ مغل الأولى . ولايصِح » فإنه إذا قال : لكل عَشَرَةِ دهم e‏ 
الهم من غيرها » فکانه قال : من کل خد عَشَرَ رهما َم . وإذا 
قال : من کل عَسَرٍَ رهما . كان الدرْهَمْ من اضرو » لأن « يِن » 
للتبعيضِ » فکانه قال ل : آخذ من العشَرَة عة » وأخخط منها درْهَمًا . 

فصل : فإن باعَة السَلََةَمُرَابحة مثل أن يُخْيره أن تمتها ماه وتربح 
عَشْرَةَ »نم عَلِمَ ية أو إقرًا أن نمَنّهَاتسْعُونَ » فال صَحِيحٌ ؛ لأنه زيادة 
ف النَّمَنِ » فلم يَمْتَع. الصّحّة » ليب » وللمُشترى لجو على اباقع . 
ما زاد ف القن » وهو عَشْرَة » وححطها من البح » وهو دِرْهَمٌ . فیبقی 
على المُْمَرِى تِسْعَة وتِسَعُونَ ِرْهَمًا . وببذا قال رئ »واب نأب َيْلَى . 
وهو أحَد قؤلى الشَافِى” وقال أَبو حييفة :يحبر بين الأخذر كل لمن 
أو ترك » قياسا على المَعيب”" . ولنا » أنه باعَهُ برس ماله وما قدّرَهُ من 
الربحر 2 ماله قَدْرّه0" » كان مُبِيعًا به وبِالرَيَادَةٍ التى اتمََا 


الأصحاب . وجرّم به فى « الوّجيز » وغيره . وقدّمه فى « الفروع » » وغيره . 
وقيل يمه يعون دِرْهَمًا » وعشَرَةٌ جاع من أحَدَ عَشَرَ جزْءا بن ورْهَم 9 » 
كا لو قال : ووضِيعة دِرهُم لكل عشَرَّةٍ » أو عن كل عشَّرَةٍ اختاره القاضى . 
ذكرّه فى « التلخيص » . وصحًححه فى « الرّعايّة الكبرى ) . قال الشَارِحٌ : وهذا 
NOD‏ 

(۲) فى الأصل » ق »م : « المبيع ٠‏ . 

(”) فى الأصل » ق »م : « قدرا » . 

. » فى الأصل » ط : « دراهم‎ )٤( 


۲ 


وأوا و و هه مهو هه ووو وف هوهو و ووو و ووو و ووو وو وو ووو وو و ووو وو ووو و ووو و و 5 59١ ٠‏ 


علا والمَعِيبُ كذلك عِنْدنا » فان له أذ الأْش. م الفرق يَيتهما 
أن لمَِيبَ ل بَرْضَ به إلا بان المد کور ووه ينا رض فر ان امال 
والرئح. المُقَدّرِ . وهل للمُشترى, ا ا اَن 
المُشتّرى مُخَيْرٌ بينَ أخذر امبيع. را ماله وحضّيِه من ارح »> وبين 
تركه . تقل ذلك حَبيل . وهو قول للشافعى ؛ لأنَ امشترى لايأمنْ الخيانة 
فى هذا النّمَنِ یسا » ولاه رمَا كان له غَرَضٌ فى الشراء بذلك الَمَنٍ ؛ 
لکونه حالِفا أو وكيا ٠‏ أو غير ذلك . فظاهِرٌ کلام الخرقي أنه لا حيار 
له . وک ولا للشافع” ؛ لانه رَضِّه بائَة وعَشْرَةٍ » فإذا حصّل له بدونِ 
ذلك فقد زاده حَْرًا » فلم بْب له الجيّارٌ » كا لو اشْتَرَاهُ على أنه مَعِيبٌ » 
ê‏ ل ف 7 و 31 لي بو اه اس اليس 0 
فبان صحيحا »او و كل فى شراء معين بائ » فاشتراه يتسعين . وأما البائ 

0 4« رو © َ 1 
فلا خيارٌ له ؛ لانه باعه براس ماله وحِصَّتِه من البح » وقد حَصّل له 
ذلك × 

قال ا کک E‏ 


0~ 
n 


وإسحاق . ورَوَى أبو طالب عن أحمد ؛ إذا كان البائ مروا بالصّدْقر 


علط 


ر غلط . وقيل : رمه يَسعون ِرْهَمًا » وتسعَة أغشار درهم . وحكاه الأرَجئُ 
رواية . قال فى « الرّعايَة » : وهو سَهْوٌ . وهو ک) قال . 

| فائدتان ؛ إخداهما » متى بان امن أل » خط ا زيط ا 
المُرابَحَةٍ قِسْطَها ‏ وينْمَصّه فى المُواصَعَة » ولا جيار له فيها . على الصّحيح مِنَ 


, 44# 


» ماله عليه ما قاله ثانا . ذَكَرَهُ ابن المنْذِرٍ »عن امد‎ E 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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لقو »ون ل يكن صَدُوقًا » جار الع . قال القاضى : وظاهِرٌ كلام 
الخرقى أن القَول قول لباقع. مع يميه و 
نقد اتمه » والقَوْلٌ فول الأمين مع يدينه > کال وكيل والمضارب . 
والصجيح الأول » وَكَوْنْ البائع مُوْتَمنالايُوجبُ فول دغواةفى الغلطر , 
كالمُضارب إذا قر بريحر ثم قال : عَلِطْت . وعن أحمد رواية ثالقة » 
أنه لا قبل قول البائع. وإن اقام َة » حتى يُصَدَقَهالمُشئَرى . وهو ول 
رئ » والشافيئ ؛ لات أ بان » وعلق به حن اير » فلا قبل 
رجوعٌه وإن أقام ينه ؛ لإقرَاره بکذربها . ولنا » أنها ية عادلة » سهدت 
ما يحمل الصدْقَ » قبل » كسائر البيئات . ولا نسلم نهار بخلافها ؛ 
فإن الا رار يكون لغير امقر » وحالةإخبار يكميها م يكن عليه ليره » 
فلم يكن إفرارًا . فإن لم تكن له بين » أو كانت له نة » وقلا لا تفيل + 
فادعَى أن المشترى ئ بعلم عله » فنك المُشتَرى » فالقول قله . فإن 
طَلْبّ ينه » فقال القاضى : لايَمينَ عليه ؛ لأنّه مدع » واليمين على 
المذعَى عليه ولان قد أله » سى بالإقرار عن اليمِين, . والصجيح 
أن عليه اليمِينَ أله لا يَعْلَمُ ذلك ؛ لأنه اذى عليه ما يأزمه رَد السلعَةَ » 
أو زيادة فى تَمَيها » فلرِمَهُ اليمِينُ » كمَوْضِع, الوفاق, . وليس هو هنا 
ديا » إنما هو مُدَى عليه الهم بقار لمن الأول . وإن قلنا : يقل 
قول البائع. . أو قامَتْ له ب ما اعا » وقلنا : تفيل يه . فللمُسْترٍى 


المذهب . نص عليه . قال ف « القروع ( : اخحتارّه لكر . وعنه » بلى . الانية › 
المواصَعَةٍ - فى الكراهَة وعدّمها » والصّحّة وعديها - حكم بيع 


٤ 


ا أن بحل أن رقت ما باعها ل يَْلم أن راما كار بادك احرف فقا 
لو باعَها دون تَمَنها عالِمًا » زمه الع ما عَقَدَ عليه ؛ لكوْنِه تعاطى سه 
عالِمًا » فْلَرِمّه » كمُسْتَرى المَعيب عالمًا بعيْبه . وإذا كان اليم" رمه 
بالعلم » فادّعى عليه » لَزمَيْه ليَمِينُ » فان نكل قضى عليه بالتُكول » وإن 
ور ور ر ن 2 1 2 
حلف » خير المشتّرى بين قبوله باللّمَن والريادَةٍ التى غلط بها وخطها 

من الربحر » وبين فسخ المع قال شخت : : ویتمل أنه ا 
بك بمائق ورج عَشْرَةٍ بین أنه عط بعَشَرَةٍ أنه لايرَمه حط اشر 

من الربحر ؛ لأن اباقع رَضِئَ برنح. شرق ف هذا المبيع. e‏ 
أكثرُ منها . وكذلك إن تين أنه زاد فى راس الال ب ينقص إلرَبْحَ من 
عَشْرَةٍ ؛ لأن البائ ل يغه لا برح سر . فما إن قال : وأرخ فی كل 
ا فإنه يمه حط العَشَرََ من الح فى الصورَيّن » وإنما 
يننا للمُشْتَرى الخيارٌ ؛ لأنه دَحَلَ على أن النّمَنَ مائة َة وعَشَرّة » فإذا بان 
أكثر كان ر ۸۲/۳ ) عليه صُرَرٌ فى الزامه » فلم يره » كلمب . . وإن 
امار أخذها مائق وأحدٍ وعِشْرِينٌ > م يكن للبائع. خيارٌ ؛ لأنه قد 
زاده خيرًا » فلم يكن له خيارٌ » كبائع. المَعيب إذا رَضِيّهُ المشتّرى . وإن 
اخمَارَ البائ [سْقَاط الرّيادَةَ عن المُشْئَرى » فلا خيار له أيصًا ؛ لأنه قد بَذَلها 
بالقّمَن الذى وَقَعَ عليه العَقَدُ » ورَضِيًا به . 


المُرابحة » على ما تقدّم . 
)1١(‏ ف ر ١‏ :«البيع ». 


(۲) فى : المغنى 7/5/5 . 


E0 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مکی شرا تمن مُوَجُلٍ أو مِمّنْ لا تقل شهادتة ا هاو با کر 
مِنْ لَمَنو جيلة » أو باع بَعْض الصّفْقَةَ بقِسطها مِنَ اَن ولم 
ين ذلك للْمُشترى فى تَخبيرٍو باقن فللمُشتری لجار بين 
الإمْسَاك وَالرّدٌ . 


۲ - مسالة : ( ومَتّى اشئراهٌ يمن مُوْجلٍ و ل 
شهادته له » أو بأكئرٌ ين َيه ية » أو باع بَعْضَ الصَّعْفَة بتِسْطِها ِن 
امن > فلم يُيّنْ ذلك للمشتری فى تَخبيره" باقن » فللمُشْئَرى 
الجيار بين الإمساك وار )إذااشترَاه يكن مول » لم يجز بیعه مرَابحة 
حتى بين مره . فان لم قعل e‏ 
أخلره بان الذى َع عليه العَقَّدُ حال وبين الفشخ > فى إحدى 
الروايتين وهو مده أن نة » والشافعي” ؛ أن لبائع برض بم 


المُشكَرِى » وقد تکون ذه دون ذْمَةٍ البائع. ع » فلا يَلْرَمُ الرضًا بذلك . 


0 


قوله : ومتى اشتراه بقن مُوّجُل و بن ذلك للمُْتَرى ف تخبیره بالن » 
فللمُشْرِى الخيارٌ بينَ الإمساك والرّدٌ . هذا إدى الرٌوايات . جرّم به فى 
« الؤجيز » » و ١‏ شر نر متَجى ) . وصِحححه فى « الفائق ) . وقدّمه فى 
« الرعاية » غ اخ له . نص عليه » وهذا المذهبٌ . 
قدّمه فى « الفروع. » » وقال : اخعاره الأكثرٌ . وأطلقهما فى « المُحَرّرٍ » . فعلى 
الأَوَلِ » إذا اختارٌ الإمسالك » فإنه يأخذه مجلا . على الصّحِيح . قدّمه فى 


(۱) فى م : « تخييره » 


Ea] 
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وحَكّى ابن مذ عن أحمد » أله إن كان الع اما » فهو مُخَيْرٌ بين 
فسخ اوأخلره باقن مجلا ؛ لأنه امن الذى اشْتَرَى به البائعُ » 
والَاجيل صِمَةٌ له » فهو كا لو بره بريادق فى اَن » وإنْ كان قد 
اهلك » خيس اللَمَنْ بقذر الأجَل, . وهذا قول شرح . 
فصل : وإ شترا دانير ء فا خر أنه تراه برام أوبالقكس » 

أو شرا عرض ٩”‏ » فاخب أنه شترا بن » أو بالعگکسِ واش 
ذلك » فللمُشترى الجِيارٌ بِينَ الفشخ وبِينَ الرّضًا به بِالنّمنِ الذى تََايَعًا 
به » كسائر المواضع_ التى يبت فيها ذلك . 


« الفروع ANTE‏ . وَيَحْتَمِله کلام 
المصنّف هنا . وعنه » یاخذہ حالا » أو يفْسَحُ . ويَحْتَِلُه كلام المُصَئّف أيضًا . 


فوائد ؛ الأُولى لو غلم تأجل لمن بعد تلن المبيع. > حبس اللَمَنَ بقلذر 
الأجل » ويحتمل أن ببْطْلّ بطل الي . قالّه فى « الرّعايّة » . الثّانية نية » لو عى البائعٌ 
غ90 . وان امن أكدر مما ره به » م بل قؤله أا بي شط . اخحتاره 
المُصَنّفٌ » والشارحُ .وحمل الصف كلام الخرَقِىعليه . وهوروايةعنأحمد . 
وقدّمه ابن رَزِين فى سرجه » . وهو المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه فى الخطبة . 
وعنه » قبل وله مُطْلقًا مع يَمِينِه . اختاره القاضى وأصحايّه . وقدمه فى 
« الهداية » » و « المِستوعِب )» EES‏ 0 


و «تظم المُفرّداتٍ » » و ١‏ الرعايتين » » و ١‏ الحاويين » » و « الفائق 


. ١ ىم : « بعوض‎ )١( 
. » فى الأصل : « خلطا‎ )۲( 
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الشرح الكبير 
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فصل : وإِنٍ اشْتراهُ من لا تقب شهادته له ٠‏ كأيه ويه » ل تخ 
عه مُرَابَحَة حتى ين ذلك . وبهذا قال أبو حزيفة ا © وأبو 
يُوسُفَ » ومحمدٌ : جور » وإن ل ین ؛ لانه اضرا بقار م حيحر › 
وأَخبَرَ يميه » فأشْبة ما لو اشتراة من اتر“ . ونا أنه متهم فى الشراء 
اھ ؛ لکونه يُحايهم ويَشْمَحٌ هم > فلم َج أن يُخيرَ ما اشترّی منهم 
ماقا ٠‏ کا لو اشترَى من مُکاتبه » فاته يَجبٌُ عليه أن بين مره » لا غلم 
فيه جلافا » وبه يطل اسهم . 


فصل : وإن ]* مره با كزين کک يشريه من غلام 


الإنصاف واختاره ابن عَبْدُوس ف « تذكرَتِه ) . وجرّم به فى ١‏ الور » . قال ابن رَزِين 


فى ١‏ شرْجه » : وهو القِياسٌ » وللمُشْتَرِى الخيارٌ . وعنه » قبل قله » إن كان 
مَعْروفًا بالصّذْقر » وإلّا فلا . وعنه » لا يبل فول » وإن أقام بين حتى يُصَدَكَه 
المُشْتَرِى . وَأَطلَقَهُنٌ فى » الفروع ۲ و١‏ الرُرْكَشِئُ ٠»‏ وأطلق الأولى 
والأخيريْنفى « الكافى ( فإ يكن للب نة »أو كانت له ء وقلنا لاقل 
فی أن اتر ی بعلم نه خط ؛وأَنْكْرَ المَُْرى ذلك فالقول قله بلايمين. . 
على الصحيح من المذهب . اخختارّه اي 5 وقلامه فى ١‏ الفروع ) . وقال 
الصف » والشارح : الصّحِيحٌ ‏ أن عليه اليمِينَ أن نه لا غلم ذلك . وجرّم به 
فى « الكافى ») . قلت ت : وهو الصوابُ . وأطلقهما الرر كشو . الّالثة » لو باعَها 
بدُون تَمَنها عالماء لرمّه. على الصّحيح مِنَالمذهب. وخرّججها الأرَجِئعلى التى قبلّها. 
قوله: أو با كر من تَمَه جِيلَة. مِغْلَ أن يَشْتَرئ من غلام ذُكَانه الحُرٌ أو غير 


. ٠ ولأنه‎ : ١١ ف الأصل‎ )١( 


وهاه و هه وهو ووه وه و وه و وم وه ووه و و وو و و و وو و ةو و هوه و وو و وو وو و و وه ووه و .ووه 


اور 


ذُكانه لحر » أو غيره » على وج اليل ٠‏ ل جز بیځه مُرابحة حتى بين 
ره ؛ لأن ذلك تَدلِيسٌ وحَرَامٌ » على ما يا . ون م يكن حل » فقال 
القاضی : إذا باع غلام دُكَانِه سِلْعَةَ , ثم اا شرَاها منه باكر من ذلك » 0 


شَهادَنه له . والصّحِيحٌ »إن شاءَالله »أن ذلك يَجُورُ ؛ لأنه تبي » فسْبّه 
غيرّه . 

فصل : إذا اشترَى شين صَفْقَة واد 2 ثم اراد [ ؟/188و] بیع 
أحدهما مُرَابَحَة » أو اشر شَرّی اثنان سَيًْا N‏ 
نصيبه مُرَابَحَة امن الذى أَذَاهُ فيه » فإن كان من المُتَمَو مات التى لا ينسم 
علها الثمَنْ بالأَجُرَاء » كالأياب ونخوها E‏ 
وَجهه . نص عليه . وهذا دع النَوْرُِّ » وإسحاق » وأضحَاب 
الرأى . وقال الشافى * : جوز بيع بجصيه مِن النّمَنٍ ؛ لأن النّمنَيَنْفَسِمُ 

عل المي 0 ياك فإ 


2 ورج‎ Sorc 


أ 79 اتان َتَقَاسَمَاه ر عو هه و يمه ای اا اه ¢ 


على وجه الجيلة ٠‏ / جز بيه مُرائحة حت ى بين . وإن لم يكن جِيلّة » فقال 
القاضى : إذا باع عُلام انه ةم ری منه بأ كر من ذلك » ل يجز بیعه 
مُرابحة » حتى ين أثرّه ؛ لأنه نَم فى حقه . وقال المُصَنْف » والشارح : 
والصَّحيحٌ جَوارٌُ ذلك . وجرّم به فى « الكافى » . وظاهِرٌ « الفائق » » إطلاق 


(١)فىم:‏ « شفعا) . 


265 ( المقنع والشرح والإنصاف ۲۹/۱۱ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠١‏ وه هعقو وو.و .690 هم وه ووه و هه .وهو و وه ووو و وو و و و ةو وو و وم وو وو ووه و ووو ووووه 


ا ر ق و 
فلم يَجُرْ فيه هذا » وصارٌ هذا كالحَرْص الحاصِل بالظّنّ » لا يَجُورُ أن 
ماع به ما يجب الال فيه . وأما شفع » فلنا فيه منْمّ » وإن سُلّمَ » فان 
ما أحذَهُ الشفِيعٌ بالقِيمَة للحاجَة الدَاعِية إليه ؛ لكَوْنِهِ لا طَرِيقَ له سى 
اويم » ولأنه لو ميا حذه به » لاتحَدّه الاس طَرِيمًا إل قاط الشْفْعَةَ » 
ودیل تفويتها » وههنايْمْكنٌ الإخبَارُ با حال وميه مُسَاوَمَةَ »ولائَدعُو 
الحاجَة إليه . فن باعَهُ ول يييّنْ ‏ فللمُشْتَرى الجَارٌ بين الإمْسَاكِ وارد 
كالمسائل المَذْكورَةٍ . وإن كان من المُكَمائلات التى يَنْقَسِمٌ علها اَم 
بالأجاءِ » كابر والشجير المُتَسَاوى » جار بيع بَحْضِه مرابَحة بقِسْطِه من 
لمن ٠‏ ل لمن لم أن ذلك از مم ناء ولذلك 
جارٌ بيع فيز من الصّبْرةٍ . وإن ألم فى وين بِصِمَةٍ واحدَةٍ » فَأحَدَهُما 


25 0 2 7 5 5 ۴رر ٣‏ عت © ساي امنا 
لان ذلك ثمَنه » فهو صادق فيما احبر به . ولنا » أن قِسْمَة النّمَن على 


الخلاف . 
o r © 2 5‏ ا ور ۵ . لم 5 
قوله : أو باعَ بعضّ الصفقة بقسطها مِنَ الثمّن » ولم يبين ذلك للمشترى فى 
52 2 ور ع هه 4 ا 
تخبيره بِالثَّمَن » فللمشترى الخيارٌ . هذا المذهبٌ - وسواءٌ كانت السّلعَة كلها 
له أو البعضٌ المَبْيُوعٌ » إذا كان الجميعٌ صَفْقَةَ واحدة - وعليه الأصحابُ . جرم 


5 ف « المحَرّر »» و « الوجيز ) » وغيرهها. وقدّمه فى « المَعْنِى » » 


5 رەي 22082 
و « الشرحر ) »و « الفروع. ») »وغيرهم . وعنه »جوز بيع نصيبه مر ابحة مطلقا 
مِنَ الذى اشترياه واققسماه.. ذكَرّها ابن أبى مُوسى . وعنه » عَكْسُه . 


م 03 ل عع r‏ ع 007 
تبيه : محل الخلافف ء إذا كان المَبِيعٌ مِنَ المَتَقَوّماتٍ التى لا ينْقِسِمْ علا امن 


{0.۰ 


وما يراد فى اللّمَنِ أو حط مه فى مدو لار ؛ أو يوذ رشا 
لِعَيْب آو جتاية عليه لل ان الال يحبر يار 


رمو 


على الصّفَةٍ فل رهما ةصيه من لمن »على قياس ذلك ؛ 
لأن النّمَنَّينْقَسِمُ يقم عليهما ِصْفَيْن » لا باغتيار القِيمَة . وكذلك لو أقاله 
فى أحدهما » أو تعَْر سيه ؛ كان له ضف الَمّنٍ ؛ من غير اغتبار قي قيمةٍ 
المأخوذ منيما انه أذ کل واجار منهما مُنْفردًا . وإن حَصَلَ فى 
أحدهما زيادة على الصَّفَةَ جَرَت مجْرَى الحادث بعد اليم » على ما 
نذ کر إن شاءً الله . 


۴۳ -مسألة :( ومايرَادف امن أو حط منه فى مُدَةٍ الخيار ‏ 


ووخ أزساللعيْب أو جناي عليه N‏ لمال ربد ا 
ذلك ء أن البئعَ إذا أراد الإخبّارٌ بشن السلعَة » وكانت بحالها لم تتعيْرٌ » 


رر 2 و 
احبر يكمَنِها »فان تَعيْرَ عر السلعة » بان حط البا ع بَعْض امن عن 
المُشْتَرى » أو اسْعَرَادَه" فى مُدَةَ الخيّار لق افد ا انهف 


بلأجزاء » كالاب ونحوها . فام إن كانت مِنَ المُعمائلات التى نْقَسِمْ عليها لمن 
رار رر ری ٠‏ فإنه يجوز يع مضه مرائحة بلا 


قوله :واف ان وک ق مكو الجيار 00 المال » ويخبر 


به . وهوالمذهبٌ ؛ وعليه الأصحابٌ . وقيل :| : إن قلنا : الملكُ فى رَمَّن الخيار“ ظ 


. » فى الأصل » ق » م : « اشتراه‎ )١( 
. » ف الأصل » ط : « الخيارين‎ )۲( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هافه هه و و ووم هو هه وو ومو هوه وهو و وو ووو وم موه وو ووو عا و ووو ومو ووو وومو و ووو و٠‏ 


اللّمَنٍِ . وبه قال الشافعى > وأبو حَبيفة » ولا نعلم عن غير هم خلافهم . 

إن تعر عر السَلْعَةٍ ؛ وهى بحالها » فإن عَلَتَ » ةلحار بذلك ؛ 
لأنه زيادة فيها ؛وإنرَخْصَتٌ فكذلك . نص عليه أحمد ؛لأنه صادق بدون 
الإخبار بذلك . ويَحْمَمِل أن يَلْرَمَه الإخبَارٌ بالحال ؛ فإِنَ المُشْتَرِى لوعَلِمَ 
بذلك › م [ ۲۸۲/۳ظ إَيرْضّها بذلك لمن 98 فکتمانه َعْرِيرٌ به . فإن 


عر و 2 و 7 00-7 9 ينه کي 2 کن و 5 
بره بدون تَمَنِها » ول بين الحال » ميجر ؛ لأنه كذب . فأما ما يوخذ 


الیب »أو تاي عليه » فد کر القاضی أنه بر به على وهه قال 


أبو الخطاب : حط أرْسنُ اليب من القن » ويُحْبرُ بالباقى . وهو الذى 


قل إلى المُشْتَرى فلا يق برأس امال » کا بعد الوم » على ماياتى . ذْكَرَه 
فى « الرعاية » » ولم ر ةق وا الفرو عر » بانیقال ولا دمه . و کذا الحككمُ لو 
زاد فى القّمَن فى مده الخيار“ . 

فائدتان ؛ إخداهما ء قال بعضٌ الأصحاب فى طَرِيقَتِه : مَل ذلك لو زاد أَجَلَا 

يا و خيارًا فى مدو الخيار . ”وقطع به فى « المُحَرّرٍ » وغيره'" . الثَانيةَ » قال فى 
000 : فلو حط كل النمن, » فهل يطل اليُْ » أو يح أو يكون 
هِبَدَ ؟ يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا . قلت : الْأَوْلَى أن يكونَ ذلك هِبّهَ . 

قوله : أو يو خد أزشًالعیب ء يلق برس المال . أئ يط منه » ويُخيرُ بالباقى . 
هذا أَحَدُ الوَجْهَيْن . اختاره أبو الخَطّاب . جرّم به فى «الهداية »» 
و« المُذْمَبٍ » » و« المُسْمَوْعِي » » و « الخلاصّة » » و ١‏ الَلخيص » » 
و«الؤجيز »» و«الفائق »› و ١‏ الرعايتين )» › و « الحاوييسن » › 


)١ - ١(‏ زيادة من : شس 


© © هه هه وه و ووو ووو و ووو ووو و وو و ور ووه ووو و وهو و وو و و وو وو وه وو وو وه و ودع ٠.‏ و٠٠‏ 


َكَرّه شحنا فى هذا الكتاب ؛ لأنَأرْشَ الب عِوَضٌ عم فاب به » فكان 
من المَوْجُودٍ ما بی . وف أزش. الجتاية وَجهانٍ ؛ أَحَدُها » يُحط ين 
لمن » كارش الب ل . والثازى » لا حط » كالشّماء . 
وقال الشافهى : يحطَّهُما من اشن . » ويقول : تقوم عَلَىّ بكذا .لا 
سادق ا 4 E E E‏ . ونا أن الإخمَارَ 


و « المادى » » والمُصَئّفٌ هنا . وقال ۲/ ههظع القاضى : يُحْبرٌ بذلك على 
وَجهه . وقدّمه فى « الكافى » » و « المُعْنِى » . وقال : هو أُوْلَى . وجرّم به فى 
ف المخرر ¢“ زه المتؤر ؛ . وهذا المذهبٌ على مااضطلحناه ؛ لاتفاقر 
الشْيْحَيْن . وأطْلّقهما فى « الشْرْح » » و « الفروع » . 

قوله : أو يُوْحَدَأَرَشًا لجناية عليه » يُلْحَقُ برس المال يغهى ١‏ يط بن راس 
الالء ويُخبر بالباقى . وهذا أَحَدُ الوجهين . اختاره أبو الخَطّاب . قالّه ف 
«الشرّحر» . وصححه فى ( المُذْهَب )عو( مَسْبُوكٍ الذّهَبِ ) . وجرّم به فى 
١‏ الوّجيز » »و « المادى » . وقدّمه فى« الخلاصّة » . والوَجْهٌالثّافى »يجب عليه 
أن يُخبرَ به على وَجُهه . اختارّه القاضى . اله الشّارِحُ . وقدّمه فى « الكافى » » 
وقال : هو أوْلى . وقدّمه فى « المُعْنِى » » وانقصَرَ له . وجرّم به فى « المحَرّر 200 
و «المتور » . قلت قلت : وهذا المذهبٌ . وأطلقهما فى «الهداية )2 
وه المُسْتَوْعِبٍ » » و ١‏ التُلخيص » » و « الرّعايتين » » و « الحاوئين ٠‏ » 
و « الفائق ٠‏ و« الفروع »» و« الشْرّْح » . وقيل : لا يَحطُّها هنا من 
امن » قرلا واحدًا . 

فوائد ؛ الأولّى » لو أخذ تَماءً مما اشْتَرَى ء أو اسْتَحْدَمَه » أو وَطِنَه » لم يجب 


الشرح الكبير ٠‏ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


» فداه المُشتری » أو زيد فى القن ا 
, » لم يُلْحَقْ به 


3 032 5 و ون کر و ر‎ ٢ 
» با حال بل فى الصَّدْق » وأقرّبٌ إلى البَيّانِ 'ونفى التَعْرِي رٍ" والتدليس‎ 
فلَرْمّه ذلك » ا يَلْرَمُه بيان العَيْبٍ . وقِياسُ أرْش الجناية على النّمَاء‎ 
1 1 E 1 عور‎ 0 
» والكّسْب لايْصِحٌ ؛ لان أُرْش الجناية ءوض نقصه الحاصل با جناية عليه‎ 


توه مره 


فهو بمزلة تمن جرع منه باه » أو كقِيمّة أحد التُوبيْن إذا تلف أَحَدهما 4 
وَالنّماُ زيادة لم بص بها المَبِيعُ » ولا هی عِوَضُ عن شىء منه . 
4 - مسألة : ( وإِنْ جَتَى » فداه المُسْمَرِى » أو زِيدَ فى 


تيانه . على الصحيح مِنَّ ا مذهب . وفيه رواية كته . الانيةٌ » لو حصت السَلْعَةُ 
عن قذر ما اشتراها به » يرنه الإخبار بذلك . على الضّحيح مِنَ اذهب رم 
عليه . وقدّمه فى« الممْنى »و ١‏ الشرّح ) )و( الفروع, Re‏ 2 
ظاهِرٌ كلام_كثير من الأصحاب . قال فى( اجى ( : وعليه الأصحابٌ . وا 
أن يرم الإخبارٌ بالحال . ذكرّه المُصَئّف » والشارِحٌ » وغيهما . قلت : وهو 
قوئ ؛ فإن المُشترئ لو عَلِمَ بذلك » »> ل يَرْضَها بذلك القن ففيه توح تَرير . 

م وَجَدْتٌ فى « الكافى » قال : والأؤلى » آنه رمه . الكالشة » لو اشتراها يكممن, 
عب تخصّه » كحاجيه إلى إزضاع رمه أنْيُخبر با حال » ويِصِيرُ كالشراءِبكمن, 
غالٍ لأجل 0 ال . ذكرّه فى « الفثُونٍ ( او اضر عليه 
فى م الفروع. . : وهو الصوابٌ فما 


قوله : أو زِيد ف امن » أو حط منه بعد لُرُومِه » ل يُلْحَقْ به . وهو المذهبُ » 


. » ف الأصل » م : « بقى التغيير » . وفى ق : « نفى التغيير‎ )١ - ١( 


ا وَقصَرَهُ بعَشْرَةٍ أخبرَ بو عَلَى وهه . 


إن قال : تَحَصّل على بعشرِينَ فل تجوز ذلك © على 


ان » أو خط منه بعد روه » لم يُلْحَقْ به ) اما إذا جَنَى » فَفَدَاهُ 
المُشْتَرِى » فإنه لايح بالئّمَن » ولايُخْبَرُ به فى المُرَابْحَةَ » بغير جلاف 
عَلمكَاكُ © لآأن هذا ليرد ال قيمة نولا دا «و تاهو شري اه 
بالجنايّة والعَيْبٍ الحاصِل بها بره » فأَشْبَهَت الدوَاءَ المُزِيلَ لمَرَضِه 
الحادث عند المُشْتَرِى . فأمًا الأَدوِيةُ » والمونة » والكُسْوَة » وعَمَله فى 
السلْعَة بيه » أو عَمَلْ غَيْرِه له بكير أَجْرَةْ » فإنه لايُخبرُ بذلك ف القَمّن » 
RE,‏ إن أخيرَ با حال على وجه » فحَسَن . وكذلك ما زی 
ف لمن أو حط منه بعد رُم العقدر لاخر به وخب بالنّمَنٍِ الأول ۽ 
لأن ذلك بهن أحَدها للآحَر » فلاب و ٠‏ وبهذا قال الشافهئ . 
وقال أبو حَبيفة : يلق بالعقد و E‏ حة 4 لأنه بسي 
العَقَدٍ . 


6 - مسألة : ( وإن اشْتَرَّى وبا بعَشْرَةَ » وقصره بِعَشَرَةَ › 
أخبرَ بذلك على وَجهه . فإن قال : تخصل على بعشرِينَ . فهل يجوز 


المقنع 


الشرح الكبير 


وعليه الأصحابٌ . وعنه » يُلْحَقٌ به . واختارّه فى « الفائق » . وتقدّم التنبية على نات 


ذلك فى آخر خيار e‏ ' 
فائدة اة مث مشتر لوكيل باعه » كزِيادةٍ وله كس 
وی بكرو و أخرر فل رکید د 


1 و 5 5 4 هله o e‏ 
تحصل عل بعشرين . فهل يجوز ذلك ؟ على وجهين . واطلقهمافى « الحاويين » 0 


foo 


المقنع 


| الشرح الكبير 


الإنصاف 


ردن 


وجهين . وَإِنْ عَمِلَ فيه بتفسِه عَمَلا يُسَاوِى عَسرَة » لم يَجِزْ 
ذلك » وَجَها وَاجدًا . 


ذلك ؟ على جهن . وإذ عمل فيه به عملا اوی عَشَرَة » مز 
ES‏ 
بحالها » احبر مها مها . وإن يرت » فهو على صُرْيّين, أخذها » أن َير 
ا5 »ذلك بزعان » ا2ا »أن تَرِيدَ لتمائها لو 
صَنْعَةَ » أو يَحْدْتَ منها نماء ملفل > کالولد » واقمرَو » والكشب » 
فهذا إذا أرادَ بيعَها مُرَابَحَة أخبَر بالّمَنٍِ من غير زِيادَةٍ ؛ لأنه الذى ابَْاعَها 
به . وإن أَحَدَ النّماءَ المنْمَصِلَ » أو اسْتَخدم الأمَةَ » أو وَطِء اليب » احبر 
برس ( ۸4/۴ہو ۲ امال ۽ ول يب تَبيينُ الحال . ورَوى ابن الملور » عن 
أحمد ء أنه ين ذلك كله وهو زل ساف . وقال أَضحابٌ الرأي فى 
الَلة يَأ خذها :اباس نيع مُرابحة . وف الول والمَرَةٍ : لا يبيع مُرَابَحَة 
حتى ين ؛ أنه ين( ' مُوجب العَقَدٍ i‏ 


أحدهما » لا يجورٌ . وهو المذهبٌ . وهو ظاهِرٌ كلام الإمام أحمد . واختاره 
القاضى . ونْصَرّهالمُصَئُْفٌ » والشارِحٌ . قال ف « الرُعايقين » »و ١‏ الفروع » : 
لا يوژ فى الأصح . وصححه فى « التَضْحيحر ؛ . وجرّم به فى « المُذَهَب » , 
و« الخلاصة ) »و ١‏ الوّجيز » »وغيرهم . والو جه اتان »يجوز . وهو امال 
فى « الهداية » . : 

فائدة : مل ذلك - حَُكْمًا وخلافا ومذهبًا - أَجرَة كيله » ووَرُنه » ومتاعه » 


. سقط من :م‎ )١( 


وَإِنٍ اشترَاه ِعَسْرَةٍ »ثم بَاعَهُ بِحَمْسَة عَشَرَ لم اشْترَاه عَشَرَةٍ 4 


غير تَْرير بالمُفْعَرى » فجاز » ا لو ل يرذ » ولأن الول والشمرة نماء 
مُتْمَصِلٌ ) » فلم يَْنَعْ من بیع المُرَابَحَةَ » كالعلة . النوعٌ الثانى » أن يَعْمَلَ 
فيها عَمَلُا ؛ مثلّ أن يَقصّرّها » أو يروه » أو يَخِيطّها » أو يحملّها » فمتى 
راد بيه مُرَابْجَة ‏ احبر با حال على وجه » سواءٌ عمل ذلك يفيه أو 
اا . هذا ظاهِرٌ كلام أحمد ؛ فاه قال : ا 
رمه » ولا جور أن يول : تَحَصَّلَتَ عَلَىَبِكَدَا وبدقال الس وان 

سِيرِينَ » وابنْ المُسَيُبٍ » وطاوس ؛ والنخهئ والأوْرَاعِىُ وأبوثور . 

وفيه وجه اخرٌ أ بوژ يما اجر عليه أنْيَضُمٌ الأجرَة إلى امن » 
ويقول : تَحَصّلَت عَلَ“ بكذا . لأنه صادق . وبه قال الشعْيوم والحكم 2 
والشافعی . ولنا » أنه ري بالمُشْتَرى » فإنه عَسَى أنه لو عَلِمَ أن بَعْضّ 
ما تَحَصَّلْتْ به لجل الصّنَاعَة » لم يَرْغَبُ فيها ؛ لعَدَم رَعْبَتِه فى ذلك » 
ابه ما يُنْفِقُ على الحَيّوانِ فى مُوْنتهِ وكسْوَتِه » وعلى الماع فى خزنه . 
الضربٌ الثانى » أن يَععيْر به بتقصر ؛ كالمرض, » والجتاية عليه » أو تلفي 
بعضه » أو الولادة » أو أن يعيب » أو اخ المُشْتَررى بَعضّه » 
EE‏ لكوم فرك اذ بالكل ارول بل E‏ 


11 اة : ( وإن اشترَّاهُ بعََرَةٍ » ثم باعَهُ بخَمْسّة عَشْرَ » 


ن ما اشر وما 


2 - £ بير 75 و ش 
وحَمَلِه » وخياطته . قال الأرّجئء : وعلف الدابة . وذكر المُصَئْف : لا . قال 


و 8 
أحمدُ : إذا بين » فلا باسّ . 


of 2 ع ۴ 2 إن‎ 5 o 
قوله : وإ اشتراه بعشرةٍ ثم باعه بخمسة عَشْرٌ ثم اشتراه بعشرق »احبر بذلك‎ 


الممنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


4 
- 


ريلك على ووم . إل :ات رق .جلو قا 
أصْحَابنا ا الربح من الشّمن الثّانى ( وَيخْبرٌ أن اشئّراه 


2 
5 0-4 


م شاه شرو » أخيرَ بذلك على وَجهِه . وإن قال : شيعه يشرق . 
جار . وقال أَصْحَابْنا : يحط البح من امن الثانى » وخی آنه اشر 

تة المستجب ق.هذةالمسالة وأمثالها أن يخير با حال على جه ب 
لاذه سرو اين الخلا » وهو يعدن لير لمشت فان 
أنه اشتراة بر »ومين » جا . وهذا قول الشافهى » وأنى يوسُفَ » 


س وس o0‏ 


؛ لا صاوق اا به ولیس فيه همه رةه 
ل 2 


+ وروی عن ابنر سيرين ) أنه رح الرح كن ان الثابى‎ ٠ 
: »قال‎ ٣ وأعْجَبَ أحمد قول ابن, سي رين‎ . yy, 
فإن باعَهُ على ما شترا » بین مره ينی خی آنه ربح فيد" مره‎ 
ثم اسْتَرَاهُ . وهذا من أحمد على الاسْتحباب ؛ لاذ كرناه » ولأنه الّمَنُ الذى‎ 


حَصّلَ به المِلكُ الثانى أشبة مالو خير فيه . وقال أبو حنيفة لوز 


على وَجهه » فان قال ري . اختاره المُصَنْف » والشارح . 
وقدمه فى « الفروع. 0 .ة قلت : وهو الصوابُ . وقال أصحابنا خط اربخ من 
لمن الَانِى » ويُخْبرُ أنه اشئراه بحَمْسَةٍ . وهو المذهبٌ » نص عليه » وعليه 
الأصحابٌ » م قال المُصَنْف . قلت : وهو ضعيفٌ . ولعَل مرا الإمام أحمد 
)١(‏ سقط من : م . 


(۲) سقط من : الأصل »ق »م . 
(۳) سقط من :م . 


14 


وه هوه و و وقوه وه وو وه عو و و و واء و ووو و واو و و وا واو اه واو و م و وو و وو ووأ .ووو و و 5٠. ١.‏ 


عه مُرَابحَة إلا أن بن مره » أو يخ بر أن راس ماله عليه حمس . وهو 
ول الفا واا ؛ لان المُرابَحَة تضم فيا العُقُودُ ؛ فیخبر بما تقَوْءَ 


2 


عليه » کا تضم أَجْرَةَ الحَيّاط والقَصَّار © . وقد اسْتَمَادَ دضع بهذا 
اعفد الثانى تفرير الرح. فى العَقَدٍ الأول ؛ لأنه أمنَ أن يرد عليه اقل 
هذا ينب إذا طَرّحَ البح من امن الثانى » أن يقول “نفو على 
ب و : اشْتَرَيُْه بخْمْسَةٍ لأنه كب » وهو حرام »فيصر 
جا لوصَمٌ أَجْرَةالقِصَارَةٍ ونخوها إلى امن ابر به . ولنا اد 
وما ذَكَرُوه من ضَمٌ القِصَّارَةٍ والخياطة » فشیء بوه على أُصُولِهِم » لا 
لَه » ثم لا شب هذا ما ذَكَرُوه ؛ لأن الوه لَرممهُ فى هذا الع الذى 
لى المُرابحة » وهذا لح فى عفار خر قبل هذا الشرَاء ‏ فشي الخَسَارَة 
فيه . وأمًا تقر ير" الرئح, ؛ فير صجیح, ؛ فن العم الأول قد لم » ولم 
يَظْهَر العيْبُ ب و يعلق به ْمُه » وقد دَكَرْنَا فى مثل, هذه لاله أن 
للمُشمَرى أن يَرْدّه على البائ إذا ظَهَرَ على عَيْبٍ قلريمٍ » وإذا رمه صرح 
النماءِ الل ؛ فھلھنا اوی . وييجىء ء على قولهم أنه لو اشئرَى ِعَشْرَةٍ » 
م باعَهُ بعشرِينَ » ثم اشترَاها بعَشَرَةٍ فإنْهيُخيُ أنها حَصَلَتَ عليه بير 
شىء . وإن اشْرّاها بعَشَرَةٍ » ثم باعَهًا بكلانَة عَشَرَ » ثم اشئَرَاهَا بِحَمْسَةْ » 


: و ع‎ 0 o 
. است ستحباب ذلك » لا أنه على سبیل اللزوم‎ 
مه م ل‎ 5 0 o ا ا‎ . 2 
› تنبيه : محل الخلافف ؛ إذا بھی شىءٌ بعد خط الربح » أما إذا لم بق شىء‎ 


. » فى الأصل »م : « القصاب‎ )١( 
. ۲ تقوم‎ ١: فی م‎ )۲( 


£۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


©« ف عه ٠.‏ .© و و6 ٠...‏ و٠‏ .ووه .و وهو ووه هوه وو ووو و و ووم ووو و ووه ووو ووو و ووو وه 


ابر أنهاتَقَْمَتْ عليه يڪين . وإن اشئَرَاها بِحَمْسَة عَسَرٌَ أخبر أنها 
تقوْمَت عليه بان عش . نص أحمد على نظير هذا . فإن ل يَرْبَحْ » ولكن 
اشْيرَاها ثأنية بَحَمْسَةٍ ريا ؛ لأنها من للعقدر الذى بى المُرَابحَة . 
0 مغل أن اشتراها بِحَمْسَةَ عَشَرٌ »ثم باعَهًا بعَشَرَةٍ »ثم اشْتَرَاها 
بأئ من كان » احبر به »و يبن يضم الحسَارَة إلى لمن الثانى » 
dS‏ > بغير جلاف نَعْلَمُه عو يذل E‏ 


کی 


ا 

فصل : : وان باع انوبا بوش رِينَ ثبلل هما فيه نتان وعِسْرُونَ 
فاشترَى أحَدهما نَصِيبَ صاحبه فيه بذلك السّخْرِ 
5 ورين . نص عليه . وهذا قول النَحَعِىٌ . وقال الشعْبئ : بيه 
على انين وعِشْرِينَ ؛ ذلك الهم الذى كان أيه قد كان رزه ا 
نم رَجَعَ إلى قول النَحعِىٌ بعد ذلك ولا نعم أحَدًاخالّف ذلك ؛ لأنه اشترَى 
ةل بعشرةٍ » والثانى بِأَحَدَ عَشَرَ » فصارٌ أحَدًا وعِشْرِينَ . 
فصل : قال أَحْمَدُ حم : المُسَاوَمَ ند أسْهَلٌ من تيع الا :لذن 
ع امبو يشريه أمانة واسْرْصَالَ من المُشترِى ويَحْمَاجُ فيه إلى تين 
ا حال على وَجُهه » ولا يوَمَنُ هَوَى التفس فاع ويل وححطر » فيكون 
على حطر وغَرّرٍ » فتَجَنْبُ ذلك أَسْلَمُ وأؤلى . 

فصل : وإِنٍ اشترَى رَجُلَ نِضْف سِلْعَةَ بِعَسَرَةٍ » واشْترَى حر نِضْمَها 


2و 


5 تو 9 
فإنه يخير بالحال » قلا واحدًا عندهم . 


DE 


بوشرينَ » ثم باعاهَا"" مساوم يمن واج » فهو یتما زضفین .ل 
َعَم فيه جلاها ؛ لأن لمن وض عنها ؛ فكان هما على > حَسَب ملكهما 
فيها » كالإتلافي . وز ااال لايق )أن احزام او 0 


فكذلك . نصّ عليه أحمد . وهو قول ابن سِيرِينَ » والحكم . 
الاأثرَم : قال أبو عَبارٍ الله  :‏ ۲۸۰/۳ر ] إذا باع“ ا 


فائدتان ؛ إخداهما » لو اشتَرّى شَخص نِضف سِلعَةٍ بعَشَرَةٍ » واشترى آاخرٌ 
يطنها بعدرين :م باعاها مار فة ن واحد » فهو بيتهما نصفان . وهذا 
المذهبٌ » وقطّع به الأكثرٌ . قال المُصَنْف » والشارح : لا نَم فيه خجلاقا . قال 
فى( الحاوى ) : رواية واحدة . قال ابن رین : إجماعًا . وخخرّج أبو بكر أن 
اَن یکون على فذر روس أمُوإلهما » كشر رك الاختلاط . وإن بَاعَاها مُرابِحَةَ » 
| أوتولية فالحكم كذلك يل ا »ونص عليه . 
قال المضتف ؛والشارِحٌ : هذا المذهبٌ . وقدّمه فى ‹ المعْنِى و( e‏ ¢“ 
وه الفروع »» وه الرّعايّة الكبْرّى ». وعنه » امن بيتهما على قَدْرٍ ريوس 
أمُوالهما. تَقَلَها أبو بكر » وأنكرّها المُصَّنْف » لكِنْ قال ف « الفروع_ » : نقل ابن 
6 و 9 ت 5 کے o a‏ 
هانوئٌ وحنبّل» على راس مَالهما . وصحّححه ف «الرّعايّة الكبرّى)»» وه الحاويين » . 
١ 9 £‏ 8 و 2 2 ع 
[ م ,]ع وأطلقهما فى « الكافى ) . وقال : وقيل : المذهب » رواية واحدة » أنه 
E 4‏ لو و و 0 : 2 
بينهما نصفان . والقول الااخر »وجه خر جه أبو بكر . انتبى نهو لكل واد 
را ال وا قان . الثاني » قال الإمام أحمد N‏ دك اي ين 
بيع المرابحة . قال فى « الخاوى الکبیر » : وذلك لضيق المرابحة على البائع. ؛ 


(۱) فى ق › ر ا :« باعها) . 
(۲) فى النسخ : « باعها » . وانظر المغنى 778/5 . 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قصل : السَّابِعٌ » جِيّارٌ يبت لاخيلاف الْمُتََايعيْن . فَمَنَى 


قت : أعطًى حدما كر مما ُغطَى الآحرُ ؟ فقال E‏ 
هما الساعَة سَواءٌ ؟ فالثّمَنُ بينهما ؛لأنَ كل واجارمنهمايَنلك مث الذى 
يَمْلِكُ صاحبه . وحَككَى أبو بكر عن أحمد ”'رواية أخرى ی » أن القَمَنَ 
ينهُما على قر روس أمُوالهما الى أن يكون الم 
فى مقابلة رأس المال ٠‏ فيكون مسو ما بيتهما على حَسَب رعوسٍ 
أموالهما . قال شیا : وم جذ عن احم روايةبما قال أبو بكر . 
وقيل : هذاوّجَة حرج أبو بكر » ولیس بروَائةٍ والمَدْمَبُ الأول ؛ لان 
لنَمَنّ عَوَضُ المَبيع. » ويلكهُما مساو فيه » فكان مِلْكُهُما لعِوَضِه 


مَتَسَاوَيا کا لون ياعا مساوم : 
فصل : قال » رَضِى e NT‏ ت لاخټلاف 


لأنه يختاج أن يلم الُشرۍ بل شىء ِن افد والوزن وتأخير امن » وممّن 
اشتراه » ويَلرَمُه المُونة والركُمُ » والقصارّة » والسّمْسَرةٌ »والحمل » ولايَعرُ فيه » 
ولامج أذ زم عل ذلك بالل ؛ لعل المُشْتَرى بكل ما يعْلَمُه البائ » 
وليس كذلك المُساوَمَةٌ . انتبى . قلت : أمَاييْعُ لمُرابحَةَ فى هذه الأزمان » فهو 
وی للمُشتَرِى وأشهّل . 

قوله : ومتى اخمَلّفا فى در القّمّن » تَحالّفا . هذا المذهبُ ‏ وتقله الججماعَة عن 


5-50 ١)سقط‏ من :م . 


(5) فى : المغنى ۲۷۸/٦‏ . 


(۳) فى ر 5اعم:وباعه ». 


1۲ 


احا فی .د قذر امن » تَحَالمَا ؛ كيدا مين البائع. » 
لف ایغ ذا » وَإِنْمَابَه بكذا ْم يلف المُشْتَرِى : 
ما اشْكَرَييُه بكذا , َإِنمَا اشتريته كد 


ماين . فمَتَى اخملا فی قَدْرِ تمن ا بيهين البائع_ » 
تف : ما به بکذا ٠‏ وإنما یغه بکذا ENE‏ : ما اشتریته 
بکذا » وإنما اسْتَرَيُْه بكذا ) إذا الف المتبَايعَانِ فى الشمَنِ » والسلَعَة 
قائمة › و البائعٌ : بعْتكَ بعش رين . وقال المُشْتَرى : بعشرَة . 
ولأحارهما بيه كم پا . وإن م يَكُنْ هما بين تحال . وبه قال 
شرح 2 وأو خَنيفة » والشافجئ . وهى رواية عن ماللاو وله روَاية 
أخرّى » القوْل قول المُشْرى مع يمينه . وبه قال بو : ور وزُكَرُ ؛ لان 
البائ يَدَعِى عَشَرة ينْكرُها المُشْتَرى > والقَول قول المُنكر . وقال 
الشخبوث : ازل ف البائع ‏ ؛ أو رادان الع . وحكاة ابن المُنذرر عن 


أحمد » وعليه الأصحابٌ ؛ لأنّ كلا مما مُدع, ومُكِرٌ صُورَةٌ » وكذا حم 
"الماع ل كل واحار منهما . قال فى د غين المسائل » ولا نسحم إلا بينة 
المُدُعِى باتفاقنا . انتبى . وعنه ‏ اقول قول البائع_ مع يَمِينِهِ . ذكرَها ابن أبى 
مُوسى » وای ن امور . وذكرّه فى ١‏ التَرَغِيب » المَنْصُوصَ » كاختلافهما بعد 
قَبْضِهِ » وفسخ العقدرٍ » ف المَنْصُوصٍ . قال الررْ كشي : هذه الرواية » ون كانت 
حَفِيةَ مذهبًا » فهى ظاهِرَةٌ ديلا . وذكر دَلِيلّها » ومالَ إليها . وعنه » القَول قول 


. ) بينهما‎ ١: ف م‎ )١( 
. ٠ ف الأصل » ط : « لسماع بينة‎ )۲ - ۲( 


1T 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


امد ؛ لمارَوَى ابن مَسْعُومٍ عن لىع أنه قال :« إذا احتف البيعَانِ 
وليس بيتهما ية » فالقَوْل ما قال البائ »أو رادان الع » . رَوَاه سوي ؛ 
وابن ماجه » وغیرُ ھا“ . والمَشهُورٌ فى المَذهَب الأول ل 
يكون مَعْنَى القؤليينٍ واجدًا وأن الَو فول البائع مع يجين » فإذا حلف 
رض المُشترى بذلك » أحذ به وإن أي لف أيضًا » وفيخ ايع ؛ 
لأنف بَعْضٍ اظ حَديث ابن, EE‏ :0 إذا اختلّف 
المتَبَايعَانٍ » والسلعة قائمة » ولا ب ية لأَحَدِهما تَحَالَهَا ^ ولان كل 
واجار منهما مع ومُدعَى عليه » فنَ البائَِ يَدعِى عدا بوشرین كر 
المُْرى » والمُشْعَرى يَدَعِى عَفَدًا م َرَو يكره البائ » والعقد بعشَرَةٍ 
غير العَقار بعِشْرِينَ » فشرعَت اليَمِينُ فى حَفّهِما » وهذا الجَوابُ عمًا 
ذكروة . 

فصل : والمُبعدِئئ باليمين البائعٌ » فيَحلِفَ : ما عه بكَذَا » وإنما 


المشترى . ونقل أبو داود » قل البائع. أو یترادان . قيل : فان اقام كل واحدٍ 
منهمابينةً ؟ قال : كذلك قال الر ر کشی : وعنه »إن كان قبل لض » تَحالّفا » 
وإن کان بعده » فَالقَوْلُ قول المُشْتَرى . حکاها أبو الحَطَّابٍ ف « انقصاره » . 


(۱) أخرجه ابن ماجه > فى : باب البيعان يختلفان » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳۷/۲ . 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ٠٠٠/۲‏ . 
والدارمى » فى : باب إذا اختلف المتبايعان » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ٠٠٠٠/۲‏ . والإمام مالك »فى : 
باب بيع الخيار » من كتاب البيوع . الموطأ 1۷1/۲ . والإمام أحمد , فى : المسند 455/١‏ . 
(۲) الرواية بهذا اللفظ غير موجودة فى شىء من كشب الحديث التى بين أيدينا . وقال الحافظ ابن حجر : أما 
رواية التحالف فاعترف الرافعى فى التذنيب أنه لا ذكر هاف شىء من كتب الحديث E‏ ا 


a: 


بعتّه بکذا . فإن شاء المُشْمَرى أده بم قال البائ ولا لف : ما اشرَيْه الشرح الكبير 

بكذا » وإنّما اشر ریه بکذا . وبهذا قال الشافعيه . وقال أبو حَيفة يدا 
a‏ نكر » واليمينّ فى جب أقوَى » ولأنه يُقَضَى 

ل وا کان أقرَبَ إلى صل الخ کان 

وْلَى .وکنا ء قول لتبىا عله : ١‏ فالقَول ماقال البائ ع أويترادانِاليَْ . 

وفى لفظر 10 فالقول قَوْلُ د ,٠ددع‏ البائع . » والمُشتَرى بالخيار » . 

رواه الما لد .و معا :إن شاع أحد »وإ ضاء خلف : ولأن 

البائعٌ أقوَى جَتبَةَ ؛ لأنَهُما إذا تحالّفا عاد المَبِيعُ إليه » فكان أَقَوَى » 

كصّاحب اليل » وقد بين أن كل واجار منهما نكر » فيَسَاوََانِ من هذا 

لوج . والبائعُ إذا حَلْفَ فهو بمَََِْ نكول المُشمرى يلف الآحَر» 

ويُقضَى له(" › فهما سَواءٌ . ویکفی کل واحدر منهما يمن واجدة ؛ لأنه 

قرب إلى فصل القضاء . 

قوله :فاون البائع. فبَحْلِفُ ؛ مابعُْه بكذا » وإنمابمْمُه بكذا , ثم يَف الإنصاف 

المُشْتَرى ؛ مااء ريه بكذا » وإنما اشر ينه بكذا غلم أن كلا من المُمبايعين يذ كر 

فى يمينه بان وتفيا »يدا بالف . على الصّحيح, مِنَّ المذهب AR‏ 

وعنه » يبدأ بالآثبات . وذكرّها الررکشئ » وصاحبٌ « الحاوى » » وغيرهما » 

وَجْها . وذكرَها فى « الرّعايّة » قوْلًا » فيقول البائ : بعته بدالا بكذا .يفول 


. 455/1١ فى : المسند‎ )١( 
. ۲۷۱/١ کا أخر جه الترمذى »فی : باب ما جاءإذا اختلف البيعان » من أبواب البيو ع . عارضة الأحوذى‎ 
.» ىم :به‎ )۲( 


) 7١/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ٥ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فإن نكل ا > لَرِمَهُ ما م ما قال صاجبه . وإن تاا 
1 ر وور غ 
۱ 


فَرَضِىَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلٍ صاجبه أف اعفد ولا فَلِكُلٌ 


۷ - مسألة : ( فن نَكَلَأَحَدُهما » رمه ما قال صاجبه ) يَعْنِى 
إذا حلف البائعُ » َكَل المُشمَرى عن التمين, قضِىَ عليه » وان تَكلَ 
البائۂ حَلّفَ المشترى اوق ل و ولك دیک :ايخ عمرٌ لما 
باع رَيْدَا بدا » اخملا فى عَيْبِ فيه » فاحْتكما إلى عفان » فوَجَبَتَ على 
عد اله لكين فلم يَحَلفء فرَدٌ عفان عليه العَبْدَ. روه الإمامُ أحمد©. 


4 - مسألة : ( فإن تخالا“ » فرضى أَحَدُهُما بِقَوْل 


المُشمرى : | يه . وأطلّقهما فى « الحاوى الکبیر » . قال فی 
١‏ الفروع ( : والأشهَر يكر كل واحدر منهم إِنْبانً َف . فظاهِرُه » أن خلاف 
الأشهّر الا كتفاءُ بأحدها ؛ أغنى الإثباتَ أو الى . وقد قال فى ١‏ الرعاية 
الصّغْرَى » : حلّف البائعٌ ؛ ما باعّه إلا بكذا ثم المُسْتَرى ؛ أنه ما اشتّراهإِلّا بكذا . 

قوله : فإ نكل أحَدهماء لَرمَه ما قال صاجبّه . وهو المذهبٌ » وعليه 
الأصحابُ . قال بعضٌ الأصحاب : أو نكل م مشر عن إلباتي » قضى عليه 0 
فى «الَلخيص »): فن نكل المُشْتَرِى عن الإثبات» قضى عليه بخيير البائع “ 

قوله REE ay‏ 
منهما الخ . هذا الصّحيح مِنَ الذهب » وعليه الأصحابٌ . وقيل : يَقِفُ الفَسْحُ 
)١(‏ ف م ٠:‏ المشترى » . 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ٠٠٦‏ . 
(۳) فى م : ١‏ تخالفا » . 


. زيادة من : ش‎ )١-5١( 


a 


اجا مِنْهُمًا المَسْحُ . القع 


ی رمو 0 8 6 وي ل 
صاحبه » أقِرٌَ العَقَد » وإلا فلكل واجد منهما الفشح ) إذا تحالفا » لم الشرح الكبير 
فسخ البَيْعُ بتفس احالف ؛ لأنه عَقَدٌ صَحِيحٌ » فلم يَنْفْسِخْ 
باختلافهما وتعارٌضِهما فى الحَجَةَ » ما لو قامَتِ البيئّة لكل واحِدٍ منهما » 

و و eT‏ ت ر و 
ا 55 E TT‏ 
E e -‏ الحاكم وهر طاو مَذْهَبِ 
الشافوئ ؛ لأن المد ضصَحِيحٌ » ؛ وأحَدُمُما ظالِم وإنما يَْسَخْه الحاكم ؛ 
عدر إِمْضَائِه فى الحُكُم ؛ أشبّه نكا ا إذا رَوّججَها الول ِيَّاذِ وجهل 
السايق منهما وکا قرول اش عق 1 أو رادان الع » 0 
اسْتِقَلالُهما بذلك . ورو أن ابن مَْعُوٍ باع الأشعَت بن قيس رفيا 
من رَقِيق الإمارة » فقال عبد الله : بِْتّكَ بعِشْرِينَ ألما . وقال الأشعَتْ : 
کر لاقي فال عيذ شر موعت ر وقول : 

1 إذا الف المتبايعان وليس هئيه والح قم بعئنه :كالمو ل قول 

البائع. > أو يَتَرَادّانِ البِيعَ » . قال : فإنى رَد الي رواة ی 

على الحاكم . وهو اتِمالٌ لأبى الخَطَابٍ . وقطع به ابن الرَاعُونَىٌ . الإنصاف 
التحالف . وهو الصحيح مِنَ المذهب > وعليه الأصحابٌ . وقيل : يفخ . قال 

. © فى م : « التخالف‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ]1٤‏ . 


1Y 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن كات السلْعَة َف ربجا إلى مق مزه . فإ احملا فى ٠‏ 
صِفتِها » فالقول َوْلَ الْمُشْتَرى مع يَحِينِهِ . وَعَنْهُ » لا يَتَحَالفَانٍ إذا 


لر 


ورَوَى أيضًا حَدِيكًا عن عبد الَلِكِ بن عة » قال : قال رسول الم 
عه : « إذا اختلف المُتَبَايعَانٍ اسْتُسْلِفَ البائ » ثمّ كان المُشئَرِى 
الخيارٌ ‏ إن شاء أ » وإ شاء وا د . وهذا ظاهرٌ فى أنه فسح ِن 
غير حاكم ؛ لأنه جَعَلَ الخيار إليه » فأشْبَة مَنْ له جيار الشرْطٍ » ولأله 
فسح لاسيدراك الظّلامة أذ شب ارد بالعَيِب لاه ؛ لأن لكل 
واجدر من الرَوْجَيْن الاسْتِقلالَ بالطّلاقر 

48 -مسالة :( وإن كانت السلعَةتالفة »رَجَعا إلى قيمة مثلها . 


فإن الفا ر ۸/۲و ف صِفَيها » فالقَوْلُ قول المشتر ی مع يمينه" . 


اهل ری واخ لمغری بو اخ لع e‏ 
المذهب . قال الرر كشي : هو TT‏ 
بمَجَرَدٍ إبائهما . وهو ظاهِرٌ كلام الجِرقىئ . 


قوله : وإن كانت السلعَة اة » رَجّعا إلى قيمَة مها . وهو كالصّريح أنّهما 


(1) ف الأصل عق »م ١:‏ عبدة ٠‏ . قال الدارقطنى : وقد اختلف فيه فى تسمية والد عبد الملك هذا الراوى . 
وانظر : تهذيب التهذيب 109/5 . 

(۲) وأخرجه النسانى » فى : باب اختلاف المتبايعين فى الشمن » من كتاب البيوع . المجتبى ۲٠۹/۷‏ . والإمام 
أحمد » فى : المسند 0١‏ . والبهقى » فى : باب اختلاف المتبايعين » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 
٥‏ . والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ۱۸/۳ › 1۹ . * 


E 


۸ 


کاتت تالم ؛ وَالقَول قول ال ری مع يمينه : 


وعنه » لا يَحَاَمَانِ إذا كانت تالفة » والقول قول المشترى مع هينه ) 
إذا احتلفا فى ثمَّن السّلعَة بعد تلفها » فعن أحمد فيها روَايتانِ ؛ إخداهما » 
يَتَحَالّمَانٍ . هكذا ذَكَرَّه الخرَقِي؛ » مثلّ ما(" لو كانت قائمّة . وهو قول 
ا ا ق e ie e:‏ 
الشافعئ » وإخدى الروايئين عن مالك . والأخرى » القول قول 


المُشْتَرى مع يَمِينِه . اخمَارَها أبو بكر . وهو قَوْل النّجَعِىٌ , واللَورئ ٠»‏ 


والأورَاعِئ » وأبى حَِيَة ؛ لقَِِْ عليه السلا فى الحديث : « والسلعَة 
قائمَةَ ٠‏ مومه أنه لايُشرَعٌ احالف عند تلا . ولأنهُما انما على 
تقل السّلعَةَ| إل المُشتَرى » وَاستِحْمَاق عَسَرَةفى مها » واخكلقافى عَسَرَةٍ 
رَائِدَةٍ » البائ دعا » والمُشترى يُنْكِرُها , والقَول فول المُذكر . وتركتا 
يتَحالفان مع تلف السّلعَةٍ a‏ بإ وس الفا قا 
لمن » تَحالّفا . وهذا المذهبُ . قال فى « التلخيص » : أصح الرُوايئين 
احالف . قال الرركشئ : هذا اختِيارٌ الأككرين قال ابن مُنَجّى فى « سرجه » : 
هذا أُوْلَى . وجرّم به فى ١‏ الؤجيز » » و ١‏ الجْرَقَئٌ ». و ١‏ تَذَكِرَةٍ ابن 
عَبْدُوس » » و١‏ المُتَوّْرٍ » . ونصَّرَّه فى « المُعْنِى » . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » › 
و « الرعايتين » » و« التظم ¢“ و ١‏ الفائق 4“ وارك الغاية )2 
وم المذهَب الأحمد ) . وعنه لایکحالقان إن كانت تالف اَل قول المُشتَرى 
نة > الحارة أبو كر . قال الرُرْكَشِئْ : هی أنْصّهما . وأطلّقهما ف 
« الهداية » › وو المُدْمَبِ»: و١‏ المستوعب »» و « الخلاصة »2 


. سقط من :ر ۰۱م‎ )١( 
. ٤1٤ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 


۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هذا القياس حال قِيام السّلْعَةٍ ؛ للحاريث الوَارِدٍ فيه » ففيما عَدَاهُيَقَى 
على القياسٍ وَوَجْهُ الوا الى عُمُومُ قَِْه عليه السلا : « إذا املف 
المَبايعان . فالقؤل فول البائع. » والمُشْئَرى بالخيار » . قال أحمدٌ :ولم 
يقل فيه ٠‏ الع قائم » إلا ريد بن هارُونَ . قال أبو عبر الله : وقد 
أخطأ ورا الا عن المَسْعُودئ » و يَقَولُوا هذه الكَلمَة ولان كل 
واجار منهما مدع ومُْكرٌ » فشر اليَمينُ > كحال قيام. السلعَة » فإن 
ذلك لا يَختلِف بقيّامٍ السّلْعَةَ وتلفِها . وقولهم : تراه للحدريث . قلنا : 
م ّت فى الحَدريث « حالما 0 . قال ابن المتلور : وليس ى.هذا 


الباب حَدِيث يعْتَمَدُ عليه POT‏ الاش لمش رفت 


و « الكافى ٠‏ و « المغنى » » و والشْرْح و و « الحاوى الكين 6.4 


و « القواعد الفِقهيّة ».و« الفروع, ( وال الصف » والشارحٌ : : ويتبغى 
أن لامُشرَع احالف ولا الفح » فيما إذا كانت فة السلعة زمساوية شمن الذى 
ادّعاه المُشمرى » ويكونالقَوْلَ قول المُشتَرى معد 7 ] وينه ؛ لأنه لا فائدَةَ 
فى ذلك ؛ لأن الخال به الرجُوعٌ إلى ما اعا المُشترى » وإن كانت القيمَة أل » 
فلا فائدة للبائ ع فى الفشخ یتیل أن لامُشرَ ع اين ولا الح ؛ لأن ذلك 
ضِرَرٌ عليه من غير فائدَةٍ » وَيحْتَمِل أن یشرع ؛لتخصيل_الفائدة للمُشْتَرٍى .انتهيا . 

تنبييان ؛ أحدُهما » قوْلّه : رَجَعا إلى قيمَة مها . هكذا قال الخرَقي؛ و شراخ » 
وصاحبٌ « الهداية »» و «المُذهب »» و «المشتوعب )»»› 


.) فى م :«ينقل‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


۷. 


© ه هد ها ها هاه ههه هه وو وه وه هو و و و و و هه وهو و ووو و و ور و وو وه و ووو و و وو.ءوة وه وأء.أ. و٠ «٠١٠‏ | 


تاشكم بى ذلك الى » فقيس عله . بل يقت 0 
بالبيئة » فإنَ احالف إذانَبتَ مع قيام. السَلَعَة [ » مع أنه يکن مغر 

للمَعْرفة يمتها ان اقام اا يكون اة م 
أَوْلَى . فإذاتحالا » فإن رَضِى أحَدُهمابما قال الآخرُ » لم يفخ ا 
لعدّم الحاجة ز إلى فشخه ان م يَرْضَيَا ع » فلکل واجار منهما هخه < 
إذا كانت السُلْعَة باقية » ويرد الَّمَنُ إلى المُشْتَرى » وذ المُشترى ة ا 
السَّلْعَةَ إلى البائع. » فإن كانا مِن جنس واجارٍ وتَسَاوَيًا بعد ابض 2 
نقَاضًا . وى أن لايُشرَعَ احالف ولا الفح فيما إذا كانت قيمة السّلْعٍَ 
مُسَاوِيَةَ للقّمَنَ الذى اذّعاةُ المُشْتَّرى » ويكون القَول فول 
و« الخلاصة »ع و «الكافى »» و «المخررٍ»› و« الم »» 
و « الرعايتين » »و ١‏ الحاوئين ) عو( الفروع. » »و ١‏ الفائق ) » وغيرهم من 
الأضحاب . وقال فى « الثأخيصٍ ٠‏ :م يرعن المع ر عند التُفاسُخْ »إن كانت 
اق وأا فيه »مذ تكن بطل وإلا فقِيميّها . فاعْمَبرَ المِثليّة فان لم تكن 
ملي ا ا ال . الانى » قوله فى الرّوايْة الأولى : 
رَجَعا إلى قيمّة مثلها » ويكون القَوْلُ قول المُشْتَرى ف قَيمَة التَاِفٍِ . نقله محمد 
ابن اعباس -وف قر وصفيهٍ 0 > اصرح به المُصَنف بو وله : 
فإن اختلفا فى صِميها » فالَول قول ال شتّری . فظاهرٌ کلایه . آنه سواءٌ كان 
الاخهلاف ف سِمَةٍ العيْن أ أو اليب أا صِفَةالعّن » فلا جلاف فيها » أن القَْلَ 
قول المُمْتَرى » وإ كانت الصّفَةُ عيبا - كالبرّص » والخَرّق ف الوب -فالقؤل 
قول المُشْتَرِى أيضًا . على الصّحيح مِنَ المذهب . قال لكشي NS‏ 
وقيل : القَوْلُ قول البائع. فى فى ذلك . فعلى المذهب ف أَضل المَسَالَةَ »إن رَضىَ 


۷۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المُشتَرى مع وينه ؛ لأنه لا فائدَة فى ذلك أن الحاصِل به الرجُوعٌ إلى 
ما اداه المُشتَرِى . وإن كانت القِيمَة قل » فلا فائدة للبائع . فى القفشخر » 

فیختمل أن لا يُشْرَع له امین ولا الح ؛ لأن ذلك ضُرَرٌ عليه من غير 
فَائدَةٍ و » ويَحْمَمِل أن يُشْرَعَ لتَحْصُلَ الفائدة للمُسْتَرِى . ومَتَى الما فى 
قيمة الع » رَجَمَا إلى م يلها مَوْصُوفًا بصمَاتِها . فن املا فى 


ر ا 2 


الصّمَةَ » فالقوْل قول المُشْتَرى مع يَمِينِه ؛ لأنه غارمٌ . 
فصل : وإن تقايلا المَبِيعَ » أو ر بعَيْب بعد قَبْض البائع. النّمَنّ » ثم 
9 ا r‏ + وساي 0 
احتلفا فى قذره » فالقول قول البائع. ؛ لانه منكرٌ ر ۳/٦۲۸ظ‏ ) لما يَدعِيه 
المُشْتَرى بعد انفساخ العَقّدٍ » أَشْبّهَ ما إذا حلفا فى المَبْض . 


المُشترى با قال البائ » ولا جع کل منهما إلى ماخر منه ؛ ََدُ المشْترى 
اَن إن كان قد قيض » ويأخد البائ الم فان َساويا » وکاتا ِن جنْس, » 
تقاصا و تساقطا -على مايأتى » إلا سقط الكل ول ن الأأككر . قال الز ركشي : 
هذا المَشهورٌ امرف . وقال ابن مِتَجى فى « سرجه » افر كم أبى 
الخَطَّاب » أن القيمَة إذا زادثْ على امن لايم المُشرى الريادة ؛ لأنه قال : 
المُشْتَرِى بالخيار ٍ بين دفع فمن الذى ادّعاه البائ ئ » وبينَ دف . القيمة ؛ لأن البائ 
لا يدع الريادة . قال الزركشيه : وكلامٌ أبى الحْطًابِ ككلام. إلجرقئ » وليس 
فيه أن ذلك بعد الفَشخ » بل هذا لخر مُصَرّحٌ به بأنه بعد احالف » وليسَ إذ 
ذاك فش » ولاشَاكَ أن المُشْترى » والحال هذه ؛ يُخَيّرٌ على المَشهُور . والذى 
قاله ابن مُتَجّى بَحْتْ لصاجب « الهدايّة » - يعْنِى جَدّه أبا المَعالى » صاحِبٌ 
« الخلاصّة » - فإنه حكَّى عنه بعد ذلك أنه قال : جوب الريادَةَ أَظْهَرُ ؛ لان 


فت 


وان ماتا » فَوَرَتمهُمَا مهما . وَمَتَى فسح الْمَظلُوم مِنْهُمَا » 
E‏ وَإِن فسح الظالم » ل يَنْفْسِحْ فى حَقَهِ 


6 - مسألة : ( وإن ماتا رهما مهما ) ف ججويع. 
ب 0 وش حقوقهما ۽ 
فیا مَقَامٌ المَورُوث » كاليمين فى الدَغْوّى 

۱١‏ - مسالة :( وتقى قح الوم هما »اسح لعفل 
ظاهرًا وبایلئا » وإن فَسَحَ الظالمٌ ‏ لم ني فى حَقَِ بالا » وعليه نم 
الغاب )وجُْلةذلك أن اسح إذاو جد منهما بی : ظاهرٌ 
ور E‏ و سام 3 


o ٤‏ اد r‏ ىا و > ع * و رم ى 
بالفسخ سقط اعتبار الثمَن . وبخث ذلك الشيخ تقى؛ الدين أيضًا ؛ فقال : يتوجه 
ا اجنو عد وا 
أن لا تجبّ قِيمَيُه » إلا إذا كانت أقل مِنَ امن » أمّا إن كانت أكثرٌ » فهو قد رَضِىَ 
بلَمّن » فلا يُعْطَى زيادة ؛ لاتفاقهما على عدم اسيَحقاقها . ويل هذا فى 
الصّداقر - ولافَرْقَ -إِلّا أن هنا انفسَح العَقَدُ الذى هو سبَّبُ اسْتِحُقاق المُسَمّى » 
بخلاف الصّداق ؛ فإن المُمْمَضِى لاسْتِحْقاقِه قائمٌ . انتبى . 

قوله : ومتى فسخ المَظلومٌ منهما ء انقَسَح الَف » ظاهرًا وباطتا » ون فسخ 
الظَالِمُ ء > لم فيح فى حَقّه باطِنًا » وعليه إثمُ الغاصب . قال المُصَّئْفْ فى 
(۱) بعده فى ق : ١‏ فى حقه ٩‏ . 


رفت 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أبو الخطاب : إن كان البائعُ الما » ٠‏ ل يفخ العَمَدُ فى الباطن ۽ لأنه 
کان يُمْكِنُه إِمْضَاءُ العقد واسټیفاءُ حَقَه فلا ينيسح العَقدُ فى الباطن, 2 
ولايُماح له اصرف فى الممبيع . ؛ لأنه غاصِبٌ وان کان المُْتَرى ظالِما 2 
الف فسح البيْعُ ظاهرًا وبانًا ؛ لجز الباقع ِ عن اسْتِيفاء حَقَه » فكان له 
القَسْحُ » كلوق المُشمَرى . ولأضْحَاب الشَافِِىَوَجهَانٍ كهذين 

وهم وَجة لث ؛ أنه لا يمي ف الباطن, بحال . وهذا فاي ۽ لاله لو 
عم أنه لا ین ينفح فى الباطنٍ حال »لما امَك فسخْه فى الظاهر » فاته لا 
فاح لكل رار مهما ارات ا إليه بالفشخ, » ومتى عَم أن 
ذلك مُحَرمٌ مع منه . ولأن الشار ع جَعَلَ للمَظلُوم منهما المَسْحَ ظاهرًا 
وباطنًا » فانفسَحَ به فى الباطان, > کالرد بالعیْب OIE.‏ 


ويَقوّى عندى أنه إن فَسَحَه المَظَلُومُ” منهما » انسح ظاهرًا وباطِنًا ؛ 


« المُعْنِى )”© : ويقَوّى عندى أنه إن فسخ المَظْلومُ منهما » الْمَسمٌ ظاهرًا وباطِنًا » 
وإن فسَحّه الكاذبٌ عالمًا بكذربه » ل يلمح بِالنّسْبََّ إليه . قوافقَ اخياره ف 
« المعْنى ) ما جرّم به هنا . ورافقه ابن عَبْدُوسٍ فی( تَذْكِرَِه » ؛ فقال : وينْفسِخُ 
ظاهرًا فقط ؛ لقَسْخْ أحدهما ظَلْمًا ‏ ومُطَلَقًا فسخ المَظلوم . وقدّمه النَّاظِمْ ؛ 
فقال : 

وإن فسخ المَظلوم يَفْسَحُ مُطْلَهَا ‏ وينفذ فسح المُْمَددِى ظاهرًا قل 


(۱) فى م :(لا). 

(۲) ف : المغنى ۲۸۲/١‏ . 
(۳) ف المغنى : « الصادق » . 
)٤(‏ انظر : المغنى 5/ ۲۸۲ . 


VE 


لذلك . وإن فسَحَه الكاذؤبٌ عالِمًا كيه » ل يَنَْسِح باس إليه ؛ لأنه الشرح الكبير 
لا جل له القَسْحُ » فلم يبت حُكْمُه بِالنّسبَةَ إليه » ويَثيُتٌ بالتسْبَةَ إلى 
نم ذكر الخلافَ . وقال فى « الوّجيزٍ ١‏ : وإذا فيح اعفد » انْفسَحَ ظاهرًا بنا الإنصاف 
مُطْلََا . فأدْحَلَ الام والمَظْلومَ . وقدّمه فى « الفروع. ) . واختارّه القاضى . 
نم قال فى « الفروع, ) : وقيل : مع طلم ااج ينْفْسِخٌ ظاهرًا . وقيل : وباطتًا 
فى حَقٌالمَظلوم :.وقال ف« الرعايتين ( :ومع ظلّم البائع ر وفسخە يفخ ظاهِرًا . 
وقيل : وباطتًا . ومع ظَلْم ر و ا ع ا 
جميع الثَصرُفات فى المبيع . وقيل : لا يفخ باطِنًا . ومع فسخ فسخ المَظلوم منهما » 
ظاهرا وبا . انتهى . وقال فى « الهداية » : فإنٍ انفسَح العَقَدُ » فقال 
شيُحْنا : يفوخ ظاهرًا وباطلا » فيياح للبائع. جي اصرف فى المبيع. . وعندی » 
إن كان البائعٌ م ظالمًا »قحف الظاهر دون الباطِن ؛ لأنه كان كه ِمْضاءُالعَقَدٍ » 
واف » فإذا فسخ » فقد تعَدَّى » فلا ينْفَسِحٌ العَقَدُ » ولا ییاځ له النُصَرفَ-؛ 
2 : و 
لانه غاصِبٌ . وإن كان المُشترى هو الظَالِمَ » انفسَحَ ر ١‏ #موع العَقدُ ظاهرًا 
وباطتًا e‏ العقدرٍ » فكان له الفسشخ » کا لو 
أفلس المُشْتَرِى . نتبى . وتابعه فى «المُسْتوعِبٍ ٠‏ » و « الكافى »» 
و « التلْخِيص » > و«الحاوى الكبير » » وه الشوْح» . وقال فى 
« الخلاصة ( : وفيس ف الباطن, . وقيل : إن كان البائعٌ ظالمًا » > ينفيخ فی 
الباطإن . وقال فى« المُذْهَب » »و ١‏ البْلعَةَ ( : ومتى وقع الفسْحُ انسح ظاهرًا 
دافا ق نينا ل اغ . وف الآحَر » إن كان البائغ ظالما لْقَسَحَ 
ف الظّاهِر دُونَ الباطن . وهو کا فى « الخُلاصّة  »‏ إلا أنهما أَطُلّنا ؛وقيّد هو . 


» ف الأصل , ط : « قدم‎ )١( 


Vo 


الإنصاف 


وه هده وهو هقشع ةو وه و و هة ووو وهم ووه ةو وو و ووه هه وو ووه وه و وه ووه و ووو ووو وو هوه 


صاحبه » فاح له النُصَرُْفُ فيما رجح إليه ؛ لأنه رَجحَمَ إليه بكم من غير 
عَدُوانٍ منه » فأشْبّةَ ما لو رَد عليه المَبِيعٌ بدَعْوَى العَيْب » ولاعَيْبٌ فيه 


وقال ابن مُتَجى فى ٠‏ شرجه ) ا م المصتف : وظاهرٌ كلامه افق 
الظَالِم والمَظلوم» سواءكان اَم لبا مأو المُشترى . و أجد نقلاصريحًا يُوافِقُ 
ذلك ولا دلیلا يقتَضِيه » بل المَتْقولُ فى مكل ذلك » وذكر کلام القاضى » وأبى 
الخَطّاب . انتبى . وهو عَجِيبٌ منه ؛ فان المَسأَلّة ليس فيا منْقَولٌ صَرِيحٌ عن الإمام. 


أحمد حتى يُخالِفه > بل المَتْقول فيبا عن الأصحاب > وهو من أعُظّمهم . وقد 


اختارٌ ما قطّع به هنا فى « المُغْنى » » فقال : ويقوّى عندرى وجرّم به انعدو سر 
ف « تذكرّته ) : وقدّمه ف « الثم ( . وذکره قلا ف «الفروع ¢“ 
و الرُعايتين ) له ولا رجت لله بش :غير مسل ؛ فن فلح 
المَظلوم_ظاهرًا وباطًِا > ظاهِرٌ الذليل . وهو ظاهِرٌ كلام الإمام أحمد . واختارة 
و عى ن و انا ° ى علد 2 
القاضى وغيرٌه . وما فسح الظالِم للعقدٍ » فإنه لا يصح بِالنْسْبَّةَ إليه ؛ لأنه لا يجل 
له المَسْخ » فلم ثبت حَُكْمُه بِالنسْبَةَ إليه . وهذه عادة ابن مُنَجَّى فى « سرجه ) 
2 : ۶ 1 2 
مع المُصَّئْف » إذا لم يطغ على منقول با قاله المُصَْف » اعْتَرضَ عليه » وهذا ليس 
5 إن 0 و 5 :0 و ل . 
بجي » فان الاغتذارَ عنه أوْلَى من ذلك » والمُصَنْفُ إمامٌ جَليلٌ » له احتيارٌ واطّلاعٌ 
وگه 2 9 
على ما يُطلَْ عليه . | .إذاعَِْتَ ذلك » فالصّحيحٌ ِنَ لمذهب فى كم لمشأ » 
أن العف بمح ظاهرًا وباينًا مُطْلهَا © جرم يه ل« الوهل » وغيره . وقدّمه 
فى « الفروع » »و ١‏ الخلاصّة ) . واختارّه القاضى » وقال : هو ظاهِرٌ كلام 
٠ 01 5 ° 5 £‏ 530 و 
الإمام أحمد . واختارٌ أبو الخَطاب ؛ إِنْ كان البائ ظالِمًا » انسح فى حمّه ظاهرًا 
لا باطِئًا » وإن كان المُشترى ظَالِمًا , انسح ظاهرًا وباطتًا . وقدّمه فى 
« الرُعايتين ) . وأطلقهماف « المُذَهَّب » »و « البلعمّ ) واا الول 
ثالث . والله أعلم . 


۷٦ 


ون املا فى صِفَة اَن الات الا أن يكوه اليلق مد لق 


مَعْلومٌ ‏ يرجح ليه . 


۱1۲ - مسألة : ( وإن اخملا فى صِفَة اَن تالا » إلا أن الشرح الكبير 
يكون لبد نقذ مَعْلُومٌ » فيُرْجَمَ إليه ) إذا احلا فى صِفة النّمَنِ » رُجعَ 
إلى تقد البلَدٍ . ص عليه فى رواية الأَْرّم ؛ لأ الاه اهما لا يَعْقَان 
0 به . وإن كان ف الد نقُودٌ » رْجِعَ إلى أَوْسَطِها .'نصّ عليه » فى رواية 

ذ ب فحتمل 1 ۸۷۳ر ] أنه اراد : إذا کان هو الاأغْب ر المعاملة به 

00 ؛ لأن الظَاهِرٌ وقوعٌ المُعاملٍَ به » أب إذا كان فى البَلَدٍ تمد واه : 

قوله : وإ الفا فى صفة امن » تَحالفاِلَّاأنْ يكون للبلد تقد مَعْلُومٌ » فيُرْجَعٌ الإنصاف 
إليه . إذا كان لبد تقد واج » واختلفا فى صِمَةَ القن » أَخذَ به . نص عليه فى 
رواية الأَثْرَم . وإن كان فى الد نقودٌ » فقال فى « الفروع » : جحد الَالِبُ . 
وعنه » الوَسَط . اختارّه أبو الخَطَّاب . وعنه » الأقَل . قال القاضى وغيرّه : 
ويتحالفان . وقال ف « المُحَررِ » : إن اختلفا فى صِمَة لمن » فظاهرٌ كلامه » 
أنه يُرْجَعُ إلى أغْلّب نود البلَد فان تاوت قاوطا . وقال القاضى : يتَحالّفان . 
وقال فى « الرعايتين ( »و « الحاوى الصغير ( :أَخِدَتَقدُالبَلّدأوغاله إن تَعَدُدَتٌ 
قوذ . نص عليه . فإ انوت » فالوَسَط . ومَنْ قبل وله » حلّف . وقيل : 
يتَحالّفان . زادَ فى « الكُبرّى » » وقيل : إن قال : بعك هذا اللَوْبَ بِدِرْهَم . 
وأَطْلَقَ - وهناك نُقُودٌ مُخْتَلِمَةَ - فله اقل ذلك . فظاهره » جُوارُ اليم بكمن, 
مُطْلَق » وللبلدٍ نقودٌ مُخْتَلِفَةَ » وله أذناها ؛ لأنه اليَقِينُ . وقال فى « الهداية » : 
فن اختلفا فى صِفة امن ؛ فإِنْ كان فيه نقودٌ رجح إلى أَوْسَطِها . وقال شيخنا : 


. 6 فى م : ١د أراده‎ )١( 


يفت 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وحتول أنه ردم إليه مع الس اوى ؛ لان فيه سوي ينهماف الح وتَوسطًا 
ا »وف الول إلى غيره ميل على أحددهماٍ > فكان اليوط اوی وعل 
مُدَعِى ذلك اليَِينُ ؛ لأن قول ضيه مُحْعَمِلٌ » فَجِبُ اليوِينْ لتفى ذلك 
الاحجمال » كوْجُوبها على المنكر . وإن لم يكُنْ ف الد إلا تدان » 


يتحالفان . وكذا قال فى « المُذْمَبِ »» و «مَسبوك لدعب 4 
و« المُسْتَوْعِبٍ » » و « الكافى » » و ١‏ النَظْم » » و ١‏ الحاوى الكبير » » 
و إذراك الغاية ) » وغيرهم . قال فى « المُعْنِى » »و « الشرح » : إن كان ف 
الد نقودٌ » رُجمَّ م إلى أو سَطِها . نص عليه فى رواية جَماعةٍ . قالا : فيَحعَِل أله 
راح إذا كان هو الأُغَلبٌ » وَالمُعامَلَة به أكثرَ ؛ لأن الظَاهِرَ وُقوعٌ المُعامَلَة به ؛ أشبّة 
ما إذا كان فى البَلَدٍ تَقْدٌ واحدٌ . ويَحْمَمِلٌ أنه ردهما إليه مع الساوى ؛ لأَنْ فيه تسوية 
بيتهما فى الح » وتَوْسّطًا بيتهما » وف العُدولٍ إلى غيره مَل على أحَدِهما » فكان 
التُوسط أَوْلَى » وعلى مُذَّعِى ذلك اليّمِينٌ . انتبى . وقال ابن رَزِين فى« شُرّحه ) : 
إن كان للبلَّدِ نود » رُجعَ إل أَوسَطهاتَسوية بيتهما , ويَحْلِفٌ مُدُعِيه » فان كانت 
مُكَساوِيّة » تَحالّفا . انتهى . وقال فى « الخُلاصَة » : أذ بقار الد . وقيل : 
يتحالفان . وقال فى « الَلخيص » : فان كان فيه نقودٌ » فهل يرجح إلى لطر ء 
أو يتحالفان ؟على وجهين . وقال فى « الفائق » : إذا اختلّفافى صِفة اللّمَنِ رج 
إلى تقد ادر وغاليه . نص عليه » ولو ساوت موده » فهل يرج إل الوسطر » 
أو يتحالفان ؟ على وَجْهيْن . وقال ابنُعَبْدُو سٍ ف « تَذْكِرَتَه » : ويرم تقد الد » 
أو غالبُه » أو أذ المُساوية » أو وَسَط المكقاربة > بخلفهما فى صِفَةٍ لمن . 
0 - رَحَمّه الله - هنا قطّع بالتّحالْفٍ إذا كان في لبد 
. وهو قَوْلُ القاضى وغيره . وقدّمه ابن مُنَجَّى فى « سرجه » . والصَّحِيحٌ 


۷۸ 


َإِنِ اخملمًا فى أجل خبطي ا ل لقف . وَعَنْهُ » المقنع 


َحَالَمَا ؛ لأنهُما اخملا فى القّمَن على وجه لم يرجح قول أحدهما ٠»‏ الشرح لكر 
امان » ما لو اخْمَلمًا فى قَدْرِه . 

۴ - مسألة : ( وإن الما فى أجل أو شَرْطٍ » فَالقَوْلُ قول 
مِنَ المذهب » أنهما لا يتحالفان, لكِنْ هل يُوْحَذُ الغالِبُ ؟ وهو 51/ الإنصاف 
۷ ]الصحيح مِنَ المذهب . جرم به فى « البلعة »» و«المتور»› 
و ١‏ الفائق » . وقدّمه فى المُحَرّرٍ ؛ » و « الفروع » » و ١‏ الرعايتين » » 
و « الحاوى الصغير » . قال فى « المُحَرّرٍ » : وهو ظاهِرٌ كلامه . وقال فى 
١‏ الرُعايتيّن » » و « الفائق » : نص عليه . أو بوخد الوَسَطُ ؟ اختاره أبو 
الحَطَّاب . وجرّم به فى « التّلُخيِص » . و « شرح ابن رَزِين » . وقدّمه فى 
« المُدْمَب » » و « مَسْبُوكِ الذَهَّب » » و ١‏ المُسْتَوْعِب » » و « الكافى » » 
و (المادى )› و( لظم )ع و« الحاوى اكيبير ) » و ١‏ إذراك 4“ 
وغيرهم أو بوخد الال ؟ فيه ثلاث روايات . والالفة » فَوْلُ فى « الرعاية » » 
ج تقدّمٍ . وتقدّم كلام المْصَنّفوٍ » والشارح > فى الكلام على رواية لوط 
ولنا قول رابعٌ بالنّحالّف » وهو قول القاضى وغيره . فعلى المذهب ؛ إن تساؤت 
قود » ولم يَكُنْ فما غَالِبٌ » فقال فى « المُحَرّرٍ » » و « الرُعايتين » , 
و « الفائق » » و ١‏ المُئوّْر » : أَخِذَ الوَسَطُ . لكنْ قال فى « اللخيص » 
وه الفائق » : هل يوحم الوط » أو يتحالفان ؟على جهن . كا تقدم . وتقدّم 
کلام اك بوس و الذى فى « الفروع. » غير الوّسَطٍ الذى فى 
TT‏ 

قوله : وإنٍ اخكلّفا فى أجل » أو شط » فالقؤل قول مَن ينفِيه . هذا إخدى 


ع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


0 و 


يتحالفا لقان » إلا أ ان يُكون شرطا فاسدا » فالقول قول من نتفه 


٠. 
ا‎ 


ا 


مَنْ ينيو . وعنه » يَعَحَالمَان إلا أن يكونَ شَرْطًا فاا » فالقَوْلُ قو 
ع فيد )إذا اخملا فى أجَلٍ, أو شَرْطٍ أو رَهْنِ أو صَمِينِ »أو فى قذر 
الأجل, أو الرّمُن, ؛ فالقَوْلَ قول من يفيه يفيه » فى خی الروایتین مع يميِه . 
وهذا فول اى حَريقَة ؛ لأنَ الأصْلَ عَدَمُه > فکان القوْل قول من يدعي 
كأضلٍ اس . والثانية » الان . وهو قل الشَافِهىُ ؛ لأنهُما اخمَلّفا 
فى صفة العَقَدٍ » فو جب أن مالقا »الو اخْمَلمَانى اللّمَنٍِ . فَأَماإِنِ ايَلمًا 


هع مه 


الروايتين . قال فى « تجريد العناية » ٠‏ :يُقَدم قول من نی أجَلّا أو سَرْعًا > على 
الأظهّر . وجرّم به فى الؤجيز » » و ١‏ المَذْهَبٍ الأحمر » » و « مكحب 
الآدَمِىّ » »و « المُتَوّرٍ » .قالابنٌمُتَجّى : هذاالمذهبُ . وقدّمهفى « الهادى » . 
وعنه » يتحالّفان . جرّم به ف « تَذْكِرَّة ابن عَبْدوس » . وقدّمه فى « الهدايّة » » 
و١‏ المستوعب »» و « الخلاصّة »ع و المَعْنِى )2 و« المحَرَّر»)» 
و « الرعاييّن » » و « الحاوتيّن » » و « شرح ابن رَزِين ) » و ١‏ نهایته ۲ » 
و « تظمها » ٠‏ و « إذراك الغاية » » وهو المذهبُ على ما اصْطلحُناه ٠‏ 
فى « المُذعَّبٍ » » و « مَسْبُوكٍ اذهب » » و « الكافى » » و « اللْخِيصٍ » 
اة وه الشسرّح, ¢« و«الئظم »» ETS‏ 
و١‏ الفائق ق 

ل 
7 00 أو الرّهْن أو المبيع. . 

له إلا أن بكرن شنط فايندًا م فالقرل قرول من ية فعاو د ا اة 


(۱) ف م ٥:‏ یشته ٩‏ . 


فيما يُْسِدُ العف ؛ فقال : بتُك بحَدْر”” » أو جيار مَجهُولٍ » أو فى الشرح الكبير 
تر نيط ب وال ل يكين نشي مارو أر ر بل 
ا ا ردقال : بك مُكْرَها . 
اگ فَالفَوْل كَوْلُ المُشْتَرى لأ الأصْلَعَدَم كرا وصح الع 
كذلك . وإنقال : بعك وأنا صبِىٌ فِالمَوْل قول المُسْتَرِى . نصّ عليه 1 
و o‏ ت ہے ° 0 
وهو قول الثورئ » وإسحاق ؛ لانهما اتفقا على العَقدٍ » واختّلفا فيما 
اة كان القو ل قزل مه ينض السحة , كال فيليا » وا أن 
ا PE‏ م و رر £ ىا و و ٤‏ 
يقبل قول من يداعى الصِعْرَ ؛ لانه الاصل . وهو قول بعض أصحاب 
الشاف” . ارق ماإذا حلاف الإكراو والشرْط الفايا من جهن ؛ 
اده أن الأضْلَ عَدَمُه اوتا الأضل بقازة وتان » أن الظَاهِرَ 
من المکلفو أنه لا يَتَعَاطَى | إلّاالصّحِيحَ . وهنا ما تَبَتَ أنه كان مُكَلَقًا . 


كان شالغاي يِل افد أو لا . واغلع أن إذا كان لا يِل العف » فلقوْلُ الإنصاف 
قول من يَنفِيه » على الصّحِيح ين المذهب 7وقلامه المُصَئْفَ هنا » وجرّم به . 
رو أكثر الأصحاب . وقدّمه این رزینر وغيره . وعنه » يتحالفان . 
ويأتى کلام ابن عَبدُوسٍ . وأطلّقهما فى « الفروع. ( . وإن كان بطل العَقَدَ » 
الول قول من يفيه . وهذاالمذهبٌ » وعليه عامةٌ الأصحاب » وقطّع به كثيرٌ منهم» 


(١)فىم:‏ « بخمس » . 
(۲) فى م :لا . 
(” - ”#)زيادة من : ش . 


۸۱ ( المقنع والشرح والإنصاف /١١‏ ا( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


1 ل تر CÎL‏ ا ا 
وإن قال : بعتنى هَذين . قال : بل اخذهما . لقول قول الم 


مع يمين . 


وإن قال : بعك وأنا مَحْنُونَ . فن لم يُعْلَمْ له“ حال جُنُونٍ » فالقول 
قول المُشْتَرى ؛ لأن الأَصْلَ عَدَمّه . وإن ثبت أنه كان مَجُنُونا » فهو 
EE 0‏ ەل ر £ Eg,‏ 5 0 ۴ ا a‏ 
كالصبى . وإن قال : بعتكَ وأنا غير مَاذْونٍلى فى التجارّة . فالقول قول 
لدم 3 . رر ارت ي ورت ك و 
المشترى . نص عليه فى روَايّة مهتا“ ؛ لانه مكلف » فالظاهر أنه لا 
مك " 
4" - مسألة : ( وإن قال : بِعْتَيِى هذيْن . قال : بل أحَدها . 
EG ٤ N As‏ 
فالقَوْل قول البائع. ) أمّا إذا قال : بعَْيِى هذا العَبْدَ والامَة بمائَةٍ . قال : 


ونصّ عليه فى دَعْوَّى عَبّدٍ عَدَمّ الإذْنِ » وَدَعْوَى أنه كان صَغِيرًا حالةَ العقَدرٍ . وفى 
تن عى الشكر وة »فل ؛ لأ أل .”'وأطلتهماىه روع » , 
فى كتاب الإقرار » فيما إذا أقَرّ وقال : لم أكنْ بالِمًا © . وقطع ابن عَبْدُوسٍ فى 
١‏ تَذْكرَتِه » » أنه لو ادّعَى الصّْرٌ » أو السّفَهَ حالة اليم » أنهما يتَحالّفان . وقال 
فى م الانتيصار ( > فى مد عجوو : لو اخمّلّفا فى ته وفساده »قبل قول البائع. 


07 1 1 ° 5 
مُدّعى فساده . وياتى نظِيرٌ ذلك فى الصّمانِ » وكتاب الإقرار - فيما إذا صَمِنَ 


ع oe‏ ر ع ِ 7 59 م 8 د 
أو أَرّ » وادَعَى أنه كان صَغِيرًا حالّة الصّمانِ والإقرار - باتمٌ مِن هذا . 


قوله : وإن قال : بِعْتَنِى هذَيْن ؟ قال : بل أَحَدَهما - يعْنِى » بمّن واحلرٍ - 


. سقط من :م‎ )١( 
. ف م :( مہا‎ )۲( 
| + #)زيادة من :اش‎ - ۳( 


AY 


2 ةله‎ e N 
وَإن قال : بعتَنى هذا . قال : بل هَذا . ٠۰٠و خلف كل واج‎ 


بل بعك اعد بحَمِْينَ . فالقَوْلَقَوْلُ البائع. ؛ لان المُسْتَرِى يَدَعِى عَفَدا 
نكر ابا » والقَوْلَ قول المذكر . . وإن قال البائع : بعتَكَ هذا العبدَ 
ال . فقال : بل هو والمَبدُالآخر بالف . فالمَوْل قول البائع مع یمینه . 
وهو فولأ حَبيفَة ؛ لأن ابا 2 قد الور قد لعزن فا 

يَمِينِه » کا لو اذى شراءه مُتْمَرِدًا . وقال الشافعئ : لفان ؛ 
E‏ مالو اناق 
لمن . وهذا القَوْلَ افيس وأؤْلّى » إن شاءً الله تعالى ٠.‏ 

و -مسألة :( وإن قال : تى هذا . قال : بل هذا . لف 


فالقَوْلُ فول البائع. . هذا المذهبُ . نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم 
به فى « الهداية » »و « المُذهَّب ( »و « مَسْبُوك الذَهّب )عو( الخلاصّة »)» 
وم المَغْنى )»و « الهادى )»و ( الوجيز )»و « إذراك الغاية »و « المتور ¢« 
وغيرهم . وقدّمه ف « المستؤعِب ) » و « اللخيص »» eR,‏ 
و « المُحَرَّرٍ » » و ١‏ الرعايتين » » و ١‏ الحاويين » » و ١‏ الفائق » . وقيل : 
يتحالفان . اختارّه القاضى . وذكره ابن عقيل روايّة » وصځُحها . وقدّمه فى 


« المْصِرَةَ » وغيرها . قال الشارِحُ : هذا َس وأوْلَى - إن شاءً الله تعالّى . قال ' 


فى « التلُخِيص » ) : هذا أقيس . قال القاضى فى ١‏ المجَرّدٍ ) -ف باب المزارَعَة » 
وباب الدٌعاوى ولات : إذا اختلّفَ المُتبايعان فى قَدْرِ التبيع ؛ تحالّفا . ذكرّه 
عنه فى « التلخيصٍ ¢ 

قوله :وان قال : بعتَبى هذا ؟ قال : بل هذا . حلّف کل واجار منهما على ما 
أنَكَره » و لم يت بیع واجدٍ منهما . هذا إخدى الطُرِيقئيْن » وهى طَرِيقَة المُصَئْفِ 


SAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و ا ر رمع 
المقنع مِْهُمَا عَلَى ما انكر » وَلَمْ يبت يَيْعُ واحار مِنْهُمَا . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ل واجاو نیما حل ماكر » و مقت بي ودر منهما ) وذلك سل 
أن يقول البائ : بعْتّكَ هذا العَبْدَ . قال : بل بعْتَى هذه الجارية . لان كل 
واجارٍ منهما يَدَعَى عَقَدًا على عَيْنٍ E‏ ؛ والقول ول 
المنكر . فإذا حَلف البائ : ما بعك هذه الجارِية 00 
كان مدعا قد قَبَضَها ردت عليه . وأما العَبّدُ » فإن كان فى يدر البائع. » 
قر فى يده » وم يكن للمُشْتَرى طبه ؛ لأنه لا يديه » وعلى البائع. 1 
إليه ؛ لأنه م صل إليه الود عليه, . وإن كان فى يد المُشْعَرى » 
فعليه رده إلى البائع ‏ ؛ لأنه يعرف أنه لم ب يشتره » ولیس للبائع ر طَلبّه إذا 


هنا» وفى «الحادى » » و١‏ الهداية »). و« المُدذْمَبٍِ»)» ولامسيواك 
الذَهَّب » » و١‏ المستَوعب )» و«الخلاصّة »ع و« التلخيص » 
و١‏ البلعَمَ ( 1 ل الشزح ر « إذراك الغايّة » »و « الفائة ES‏ الحاوى 
الكبير ) والطريقة ية لثانية » أن كم هذه المَشالةٍ حك المشألة التى قبلها . 
وهی العلصْوصَة عو عد » وهى طريقة صاجب ٠‏ المحرر ) »و « لظم ¢“ 
وم تجريد العناية ) عو( ترق ابن عَبدُوسٍ ) . وقدّمها فى « الرعايتين » » 
و « الحاوى الصّغِيرٍ » . وأطلَقَ الطْرِيقتيْن فى « الفروع . 

فائدتان ؛ إخداهما » إذا قلنا : يكحالفان . وتحالًفا ؛ فإن كان ما ادّعاه البائعٌ 
مب يلور ؟/ ۸۸و ] المُشْتَرى » فعليه رده | إلى البائع. » وليس للبائع ر طَلبّهِ إذا بڌل 
لەت نمه ؛ لاغيرافه عه » ون ا : » واستر جاعه . قالّه 
المُصَّنْف » والشارح . وقال ف« المتتخب ) : رده المُشتر ى إلى البائع .و 
إذا كان بيد البائع_ ؛ فإنه يمر فى يده » ول يككُنْ للمُشْترى طبه » وعلى البائع. رَدُ 


A 


E‏ :لالم المبيع عه خی أقبض َمَنه الاك رك 
ا أْسَلّمُه حب أقبض الْمَبيعَ :و القن عي جل ماعل يَقَبضُ 


ذل له(" ثمته ؛ لاغترافه به » وإن لم يُعِْه لَه » فله فسخ الع 
واشْتْجائه ؛لتَذْرِ ان عليه » فمك الفح الو أفلَسَ المُشترى . 
وإن إن أقامَ کل واجدٍ منہما بيئة بدغواه» ثبت العَمَدان”"؛ لأنهما لا يتَنافيَانِ 
شه ما لو عى أَحَدهما البيَْ هما جمِيعًا » وأنكرّه الآخرٌ . وإن أقامَ 
ل ا ا 


مته . وقال المُشْترى ‏ : ل 


امن » قوْلًاواحدًا . وإن أَنْكَرَالمُْيَرِى يَْعَ الأمَة » يَطَأها البائعٌ ؛ لأنه مغرف 
يها . نفل جَعْمَرٌ » هى مِلْكٌ لذاك ؛ أ المُشَْرى . قال أبو بر : لايَبطُلُ اليم 
اي وبأتى ف الو کا لاف رجه فى لمان الاق . الثّانية » لوادّعَى 
اعدف امن » فقال : بل روك وقبطت المهر . فقار افق على إباحة الفُرّجر 

له » وتقيل وى التكاح. ب يَميِه . وذكر أبو بكر فَولّا ؛ تقل دَعُواه البيعَ ينه . 
ويأتى عكْسّها فى أوائل, عِشْرَةٍ النّساء . ذکر هذه و باب 
ما إذا وصّل بإقراره ما يعي . وتقدّم فى كتاب البَيْع. » فى » فصل :|السّابعٌ » إذا 
اختلفا فى صِفة المَبيع : 


قوله : وإن قال البائعٌ اشا التي حت افش ت . وقال المُشْمَرى : لا 


. سقط من :م‎ )١( 
. :«العقد‎ ١ فى ر‎ )۲( 


Ao 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع اول نينا 1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


يناو عَرْصًا جيل بينهماعذل يق يفيض منہما وسم الما ) أن حَقَّ البائع . 
ف ن امن اقح النذترى بقن لم 
وقد وَجَبٌ لكل واجدر منهما على الآخر حَق قد اسْتَحَقَ قَبْضَّه » فا جير 
کل واجلو منهما على إيفاء صاجبه حف .:وهذا قول النَوْرِىٌ » أذ أقوال 
الشافهئ. . وعن أحمد ما يدل على أن البائ يُجبر على شيلم المَبيع ولا . 
وهو قزل تاق لشاف الال اذل ما ذكرنا . وقال أبو حنيفة › 


. ومالك يُجْبَرالمَُْرى على ليم الشمن, و لأن للبائع_ حَبْسَ المبيع . 


e 
و‎ al ا‎ 


إلهما . وهذا المذهبٌ » وعليه جُمْهورٌ الأصحاب . وجرّم به فى « المُحَرّرٍ » » 
و« الرعاية الصّغْرّى » › و « الحاويين ) » و«النّظم ٠‏ و «الوجيز )› 
و « الفائق ) » و١‏ القواعد ) » وغيرهم. وقدّمه فى «المَعْنِى)ء 
و« الشزح » »و « الرّعاية الكبْرّى » »و « الفروع ) » وغی رهم E‏ 
يذل على أن البائ يبر على تشليم المّبيع. على الإطلاقر . فعلى المذهب ؛ يُسَلَمُ 
المبيع ألا ثم القن .على الضّحيح_مِنَالمذهب » وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : 
بل يُسَلم | إلهما معا . ونقله ابن منُصُوِرٍ عن أحمد . وقيل : أيهما رمه البداءة ؟ 
يحمل وَجْهَيْن . ذكرّه فى « الرّعايّة الكُبرَى » . 


3ج ١)سقط‏ من :م . 


EA 


رم لا 


والّسْلِيمُ هلهنا يعلق به مما لس عة عَقَدٍ اليم ( وإن كان دَيْنا » جير البائ 
على تسليم المَبيع. م أَجيرَ لمُشتَرى على تشايم لمن ) لان حن 
المُشَرى تعلق بين المبيع. . » وحق البائع ر تعلق بالذمة » وتقدریم ما تَعلقَ 
بين أوْلَى ؛ لتا كده » ولذلك” يُقَدَمُ ا الذى به الرَّهْنُ على ما فى 
الذمّة » وكذلك يُقَدّم”" أَرْشُ الجتاية على الدّيْن ؛ لذلك . وقال أبو 
حنيفة » ومالك : يُجْيّرُ المُشترى أوّلا على تسليم القَمّن » كالمسألة 
E ES ° 2‏ £ 

قبلها » وقد ( ۲۸۸/۳و ] ذكرّنا ما يذل على خلافه . إذا ثبت هذا وأو جبتا 
على البائع_ التَسْلِيمَ » فسَلْمَّ » فإن كان المُشترى مُوسِرًا وافَمَنْ حاضرًا » 


فائدة : من قدر منهما على التَسْليم » وَامْتَنمَ منه » ضَّمَِه كغاصب . 
قوله : وإنْ كان ديا - ينی » ف لدم حالا - جر البائع م على التَسْلِيمٍ ثم 
جير المُشْترِى على تَسْليم امن إن كان حاضرًا . يْنى » ف المَجلِسٍ . وهذا 
لمذهبٌُ . نصّ عليه » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقيل : له حَبْسُه حتى يفيض تُه 
ا حال » کا لو حاف فاه . واختارّه الصف » واختاره فى « الانيصار ) . قال 
فى « الفروع » » و « القواعِدٍ » . فعلى ما اختارّه المُصَنُْفَ الو صله البانم إل 
لحري لاك ينه لاد ارجف ورلا e‏ 
قال فى « القواعدٍ » : وهو جلاف ما قالّه القاضى وأصحابه » فى مَسْألَةَ الحَجْر 
القريب . ٠‏ 
(۱) ف ق »م :« كذلك ) . 
(۲) فى م ١:‏ تقد ) 


AV 


الشرح الكبمر 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن کان تاودا أو الْمُشْترى مُعْيراء لایع الفح .ون کان 
فى لل حجر على المُشکری فی ماله کله ئی بسا وَإِنْ کان 
غاییا عن الْبَلَّدِ قرا » احْعمَلَ أن بث ينبت لاء تع الْفَسْخ » واحكَمَل 


و 
ان يُحْجَرٌ عَلَى الْمُشْتَرى . 


ير على َيه ( وإن كان ) امن( غايًا ) عن الد فى مَسَافة الَضْرٍ 
( أو )كان( المُشْتَرى مُعْسِرًا »فللبائع ر الفشخ )لان عليه صررًاف جر 
لمن » فكان له الځ وال رجو ع فى عَيْنٍ ماله ؛ کالمُفلس ( وإن کان ) 
لمن( فى )بيه أو( بره > حجر على المُشْتَرى فى ) العبيغ زوسائر( ماله 
حتى يُسَلُم الم ) للا صرف فى ماله ضرا ضر بالباقع. ( وإن كان 
غائيًا عن البلدر قريبًا ) دون مسافة القصرٍ ( فللبائع . الفشخٌ ) فى أَحَدٍ 
الوَجْهَيْن ؛ لان عليه صَرَرًا فى تَأَخيرٍ القن شه المفلئن ر وافان:؛ 


فائدة : لو كان الخيارٌ هما , أو لأحدهما » لم يَمْلِكِ البائعٌ المُطالبَة بالنقد . 
م £ 1 
ذكرهالقاضى فى الإجارات من « خلافه » . وصرح به الأرّجئفى « نهاتته » . ولا 
يَمْلِكُ المُشتَرى قَبْضّ المَبيع فى مُذَةٍ الخيار » بدُون إذنٍ صَريح, مِنَ البائع. . نص 
عل ما قالّه فى « القاعِدَة الَامِنَة والأربعين » . 

قوله : وإِنْ كان غائبًا بَعِيدًا » أو المشترى مُعْسِرًا » فللبائع. المَسْح . هذا 
المذهبٌ . قطّع به الجْمْهورُ » منهم صاحِبٌُ « الفروع ) . وقيل : له الفشحٌ مع 
إغساره فقط ؛ أو يَصْبِرٌ مع الحَجر عليه . قالّه فى « الرعاية ( . وقال وسيل 
أن يبا ع المَبِيعٌ . وقيل : وغيرٌه من ماله » فى وفاء كمه إذا تعَذَرَ لإغسار أو بُعلٍ : 


. » فى الأصل » ط : « عليه‎ )١( 


AA 


لا ثبت له خيار الفشخر ؛ لأنّه كالحاضر . فعلى هذا حجر على 
المُستَرِى » کا لو كان ف ال وشا كله مذ الحا" . وقال 
سخا : ويَقوَى عندى أنه لا يجب على البائع. كل ال يو 
يخضِر اَن ويَمَكُنَ ين ليره ؛ لأنّ ابائ إنما رَضِى يذل المبيع. 
اتن ء فلا ره دف قبل مُصُول عوَضِه ‏ ولا المتعاقدين سوا ق 
ل . وإنما يُوْرُ ما ”'ذكره فى التّرْجِيح "© 
تقديم اليم مع حُصُور العوّض الآخر ؛ لعَدَمٍ الصَرَرِ فيه » أَم 
ع لتر" الخو ل الحَجْرٍ » أو المُجَوّر الح » فلا ِى أن 
ينبت . ولان شرع ع لحر لا يندع به الصَرَرُ ؛ لأنّهِيَقَفْ على الحاكم » 
0 ذلك فى الغالب ولأن م ات الخ ر والفشع يعد اشم : 


تنبيه : قد يقال : ظاهر قله : والمُسْتَرى مُعْسيرًا . أنه سواءٌ كان مسرا به کله » 
فة وهر اد ا ن فلت :© وهو الشوات . وقيل :+ لايد أن يكون 
كر ا 1 ل 0 

ة : لوأحْصّر صف امن فهل يأ المبيع كله أويضقه ؟ أو لايأئحذ 
0 ؟ أو ي فسح الي ويرد ماده ؟ قال فى « الرعايّة ) : تمل 
ا : نقد بعض النّمَن ,لايع افلخ ان .وقالفى « الفروع 2 : 
وإن أَحَصَرَ نصف تَمَنِه » فقيل : يخ المَبيعَ قل #تطيفة و قیل > لا اق 


(۱) ف : المغنى ۲۸۷/١‏ . 
(۲ 5 )ف ر۱ : « ذكرنا من الرد » . 
(۳) فى م : « الحظر » . 


A۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © © © © ه. هه »هوه هوه هو وو هوه و و و واو و ووو و و و و وهو و ووو ووه ووو ووه 


زی أن بتع اشيم ؛ لأن المح أشهل من الرّفع. » والمَمْعُ قبل التّْلِيِمٍ 
هَل ين الع بعد » ولذلك ملكت المَرأ مع يها ين اليم قبل 
بض صَداقها » و م تملكه بعد اليم » على أحار الوَجَهَيْن وکل 
مضع فلن : له الفح . فإنه فسح بغير حكم حاکم 00 فسخ للبيع_ 
حدر ميه » هملك البائ ئم » کالفشخ ف عَيْن ماله إذا فلس المُشكرى . 
وکل مَوْضِع, قلنا : يَحْجَرٌ عليه . فذلك إلى الحاكم ؛ لأن ولاية الجر 
إلبه . 0 

فصل : فإن هَرَبَ المُسْتَرى قبل وذ لمن » وهو مُعْسِرٌ » فللبائع. 
لځ ف ا حال ؛ لأنّهِيَمِكُ المَسْحَ مع حُصُوره » فمَعَ هَرَبه الى . وإن 
كان مُوسسرًا » أَنْبْتَ البائ ذلك عند الحااكم. ثم إن وَجَدَ الحاكمٌ له مالا 
قضاه » وإلّا باع المي » وی قَمََمنه » وما َل فلُشترى » وإن 
غور » ففى ميه ال ا ويقَوَى عِنْدرى أن للبائع الفح بكل 
حال ؛ لأنا ْنَا له الَسحَ مع حُصُوره إذا كان اَن بيدا عن ابل ؛ 
للضّرَرِ فى اتاجير » فهلهنا مع العَجْزٍ عن الاستيفاء ِكل حال أَوْلَى .ولا 


مُطَالبَة بكَمَنٍ ومَكمُن ر مع جیار شرط . انتبى . قلت : أ أذ المبيع. كله » قفيه 
صَرَرٌ على البائع. » وكذا أخذ نِضّفِه ؛ للتُسُقيص ؛ فالاظهَر » أنه لا ياد شيكًا 
0 0 
مِنَ المَبيع. حتى ياتى بجميع_ النَّمَنِ . قال فى « الفروع » : ويله الموجر بالتّقَدٍ 
ىا 
فى الحال . 
تنبيه : مفهومٌ قله : والمُشْتَرى مُعْسِرًا . أنه لو كان مُوسسرًا مُماطلا » ليسّ له 
(1)فى : المغنی ۲۸۸/٦‏ . 


E 


© هو © هه وق ووو .وهو وهو و ووو ووو و وو ووو وو وو قم وه ةو ووه و و و وه وو و و و و و و ووو وهو 


يد ينْدَفِعٌ الصّرّرُ برَفع. الأثر إلى الحاكم ؛ لأنه قد يَعْجِرُ عن إنْباتِ دده » 
وقد یکون ابيع فى مكانن لا حاكمَ فيه » والغالبٌ أنه لا َخْطره مَنْ يره 
اام بالعدَالة » فإحالئه على هذا تَطييعٌ اله . وهذه الفُرُوعٌ قوی ما 
ذکرته » من أن للبائع. مع المُشتری 1 ۲۸۸/۳ ] من قَبْض الم بعر قبل 
إخغار تبي » لا ذلك من الك 


فصل : وليس للبَائع. الامْتَاعٌ من تسليم المَبيع. بعد بض لمن 


الفح . . "وهو الصحيح فى الحال » وهو المذهبٌ؛ وعليه الأصحابٌ ‏ إلا ايح 
تقىئ الدّين ؛ فإنه قال : له القَسْحُ" . قلت : وهو الصّوابُ . 
قوله : وإن كان فی البَلَّدٍ » حجر على المُشْتَرى فى ماله كله » حتى يُسَلّمَه . 
هذا المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . وقيل : له القَسْح . 
قوله : ون كان غائيًا عن الد ًا » احمل أن مُت للبائع, اسح . وهو 
أَحَدُ الوجهين . قدّمه فى « الرعايتين » » و « الحاويين » . وجرّم به ابن رَزِين فى 
ال ا ل e‏ 
ا e j E‏ 
لى 5 

و « المُحَرْر 6 ۲1| ۸مد » و« الشرح. »؛ » و الفائق » » و« شرح ابن 
مُنَجى » » و ١‏ الهداية بق » » و الخلاصّة » . 

فائدتان ؛ إخداهما » لو كان اَم مجلا فالصحيح يِن المذهب » أن ابيع 
لا يحبس عن نر المُشتّرى . نص عليه . وقدّمه فى « الفروع » . وقيل : يَحْبِسُه إلى 


)١ -۱(‏ زيادة من : ش . 


٤۹۱ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


1 ركرك ر هم ° ووروي ےہ 
E‏ » وتغير ما تقدمت رويته . وقد 


: 58 


لجل الاستبراء . وبهذا قال أبو بَِيقةَ » والشافعئ . وحكى عن مالك 

ف القييحَة, . وقال فى اليجميلَة : يَضْعُها على يئ عَذْلِ حتى سير ۽ لأن 
احق فها » فمُِعَ منها . ولنا ء أله بيْعُعيْن لا جیار فا » قد 
بض تمتها » فوب ليها » كسائر المبيعات » وما کره ين اة 
لا يکنه ين المنع. > كالقبيحة . ولاه إن كان ارما قبل بها » 
فاځیمال وود الحَمْل منها وید ناور » وإن كان مسب ھا » فهو الذى 


۰ رل التُحفظ لنفسه . ولو طالب المُشترى الباق بكفيل, » قلا تَظهَرَ 


حابلًا » لم يكن له ذلك ؛ لأنه ترك النحَفْظ يِه حال العقدر » فلم يكُنْ 
له فيل الوط م الموجل . 

۱۷ - مسالة وت يعبت الخيارٌ للخلف ف الصفة ؛ وير ما 
دمت روه . وقد ذكَرُناهُ ) فى الفصّلٍ السادس ” 00 ' » من كتاب البيع. 
بما يعْنى عن إعادته . 


00 


أجَله . جرم به فى « الرعاية ‏ » و « الوجيز » قال ف د روع » : احتاره 
اشح . يعَنى به المُصَنّفَ . القانية » بل البائع. -ف هذه الأخكام -الموجرٌ بالتقد 


فى الحال . قاله فى « الوّجيز » » و ١‏ الفروع ٠٠‏ وغيرهما . 


(١1)فى‏ ق :(فيه ) . 
(۲) انظر ما تقدم فى صفحة 54 . 


۹۲ 


فصل : 0 اشْترَى مكيلا أو مَوْرُوًا » لَمْ جز يغه حَنّى 
يقبِصّه . إن تلف بل قبْضه » فهو مِنْ مال البائع ر »إلا أن يله 


e 
َو امه سه‎ 


ادمه ييحي المشتری بين فسخ العقد د » وبين إمْضَائهِ ومطالبة 
لِه يبَدَلِه . 


فصل : قال » رَضى الله عنه : ( ومن اشْتَرَى مكيلا أو مَوْرُونا 8 
جز به حتى يَقيضَه . وإن تلف قبل قَبْضِهِ » فهو من مال الباع. إلا 
أن يتلق اده 8 ؛ فیخیر المُشْئَرِى بین شخ لعَقَدٍ , » وإِمْضَائه ومُطالبة مله 
َبَدَلِه ) وعنه فى الصبرة المكعية أن نه يجُورُيَيُْها قبل قَبْضِها إن تلفت 
فهى من صَمانِ المُشتّرى . ظاهرٌ المَذْهَبِ » أن المَكيل والموزون لا 
يذل فق ضمان المُشْتَرِى إلا بقَبْضِهِ . وهو ظاهرٌ كلام الحِرَقَىٌ وكذلك 
قال فى المَعْدُودٍ » سواءً كان ميا كالصبْرَةٍ ١‏ أذ غير معن كقفيز منها : 
وهو ظاهر کلام أحمد . ونحوه قول إسحاق . ورو ئ عن عن بن عفان » 
وسَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ » والحَسّن » والحكم وو كاد E‏ 
pI NEE‏ 


تبييات ؛ الأول ) ظا قله : ومن اسْتَرَى مكيلا أو مَورُونا . أنه سواءٌ كان 
مَطعومً أو غير مَطعوم. . وهوصحيحٌ E‏ ؛ وعليه الأصحابٌ . وعنه » 
مَل ذلك » إذا كان مَطّعومًا ۽ مكيلا أو مَوْرُونا . وعنه محل ذلك فى المطعوم. , 
سواء کان مكيلا أو مَورُونا ولا انى » أناط المُصَّئّفُ - رَحِمَهُ الله -الأخكامٌ 
االو ء لاجا بيع یکیل أو ورك » فدحل ىو :ومن اشرَى مكيلا 
أو مَوْرُونَا - الصّبْرّة . وهو إخدى الرّوايتين . وهى طريقة الجِرَقَىٌ » والمُصَنّفِو » 


4۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © هه همهو م موة ووو ووو ووو وو ومو وو ووو ووو ووو و وو و ووو و ووه وو و و وه ووو وو وو وده 


ولا مَوْرُونٍ جوز بَيْعْه قبل قَبْضِه . وقال القاضِى وأصحابه ان 
والمورُونٍ وَالمَعْدُودٍ » ما ليس مين > كالقفيز من صبْرَةٍ » والرطل, 
من برو » فمًا المتَعيْنُ فيد ذل فى صَمان المُشتَرى » كالصَيرةٍ برها 
من غير تسْمِيّة ميه کيل . وقد نل عن أحمد نحو ذلك » فإنه قال فى رواية 
أنى الحارث » فى رَجُلٍ e‏ 
ارق : فهو من مال المُسْتّرى . وذكرٌ الجُوزْجًانی عنه فى من 

ما فى السّفِيََ صُبْرَة » و م يُسَمْ كيلا : فلا َس أن 0 
ما شا » إلا أن یکوت بینہما کیل » فلا يُوَلَى حتى يُكَالَ عليه . وجو هذا 
قال مالك » فإنه قال فيما بيع من العام مكايلة أو موارنة : لم جز بیعه 
قبل قَبْضِه . وما بِيعَ مجَارَفَة » أو بيع من غير الطّعام كاه أو مُوازَة : 
جا بيه قبل به وجه ذلك  ›‏ ۸/۳و ۲ ما رَوَى الأوْرَاعِيُ » عن 
هئ » عن حَمْرَةَ بن . عبد الله بن عمر » أنه سَعَ عبد الله بنَ عمرَ 
ل : مضت السَنَة أن ما أذرَكَيه الصّفْقَةُ حي مَجْمُوعًا » فهو من مال 


والشارح, . ونصرّه القاضى » وأصحابّه . وذكرّه اشح تقئ الدّين . ظاهِرٌ 
المذهب .” وصحححه فى « لظم »" . والصّحيحٌ من المذهب ء أن الحَكُمَ بوط 
بذلك » إذا بِيعَ بالكَيّل أو الوَرْنٍ » لا ما ببعَ من ذلك جزافا » كالصبرة المتعيئة . 
وهى طَرِيقَة صاحب « المحرر )ع و « الرّعايتين » » و « الم »» 
و«الحاوى الصَّغِيرٍ » » و « الفائق » » وغيرهم » وصاجب ١‏ الفروع » ء 


. فى م : « زبدة » . والزبرة : القطعة الضخمة‎ )١( 
. ۲)زيادة من : ش‎ - ۲( 


۹ 


المبتاع . روا البخارئ”" عن ابن عمر » من قوله كينا ل 
الصحابی اتا . يَعَضِى ست الى عر . ولأن المَبيعَ المُعيّنَ 
لا بعلن به حى توف » فکان من مال المُشمرى » كغير 2 كغير. المکیلِ 
والمَوزونِ ونقل عن أحد أن لموم لا جوت قله » سوا 
كان مکیاد أو موْرُونا » أو يَكُنْ . فعلى هذا » بخص ذلك بالمَطْعُوم 
ی آنه لا دحل فى صَمان المُْمرى إلا مضه » فإن الَرْذِئُ رَوَى عن 
أحمد أنه رخص ف بيع ما لا کال ولا يون ممًا لا وکل ولا مُشرَبُ 
قبل قبْضِه . وقال الأَئْرَمُ : شالت أبا عبد الله عن قله : نهَى عن ربح 
ما لم يضمن“ . قال : هذا فى العام وما أَشْبهَه ين ما كول أو 
شروب » فلا ييعُه حتى يَقِطَه . وقال ابن عبدر الب" : الأصَحّ عن 

أحمد بن َنْب ل أن الذى يُمْتَعُ من بيه قبل قَبْضِهِ هو الطَعامُ . وذلك لأن 


وقال : هذاالمذهبٌ .قال ف « التلُخِيصٍ » : هذه الرُوار يه أشْهَرٌ . وهی اختيارٌ أكثر 
الأصحاب » وهى الروايَةالتى ذكرها المصَنفَ بقَوْلِ : وعنه فى الصيْرةٍ المتَعيئَةق » 

آنه جور بها قبل قَبْضِها » وإن لفت » فهى مِن مان المُشْتَرِى . وأطُلّقهما فى 
« الحاوى الكبير » . الَالتُ » فى اقتصار المُصَئّفَ على المَكيل والمَوْرُونٍ »إشعارٌ 
بن غيرَهما ليس ْلّهما فى الحُكم » ولو كان مَعْدُودًا » أو مَذْرُوعًا . وقد صرّح 
به فى قله : وماعدا المَكِيلَ والمَوْرُونَ » يجوز اصرف فيه قبلَقَنْضِهِ . وهووَجة . 


(1) فى : باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع » أو مات قبل أن يقبض » من كتاب البيوع . صحيح 
البخارى ۹۰/۳ . ووصله الدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ٥٤/٣‏ . 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة 7١5‏ . 

(۳) انظر الاستذكار ٠١٤١٠١۳/۲۰‏ . 
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الشري اكيز الى عل نَهَى عن بيع الطعام قبل قبْضه" ١‏ فتفهُومُه إالحة تيع. ما 


الانصاف 


سواه قبل قَْضِه . ورَوَى ابن عم » قال : رََيْتَ الذين يَسْتَرُونَ العام 
مُجارَفَة يضْرَبُونَ على هدد رَسُول الم زی أن يبيعُوه حتى يُوْوُوهُ إلى 
رحالهم . وهذا نص فى يبع المعَيّن . وعُْمُومُ قوله عليه السّلامُ : « مَنٍ 
ابنَاعَ طَعَاما فلا بیع حتى يَسْتَوْفِيَه » . متمق عليهما" . ولمُسلم © , 


7 بي‎ : ai 
قدمه فى « الشرّح » » و « الفائق » »و « الرعاية الكبرّى » . قال ابن مُتَجّى فى‎ 


0 َ : 0 0 م 
« شرحه ) : هذا المذهب . وظاهر المذهب » أن المَعْدُودَ كالمكيل والموزُونِ : 
قاله فى ١‏ الفروع ) . وقطع به الخرّقئُ » وصاحب« االلخيص » 
وم المحرر » »و ١‏ التظم » »و « الحاوى الكبير ) . وقال : لاتختلف الرّواية 


» ... أخرجه البخارى » فى : باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة » وباب بيع الطعام قبل أن يقبض‎ )١( 
ومسلم »فى : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ».من كتاب‎ . ۹٠ › ۸٩/۳ كتاب البيوع . صحيح البخارى‎ 
. البيوع . صحيح مسلم ۱۱۹۰/۳ . وأبوداود »فى : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوق من كتاب الاجارة‎ 
» ۲١۱/۷ سنن أبى داود 767/75 . والنساقٌ »فى : باب بیع الطعام قبل أن يستوفى » من كتاب البيوع . اجتبی‎ 
. ٠٤٠/۲ والإمام مالك » فى : باب بيع العينة وما يشببها » من كتاب البيوع . الموطأ‎ . ١ 

. ١417 الأول تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

والثانى أخرجه البخارى » فى : باب الكيل على البائع وا معطى » وباب ما يذكر ف بيع الطعام والحكرة » 

وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ۸۸/۳ - ٩۰‏ . ' 
ومسلم » فى : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » من كتاب البيوع . ضحيح مسلم ۱۱۰۹/۳ ۲ -. 
کا أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوق ۽ من كتاب البيوع . سنن أبى داود ۲| › 
۲ .والترمذى »فی :بات ما جاءق كراعية بيع الطعام حتى يستوفيه »من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
٥‏ . والنسانی » فى : باب بيع الطعام قبل أن یستوفی » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۵۱/۷ ٠٠۲»‏ . 
وابن ماجه » فى : باب النبى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٤۹/۲‏ . 
والإمام مالك » فى : باب العينة وما يشبهها » من كتاب البيوع . الموطأً 540/7 . والإمام أحمد »فى : المسند 
۲| ل ف ل ل GOY‏ 
(۳) تقدم تخريجه فى المتفق عليه فى صفحة ٠٤١‏ . 


ههه و وه وه وه و و و وو و و وش و و و و و و و و و وو و و وه هوه وهو وه و و وو و وو وه وه و ووو وء و ووووه 


عن ابن عمرٌ » قال : كنا َشْتَرى العام م من ال بان جُرَانًا » نهنا رسول 
ان يكل اد ma‏ نكا جوفال ار EEN‏ 
العم على أن من اشترَى طَعامًا فليس له أن بيه حتى يَسْعْفيَه» ولو دخل 
فى ضمان المُشْرى » جار له(" بيه والتُصَرُْفَ فيه كا بعد قَبْضِه . 
وَهَذايْدل غل ف هيم المع فى کل طعا »مع تنصیصه على ال جارف 
بالمنع. وهو جلاف قول القاضی وأضحابه » ودل بَفْهُووه على أن 
ما عدا الطّعامٌ يُخالِفه فى ذلك . 

فصل : وکل ما لا يذل فى صَمانٍ المُسْتَرى إلا بَيْضِهِ » لا يَجُورُ 
له يبعْه حتى يَقبِضٌه . وقد ذَكرّنا ذلك » وذکرنا الذى يتاج إلى بض و 
الخ لاف غه لبا دك امن الأجاديع EE‏ فلم 
بجر يغه كالشلم .وام نعل بين أغل. العم فى ذلك خلاقا » إلا ما 


لر ق الف أن المَذْرُوعَ كالمكيل والمَوْرُونِ . قاله فى 

( . وقطّع به فى « التلخيصٍ ٠‏ و« المُحرر و» و« البق »» 
و « الحاوى الكبير » » وغيرهم . 

قوله : يَجُرْ بيه حتى يَقبِطَه . هذا المذهبُ مُطْلًَا » وعليه الأصحابٌ . 
وعنه » يجوز بيعه لبائعه . احتاره اشح تئ الذّين. » وجوز اة فيه والشرَكّة » 
وخرجه من بيع دين . والمذهبُ جلاف ذلك » وعليه الأصحابٌ . 

تنبيه : ظاهر قوله : لم يجز بیع يه . انه ملّكّه بالعقدِ » ولكنْ هو مَمنُوعٌ مِن 
كناد تق رد سحت هر القع :1 لله را i gE‏ 
(۱) سقط من :م . 


۹۷ ( المقنع والشرح والإنصاف 5١/١١‏ ) 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


ځکی عن ال أنه قال : لا باس بيع . كل شىء قبل قَبْضه 000 
eS‏ لمجمعة ز على العام » 
yy E TT‏ 
a E‏ 
يم والمَورُونٍ . 


ا اس إجماعًا . وذكر فى « الانتصار » رواية ؛ 
نه لايَمِْكه بالعقد . ذكرّها فى مسأل تقل اليك زم الخيار . ونقل ابنُمَنْصُورٍ"» 
م فيه قائمٌ حتى يفيه المُشْتَرِى . 
فائدتان ؛ إخداهما » يلرم البَبْعُ بالعقد مُطْلَما . عل اليح ِنّ المذهب » 
وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقيل فى قفي من صُبْرٍَ » ورَطل, من بر : لا يرم إلا 
بقبضه . وقال القاضى ف مَوْضِعْر من كلامه : ما یتفر يفتَقِرُ إلى القبض. لايَْرَمُ إا 
بقبضه . ذكره الررَكشئُ . وقال فى « الرَّوْضَّةَ » : يَلرَمُ الع بكيله ووَزْنه . وهذا 
نقول : لكل واحدر منهما الفَْخُ بغي تيار الآخر » ما لم يكيلا أو برا 1 
١‏ الفروع » : كذا قال . قال : فينَجهُ إن فى تقل المِلّكِ روايتا الخيار . وقال 
فى « الرَوْضَّمَ » ولا يُجيل ةق . وقال : غيرٌ المَكيلٍ والمَورُونِ كهما » فى 
رواية . وتقدم الِيُ على ذلك أل الباب » عند قوله : ولكُلٌ واحدر مِنَّ المُتبايعين 


م و وور 


الخِيارٌ ما ل يرقا بأبدانهما . الّانية » المَبيع برويّة أو صِفة مُتقَدّمَةَ ۽ من صَمانٍ 


٠. ١ زيادة من :ر‎ )١( 
. ٠١١/۲۰ (؟) انظر الاستذكار‎ 


ههه و وه هه وو و وو وو وهو ووو دوعو و ووو ووو و و و و وم و ووم وم م و ووم و م وعم و و6 .عع ووو و٠9‏ 


فصل : وما یتاج إلى القبْضٍ إذا تلف قبل قبْضِه » فهو من صَمانٍ 

البائع ‏ فإن قلف با فة سَماويةٍ » بطل العَقَكُ ورج المُشتری بالشمن ‏ 
وإن تلف" بعل المُشمرى » استقر عليه الشمَن > وكان کالقبْضِ ؛ لأنه 
E‏ . وإن انلق اجنئ » م يطل العَقدٌ » على قياس قله فى 
ا جائحة » ويَثبْت للمُشْتَرى الخْيار بين القشخ, والرجوع, باقن ؛ لأن 
الت عمل فى للوافاق dN‏ 
على العقدر ومُطالْبََ اميف بالهئْل إن كان ليا وبالقِيمَة إن يكن ليا . 


البائع. » حتى يَقبضصّه المُشْتَرِى » ولا يجورٌ للمُشْتَرِى التٌصَرّف فيه قبل قَبْضِهِ » 
مكيلا » أو مَوْزُونا » أو غيرههما . 


ع ير همه 


ا ال ا ع او 3 

تبيه : ظاهر قوله : يزه حتى يَقِِطَه . جواز ز التصرف فيه بغير الي ر 
وهو اخيارٌ شيخ" تق الین ؛ وتقدم آنه اختار بجوارَ بيه لبائعه » وجوار اللي 
فيه والشركّة » وهنا مسَائِلُ ؛ منها : منها »الق . ويصِحٌ » رواية واحدة . قال الشَيّحُ 
o. 9 2‏ 2 وى و o E:‏ 00 ۹ 
تقئ الدّين : إِجُماعًا . ومنها » رَهْنّه وهه بلا عض » بعد قبض ثْمَنِه . وفى 
جَوازها وَجهان . وأطلقهمار ؟/ههر ]فى ٠‏ الفروع. 4 . ظاهِرٌ ما قطع به المُصَنْف 
فى باب الرّهْن » عدم جواز رهه ؛ حت قال : ويجوز رَهْنْ المبيع ء غير المكيل 
والمورُونِ » قبل قبْضِه . قال فى « اتَلْخِيص » » : ذكر القاضى » وابنٌ عقيل » أنه 
لا يصح رَهْنّه . قال فى « القاعدة الَانِيَمَ وَالحَمْسِين » : قال القاضى فى 
« المُجَرّدِ » » وان عقيل : لايجورٌ رَهْنه » ولا هبه » ولا إجارته قبل ابض » 

۲ م 5 َه :5 و 4 و‎ 35 o 

ابيع . ثم ذكر فى الرَّهْن - ”وهو ظاهِرٌ كلامه فى المرتهن © - عن 
(0 ف الأصل »م : « بان » . 
(۲ - ۲) زيادة من : ش . 


۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠‏ مه وه ههه ووم عهعهعه .ووه ووو و ووو وو ووه هوهو و و ووه و وو و و وهو وو وو و وو وم وم ووه 


وبهذا قال الشافعی . ولا عل فيه مُخالفا . وإن تله البائمُ » فقال 


» الحم فيه كا لولمه أي . وقال الشاي ” : فيح العقدُ‎ : E 


وبرج المُشكرى باقن لاغيرٌ ؛ لأنه تلف يَضْمَنُه به البائ » أشبة لَه 
بفِعْل الله تعالى . وقرق أصحابنا بينهما ؛ ؛ لكونهإذاتلف بِفِعْل الله تَعالّى » 
ا عي ا ل ا 
إتلافه ب يقضى الصمان بالشلِ > وحكم العقد بق يقَنَضِى الضّمان بالنّمَنٍ 
EAN Ml EE‏ 


e 4‏ مو ˆ مه ب ع 
الأصحاب » أنه ر . هنه قبل قبضه . انتهبى . وقطع فى « الحاو ی الكبير ) » أنه 
يوع ر يك ۰ می .و وا ايمر 
لا يصِح رَهْنه ولا هبه .وهو ظاهِرٌ كلامه فى « الرٌعايتين » » و « الحاوى 
الصّغِيرٍ » » فى هذا الباب . واختارٌ القاضى الجوارٌ فيهما . واختاره الشيْحُ تَقِء 
الدّين . قال فى « التلخيص » أيضًا : وذكر القاضى » وابن عَقِيل ‏ ف مُوْضِعر 


آخرّ » إن كان القّمَنُ قد قِضّ » صم رَهْنه وتقدّم كلامُهما فيما نقلاه عن 


الأصحاب . وللأصحاب وجه آحَرٌ » بججواز رَهِْه على غير لَمَنِهِ . قالّه فى 
« القواعدٍ » وغيره . وقدّم فى « الرّعايّة الصَّهْرَى » » و ١‏ الحاوى الصَّغِيرٍ » » 
و« النّظم » » وغيرهم » صِحّةَ رَه . وصجّحه فى « الرّعايَة الكُبرّى » » 
و « الفائق » . ذكَرُوا ذلك فى باب الرَّهْن . ويأتى هناك بأتَمٌ ِن هذا . ومنها » 
الإجارة . والصّحيحٌ مِنّ المذهب » نها لا نصح م مُطْلَقَا . اختارّه القاضى فى 
« المُجَرْدِ » » وابنُ عَقِيلٍ . وقدّمه فى « الفروع », . وقيل : صح من بائعه . 
اختاره الشيخ : تئ انين . ومنها » الوّصِيّة به » والخلعُ عليه . فجَوّزه أبو يَعْلّى 
الصَغِيرٌ . واختاره الي" تقئ الدّين . وف طريقة بعض أصحابنا » يصح تزويجه 
به . واختاره الشيْحٌ د تئ الدينِ . قال فى « القاعِدَةٍ النَانية والخمسين » : ؛ ومن 


وأواووووة هم م وو واو و وا واو ةو ووو وو وو ووو و و و ووو ولو و ووو و وو مث مث و و6 و 6 .و ٠٠.٠و‏ و٠5‏ 


فصل : وإن تعيب فى يد البائعر ء أو تلف يَْطه بأممر سماو » 
المُشمَرى مُحَيرٌ ين أخذره ناقا ولاشيءله وبين فسخ العقد دوالر جوع 
لمن ؛ لأنه إن رَضِيه مين فكا نه اش شترَى مَعِيبًا عالما بعيبه لايَسْتحِقَ 
شيعا من أل اليب وإن فسح العقد ٠‏ ل يكن له كترم من امن ؛ لأنه 
لوتَلِف المَبيعُ كله » » يكن لهأ كترم من النَّمَن » فإذا تعيب أو تلف بَعْضُهِ » 


الأصحاب مَن قطّع بجواز جَعْلِهِ مَهْرَا ؛ معَللا بأن ذلك غَرَرٌ يُسِيرٌ » فيفر فى 
الصداقر . ومنهم المََدُ . انتهى . وفيه وَجْهُ آحَرُ » لا يصح جْعْله مَهْرًا . واختارٌ 
أيضًا جار اصرف فيه بغير بيع . وظاهِرٌ كلام الأكثر - وصرّح به كثيرٌ منهم - 
عدم الجواز . 
وإن تلف قبل قَبْضِه فهو من مال البائع. . اعلم أنه إذا يِف كله » وكان 
باق سَماوِيّة » انسح العَقَدُ » وكان من صَمانٍ بائعه . وكذا إن تلف بعضّه , لكِنْ 
ها حر لمشْترِى فى باقيه » أو بسح ؟ فيه وای ريق الصفم . وقد تقدّم 
المذهبٌُ منهما . قال الرركشيء . ظاهِرٌ كلام ا خضي أله يحبر ين فول 
ابيع“ ناقِصًا ولا شیءَ له ۽ وبين الفشخر والرجُوع, بِاللّمَنِ . فظاهِرٌ كلام 
غيره » أن التَخْييرَ فى الباقى » وأن التَالِفَ يُسَقِط ما قابله مِنَ النّمَنٍِ . انتبى . وى 
العَيْب باق سَماويّة » فتَعيّنُ ما قله المُصَنّف فى تلف البعض باهَةٍ سَمَاوِيّة . 
قوله : إلا أن ْلَه آدَمِ » فيُحَيرَ المشترى بين فسخ العَقَدٍ » وبين [مْضِابِه » 
ومُطَالبَة مله بالقيمَة . هذا المذهبٌُ مُطْلَقَا . نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » 
وقطع به كثيرٌ منهم . قال المُصَئْفُ » والشارحٌ » وغيرُهما : قالّه أصحاينا . وقيل : 


» فى الأصل » ط : « البيع‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠»‏ » ههه . .٠و٠‏ فاو هم »...وو وم وهو وو وو ووو وع وو و وو و و و و و و و ةو و وقه وه وو وم ووو و6 وو و وده 


”کان أَوْلَى . وإن تعب بيعل المُشترى » أو تلف بعضه" یکن له 
القَسْحٌ لذلك ؛ لأنه اتف مِلْكَّه › ء فلم يَرْجِعْ على غيره ا 
البائع قياس قول أضْحَاينا أن المُشترى محر بين شخ والرجُوع, 
بالّمَنِ » وبينَ أخلره و والرجوع, على البائع. هوض ما أتلّف أو عَيّبَ 

وقباسس قَوْلٍ الشافيئ » أنه مل ما لو لف بعل الله تعالى . وان كان 
نل أَجْتَى' » فله الفَسْحٌ والمُطالَة لمن » وأخذ المبيع. ومُطَالة 


کەے 0 


الاج رفن ما اتلف . 
E.‏ مت ° 
فصل : ولو باع شاة بشهیر » فا كانه قبل قَبْضِهِ » فإِنْ كانت فى يد 


إن تله بائعُه » انقسح العَقَدُ . وهو امال فى « الكافى » . قال الرركشى : قد 
يقال : إن إطْلاقَ الخرَقئ بُطْلانُ العفدٍ مما . وار ماروى إسماعِيل بن سويد : 
إذا كان الَف من جهّة البائع. » لا يَْطْلُ العََدُ » ولا يُحَيّرُ المُشترى . انتهى 

تنبيه : قله : ومُطَالبَةَ مف بلقيمَة . وكذا قال كثيرٌ مِنَّ الأصحاب . قال 


Pir: C2 


٠‏ ف« الفروع » : ومُرَادُهم ا ١‏ لقنمه دل و 


نقل الشالئجيه ؛ طالب مُيلِفه فى المكيل. والموزُونِ بمثله مشا 
فوائد ؛منها » لو خلّطهبما يمير » فهل يف ينْمَسِحُ العَقدُ ؟فيهوٌ جهان . وأطلقهما 
فى « المُحَرّرٍ » » و ١‏ الحاوى | لصغير » » و « الفائق » » و « الزركشئ » ؛ 
أحدهما » ينف ينفح العَقَدُ . قدّمه فى « الرعايتين » . وصحّحه فى « النظم » . 
1 28 و و ° و و LJ‏ 
والثّانى ‏ لاينْفسِحٌ . وقال ف « الفائق » : والمختار ثبوت الجيرَةٍ فى فيه .ولعَل 
الخلاف مَبْنوة على أن الخلط ؛ هل هو اشتراك أو إِهْلاكٌ ؟ على ما ياتى فى كلام 


)١ - ۱(‏ سقط من :م . 


الممْتَرى » فهو م لو لَه » وإن کات ف يد اباقع » فهو كإتلافه » 
وكذلك إن كانت فى يلج » فهو كاتلافه . وإن ل تكن ف يل حار » 
انفسح البَبْعُ ؛ لأن المَبِيعَ هَلَكَ قبل قَيْضِه بأمر لا يُنْسَبُ إلى آدَمِىّ » فهو 
كتلفه غل الث تحال . 
فصل : ولو ا یری شاة أو عَبْدا أو ِقَصًا بطعام. فشي الشاة أو 

العبد RNS,‏ ثم تلف العام قبل قَْضِهٍِ » 
انفسح 1+/. و الأول دون الانى » ولا بطل الأحد بالشفعة ؛ لأنه 
موشخ العقلد »ويرْجع مشت مُشَْرِى الطعام على ۰ مشكرى الشاقأو العَباٍ 
أو الشقصٍ بقيمة ذلك ؛ لتَعَذْر رده » وعلى الشفيع. مثل الطعام ؛ لأنه 
عِوَضُ الشقَص . 


المصَتّف فى العَصَّب . ومنها ؛ لو اشْتَرّى شاة ب شور بشمير » فأ كلت قبل القيْض, ؛ فإن 
م تكن بيد أحَدر » انفَسَح العَقَدُ » > کالسماوئ » وإنْ كانث بد المُشْتَرى » أو 
البائع. » أو أَجْتبىة » فن صَمانٍ من هی بِيَددِه . ومنها » لو كان المَبيعٌ قَفِيرًا من 
ر E‏ 4ھ E e i‏ ودع ع 2 5 م بي و 

صَبْرَةٍ » أو رطلا من زَبِرَةٍ » فتلفت إلا قفِيزا أورطلا » فهو المبيع . ومنها » لواشتر 

عَبْدَاأ وشقصًابمَكيل أو مَورُونٍ أو مَعْدُومٍ أو مَذْرُوع بض العَبّدَوباعَه » 
أو أحَدَ افص بالشفعة م لف الحم قبل به ء انسح العف الأول دوذ 
الان > ولا يطل الأخحد بالشفعة » وترْجِعٌ ری العام على م مُشْتَرى العبدٍ أو 
الشقص ية ذلك ؛ لتعذر رده وعلى على الشفيع. مل الطّعام ؛ لأنه عَوَضُ 


#ا ه 


الشقص . 


- 


تنييه :يأتى حك الصَّرْف والسَّلَم قبل ْضهماف باييهما ‏ ويأتى حُكْمْ رة 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


وغه واف ال وال د أنهيَجُورُ يها بل فَْضِهَا » 
فن تلفت » فى مِنْ مَالٍ الْمُشمرى Su‏ 
تجوز اصرف ف فيه قبل بْضه ونتف فَهُو مِنْمَالِالْمُشترى 

وذكر ابو الْحَطًاب فيه رواية أخرى ‏ أَنّهُ كالْمكیل والْمَورُونِ فى 
ذَلِكَ . 


۸ - مسألة : ( وعنه » فى الصّبْرَة المتَعينة » أنه يجوز ييْمُها 
قبل قَبْضِها ٠‏ وإن ِت فهى ِن صّمان المُشْمرِى ) نّا عنه أبو الحارث 
والجورْجَانِى وحار القاضى وأضْحابه . ونحوه قولٌ مالك ؛ لقَولٍ ابن 
عير نقيت ا ا عيا جما » فهو من مال 
المبتاع © . وقد ذَكرنا ذلك . 

۹ بمسألة (٠:‏ وماعَدا المَكِيلَ والموْرُونَ يَجُورُ التُصَرْف فيه 
قبل قَْضِه » وإن تلف » فهو من مال المُشتَرِى .وك أبو الخطاب روَايَة 
أخرئ: أنه كالمكيل والمَوزون فى ذلك ) كله , ما عدا المكيل 
والموزُون وَالمَعْدُودَ المعو » على ما ذكَرّنا فيه من الخلافي » يَجُورُ 
صرف فيه قبل َْضه » فى طهر الوكين . وروی مثل هذا عن عهان 
ابن عَفَانَ » وَسَعِيدٍ ويا بن المُسَيْبٍ » والحكم اء وحَمَّادٍ » والأؤْرَايي” : 


لإنصاف إذا باعَها على الشجر » هل يجوز بَيْعُها قبل جَدّها ؟ ونحوه . 


ت ت o‏ رر و ES‏ ا 
قوله : وما عدا المَکیل والمَورٌون » يجوز[ ۲/ ۸ظ ع التَصَرف فيه قبل قَبْضه » 


. ٠۹٥ تقدم تخريجه فى صفحة‎ 1١ 


Sor 


وإسحاق . وعن أحمد رواية أخرّى » لا يَجُورُ بيع شىء قبل القبْضٍٍ . 
اختارها ابن عقيل . وروئ ذلك عن ابن عَبَاسٍ . وهو قول اى حَيقَةَ » 
والشافع” » إلا أن أبا حَبيفَةَ احكارَ يع العقار بل فض . وإذا قلا 
بجواز الصف فيه » قَتَلِفَ » فهو من صَمانٍ المُشْتّرى . وقال أبو 
N‏ مقعم 9 ٠.‏ ع 0 200 
حييفة : كل مَيبع, قبل قبضه من ضمان البائع. ‏ إلا العقار . وقال 
الغافى © ريق معان الور فى الجميع. . وحكى أبو الخطاب عن 
أحمدَ مثلَ ذلك » وَاحْتَجُوا بتهى الى عه عن بيع © الطعام قبل 
قرضه“ . وما روئ عن ابن ن عباس Jit‏ : أَرَى کل سىء بمئزلّة 
الطعام. . وما رَوَى أبو داوة © » أن الى ع ھی أن باع السلَمْ حيث 


تاع حتى يحُورّها الشُجّارُ إلى رحالهم . وروی ابن ماجه جه“ أن الب 


ون تَلِفَ » فهو مِن صّمان المُشْتَرِى . وهذا بناءٌ منه على ماذكرّه فى لمكيل 
وَالمَوَزُونِ . وقد تقادّم أن المَعْدُودَ والمَذْرُوعَ كهّما فما عدا هذه الأرْبعَة »جوز 
التصَرّف فيه قبل قَبْضِه » وإن تيف ؛ فهو من ضَمانٍ المُشكَرى » کا قال المُصَئْف . 

رهذاالتفب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال فى ه الفروع. ) : هذا المذهبٌ »› 
ا . قال فى « التُلخيص » : هذا أَشْهّرٌ الرُوايات » واخْتِيارٌ أكثر 


(۱ - ۱) ف م ٠:‏ أن باع » . 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة 495 . 

(5) فى : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوق ء من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲٠۴۳/۲‏ . 
کا أحرجه الإمام أحمد »فى : المسند ١91/8‏ . 


. YY فى : باب النبى عن شراء ما فى بطون الأنعام ... » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ )٤( 


کا أخرجه الإمام أحمد »> فى : المسند ۲/۳] . 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و تی عن شراء الصَّدَقاتٍ حيث تقض . ورُوى أن الب عه ا 
بَعَتّ عاب ب نسار إلى مَك قال :) انهم عَنْ بیع ما ل يَقَبِضُوا » وعن 
ربح مالم يَضْمنُوا )00 . ولأنه ليم املك عليه » فلم یجز بیعه » كعَير 
المَعين » أو كالمكيلٍ 0 . ونا على جَواز به قبل قَْضِهِ » ما 
رَوَى ابن عمرّ » قال : بيخ الیل ak‏ بالدراهم فا بدل 
الدّرَاهِم الدَّنانِيرَ » وتبيعغها e‏ الدراهم 0 
مر عن ذلك + قال لاس إذا ل سماو لبن ا 


الأصحاب . قال فى « المُحَرّرٍ » : هذا المَشْهُورٌ . قال فى « الشرحر » : هذا 
الأَظهَرٌ . قال ف « الرّعايّة » » و « الفائق » : هذا الأُشْهَرٌُ . قال الررَكُشِوه : هو 
الأشهَرُ عن الإمام. ُ' والمُختارٌ لجمْهور الأصحاب . وصحُحه ابن عَقیل, ف 
« الفُصُولٍ ) . وهو من مُفرّدات المذهب E‏ امكف فة إن إن يكن 
مَطْعُومًا .وف طريقة بعضر الأصحاب رواية ؛ يجورُ ف العَقارفقط . وذ :کر بو 
الحَطًاب روانة أخری ب أنه كالمكيل والمَورُونِ فى ذلك > فلا يجوز النصَرُْفَ فيه 

مطلقا » ولو صَّمِيّه . اخختاره ابن عقيل فى غير « الفصول » » وَالسَيخ َو تقئ الدين : 


)١(‏ أخرجه البييقى » فى : باب النبى عن بيع ما لم يقبض وإن كان طعامًا » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 

. ۲/۳ وانظر : تلخيص الحبير‎ . ٥ 

(۲) أخرجه أبو داود » فى : باب فى اقتضاء الذهب من الورق » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۲٤/۲‏ . 

والترمذى » فى : باب ما جاء فى الصرف » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 701/0 . والنساق »فى : 

باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة » وباب أخذ الورق من الذهب » من كتاب البيوع . امجتبى 

. .وابن ماجه .فى : باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب »من كتاب التجارات‎ 6 YEA/Y 
. والدارمى » فى : باب الرخصة ف اقتضاء الورق من الذهب » من كتاب البيوع‎ . ٠ |۲ سنن ابن ماجه‎ 
. ۱۳۹ ۰۸٤ والامام أحمد » فى : المسند ۳۴/۲ ۰ 9م‎ . ۲٠۹/۲ سنن الدازمی‎ 


© ها هه هه © »هم و وو و وو وه ووه وو ووو و ووو ووو و هه وو وه وه وو و ووو .ووه و وو و69 ٠...‏ 


وهذا تصرف فى اللَمّن قبل قَبْضِه » وهو أحَدُ العِوَضَيْن . ورَوَى ابن عمرٌ 
أنه كان على بَكْر صَعْبٍ  »‏ ۲۹۰/۳د ۲ يَعْنِى لعمر » فقال الى ع : 
« بعنيه ) . فقال : هو لَكَ يا رَسول الل . فقال النبئ ع : « هو لَكَ 
يا عبد الله بنَ عُمَرَ » فَاضْتَعْ بو ما شيعت شعت 006 . وهذا ظابِرٌ فى اصرف 
فى المَبيع بالهبّق قبل قبضه . . واشتری من جابر جَمَلا.» ونقده مته » ثم 
وا او قل فع ولاو اعد ری المعْقَودٍ عليه » فجارٌ اصرف 
فيه قبل قبْضِه ‏ کالنافع فى الإجارق » يجو له إجارة القن ا 
قبل قبض المنافعر ولأنه مع اَل به حي َف » فصح بیعه كمال 
فى يد المووعر والمضارب . ولنا > على أنه | إذا تلف فهو مِن صَمانٍ 
المُهْتَرى » قول الى ته : « السَرَاجُ م بالضَّمَانِ 296 . وهذا المَبِيعْ 


00 1 1 وو 5ع رم سے ودر 
وجعلها طريقة الخرقى وغيره » وقال : عليه تدل اصول أحمد > كتصرف المشترى 
ف لمر » والمُستا جر ف العَيْن » مع أنه لايَضْمَتها كه #الصيرة المعيئة . 
کا شرط قَبْضّه لصحته › » كسَلَم وصَرْضٍ . وقال ف « الانتتصار ) »ف الصف : 
إن تَمَيّر له » الشراء بعينه ويار البائ بقبْضه فى المَجْلِس . وقال فى« الترغيب » : 
ر 8 0. و ٤‏ 2 
المتَعيّنان فى الصف » قيل : مِن صُوّرٍ المَسالة . وقيل : لا ؛ لقؤله : إلا هؤلاء . 
0 > ضابطه » المَبيعٌ مُتَمَيْرٌ وغيره ؛ فغير المتميز مب مهم تعلق به 
فة » كقفيز من طبر ونحوه » ففقرُ إلى القيْض . على الصّحيح, من 
وعليه الأصحاتُ .وف كلام المُصَّئْف مايقضى رواية بعدم الافتقار 8 
)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 3١17‏ . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة 7١5‏ . 
(۳) تقدم تخريجه فى ۲۸٤/۱۰‏ . 


المقنع 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ماه لمهم » فصمائه عليه . وقول ابن عمرٌ : مضت الهأ ما 
أَذْرَكَنْةُ الصَّفْفَةَ حي حََا مَجْمُوعًا » فهو من مال الماع وأما أحاويثهم ‏ 
فقد قيل : صح منها إلا حَلِيتُ العام . وهو حُجُة لنابمَفهُوِه » فإن 
تَخصِيص الطعام. الى عن بيْعه قبل قَبْضِه يدل على جوازه فيما واه : 
وقولهم : َم اهلك عليه . مَمنُوعٌ ؛ فإِنَ السّببَ المُفْعَضِىَ للك 
متَحَقَو حفن » وأكثرُ ما فيه تلف ابض و لست طاق و 
ابيع « بدليل جواز بيع المال الموة ع والمورُوت + والصر فق 
الصَّدَاق ر وعوض ا عند ألى حنيفة . 


قال الرَرْکشئ : ولا يُتابَعٌ عليها . ومهم لم علق به حق توفيةٍ » كنضف عبار » 
ونحوه » ففى « البَلِعَةَ ) » هو كالذى قبله . وف « التلخيص » »2 هو من 
المُتَمَيّرات فيه الخلاف الاآتى اس E‏ ملق به حق تة ؛ كبك 
E e‏ 0 الم اذى أن ب سق 1 
به حق تة i ES‏ الات - ففيه 
الرّوايات المذكورّة بعد كلام المصثف . اني » ما جار له اصرف فيه » فهو 
ين ؛إذا لم يمتعه البائع . نص عليه . قال فى ١‏ الفروع, ( : فظاهره کا 
E‏ . وجزم به فى « المُسْتوْعبٍ ) وغيره . وقال الشَيْحُ د تئ الین : 
ل يكون من ان » إلا إذا تمَكّنَ من فَيْضِه . وقال : ظاهِرٌ المذهب » القرْق بِينَ 
ما تمَكنَ من فبضه وغيره » ليس هو الفرّق بينَ المَقبوض وغيره . قال فى 
« الفروع. » : كذا قال . قال : ولم أجد الأصحاب ذكرُوه . ورد ما قاله الشيخ 


فصل : وما لا يجوز بیع قبل قَبْضِه ‏ لا يجوز بیعه لبائعه ؛ لعموم 
الخبر فيه . قال القاضى : ولو ابْقَاعٌ شيا مما عاج إلى قبْضر » فقي 
بْلَدٍ آخرٌ ٠‏ ل يكن له أذ له إن رصا ؛ لأنه يع ل يض . فإن کان 
مما لا اځ إلى بض »جار أذ البَدَل عنه »إلا أن يكون سلا ؛ لأنه 
لا يجُودُ يع الم قبل به . 

فصل : وکل ءوض ملك بعقار ‏ َنيِح بهلاکه قبل القبْض ع لایجُوز 
صف فيه قبل يِه » کالذی فحنا . والأَجْرَة ويل الصّلحر | » إذا كانا 

من المكيل أو المَوْرُونٍ أو المَعْدُودٍ »وما لايَنقَسِحٌ اعفد بَلاكه . يجوز 
اصرف فيه قبل اقيض > كعوّض الخلع. » اليتق على مال » وبَدَلٍ 
الصلح عن دم العَمدٍ e‏ الجتاية وة الل ب لان المقتضيء 


تئ الدّينِ وا لز کا نش الاما . القالقة » امن الذى ليس 
ف المَة » حكفه حك امن لمن » فَأمًا إن كان فى الذمَةٍ » فله أخذ بدلِه ؛ 
لاستقراره . قال المُصَنْفْ فى « فتاويه » » ف من اشتَرَى شاة بدینار » لَه 
إن قلنا : يكين اينار لين » ويَنْفَسِح الد لهه قبل قَيْضِه » انسح هنا ولت 
م تقل بأحدهاء ل يَنْفَسِخْ الزابعة » حم كل مينر مُلِكَ بِعَقَدٍ مُعاوَضَمَ › 
ينْفْسِخ بهَلاكه قبل قبْضه - كالأَجْرَة المُينَةَ » والعوض ف الصّلح » بِمَعْنَى 
البيع. » ونحوهما - حكم وض فى البيْع . » فى جواز التُصَرّضٍ ومئْعِه » کا سبق . 
قطِعٌ به الأصحابٌُ . وجوّز الشي َُِ الّين, الع فيه » وغيرٌه ؛ لعدم قضْاٍ 
البح . انتبى . وَحُكُمُ ما لا ينيځ العقد بعلْفِه قبل قَبْضِه - كالمرض ف الخلع . 2 
والعوّض ف امدق » والمُصالّح به عن دم العَمدٍ - قيل : حُكُمْ الع . کا تقدّم 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠‏ ههه و هه »هه مهمه هه ومو ووو ووو وو ووو ووو و وو وه و ووو وه وو و ووو و ووو و وموم ووه 


صرف املك » وقد جد . لكنْ ما يُعَوَهّمُ فيه غرَرٌ الانفِسَاخ بهلاك 
ادغ جز بناءْعقٍَ خر عليه ؛ تحرام ِن العَرر »وما لا بوهم 
فيه ذلك العْرّرُ » انى المانِعُ » فجارٌ العَمَدُ عليه . وهذا قول أبى حَنِيقَة . 
والمَهْرَ كذلك عند القاضى وهو قل أ حف ؛ لأ اعفد لابقع 
بهلاکه . وقال الشاذِعئٌ : لايَجُورُ التُصَرْفَ فيه قبل َْضِه . ووافقه أبو 
الخطاب فى ء غير المتَعَيّن ؛ لاه يَخشَى 101/1 ] رُجُوعَه بانتقاض سَببه 
ارد قبل الّخول » أو انفساحه بس من جهة المأ » أو نضْفَاه 
بالطلاقر » أو انفِسَاحَه بسَبَبٍ من غير جهّتها . وكذلك قال الشافهئُ فى 
0 . الخلّع. . وهذا اليل بال بما بعد القَبْضٍ ؛ فان َبْصّه لا يمع 
لرجُوعَ فيه قبل الدّخول . فَأمًا ما مُلِكَ بإِرْث أو وَصِية ية أو َنم » وتعينَ 
که فيه » فإ يَجُورُ له التُصَرُْفُ فيه بلع ويره قبل َبْضه ؛ لأنه غير 
مَضْمُونِ بعَقد مُعاوَضَةٍ » فهو كالمييع. المَقُوض . وهذا مَذْهَبُ ألى 
حَِيَة » والشافهئ . وإن كان لإنسَانٍ فى ميد غيره وَدِيعَة أو عاريّة أو 
مُضَارَبَة » أو جَعَلهِ و کيا فيه » جار له يه ممّنْ هو فى يد يله ومن غيره ؟ 


فى الذى قبلّه A‏ :قر الجر الكل EE‏ قِيمتّه . 
جرّم به فى « المُحَرَرٍ » » و « الرّعاية ية الصّكْرَى » » و « الحاوى ”الصّغِيرٍ” ) 

ولا فسح ا ا لاد 
بعض المَقَصُودٍ » كعَيْب مُبيعر . انتهی . وقيل : له اصرف قبل قَبْضِهِ فيما لا 


. ) بصفة‎ ١: ف م‎ )١( 
. زيادة من : ش‎ )5- ۲( 


01۰ 


لأنه عَيْنُ مال مَقَدُورٌ على تَسْلِيمها » لا يُخْشَى انفساح الوك فما » فھی الشرح الكبير 
كالتى فى يده . فإن كان عَصْبًا » فقد ذَكَرْنا حکمّه . 


ف : إن اشْئَرَى اثنان طعامًا فمَبَضَاهُ ؛ ثم باع ادها الا خر نصِينّه 
قبل أن بق يقتّسماه » احمل أن لا يجو MS‏ 


فيما يكال أو ورن ؛ لأنه بض نَصِيَه مدا » فأشّة غير المَفيُوض, 1 
ويَحْمَِلٌ الجواز ؛ لأنه بوص هما يَجُورُ بيه لأختبى' » فجار بيه 
لشريكه » كسائر الأموال :فان ماماو ترقا » ثم باع اح دما نصِيبّه 
بذلك الكل الذى كله له ٠‏ م يبر » کا لو اشترى من رَجُلٍ طَعامًا ‏ 
فاکتاله وتفرقا » ثم باع إِاهُ بذلك الكل اا 
الروايتين اللتين ذَكَرْنَاهُما . 

فل وکل ما ا ی ته قل نضا لا رر فب الشركة ولا 


2 


: حَنِيقَة » والشافعيث . وقال مالِلكٌ‎ OT 

يفخ » فيَضْمَنهِ . جرم به فى ١‏ المغْنى » » 208 و «الحاوى الإنصاف 
الكبير » . وقدّمه فى ( الرعاية الكبْرَى ) » و١‏ الفائق » . وأطلقهما ف 

« الفروع, ( . وف ١‏ المُسْتَوْعِبٍ » » و « التلخيصٍ ء بل صّمانه كبيعر : 

وَحُكُم المَهْر م . وهو ظاهر كلام جماعَة . وجرّم بهفى؛ الحاوى 

الكبيق )عو ١‏ المُحَرْرٍ ) . وقدّمه فى ( الرعاية الكبْرّى » . وقال أبو الحَطَّاب : 

إن م کن تيا ما كر اميف . وأطلقَهِما فى المُختى »و ١‏ الشرح 4“ 

و« القروع ) »و « الفائق اة ؛ لو تعينَ ملكه ف مَوْرُوث .أو وَصيّةَ » 

أو عنِيمَةَ » ال كو تصَرّفه فيه . ذكره الشْيْحُ تق الدذين » بلا 


°۱۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَيَحصّل الْقَبْضُ يما ب بيع بالكل وَالْوَرْنِ » بَكَيْله وَُوَزْنِهِ › 27 


يَجُورُ هذا كله فى العام قبل قَبْضِه ؛ لأنها تختص بث القن الأول 
فجارّت قبل القَبضٍ > كالإقالة اول ب را 
ابيع فن ال کی تقض يه من تمه »اتوي ريه 


ت 


. فيذخل ف عُمُومٍ النَهَى ر عن بيع الطعام قبل َْضِه .ولاه نيل 


غير مَنْ هو فى ذَميه » فاشبة شبة الع .وأا الله » فهى فسخ لل ا 
بهت الد بالعيْب Cy‏ 
شه ذلك مر اللَصرفات ال 0 القببضٍ لاله غ 
مَقَبُوضٍ » فلا سَبِيلَ إلى إِقباضه . 

» مسألة : ( ويَحْصّل القَبْضُ فيما بيع بالكئل والوَزْنِ‎ - ٩ 


خلاف . وجرّم به فى « التلخيص » » و١‏ المعْنِى ) › و« الشزح 4“ 
و« الحاوى 21/ ١٠و‏ ] الكبير » ؛ و ١‏ الفائق » . وقدّمه فى « الفروع, )ع2 
و « الرّعايّة الكْبرَى » » وغيرهما ؛ لعدم صَمانِه بِعَقَد مُعاوَضَةٍ ' كمبيع, 
ا ع » وکاله ف يد و كيه » ويجوزُ ذلك . وقيل : وص صِيْةَ كبيع. . 

قيل : وإرْثٌ أيضًا كبيعر . وف « الإفصاح. » عن أحمد 0 الطّعام قبل 
900 .وى( اسار نان رقع غَنِيِمَةَ قبل َبْضِهاإِجماعًا » 
وعاريّة كوّديعَة فى جَواز اصرف » ويَضصْمَئُها مُسْتَعيرٌ ا 


ول بابه . 

قوله : ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوَزْنٍ بكيله ووزنه . وكذا المَعْدُود 
(1) ف م :«ولا». 
(۲) ف م : ١‏ المنعقدة » . 


o1۲ 


ههه ها )هوه و فاق هو و و وه ةوه وو و وه و و ووو وو وهو وو و وو وو و وو و و ووو وو ووو ود ووه 


كيه وَوَزنه ) وبهذا قال الشَافِعِئُ . وقال أبو حَدِيفَةَ : اليه فى ذلك 
بض . وقد روئ عن أحمد رِوَاية أخرى » أن القَنْضَ فى کل شىء بالتّخْلِيةٍ 

مع التّمييز ؛ لأنه لى ينه وبينَ المَبيع من غير حائل » فكان قبْصًا له » 
كالعَقَارٍ . ونا » ما رَوَى عهان بن عفان » أن الى عله » قال : « إذا 
بعْت فكل » وإذا اعت فاككل » . 2 ] روا البُخَارِئُ” . وروی 
أبو هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله عه قال : « من اشْتَرَى طَعَامًا » فلا يَبيعُه حَبَّى 
كاله » . رَواهُ مسل . وعن الى عله أنه هى عن بيع الطَعَام حتى 
يَجْرِى فيه الضّاعَان ؛ صاعٌ البائع. وصّاعٌ المُشْتَرِى . روا ابن 
ماجها" . وهذا فيما بِيعَ كيلا . 


والمَذْرُوعٌ » بعد » وذَرْعِه » على ما تقدم . نص عليه . وهو المذهبٌ » وعليه 
جماهير الأصحاب »لکن يُشْتَرط فى ذلك كله سور الكتتجو ر . وعنه » 
أن قَبْضَ جميع. الأشياء بالنّخلية مع انيز . نصَرَّه القاضى وغيره . وقال فى 
« المُحَرّرِ » » ومن تابعه : وإ تقابضاه جُرافا » لعلمهما بقَدْره » جار » إلا ى 
المکیل » فإنه على روايقين . ويأتى ف أواخر السّلَم » هل يُكتقَى بعلم كله أو 
وزنه ونحو ذلك عن لمكيل والمَوْرُونِ ونحوهما » أم لا ؟ 

فوائد ؛ إخداها » نص الإمامُ حم على كَراهَة رَلرَلَة الكل . الانية » الصحيح 


: AR/Y أى تعليقا ٠ف : باب الكيل على البائع والمعطى > من كتاب البيوع . صحيح البخارى‎ )1١( 
3 ۷/۱ کا أخرجه الإمام أحمد فى : المسند‎ 


.. ۱١١۲/۳ فى : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ )١( 
. 70٠/1 فى: باب النبى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض» من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه‎ )۳( 


۱۳ ( المقنع والشرح والإنصاف 77/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع وف الصيرة وَقَيِمًا مايقل » بالتّقل , E ee E‏ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


95 - مسألة وق الصر ةو اقل بالّقل ) لن ابن عمرٌ 
قال : كانوا يُصرَبُونَ على عَهَاِ سول الل عه إذا ا شتَرَوًا الطَّعَامَ جُرَاًا 
أن لا ييعُوه فى مكانه حتى يُحَوَلُوه . وف فظر : كنا بتاع العام حرفا 
َيْعت علا من يمنا ايقاله من مكانه الذی ابتغناه إلى مكانٍ يسواة قبل 
أن بيع .وف لفظر : كنا د نشتری العام من الرکبان جُرافا » فتهانَا رسول 
ال اه أن تبیه حتى قله واه ملو ا وهذا مين أن الكل نهنا 


ِنَ الذهب صِحة اتاب من عليه الح لكق فى ابض . قال فى 
ا : صح ف أَظَهَرٍ الوَجْهَيْن . وقدّمه فى الفروع. ۲ . وقيل : لا 
يصح اة » نص أحذ » وقاله القاضى وأصحاه » ره كيده ؛ بدليل 
تنارعهما ما فيه . وقيل : لا . الرابعة » نص أحمدُ أيضًا على صِكة قبض وکیل 
ن اعا . وهوالمذهبٌ » وعليه جُمْهورٌ الأصحاب قلق روع ¢ . 
قال فى « التلخيص » : هذا المشهورٌ فى المذهب » وعليه جُمُهورٌ الأصحاب . 
وقاله فى « الترغيب ) وغيره . وقدّمه فى « الفروع. ا وغيره . وقيل : لايح . 
ولو قال له : اكل من هذه الصيرَة قَدْرَ حقك » » ففعل » صح . وقيل : لا . ویاتی 
ذلك فى آخر السّلّم . 

قوله : وف الصبْرَ » وما ينمل بالتقل. » وفيما ُتناوَلَ بالتتَاوٌلِ . هذا المذهبٌ » 
وعليه أكثرٌ الأصحاب . وعنه أَنَفَبْضّ جميع الأشياء بالخلية مع ابيز .ونصّرَه 
القاضى وغيره » کا تقدّم . 


. ١65 تقدم تخر هذه الروايات فى صفحة‎ )١( 


ه١:‎ 


و بی ا ES‏ قر يج 

وَفِيمَا يتَتَاوّل » بالتتاول » وَفِيمَاعَدَا ذلك » بالتخلية . وعنه أن 
o‏ 02 ەر و مت َه 0 

قيض جميع_ الاشياء بالتخلية مع التمييز . 


وَجَبَ فيما , بع بالكيل. > وقد دل على ذلك أيصًا قوله عليه الصلاة . 


والسّلام : ١‏ إذا یت الل فكل :009 


هه 


۲ - مسألة : ( وفيما یتال » بالتتاؤلِ » وفيما عَدَا ذلك » 
بِالبّخلِيَةٍ . وعنه » أن قَبْضّ جميع. الأَسْيّاءِ بالتَّحلِيَة ز مع التمييز ) إذا كان 


: قال المُصَنْنُ فى « الى 220 فى كتاب اله : وَالقَبْضُ فى 
E‏ » فإنْ أبى الشريك أن يُسَلُمنصِيه » قيل للمتّبٍ : 
وکل الشْرِيكَ ف قَبْضه وتقْله فان ایی » صب الحم من یکون فى يِه هما » 
افا ليِحْصْلَالقَيْضُ ؛ لأنه لاضر رر على الشريك فى ذلك ولم به عفد شریکه . 
وقال فى « الرعاية ٤‏ :ومن ات تهب مهما أو شاعا ؛ من قول وغيره مم قم 
أو غيره » فَأَذِنَ له د شریکه فى القَبْضِ > کان سهم سهمه أماة مع امهب » أو بو كل 
المُنّهِبُ سریکه فى بض سهمه منه » ويكون أمانة . وإِنْ تَنارّعا » قبَض هما 
وَكِيلّهما » أو أمِينُ الحاكم . انتبى . وقال فى « الفروع, ءفى باب الهبَةٍ : قال 
فى المُجَرْمِ » : 24 يعبر لقبْض_ المُشاع, إذن الشريك ٠‏ فيكون يضْمُه يوسا 
ملكا » ونضف الشريك أمانة . وقال فى « لفون » : بل عارية . انتبى . وقال 
فى« الرعاية » أيضًا » فى باب القبض والصَّمانٍ :ومن باع حقّه المُشاح من ين » 
وسلّم الكل إلى المُشْتَرى بلا إن شریکه » فهو غاصبٌ حَقُّ شريه » فان عَم 
المُشْتَرى عدم إِذنِهِ فى قَبْضٍ عه جكرت - سكن ايها اي بو القرار على 


. ١15 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


(۲) انظر : المغنى ۸/ ۲٤۷‏ . 


هاه 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


#8« ع« عع ف فعنهكهة و هه هه ونور ع وزهائها وها هاو ويهوئق يها هاوه هه هاه وا وهاه وهو واف ا فاهاه واوا واواقاه 


المع داهم أو ناير اقبط ها ناليد + وإن كان فاا ققيضها نقلها ؛ 
وإن كان حَيوَانًا » فقَبْضّهُ بمشیه من مكانه ون كان مالا يل ويول 2 


مم 


فقشه اله يته وین مُشتريه لا حال دو ولأن ابض مان ف 


الشزع جب فيه الرجوعٌ | إلى العف » كالإخراز والفرقر . والعادة 
فى قَبْضٍ هذه الأشياء ما ذَكَرْنَا . 

فصل : وأجْرَة الكيال والورانٍ فى المكيل. والمَْزُونٍ على البائع. 
لأن عليه تقبيض المبيع. للمُشْكَرى » وَالقَبضُ لا يَحْصل إلا بذلك ا 


المشتّرى وکذالإن جھل الشركة أووجوبَ الإذْن کو -لكن القرار 
على البائع. ؛ لأله ره » ويَسْمملُ أن يحص بِالمُشْعَرى . 

قوله : وفيماعداذلك بِالئَّخْلِيَةَ كاذ لا قل ولرل . وهذابلانزاع, » 
لكِنْ قال ل غيب » » و « الرعاية »2 
و ١‏ الحاوى ) وغيرهم ار المانع_ . قلت : ولعَلّه مراد من أَطْلَقَ . 

فائدتان ؛ إخداهما » أجرة تة لمن والمَكَمُن على باذِله منهما . قالّه 
الأصحابٌ . وقال فى « الهاي » اتل - بعد فض البائع. له - عليه . 
انی . وأجرة المنُْولات على المُْمَرِى » إن قُلنا : كمَقبُوض ‏ . جرم به فى 
0 الخيصٍ )وغیره . وقمهف « الفروع. واو الرعاية 6 و قال التق › 
والشَارِحٌ » وغيرهما :أخرة المنقولاتٍ على المُشْترى > سوا قا : كمَقبُوض . 
ولا ال ال : لأنه ل يعلّق به حق َة . نص عليه . قال فى « الرعاية 
لكر » : ومو چة کل واحار ون لوین رزه وکیله » ودره 
وعَدّه » وغير ذلك » على باذله » ومُونة قَبْض ما بيخ جرافا » وهو مَكَمَيرٌ » على 


كاه 


© هاه ههه هوهو وه وو وو و و و و و و وو وو هه ووو وو و و وهو وو و وو و .مومه وم ووو وه و و و6. د ٠.‏ 


على البائع. ۴ أن على بائع لمرو سَقيها » وكذلك أَجْرَةُ العَدَادٍ فى 
اردان وما تقل المئقو لات وماد شبَهه“ فهو على المُسْتَررى ؛ لأنه 
لا يعلق به حَق وة . نص عليه أحمدُ . 


مان » إن قلا : هو فى كم المَقَبّوضٍ . واا فلا TS‏ 
مُتَقَدَّمَمَ » فهو کالمًكيلٍ والمو ووو » فى حق التوفية وغيرها دوو 

الكيّال على البائع. . وكذا أَجْرَة الوزن » والتّقل . وقيل ا ْم 
فال من عندة : وكيل أن عليه اجره الفا » وزنة الوزان انتبى.. ('وقال 
القاضى ف « اليتق » : وأَجْرَة اماد فن كان قبل أن يفيض الائ امن » ا 
على المُشْمَرى ؛ لأن عليه ليم لمن اله صا © وإن كان قد قبن + فهى 


راا ره 


ع ارو اباو عي وت » فعليه أن ين ن شيا منه مهيا يَجِبُ 
رده '. الثانية » يمر امن عن المُكمُنٍ بدُخول باء الدَلية طلقا . على 
الصحيح . قدّمه فى « التُخِيص » » و « الرُعايّة » . وقال : وهو أَوْلَى . قال 
۲1/ ٠ط‏ الأرّجئ فى « نهاتيه » :زهو طهر . وقيل : إن اشعمَلَّت الصّفْقَة على 
أحد ادن » فهو امن وإلّا فهو مادخأئه بام ادلي » نحو » » بعك هذا بهذا : 
فقال المُشتَرى : اشْكَرَيْتُ . أو قال : اشرت هذا بهذا . فقال البائع : بعك . 
وذكر الأرّجو ةف ١‏ نهايته » و جھا ثالنًا وهوأنَ ملام والنايرلموْصوقة 
للقّمَنِيِّةَ اصطلاحًا فيم بباافقط قلت + هو قري من الذئ قيله: 
فوائد ؛ منها › »لا يضمن لاد ما أخطأوا . على الصّحِيح دن النشي ضس 
عليه . زاد فى « الرّعاية » »إذاعُر ف حَذقه وأمانته . والظاهِرٌ »أنه مُرَادُمَنأطْلَقَ . 


(۱) ف ر ۱ م :« أشبها » . 
(۲ - ۲) زيادة من : ش 


o1¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : ويَصِحٌ القبض قبل نقد الم وبعده » باختيّار البائع. وبعيْر 


وقيل : يَضْمَنُون . ومنها » إتلاف المُسْعَرى للمبيع. بض مُطْلَهَا . على الصّحيح, 
بن الا ودغي ف راا فرعف ليس بض .. 
وه الأيصار » » جلاف ْمل » حلصي قبطا أم فخ » وتم قبت ؟ 
وركذا متب بإ » هل ير قيضا ؟ فيه » وى عضب عقار ل مز علي 
وحال بيه وبينَ بائعه » صار قابضًا . ومنها » يصح قَبْضّه من غير رصا البائع. . 
على الصّحيح مِنَ المذهب . وقال ف « الاتقصار » : يَحْرُمُ فى غير مُتعَيّن . ومنها » 
لو غصّب البائع امن » أو أده بلا إذبه » لم يَكُنْ قبْضًا » إلا مع المُقاصّةٍ 


رو ر 


فائدة يحرم ا ر فكلا ام ا 
على الصحيح من المذهب . وخرّج أبو الحَطّاب فى ٠‏ اتتصاره ) » صِحةَ اصرف 
فيه مِنَ الطّلاقر فى التكاح, الفاسد . واغترصًه أحمدٌ الجر ف وتميف باع 
وفرّق بيتهما . وأبْدَى ابن عَقِيلٍ فى م عمد الأدلة » همالا بوذ الإفالة ى ليع . 
الفاسلر » كالطّلاق فى النّكا ر الفاسد . قال : ويْقيّدُ ذلك »أن حُكُمَ الحاكم بعد 
الإقالة , بفييكة اعفد لا نتبى . قال فى « الفائق » قال شا ب 
ا ال امو ال 
المَعْصُوب ف الصَّمانٍ . على المّحيح, مِنّ المذهب . جرم به فى « الرٌعايتين » » 
و ١‏ الحاوئين » » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع. » وغيره . قال فى « القاعِدَةٍ . 
السَادِسَة والاربعين » : هذا المَْروفٌ من المذهب . وقال ابن عَقِيل وغيرّه : 


(۱) سقط من : الأصل » ط . 
(۲) أحمد بن معال ( عبد الله ) بن بركة الحرى » شيخ فقيه ء مناظر » له خالطة مع الفقهاء » ومعاشرة مع 
الصوفية »له« تعليقة » فى الفقه . توق سنة أربع وخمسين وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة ۲۳۲/۱ TT‏ . 


0۱۸ 


اخّاره ؛ لان ليس للبائع. حَبْسُ المبيع. على قبِض: القَمَنِ ولأن اسيم 
من مات الك E‏ كطاقن 


شمه حم المفبوض عل وجو الوم . ومته رج ا لاوت » لاتتئه . 
ويأنى حَُكْمُ المَفبوض على وجه السّوْم ف باب الصَّمانٍ » وإنْ كان هذا محَلّه » 
لمَعْنّى ما . وعلى المذهب أيضًا » يَضْمَنُهبقِيمَِهِ على الصّحيح. . نص عليه فى روايّة 
ابن مَنْصُورٍ » وأبى طالب اوگ ریو یکر تك الى اة » كتكاحر 
وخلع, . ؤحكاه القاضى ف الكتابة . واتارّه الشْيْخُ تَقِئ الدين . وقال فى 
١‏ الفصُولٍ » : يَضْمنْهِ بالّمَنٍ والأصح » بيه كمَعْصُوبٍ E‏ 
أيضًا - ف جر الول فى مُصارَبَ فايدة - أنه كبيع. فايسار » إذا ل يَسْعَحِقَ 
المُسَمّى ء اسَعَحَقّنَمَنَ امكل ؛ وهوالقِيمَة TT‏ 
انتهى . وقال فى « المُغيِى » - فى تصرف الد - وصاحبٌ « المُسْمَوْعِبِ » : أو 
يضمن مله يوم تله . وخر ج القاضى وغيره »فيه وف عاريّة » كمَعْصُوبٍ . وقاله 
فى « الوَسِيلَةَ » . وقيل : له حبس المَقبوضِ عقر فاسل على قَبْض تمه . وعلى 
المذهب » يَضْمَنُ زيادته على الصحيح . قال فى « الرّعايّة الكَبْرَى » : وله مطلمّا » 
نمه المعصِلَ والمُنَصِلٌ » وأجرته مضه بيد المُشْمَرى » ورش عه . 
وقيل : هل جرت وزيادته مضموتة أو أمانة ؟ على وَجُهيْن . انتبى . وقال فى 
« الصُغْرّى » : وتماوه وأجرته واش تفصه لاله . وقيل : عليه أُجْرَةَ الول 
لمق » ومائه إن ِف يقيميه » وزياذته أمالة . انتبى . وقدّم الصّمان أيضًّا فى 
الزيادة“ . وصححه فى (7 تصحيح المخرر ») . وقال فى « الفروع »)ع 
و « المحرر ») » 200 وفى ضَمانٍ زیاده وجهان . وقال فى 


. » فى الأصل » ط : « الزبدة‎ )١( 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قال فسح » تجو فى المبيع. قل مض ولا ؛ شق بها 


شفعة » ولا تجوز إلا بول اَن وَعَنْهُ» آنا بيع » فلا يبت 
فيا ذلك إلا بيثل اللّمَنِ فاق ار 


مير م 


» والإقالة شح » » تجوز فى المبيع_ قبل قَبْضِهِ‎ ( : TT 
لا یس نحق بها شفعَة » ولا تجو إلا بقل امن ا‎ 
يت فياذلك إلابييئل لمن »ف أحارالو جهن )إقالة النادم مستحبة مستحبّة ؛‎ 
من أقال تاوما تيه » فل ال عفرت‎ ٠١ ل‎ 
وأبو داود '. ول يقل أبوداود : « يوم‎ E » يوم القيامة‎ 
القيامَةَ ») . وهى فسح ف اصح الروَايتيّن . اختارها أبو بكر . وهی‎ 


١‏ المخيى ؛ + و « التَرغيب ٠‏ » و الرعايتين ٠‏ » و « الحاوئين » وغيرهما : إن 
سقط الجَنِينُ ميا » فهَدَرٌ . وقاله القاضى . وعند أيى الوفاء يَضْمَنه يضمت ای : 
ل كمه الوط کم الغاصسب #إلذان غ ع 
ووَلّدُه حر . 

قوله : والإقالة فسح . هذا المذهبٌ بلا رَيْبِ . نص عليه . وعليه جماهيه 
الأصحاب . قال فى « القواعد الفقهيّة » : اختارّها الجِرَقِئْ » والقاضى » 
والأككرُون . قال الرَرْ شئ : هی اختياز جُمْهورٍ الأصحاب ؛ القاضى وأكثر 
أصحابه . قال فى « ايى »» و « الشرْح. » » و ١‏ الفائق »» وغيرهم : 
ويُشرع إقالة لاوم وی لخ امع الزرلين . وقدّمه فى « الفروع. ¢“ 


» أخرجه أبو داود » فى : باب فى فضل الإقالة » من كتاب البيوع . سئن ألى داود ۲ . وابن ماجه‎ )١( 
. 787/9 والإمام أحمد , فى : المسند‎ . ۷4١/۲ فى . باب الإقالة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ 


o۰ 


۹۷۳و مدهب الشافهئ . والثانية » هى بَبْعٌّ . وهى مَذْهَبُ مالك ؛ 
لأنْ المي عاد إلى البائع. على الجهّة التى خرّجّ عليها » فكانت بيعًا » 
كالول > وكونهابمثل اَن لايَمْتَعُ من كوْنِها بيْعَا » كالتوليةۃ . وحكى 
عن أنى حَتِيفَةَ » أنها فس فى حَقَّ المُتَعلقديْنِ ‏ بيع فى حى عير هما » فلا 
ْب أخكامٌ الیم فى حَفْهما » بل تَجُورُ فى المبيع. قبل قَبْضِِ » وفى 
السّلم » وينت حكم الب ر فى حى الشفيع. فيَجُورُ له أخد الشقصٍ 
الذى تاد فيه بالف . ولا » أن الإقالة هى الم والإرالة قال 


أقالَكَ الله عَتْرَتك . أى أََالّها . فكانث قحا للعفد الأول » بدليل جواز 


الإقالَة فى السَّلُْم مع إجماعِهم على أنه لا يجوز بيع لمُسْلّم فيه قبل قَبْضه ا 


و « الرّعايّن » » و ١‏ المُحَررٍ » » وغيرهم . وحكاه القاضى » والمُصَئْفَ » 
وغيرهما عن ألى بكر . وعنه » أنها َع . اختارها أبو بكر فى « التنييء » . 
تنبیه : نی على هذا الخلاف فَوائِدُ 1 ؟/ ۹۱و ع كثيرة » ذكرَها ابن رَجَب فى 
١‏ فوائلره ) وغيرّه . منها » إذا تقايلا قبل القيْضٍ » فيما لا يجوز بیعه قبل قَبْضِه » 
يصح على المذهب » ولا يصح على الانية » إلا على رواية حكاها القاضى فى 
١‏ المُجرِّ » » فى الإجارّات ؛ أنه يصح مه ِن بائعه خاصّة قبل ابض . وقد 
e‏ 
تَقدٌمَتْ . واختارّها الشيْح تق الدين . وقالّه أبو الحَطَاب فى « الانتصار » . 
ومنها » جُوازُها IN‏ بغير کل ووَزْنٍ بعل SS‏ ؛ولايصِح 
على الَانِية . وهذه طَرِيقَة ألى بكر ف « التي » » والقاضى » والأكثرين . وجرّم 
بها فى « الفروع » وغيره . وحكى عن ایی بكر › أنه لاد فيها ِن كيل أو وَرْنٍ 
ٿان » على الروايتين جميعًا . وقطّع به المْصَنّف والشارځ عن ای کر . ومنها » 
إذاتقايلا بز يادو على القن » أو تقص منه »أو بغير جس القّمَن » لمتصِحٌالإقالة » 


o1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 
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ع« | وىك 4 e‏ 5 

ولأنها مَُدَّرّة بالكممن ا » ولو كانت بيغا ل تتقدرٌ به » ولانه عاد ليه 
e‏ 3 ره وك 

المبيع بأفظر لا : ينعقد ينعفد به البيع » > فكان فخا » كالرّدٌ بالعيب . ودل 

غل أن حييفة آنا ما کان فلحا فى حي التتعاقة و كان فاق 


احق غير هما > کالرد اليب والفشخ بالعجبار ؛ ولأن حَقِيقَة 7 لا 


حيلف ِالنْسَبَةِ إلى شخص دون شخص, ٠‏ والأضل اعْتِبارٌ الحقائق 


املك للمُشْترى . على المذهب . وعلى الثنية » فيه وان . وأطلقهما المُصَنّفُ 

وأطلتهنا فى « الهداية »2 و«المُذَهَب »» و«المخرر»» 
و١‏ الرعاية » »و ١‏ الحاوى الصغير » »و ( لر رکشی ) وغيرهم ؛ أحذها »لا 
ِصِحإلَّا بمئل للم أيضًا . صحححه المُصنّف » والشارح » وصاحبٌ « الحاوى 
الكبير ؛ » و « المُسْمَوْعبٍ » » و « الفائق » ) . وهو المَذْهبٌ عند القاضى فى 
« خلافه » . قال فى« القواعد ) : وشو ظاهر مانقله ابن تلصور . والوجه انى » 


يصح بزيااق على القَمّنٍ وتقصر . صحححه القاضى ف « الروايتين » . وهو ظاهرٌ 


ما قدّمه فى « الفروع, ٩‏ » فانه قال : وعنه » بَبِعٌ ٠‏ نكس ذلك إلا مغل لمن 
ف وجو » ويكون هذا المذهبّ على ما اصُطلحناه . ومنها » تح الإقالة بلَمْظ الإقالة 
وَالمُصَالَحة . على المذهب . ذكرّه القاضى »وابن عقيل . وعلى الثَانية لا يَنْعقِدُ . 


صرح به القاضى فى « خلافه ») » فقال مارك انكل ليش ل ارد و 
للعقد لا يلح لحل ؛ فلا تعد اإقلة بطر ابيع ٠‏ ولا ابيع بطر الإقالة . قاله 


فى « القواعد ) . وظاهِرٌ كلام كثير مِنَ الأصحاب » انعقادُها بذلك و 


مُعاطاة . قاله ف « القوائد » . ومنها »عدم اشتراط شروط الع ؛ من مغر فة المُمّال 


. ) بعده فی ر ۱ :« قول‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


o۲ 


فان قلنا : ھی فسخ م . جارّت قبل القبْضٍ وبعده . وقال أبو بكر : لاد 
من كيل ثانٍ » ويقومٌ اله شح مام الع ف إيجاب كيل ثانٍ » كقِيام فسخ 
الاح مام الطّلاقر فى العِدَةٍ . ولناء أنه سح للع ٠‏ فجارٌ قبل 
القتض » كالرّدٌ بالعيب والذليسٍ > والفشخ بالخيار أو لاختلاف 
الممَبايعينٍ وفارق اة » فإنها حبرت للاشيتراء » والحاجة اي له 
فى كل فرْقةٍ بعد الول » بخلافي مسألتنا . وإن قلنا : هی بيع . لم جر 
قبل القبض » فيما يُعْتَبَرُ فيه فيه الَْضٌ ؛ لان بيه من بائعه قبل قيْضِه لايَجُورُ » 
ا لا يجوز من غيره ولا تتح بها اشَفْعَةإنْ كانت فَشْحًا ؛ لأنها رفع 
للعقددوإراة له » وليست مُعاوَضَة ؛ فاشبهّت سائرٌ الفسُوخ. 00 
لا يبيعُ » فأقال 1 ف . وإن كانت با اسْتُحقَتٌ بها" الشفعة 


فيه » والقدرَةٍ على تايوه » وره عنغيره »على المذهب . وعل انيت يشرط 
مَْرِفَةٌ ذلك . كرف « المُغنى » »فى افليس . قال فى « القواعِدٍ » : وف كلام 
القاضى ما يَفَْى أن الإقالة لا صِحٌ مع َي لخر » على الروايتين » ولو قال : 
قِلنى 00 غات + فاقاله ٤‏ لم يصح . قدّمه فى دشري ( . وقدم فى 
اا )»يح على الفؤر وقال ابِنْعَقِيل وغيره : الاقالة لما افتقرَ ت إل الرضاء 

َقَتْ على الِلّم . ومنها » لو يلمت السلْحَة» فقيل: لا تح الإقالة» على الروايتين . 
وهی طَريقةلقاضى فى مضع ین« خلافه »» والمُصنْفِ « الى » ) . وقيل : 
إن قيل : ھی فَسْمٌّ . صَحْتْ ‏ ولا .لم نصح . قال القاضى فى مَوضع, من 
« خلافه ) : هوة قياس المذهب . وف « اللخيصِ ) » وجهان . وقال E‏ 


. سقط من :م‎ )١( 
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#معنه نه اقدها »لماو قافر يها E‏ وفحه وها قده هئ ه واوا يه ووو هاه أنه واه قاة والوومو هاوه 


وحَْث الحالف على ترك الع بها ؛ كالتولية والصّحِيحٌ أنها لاتَجُو 

لا بمثل امن » سواء فل 0 
لمن ٠‏ التو . وفيه وجه أخر » أنها تجوز بأ كر من امن الأول » 
وأقل منه ‏ كسائر الاعات . فإذا قلنا : لاتَجُوزإلا بول امن . وأقال 
كل منه أو أككرَ ء > م نصح الا » وكان املك بايا للمُشمَرى . وبهذا 
قال الشافهي . وعن أنى حَببفة » أنها صح بان الأول » ويَنِطل 
الشرْط ؛ لان لَفْظَها اْتَضَى مثل القّمَن » والشرْط يُنافيو » فبَطّل › 


الرّوايّتان! إذاتلف المَيعُ فى مد الخبار . وأطلّقهمافى ١‏ الفروع ) . وقالا : وفارّق 
ارد اليب ؛ لأنه يُعْتَمَد مَرْدُودًا . ومنها » صختها بعد نداء الجَمُعَةَ عل الع 

وعلى الانية » لا تح . قاله القاضى » وابنٌ عَقِيل » ومن تابهما . ومنها » نماوه 
المنفصل › ل . وعلى المذهب » قال القاضى : هو للمُشْتَرِى . 

قال ابن رَجَبٍ : وينبغى تخريجه على الوَجْهيْن ؛ كالرد بالعيْب » والرجوع 
اي رع القاقتى ا كاف لمق ميق 
( شرجه ) . وقال فى « المَسْتَوْعِب  »‏ و « الرُعايّق ) : الثماءُ للبائع. . على 
المذهب . مع ذکرهما أن نَماءَ المَعيب للمُسْتَرِى . ومنها ٤‏ لو باعه نخلا حاملا » 
نم تقايل وقد أطلَعّ » » فعلى المذهب » بيع الأَصلّ » سواءً كانت مُوْيرة ألا :وغل 
لاني »إن كانت مويرة » فهى للمُسْتَرى الأول »ون لنَكْنْ » فهى للبائع,الأوّلٍ . 

0 > لات فها على المذهب . وعلى ات » قال فى 
« الللخيص » : يبت فيها » كسائر العُقَودٍ . قال : وحمل عنارى » ليت . 

ومنہا » ؛ هل ررد باب ؟ فمل اقا له الود . وعلى المذهب » تيل أن لا يرد 
به تمل أن رد به . قالّه فى « القواعدٍ » . ومنها » الإقالة فى المُسْلّم فيه قبل 


o4 


واوأم هو و وف فو و ووو مل ووو لوو ووو ود ةن وووء ووو ووو وو 6 و٠‏ و 9١‏ 5 


بْقِىَ”" القَسْخّ على مُقْضَاهُ > كسائر الفسُوخ . ولناء أنه شَرَط 
نوها بحن قار كر كن برخ وار مره 

د ولان القَصْدَ بالإَاَم رَدُ كَل حَقٌ إلى صاحبه » فإذا شَرّط زِيّادَة 
أو نصا أخرّجَ العَقَدَ عن مَقَصُودِه ؛ قبطل ES‏ 
0 . وفارَقَ سائ الخ ؛ لأنه لا ير فيه فيه الررضًا مِنْهما ل 
يَسْتَقِل» به أَحَدُهما » فإذا شرط عليه شىء : م رمه ؛ لتمكيه من 


َْضِه » فقيل : يجورُ الإقالةُ فيه على الروايتين . وهى طرِيقَة الأككرين . ونقل ابن 
المنذرر » الإجماع على ذلك . وقيل : جور على المذهب » لا الثاني وهى طَرِيفة 
ای عَقِيل فى روايتيهما » وصاجب « الرّوْضّةَ » » وابن الرّاعُونَئٌ 
ويأتى أيضاى باب الساّم, . ومنها » E‏ 
لا سحو سْمَجقُ المُشْترِى » ولا من حدث له ش رة فى الأزض, قبل امال شيعا مِنَ 
الشقصٍ بالشفْعَةٍ . وعلى الثانية بت لهم . وكذا لو باع أحدٌ الشريكين حص 
7 ؟/ لظ ] ء ثم عقا الا خر عن شفعتِه ثم تقایلا » وأراد العافى أن يعُود | إلى الطب » 
فلس ذلك عل امهب . وعلى الثَّانِيم » له ذلك . ومنها » لو اشْتَرَى شقصًا 
مَشْفُوعًا ثم تايلا قبل الطب فع الانية » لايَسْقطُ . وعلى المذهب » لا سقط 
أيضًا . وهو قزل القاضى وأصحابه . وقيل : يسَقَط . وهو المَنْصُوصُ » وهو ظاهِرٌ 
0 أبى حفص » والقاضى فى « جلاف , . ومنها » هل يَمْلِكُ المُضارِبٌ أو 
الشريك الإقالَة فيما اد شْتَرَياه ؟ فالا كرون على أنهما يَمْلِكانها عليهما من المَصْلَّحَةَ . 


. » فى م : نفى‎ )١( 
. » الفسوخ‎ ١: فى م‎ )۲( 
) فی م : « يسال‎ )۳( 
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«اع ع قي عع 6 هيقارو ف فاه ره به أيه عه رز اه كم E‏ مقا عع أ افده 6ه ودود هلوا 8 له و وا فالخ 


الفشخ بدونه . وإن شَرَّط لتفسسه شيًا ٠‏ م رم نضا ؛ لأنه لا يَسْعَحِقُ 
أكثرٌ من الفسخر . وف مسألينا لا تجوز الال إلا برضاهما » وإنما رض 


وقال ابن عقيل رف مَوْضِعر من« فصُوَلِهِ » بعل اللي برعل اثائية > 
لك . ويأتى ذلك فى کلام المُصَنّف » ف اَل الشركة . ومنها » هل يَمْلِكُ 
المُلِسُ بعد الجر المُقايلةَ لطّهور المَصْلَحَةٍ ؟ فعلى الثانية » لا يَمْلِكُ . وعلى 
المذهب » الأظهَرٌ يَمْلْكه . قاله برجب . ومنها » لو وخب الوالِدٌ شيعا » قباعه » 
ثم رجّع إليه بإقالة 9 يبرجو الأب . وعلى المذهب .فيه وجُهان . 
وأطلّقهماف « الفوائد ) .وياتئ هذا ماك وكذاحُكُمٌ افلس إذاباع السَلْمةَ » 
ثم علدت إليه بإقالةٍ » ووجدَها بائعُها عنده . ویأتی هذا فى الجر و » لو 
با اة م أقالَ ها قبل لض » فقال أبو كر » وان ابی مُوسى » والشیرًازئ : 
Se‏ . وقيل : فما روايْقان من غير 

۽ . قال الزَرْكشِئُ : والمنْصُوصُ » فى رواية ابن القايسمر > وابن, بَحْتَانَ ‏ 
وُجوبٌ الاشيبراء مُطَلََا » ولو قبل القئض, . وهو مُختارٌ القاضى ا ين 
الأصحاب » إناطة بالك » واخوباطًا للأبضاع, . وص ف روائة أخرى » أن 
الإقالّةإن كانت بعد المَبْضٍٍ والتَصَرّف »وجب الاستبراء ولال بجت للك 
حك الوا القاضى » وأبو محمد فى « الكافى » »و « انى » . . وكأن أحمد 
ينظ إلى انيقال الك » إن نظر للا خقياط ال والب هن الخد #حيت 
م بذكر فيد ارقو مع جوده » وتضريح. الإمام. به » لله يد المَسالة قيار لا 
باس به ؛ وهو ياوها على الول بانتقال الك ؛ أما لو كانت الإقالة فى تيع خيار » 
وفنا : ل تقل . فظاهِرٌُ كلابه ‏ أن الامْبراء لا يجب » وإن جد ابض وم 
يَعتَِر المَجَدُ أيضًا المَبْضَّ » فيما! إذا كان المُشْتَرى ها امراة ؛ بل حكى فيه الاين 2 
رن وخا أن عمد قضريجه بن العامة اق كلجل . ونصٌ احم 


دن 


موا لما rêrê al‏ هاه هاه قا عه ووه e oe‏ الها به فعاف هاه فاه ويه ف WOOO OOOO Ee‏ 


مر م ر ع 0 0 مو 
بها أحذهما مع الريادة أو التقص » فإذا بطلا شرْطة » فات رضّاه » فتبطل 
الإقالة » لعَدَم رضاة بها . 


الذى فرّق فيه بينَ التَّرّق وعدمه رقع قاد جل انتهى كلام الررکشی . وقال 
قو القواعلو 6 بعد أن :حكى الطريفئين الأولين : ثم قيل : نه من على اتقال 
الصّمانِ عن ايك وعدمه » وإليه أشارٌ ابن عَقِيلٍ . وقيل : بل يرجم إلى أن تجدد 
0 عل LS‏ 0 


ا ال » فإنْ قلنا : ھی بیع قرب علا أشكائه نَل والجذث إلا 


فلا . قال ابن رَجَب : وقد يقال : الأيمان تى على العف » وليس ف العرّفٍ › 
أن الإقالة بيع . ومنها » لو باع ذم ميا نرا » وفِْضت دون ليها » »ثم أَسْلم 
البائع » وفنا : يجب له اَم . فأقالَ المُشْتَرى فيها » » فعلى الثاني » لا يصح . 
وعلى المذهب » قيل : لا يصح أيضًا . وقيل : يصح . وأطلّقهما فى « الفوائد » . 
ومنها > هل نصِحٌ الإقالةُ بعد مؤت المتعاقتين ؟ ذكر القاضى فى مَوضِ ان 
ال ل د . وقال فى مَوْضِعر 
حر : إن قأنا : هی بيع . صخت من اَن . وإن فنا 3-4 . فوجهان . وبتى 
ف روم یا ةياورل عل جلاف »ذا : فسخ . لم تصح 
منهم ‏ وَإِلْاصَحُتْ روا لو تقايلا فى مع فاسد 0 
نوف فا شك رذق : الإقالة بيع . فحُكُمُه بصِحُة ابيع صَحِيحٌ 
وإن قلا : شح فلع . يذ ؛ لأن العفد ازتقع بالإقاك وتختمل أذ يذ »وى 
الإقالة برل ا ل و ا ماه مون ال 
فقال فى « الاتقصار » : لا ترم مشر یا » وتَبقى بيده أُمَانَهَ » كوّديعة . وف 
ا ا ا 
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E‏ هرهز واوا ههه يو كه هه ااه هاما ET‏ ييه هاه أله مهار له اماه 


طحي E‏ وار يع هو و يمومه وخ هق وله فيه ل 6ه ها قاد ذو 6 هده لبقام رموه واه ماه 6 قالع ونوا كه 


وقطّع به فى الرٌعاية ) فى مويب ل 
ار وا۵ قبل ل ا 


Aor‏ للد و £ 0£ 5 2 û “e‏ و 
ا »أو من اصله ؟ قال القاضى فى الإقالة فى النماء المنفصلِ . 


إذا يل : إنها شم فسخ . یکون للمُشْترى » فَحُکِم بأنها فسخ ن جینه نه ۲/1و ] 
وهذاالمذهبٌ 9 القاعدَة السَّادِسَةَ والّلاثين » وخايشها نينسح 
ِلك المُؤجر » ويعوة إلى من اقل للك ليه منه ا 
الإجارة لا تمسح بذلك ؛ لان فح العف رفع له من جين ا 
وقال أبو الحُسَيينٍ فى « تَغليقه » : والح عندنا » رفع قاد ِن ينه e‏ 
حَنِيقَة : مِن أصله . انتهى . قال الشيخ ا تئ الین اليا أذ الع رع تقد 
من جينه » كالردُ بالعَيّبٍ » وسائر الفسوخ . وقال فى « الفروع, ۲ »وف ١‏ تليق 
القاضى ) »و« المغْنى » » وغيرهما : الإقالة قش لعفل من جينه «وهذا اظ . 
انتهى . والذى رأيناف ٠‏ انى » » الإقالة شح للعقا » ورف له من أَضْلِه . ذكرَه 
لس ا لي 
هو کا قال شيّخنا فى « "خواينيه » : إن الصّمِيرَ فى قَوْلهِ : : من حينه جع إل العقَدر » 
لا إلى الفشخ . قلت : وهو بعيدٌ اوس أ كرف اليه باع 


الٹکاح لو نكمّحَها المُشْتَرى » ثم ردّها بيب بن على أن القَسح رفع قد ِ للعَمّد 


صله . انتبى . وقال القاضى › وابنُ عَقِيل فى « خِلاقَيُهما » لفغ الب » 
لك يدا ل لدي اط ات 


انتبيا . وقلح لنا فى التشالة اة اوه ؛ ثلثها » رق ين الخ الجر 


o۸ 


eonsone 
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وبِينَ الفسخ بالعّيب » وأن المذهبّ » أنه فسخ للعقدرٍ من جيه . 


لخن ( المقنع والشرح والإنصاف 74/١١‏ ) 


۸ مسألة : 


من الشرح الكبير والإنصاف 
كتابٌ البيع الصفحة 


البيع ر مبادلة المال بالمال ) تميلكًا › 


وقلّكا ... 5 
) وله صورتان ؛ إحداهما , الإيجاب 
والقبول ) 0 =A‏ 


. فائدة : اشتقاقه عند الأكثر من الباع ؛ ... ۸ 


فوائد ؛ إحداها » لو قال : بعتكه بكذا . 
فقال :أنااحذهبكذا ... 4 
الثانية » لا ينعقد البيع بلفظ السلف 
ay‏ 1 
الثالئة » قال فى ... : فى انعقاد البيع 
| بلفظ الصلح ترد ...2 4 
تنبيه : محل الخلاف .وهومرادالمصنف »إن 
كان بلفظ الماضى المجرد عن 
الاستفهام » أو ... ١‏ 
فوائد ؛ الاولى » لو قال البائع للمشترى : 
اشتره بكذا أو ابتعه بكذا . 


فقال : ... 1١‏ 
الثانية »لو قال : بعتك . أوقبلت 3 
إن شاد الله ۱۱ 


حون 


الثالثة » قوله : وإن تراخى القبول 
عن الإيجاب 6 
۹-مسالة : ( وإنتراخى القبول عن الإيجاب بچ 
داما فى ا مجلس ولم يتشاغلا با يقطعه . وإِلا 
فلا ) 
۰ -مسالة 2 الثانية 3 المعاطاة ) وهر ١‏ أن 
يقول : ... ) 
تنبييات ؛ أحدها » بيع المعاطاة کا مثّل 
المصنف ¢ ومثل ما لو 
فيقول : ... ` 
الثان > كلام المصنف كالصرج ىف 
أن بيع المعاطاة لا يُسمّى 
إيجابا وقبولا ... 
الثالث » ظاهر كلامالمصنف ‏ أنه 
لا يصح البيع بغير 
الإيجاب والقبول ... 
فصل : وكذلك الحكم ف الإيجاب والقبول» 
فى الهبة والهدية والصدقة › . 
فائدتان ؛إحداهما » الصحيح من المذهب 3 
أن المبة كبيع المعاطاة» ... 
الثانية » لا بأس بذوق المبيع عند 


الشراء ... 


off 


الصفحة ' 


۲۱۱ 


17-1۲ 


١ 


١5 


( فصل )قال » رضى الله عنه :( ولايصح 
البيع إلابشروط سبعة ؛أحدها » 
التراضى به Ce‏ 
فوائد ؛ إحداها » قوله : أحدها » التراضى 
به »¢ . 
الثانية » بيع التلجفة » والأمانة... 
الثالثة » لو أُسَرًا الثمن ألما بلاعقد › 
ثم عقداه بألفين » ففى أيهما 
القن :.: 
الرابعة » فى صحة بيع المازل 
وجهان ... 
الخامسة » من قال لآخر : اشترفى 
من زيد » فإى عبده . 
فاشتراف ع فبان را 
السادسة» لو أقر أنه عبده» فرهنه»... 
( فصل : الثانى » أن يكون العاقد جائز 
التصرف ؛ وهو المكلف الرشيد ) 
تنبيه : يستثنى من محل ا خلاف » عدم وقف 
تصرف السفيه ... 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف › عدم صحة 
فائدة : يصح تصرف العبد والأمة بغير إذن 
السيد » فيما يصح فيه تصرّف 
الصغير بغير إذن وليه ... 


ory 


۱۷ 


۱۸ 
۱۸ 


۲١ 


۲١ 


تنبيه : أفادنا المصنف » رحمه الله » أن 
تصرف الصبى والسفيه » لا يصح 
بغير إذن وليّهما » إلا فى الشىء 
ال 

( فصل : الثالث » أن يكون البيع مالا؛... ( 

تنبيه : قوله : الثالث »أن يكون المبيع مالا » 


ضرورة .. 


تنبيه : دخل فى كلام المصنف صحة بيع 
فصل : ويجوز بيع دود القز وبزره . 
فصل : ويجوز. بيع النحل إذا شاهدها 
محبوسة ‏ بحيث لايمكها أن تمتنع ... 
فائدة : إذادب بزر القرّى فهو من دود القرٌء... 
فائدة : قالفى ... : لاايصح بيع الكوارة با 
ME‏ 
فائدتان ؛إحداهما ذكر الخرق »أنالترياق 
لايؤكل ؛ لأن فيه لحوم 
الحيات ... 
الثانية » يصح بيع علق لمصّ دم 3 
وديدان تترك فى الشص 
لصيد السمك ... 
فصل : وف بيع العلق التى ينتفع بها » ... » 
وجهان کب 


رن 


۲١ 


۳ 


۳ 


۲٤ 
Yo 


۲٦ 
۲٦ 


۷ 


۷ 


۲۸ 


۲۸ 


: مسألة‎ ١ 


6ه ١‏ مسألة : 


( ويجوزبيع الهرّ , والفيل . وسباعالبهاهم 

التى تصلح للصيد » فى إحدى الروايتين › 

إلا الكلب ... ) 

فصل : ويجوز بيع الفيل » وسباع الاثم » 
والطير الذى يصاح للصيد ؛ كالفهد 
وال 

تنبيه : قوله : التى تصلح للصيد . عائد إلى 

فوائد ؛ الأولى » فى جواز بيع ما يصاد 

عليه » ... 


الثانية » بيع القرد » إن كان لأجل ٠‏ 


اللعب به » ... 
الثالثة » يصح بيع طير لأجل 
صوته » .. : 
فصل : فأما بيض ما لا يؤكل لحمه من 
الط 
فصل : قال أحمد : أكره بيع القرد 1 
( ويجوزبيع العبد المرتد والمريض . وف بيع 
الجانى والقاتل فى الحاربة , ولبن الآدميّات 
وجهان ) 


الوجهين » .. 
فائدة : لو جهل المشترى أنه مرتد » فله 
الارش » سواء قټل أو لا a‏ 


oo 


~۸ 


۳١ 


۲۳١ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۲۳ 
۲۳ 


۲4-T 


۳٤ 


۲٤ 


“هه ١‏ -مسألة : 


: -مسألة‎ ١ 664 


ههه ١-مسألة‏ 


فصل : فأما القاتل ف الحاربة » فإن تاب قبل 
القدرة عليه » 
فائدة : السرقة جناية .. 
تنبيه : ألحق فى « الرعاية الكبرى ) من تحتم 
| قله فی كفر بن تشم قله فى 
المحاربة .. 
فصل : فأما بيع لبن الآدميات » .. 
فائدة ا 
لا.يصح بيع من نور عتقه 5 
( وف جواز بيع المصحف وكراهة شرائه 
وإبداله › روايتان ) 
فائدة : حكم إجارته حكم بيعه » .. 
( ولا يجوزبيع الحشرات . ولاالميتة › ولا 
شىء مہا ولا سباع البهاثم التى لا تصلح 
للصيد ) 
تنبيه : محل الخلاف فى ذلك » إذا كان 
مُسلِمًا » فما إن كان كافرًا , فلا يجوز 
وعدله 6ن 
: ( ولا )يجوزييع( الكلب ) 
فصل : ولا يحل قتل الكلب لمعل ؛ 
فصل : ويرم اقتناء الكلاب ‏ إا كلب 
الصيد والماشية والحرث ؛ .. 
فصل : ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد 


o1 


C2 


{To 1 


< 


17 دارع 
ه: 


a 


١5‏ ممسألة 


۷ -مسالة : 


۸ -مسالة 


الثلاثة » . 
فصل : ومن اقتنى كلب صيد »ثم ترك الصيد 
مدة » وهو يريد العود إليه » .. 


( ولا ) يجوز بيع ( الشرجين النجس ) 
فصل : ولا يجوز بيع الحر » ولا ما ليس 
بمملوك » كلمباحات قبل حيازتها 
وملكها ... 
( ولا )يجوز بيع ( الأدهان النجسة ) 
تنبيه : قال ابن منجى فى ١‏ شرحه ) : مراد 
المصنف بقوله فى الرواية الثانية : يعلم 
نجاستها . اعتقاده الطهارة .. 
( وف جواز الاستصباح بها روايتان ... ) 
فائدتان ؛إحداهما » حيث جوزنا الاستصباح 
ا » فيكون فى وجه لا 
تتعدى نجاسته ؛ .. 
الثانية » لا يجوز الاستصباح 
بشحومالميتة »ولابشحم 
الكلب » والخنزير 35 
فصل : فأما شحوم الميتة » وشحم الكلب 
والخنزير » فلايجوز الاستصباحبه » 
ولا الانتفاع بهفى جلود ولا سفن... 
فصل : ولا يجوز بيع الترياق الذى فيه لحوم 
الحيات ؛ .. 


يضف 


۹ A 


۸ 


ه١‎ 48 
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48 -مسالة : 


: مسألة‎ ١66 


6 ممسألة : 


تنبيه : قوله : ويخر ج على ذلك جواز بيعها... 
( فصل : الرابع » أن يكون مل وکا له أو 
ماذونا له فى بيعه » ... ) 
تنبيه : شمل قوله : الرابع » أن يكون مملوكا 
له . الأسير لو باع ملكه ... 
( وإناشترى لهف ذمته بغيرإذنه »صح . 
فإن أجازه من اشترى له , ملكه › ولا لزم 

من اشتراه ) 

فائدة : لو اشترى بمال نفسه سنلعة لغيره » 
ففيه طريقان ؛.. 

تنبيه : حيث قلنا : يملكه بالاجازة . فإنه 
يدخل فى ملكه حين العقد .. 

فائدة : لو قال : بعته لزيد . فقال : اشتريته 
بطل 

فصل : وإن باع سلعة وصاحبها حاضر 
ساكت » فحكمه ... 

( ولا يجوز بیع ما لا يملكه بمضى ويشتريه 

ويسلمه ) 

فائدة : لو باع ما يظنه لغيره » فظهر أنه 
TST‏ 

و د ول 

يقسم › ... 
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مسألة : 


“5ه ١‏ سألة : 


: مسألة‎ ١ 4 


الإمام المصلحة فيه فباعه ) صح؟... 

تنبيمان ؛ أحدهماء يحتمل قوله: إلا المساكن... 
الثانى » قوله : أرضًا من العراق 

فصل : وإذا بيعت هذه الأرض » فحكم 
بصحة البيع حا كم » صح ؛ 25 

فصل : وحكم إقطاع هذه الأرض حكم 
ا 

فصل : وهذا الذى ذكرناه فى الأرض 
المُغِلّة » أماالمساكن فلا باس بحيازتها 
وبيعها وشرائها وسكناها ... 

فصل : وكذلك ما فتح صلحا بشرط أن 
يكون لاهله » . 

( وتجوز إجارتها ) ... ( وعن أحمد , أنه 

كره بيعها ) ... ( وأجاز شراءها ) 

( ولايجوزبيع رباع مكة . ولاإجارتها . 

وعنه »يجوز ذلك ) 

فائدة : الحرم كمكة a‏ 

فصل : ومن بنى بمكة بالة مجلوبة من غير 
أرض مكة ê‏ 

فائدة أخرى : لا حراج على مزارع مكة ؛ 

لآنه جزية الأرض 1 
( ولا يجوز بیع كل ماء عد ؛ كمياه 
العيون ؛ ونقع البئر »قو ... ( 


خرن 


51 


515 


1A 


۷١ 


A3 


A! 
Yo 


كلا 


۷٦ 


AN‘ ااا‎ 


١6‏ - مسألة : ( إلا أنه لايجوز له الدخول إلى ملك غيره 
بغير إذنه ) 
فصل : والخلاف فى بيع ذلك إنما هو قبل 
حيازته .. 
فصل : فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار 
تجتمع فيها »> ونحوها من البرك 
وغيرها » فالأولى أنه لا يُمْلَْكُ 
ماؤها › .. 
فصل : وإذا اشترى ممن فى ماله حلال 
وحرام » كالسلطان الظالم 
والمرابى ؟ ... 
تنبييات ؛ أحدها » ذكر المصنف هناء 
و... » رواية بجواز بيع 
ذلك » مععدم املك فى 
ذلك كله ... 
الثانی » يأتى فى آخر كتاب 
الصيد » لو حصل ف 
أرضه مك » أوعشش فيه 
طائر » أنه لا يُمْلَّك 
بذلك » .. 
اثالث » محل الخلاف المتقدم إذا ل 
الرابع »ظاهر قوله : لايجوزبيعما 
فى المعادن الجارية .. 


ه٠‎ 
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فصل : والمشكوك فيه على ثلاثة أضرب؛... 

فصل : وكان أحمد لايقبل جوائز السلطان » 
وينكر على ولده وعمه قبوها , 
ويشدد فى ذلك ... 

فصل : قال أحمد فى من معهثلاثةدراهمفيها 
درهم حرام : يتصدق بالثلاثة)... 

( فصل : الخامس » أن يكون مقدورًا على 
تسليمه »فلا جوز بيع الآبق »ولا 
الشارد »ولا ... ) 

تنبيه : ظاهر قوله : فلا يجوز بيع الا بق ا 

فصل : ولايجوز بيع الطيرف الوا » مل وكا 
كان أو لا ؛ .. 

فصل : ولايجوز بيع السمك ف الآجام ... 

فائدة : لو كان البرج مغلقا » ويمكن أخحذ 
الطير منه » أو ... 

فصل :ولايجوزبيعالمغصوب ؛لعدمإمكان 
تسليمه » ... 

فصل : ( السادس » أن يكون معلوما ؛ 
برؤية »أو صفة تحصل بها معرفته . 
فإن اشترى ما لم یره ولم يوصف 
له ...) 

تنبيه : حل هذا » إذا ذكر جنسه ء فأماإذا ل 

فائدتان ؛إحداهما »لوقال : بعت ك هذاالبغل 
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145 


فصل : 


بكذا . فقال اشتريته . 
فبان فرسًا أو حمارًاء.. 
الثانية » قال فى « الرعايتين » : 


وعنه» يصح البيع بلارؤية . 


ولاصفة ». 
ويعتبر لصحة العقد الرؤية من 
المتعاقدين › : 


5 مسألة : ( وإنذكر لهمن صفتهمايكفىف السّلّم › 
أو رآه »ثم عقدًا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه 

ْ ظاهرًا م 
تنبيه : ظاهر قوله : أورآه »ثم عقدابعدذلك 


فائدة 


فصل 


زمن لا يتغر فيه ظامرا ةلق 


: متى قلنا يصح البيع بالصفة .صح ١‏ 


0% E 


: والبيع بالصفة نوعان ؛أحدها » بيع 


عين معينة » مثل أن يقول : . 
الثانى » بيع موصوف غير معين » 
مثل أن يقول : 


ة :.البيع بالصفة نوعان ؛ . 
: فإن رأياالمبيع »ثمعقّدًاالبيع بعدذلك. 


بزمن لا تتغير العين فيه »جاز »› . 


هة : ذكر القاضى وأصحابه »أنه لايصح 


: ي 
عنده على غير وجه السلم 6.6 


o۲ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


١٠١5-8 


۷ -مسألة : ( ولايجوزيبع الحَملف البطن . واللبنفى 
الضرع › والمسك فى الفأر › والّوَى فى 


: ممسألة‎ ١4 


: ةلاسم-١‎ ٥۹ 


اتمر ) 
فصل 


و ا 4 
: وروی عن النبى عل ؛ أنه نبى عن 


: ولا يجوز بيع اللبن فى الضرع ... 
: ولايجوزابيع المسك ف الفآر » .. 
: ولايجوز بيع النوى ف القر » والبيض 


فى الدجاج ع 


: فاما بيع الاعمى وشراؤه 0ك 


يجوز بيع الملامسة ؛ وهو أن 


: ... ولا بيع المابذة ؛ وهو أن 
: ... ولا بيع الحصاة ؛ وهو أن 
0 ش 

فائدة : لواشتراه بشرط القطع »وت ركه حتى 1 


طال » فحكمه حكم الرطبة إذا 
طالت » .. 


( ولايجوزأن يبيع عبداغيرمعيّن ‏ ولاعبدًا 
من عبيد > ولا شاة من قطيع > ولاشجرة 
من بستان »ولا:... ) ' 


فائدة : 


والفجل > والجزر “و ... 


oY 


الصفحة 


111-1۰ 


1۱۳-1 


111-۱۳ 


ON ۰‏ اتفمالة 


ولاه ١‏ -مسالة 


فصل : وإن باع هؤلاء العبيد إلا واحدًا غير 
معين »أو . 
فائدة : لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ¢ 


: ( وإنباع قفيزًا من هذه الصبرة صح ) 
تنبيه : قوله : وإن واد 
الصبرة »؛ صح دابا 
فائدتان ؛إحداهما لال 
قفيزًا » ... 
الثانية » لو فرق قفزان الصبرة 

المتساوية الأجزاء 3 


ره ۶ 


أحدها مبهمًا › »صح .. 


: ( وان باعه الصبرة إلا قفيرًا 83 أو رة 

الشجرة إل صاعًا . لم يصح د 

يصح ) 

ثنبيه : محل الخلاف » إذا لم يعلما قفزانها 
فأما إن علما قفزاها » . 

فصل : فان استثنى من الحائط شجرة بعينها 2 
جاز ؛ ... 

فائدة : لايشتر ط معرفة باطن الصبرة »وكذا 
لا يشترط تساوى موضعها .. 

فصل : وإن استثنى جزءًا معلومًا من الصبرة 
أو الخائط » مشاعًا » ... صح البيع 
والاستثناء .. 


o٤ 


الصفحة 


11° 
۱۱١ 


11۷11 
11١ 


11¥ 


11۷¥ 


۱۲۱-1۸ 


1۸ 


فائدة : استثناء صاع من رة بستان » 


كاستثناء قفيز من صبرة ..: ١‏ 
فصل :وإذاقال : بعتك قفيزٌ امن هذه الصبرة 

0 

إلامكوكا . جاز ؛ ... ۲١‏ 


۲ ١-مسالة‏ : ( وإن باعه أرضًا إِلّا جريا . أو جريا من 
أرض يعلمان جُربانها »صح .وكانمشاعًا 
فبا , وإلالميصح ) ١١1-17‏ 
فصل : وحكم الثوب حكم الأرض عإلاأنه ` 
إذاقال : بعتك من هذاالثوب من هذا 
الموضع إلى هذا . صح » ... ۲٤‏ 
فائدة : لو باعه عشرة أذرع » وعين الابتداء 
دون الانتهاء ؛ لم يصح البيع ... ١‏ 
“لاه ١-مسألة‏ : ( وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه , 
أو ... »صح ... ) ١١84-4‏ 
فوائد تتعلق بحكم استثناء شىء من حيوان 
مأكول مبيع > وحكم إجبار المشترى 
على ذبحه » وحكم فسخ المشترى للبيع 
بعيب يختص هذا المستثنى » وحكم 
بيعه للمشترى الجلد والرأس 
والأطراف منفردة » وحكم استثنائه 
جزءًا مشاعًا معلومًا من الشاة » أو 


مشاعًامن صبرة أو حائط . ١١07-1 ٠‏ 
فصل : فإن استثنى شحم الحيوان » لم 
يصح ... \Y¥‏ 


) ٠١ /١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( oto 


: ةلأسم-١‎ 4 


فصل : وإن باع جارية حاملا بحر ... 
فائدة : لو استثنى الحمل فى العتق » صح»... 
فوائد ؛ إحداها » استثناء رطل لحم أو 
شحم › كاستثنساء 
الحمل ... 
الثانية > يصح بيع حيوان مذبوح 2 
ويصح بيع جلده وحده 
الرابعة » قال المصنف » ... : لو 
عد ألف جوزة ووضعهاى 
كيل » ثم فعل مثل ذلك بلا 
عد » لم يصح ... 
فصل : ولو باعه معسماء) واستشى 


( ويجوز بیع ما مأكوله فى جوفه . وبيع 
الباقلا والجوز واللوز فى قشرته › والحب 


:المشتد فى سنبله ) 


فصل : ويجوز بيع الجوز واللوز والفستق 
والباقلا و ... ٠‏ 

( فصل : السابع أنيكون الثمنمعلومًا . 
فإن باعه برقمها »أو بألف درهم 

ذهبا وفضة » أو بما ينقطع به 


3] 


١١5-1٠ 


1۳۰ 


هلاه ١-مسألة‏ : 


5لاه ١-مسألة‏ : 


السعر »أو ... ) 
فائدتان ؛إحداهما » يصح البيع بوزن صنجة 
لا يعلمان وزا » 
وبصبرة متا ... 
الثانية » لو باعه سلعة معلومة بنفقة 
عبده شهرًا » . 
تنبيه : مرادهبقوله : برقمها . إذاکان مهولا 
عندهما » أو عند أحدهما ؛ . 
( وإن قال : بعتك بعشرة صحاح › أو 
إحدى عشرةمكسرة .أو :بعشرةنقدًا ) 
أو عشرين نسيئة . لم يصح ) 
( وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم , 
والفوب كل ذراع بدرهم » والقطيع كل 
هاة بدرهم» مع ) 
فوائد ؛ إحداها » يصح بيع الصبرة جزافاإذا 
جهلها البائع والمشترى ... 
الفائدة الثانية » علم المشترى وحده مثل عِلم 
البائع وحده 8 
الفائدة الثالثة » لو عَلِمْ قدر الصبرة البائع 
والمشترى » فقيل : ... 
فائدة : يصح بيع دهن فى ظرف معه ع 
موازنة ؛ كل رطن بكذا ء إِذاعَلِمَا. 
قدر کل واحد منہما ¢ 


حكن 


1۳1 


°: ۲ 


1۳۲ 


۱۲۳ 


١7١5-18 


۳۹-۳ 


۳Y 


۴۸ 


۳۸ 


۳۸ 


١ ۷‏ -مسالة :) وإن باعه من الصبرة > کل قفيز بدرهم 3 


: ةلأسم-١‎ 4 


م يصح ) 
.فصل : 


T€ E‏ € فى 


فصل 
6 


وإن قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة 
دراهم على أن أزيدك قفيرًا أو أنقصك 


: ويصح بيع الصبرة جزافا مع جهل 


المتبايعين بقدرها ... 


: فإن كان البائع يعلم قدر الصبرة » ل 


جز بيعها جزافا . 


: فان أخبره البائع بكيله »ثم باعهابذلك 


الكيل ؛ فالبيع صحيح 1 


: ولو كال طعامًا » وآخر يشاهده ¢ 


فلمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل 


ثان ؛ . 


: قال أحمد فى رجل يشترى ال جوز » 


يعد فى مكيل ألف جوزة »ثم يأخذ 
الجوز كله على ذلك العيار : لا 
يجوز .. ٠‏ 


: وإذا باع الأدهان فى ظروفها جملة » 


وقد شاهدها > جاز ؛ 5 


E & 0‏ 4 و8 
: وإن وجدفى ظرف الدهن ربا , فقال 


ابن المنذر : 5 
( وإث باعه بمائة درهم ِل دينارًا › 1 


8ه 


الصفحة 


١55-١5٠ 


۲ 


١57 


١هال-‎ ١ 


: ةلأسم-١‎ 8 


( فصل فى تفريق الصفقة : وهو أن يجمع بين 
ما يجوز بيعه و ) بين ( مالا يجوز ) 
صفقة واحدة » بثمن واحد ( وله 
ثلاث صور ؟ ... ) 
فائدة : لو باعه بمائة ورطل خمر» فسد البيع... 
فصل : ومتى حكمنا بالصحة هلهنا »و كان 
المشترى غالما بالحال » فلا خيار 
له ؟ ... 
فصل :وإنوقع العقدعلى مكيل أوموزون » 
فتلف بعضه قبل قبضه › لم ينفسخ 
الف التاق 
فائدتان ؛ إحداهما » متى صح البيع » كان 
للمشترى الخيار » ولا 
خيار للبائع ... 
الثانية » قال المصنف » و ... : 
والحكم فى الرهن والهبة 
وسائر العقود »إذاجمعت 
ما يجوز وما لا يجوز » 
كالحكم فى البيع » إلا أن 
الظاهر فيا الصحة ؛ ... 
( وان باع عبده وعبد غيره بإذنه بشمن 
واحد . فهل يصح CR‏ 
فوائد ؛ منها » مثل هذه المسألة » خلافا 
٠‏ ومذهبا » لوباع عبديه لاثنين 


۹ 


الصفحة 


\o¥ 


1o0۸ 


13۰ — 10۸ 


بشمنواحد »لكل واحدمنهما 
عب ب 10۸ 

ومنها » لو كان لاثنين عبدان 

مفردان ؛ لكل واحد منهما 

عبد » فباعاهما لرجلين 

صفقة واحدة ؛ لكل واحد 
عبدًامعينابثمنواحد »... ۱۵٩۹‏ 

ومنها » الإجارة مثل ذلك » خلافا 


ومذهبًا . ١8‏ 
وما » لو اشتبه عبده بعبد غيره » 
أقرع بينهما » ... ۹ 


۰ مسألة : ( وإن جمع بين بيع وإجارة » أو بيع 
وصرف . صح فيهما » ويقسط العوض 
علييما » فى أحد الوجهين ) ل 
فائدتان ؛ إحداهما » لو جمع بين بيع وخلع 
20 بعوض واحد ءفالحكم 
كا تقدم فى الجمع بين 
البيعوالإجارة »أو ... ١٠١١‏ 
الثانية » لو جمع بين بيع ونكاح 
بعوض واحد؛ فقال:... 
صح ف النکاح › ...2 ٠١١‏ 
0١‏ مسألة : ( وإن جمع بين كتابة وبيع » فكاتب عبده 
وباعه شيئا صفقة واحدة ) مثل أن يقول : 
٠‏ بطل البيع ) ا 


oo 


١ ۲‏ -مسالة 


: ةلأسم-١‎ ۴۳ 


فائدة : تتعدد الصفقة بتعدد البائع 5 أو 
المشترى » أو المبيع » أو بتفضيل 
الشمن ... 

فصل : قال > رضى الله عنه : ( ولا يصح 
البيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها ) 

تنبيهات تتعلق بحكم البيع بعد النداءللجمعة . 

فوائد ؛ إحداها » لو اختار إمضاء عقد بيع 
الخيار بعد النداء » صح ... 
الثانية » تحرم المناداة والمساومة › 

قلنا 0000 

: ( ويصح النكاح وسائر العقود 3 

أصح الوجهين ) 

( ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرًا 3 

ولا بيع السلاح فى الفتنة › ولا لأهل 

الحرب . ويحتمل أن يصح مع التحريم ) 

فصل : وهكذا الحكم فى كل ما قصد به 
الحرام » دة 

تنبيه : حل هذا إذاعَلِمٍ أنه يفعل به ذلك... 


فصل : قال أحمدفى رجل مات وخلف جازية 


مغنية» وولدا يتيمّاء وقد احتاج إلى 
بيعهاء قال : يبيعهاعل أنها ساذجة... 
فائدة : مثل ذلك ف الحكم » بيع المأ كول » 


أهه 


11٤ 
١17-54 


1۷ 


1A 11Y 


Y۳— 11۸ 


1۷۰ 
1۷۰ 


۷۱ 


: مسألة‎ ١64 


همه ١‏ -مسألة : 


: مسألة‎ ١5 


والمشروب » والمشموم, لمن يشرب 
عليه المسكر › ece‏ 

فصل : ولا يجوز بيع الخمر » ولا الت وکل فى 
بيعه ولا شرائه .. 

( ولايصح بيع العبد المسلم لكافر إلاأن 

يكون من يعتق عليه , فيصح فى إحدى 

الروايتين ) . 

فائدة : لو وکل مسلم كافرًا فى شراء عبد 
مسلم ريصح اد ١‏ 

( وإن أسلم عبد الذمى » أجبر على إزالة 

ملكه عنه ) 

فائدة : قيل : يدخل العبد المسلم فى ملك 
الكافر ابتداء فى سبع مسائل ؛ .. 

( ولا يجوز بيع الرجل على بيسع 

أخيه ؛ ... ) 

فائدة : قوله : ولا يجوز بيع الرجل على بيع 
أضية ابن ْ 

فصل : وروى مسلم »عن ألى هريرة »أن 
النبى عر قال : « لا يسم الرجل 
على سوم أخيه ) ... 

قائدتان ؛ إحداهما » سومه على سوم أخيه 

رم امع الرضي 


1۷۱ 


¥۲ 


Vo ~1 


V٤ 


1۷1< 1° 


1۷٦ 


\AT~IVY 


يفنا 


: ةلأسم-١‎ ۷ 


8 -مسالة : 


: -مسألة‎ ١ 8 


الثانية » سوم الإجارة كالبيع ... 
فصل : وبيع التلجئة باطل ... 
( وى بيع الحاضر للبادى روايتان ؛ 
إحداهما » يصح . والأخرى > لا يصح 
بخمسة شروط $ (ass‏ 
( فأماشراؤهله »فيصح .روايةواحدة ) 
فصل : وليس للإمام أن يُسَعْر على الناس» بل 
يبيع الناس أموالمم على مايختارون... 
فائدة : الصحيح من المذهب »و ... » أن 
النبى فى هذه المسالة باقر ... 


( ومن باع سلعة بدسيئة »جز أن يشتريها 


بأقل مماباعها نقدًا إلا أنتكون قد تغيرت 
صفتها ... ) 


. تنبيه : قوله : )جز أن يشتريها بأقل مماباعها 


نقدًا .. 
فصل : فإن اشتراها بعرض » أو كان بيعها 
الأول بعرض » فاشتراها بنقد » 

جاز ... 
فوائد ؛إحداها »لواشتراهابعرض »أو كان 
بيعها الأول بعرض » 
فاشتراها بنقد » جاز ... 
الثانية » من مسائل العينة » لو باعه 
ان ا 


oor 


الصفحة 
AY‏ 
A۳‏ 


AA — 1۸1 


۱۹1-1۸ 


۸۸ 


۱1۹۰ 


الصفحة 
الثالثة » عكس العينة مثلها فى 
الحكم ؛ ... ١5‏ 
فصل :فإن باع سلعة بنقد »ثم اشتراهابا كار 
منه نسيكة » ... 140 
فائدة : لو احتاج إلى نقد » فاشترى ما 
يساوى مائة بمائة وخمسين › فلا 
1 ا ١0‏ 
فصل : وفى كل موضع قلنا : لا يجوز له أن 
يشترى . لا يجوز ذلك لوكيله؛... ١95‏ 
١٠‏ مسألة : ( وإن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة » ثم 
اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه › أو 
ما لا يجوز بيعه به نسيئة » م جز ) ۲۰۳-1 
تنبيه : شمل كلام المصنف مسألتين ؛ ... ١91‏ 
فوائد ؛يحرم التسعير » ويكرهالشراءبه ... ۱۹۷ 
ويحرم الاحتكار فى قوت الادمى 


فقط ... ۱۹۸ 
وفى كراهة التجارة فى الطعامإذا ليرد 
الحكرة » روايتان ... ١19‏ 


فصل : والاحتكار حرام ؛ ... ١01‏ 

فصل : ويستحب الإشهاد فى البيع ؛ ... ۲۰١‏ 

فصل : ويكره البيع والشراءف المسجد؛... ٠١‏ 
باب الشروط فى البيع 


( وهی ضربان ؛ صحيح . وهو ثلاثة 


هه 


: ممسألة‎ ١69 


أنواع ؛ أحدها » شرط مقتضى البيع › 

تنبيه : قوله :وهی ضربان ؛ صحيح »وهو 
ثلاثة أنواع ؛ ... 

( فان شرطها با كافرة › فبانت بكرًا 


| تنبيه : قوله : أو الرهن أو الضمين به 3 


605- مسألة : 


فائدة : ومن الشروط الصحيحة أيضا »› لو 
لبونا » أو الأرض خراجها كذا ... 

فصل : فإن شرط الشاة لبونا » صح ... 

تنبيه : ما يحتمله كلام المصنف » لو شرطها 
#7 » فبانت بكرًا أو 2 

فائدة : لو شرطه كافرًا » فبان مسلما » ... 

( وإن اشترط الطائر مصوتا أو أنهيجىء من 

مسافة معلومة صح . وقال القاضى :له 


يصح ) 
فائدتان ؛ إحداهما » لو شر ط الطائر يبيض » 


الثانية » لو شرط أنها لا تحمل » 
ففاسد ) .. 
و( الثالث » أن يشترط نفعًا 


05 


5١5-51١ 


معلومًا فى المبيع ؛ كسكنى الدار 
شهرًا » وحملان البعير إلى موضع 
معلوم .أو ... ) 
تنبيه : يستثنى من كلام المصنف وغيره » من 
أطلق ‏ اشتراط وطءالأمةودواعيه » 
فإنه لا يصح › . 
فصل : وإن باع أمة » واستثنى وطأها مدة 
معلومة . لم يصح ؟ ... 
فصل : وإن باع المشترى العين المستثناة 
منفعتها » صح البيع » . 
فائدة : يجوز للبائع إجارة ما استثناه وإعارته 
مدة استثنائه » . 
فصل : إذا اشترط البائع منفعة ابيع » فأراد 
المشترى أن يعطيه ما يقوم مقام المبيع 
فى المنفعة أو يعوضه عنها 5 ل يلزمه 
اقبوله » ... 
فائدة :لوار ادالمشترى أن يعطى البائع مايقوم 
مقام المبيع فى المنفعة › أو يعوضه 
عنها » لم يلزمه قبوله » . 
فصل : ولو قال : بعتك هذه الدار » 
٠‏ وأجرتكها شهرًا » لم يصح ؛ ... 
: ويصح أن يشترط المشترى نفع البائع 
ا 


فصل : وإذا اشترط المشترى منفعة البائع فى 


كمه 


3 


1٤ 


۲۱٦ 


1¥ 


۰ 


A8 


لمبيع » فأقام البائع مقامه من يعمل 

العمل » فله ذلك ؛ ... ۲۲۲ 
فائدة : حكى كثير من الأصحاب فيما إذا 

اشترط المشترى نفع البائع فى المبيع 


الروايتين »و ... Y۲‏ 
تنبيه : فعلى الصحة » لا بد من معرفة النفع ؛ 
لأنه بمنزلة الإجارة » ... ۲۳ 


۳ ١-مسألة‏ : ( وذكر الخرق فى جز الرّطبة › إن شرطه 
على البائع ميصح . فيخرج ههنا مثله ) Y1‏ 


۲۲۹-٩ ) وإن جمع بين شرطين ,لم يصح‎ ( : ةلأسم-١‎ ٤ 
535 ... العقد ؛‎ 


فائدتان ؛ إحداهما » روى عن أحمد » رحمه 


الله أنه قر الشرظين 


ا مى عنهما بشرطين 
بشرط ... ` ۲۹ 


( فصل : الضرب الثانى فاسد » وهو ثلاثة 
أنواع ؛ أحدها » أن يشترط 
أحدهماعلى صاحبه عقدًا آخر؛... 
فهذا يبطل البيع . ويحتمل أن يبطل 


الشرط وحده ) Y۳.‏ 


oo¥ 


هه ١-مسألة‏ : 


: -مسألة‎ ١45 


: ةلأسم-١‎ ۷ 


فائدة : هذه المسألة هى » مسألة بيعتين فى 
بيعة » المنبى عنها ... 

( الثانى »شر طماينافى مقتضى البيع » ...» 
فهذا باطل فى نفسه ) 

فصل : وإذا حكمنا بصحة البيع » فللبائع 
الرجوع بما نقصه الشرط من 
الثمن .. 

( إلا إذا شرط العتق › ففى صحته 

روايتان ؛ إحداهما › يصح ) 


( وعنه فى من باع جارية » وشرط على 
المشترى » أنه إن باعها » فهو أحق بها 
بالشمن » أن البيع جائز ) 
تنبيه : قول المصنف : وعنه » فى من باع 
جارية » وشرط على المشترى إن باعها 
فهو أحق بها باللّمن » .. 
فائدتان ؛ إحداهما » لو شرط على المشترى 
وقف المبيع » ... 
الثانية محل هذهالشروط »أنتقع 
مُقَارِنةَ للعقد ... 
ر وإن شرط رهنا فاسدًا ) كالخمر 
( ونحوه » فهل يبطل البيع ؟ ... ) 
فصل : وإذاقال رجل لغريمه : بعنى هذاعلى 
أن أقضيك دينك منه . ففعَل » 


مهمه 


ضض 


۳٦ 


TTA“ TTY 


YI 


۳۹4 


3 


1١18-5 


فائدة 


فصل 


فالشرط باطل ؛ . 


0 
: لو علق عتق عبده على بيعه فباعه» 
: ومتى حكمنا بفساد العقد 3 م يبت 


به ملك » 


: وعلية رد المبيع » مع نمائه المتصل 


5 £ 
والمنفصل » وأجرة مثله مدة بقائه فى 
يده » وإن نقص ضمن نقصه ؛ 


: فإن كان المبيع أمة » فوطئها 


المشترى » فلا حدّ عليه ؛ 


: وإن ولدت كان ولدها حرا ؛ لأنه 


وطئها بشبهة » ويلحق به ؛ . 


: إذا باع المشترى المبيع الفاسد < 


يصح ؟ . 


: وإن زاد المبيع فى يد المشترى بِسِمّن 


ا : قد اده 

ونحوه عرس E‏ 
عليه » أو ... » احتمل أن يضمن 
تلك الزيادة ؛ . 


: وإذا باع بيعا فاسدًا ؛ وتقابضا › ثم 


أتلف البائع الثمن » ثم أفلس » فله 


:و إذاقال : 1 
وإذ قال : بع عبدك من فلان بالفر 3 


على أن عل خمسائة . فباعه بهذا 
الشرط » فالبيع فاسد ؟ 


( الثالث » أن يشترط شرطا يع 
» أن يشترط شرطا يعلق البيع › 


°0۹ 


¥ 


كقوله : بعتكإن جتتنى بكذا . 

أو : إن رضى فلان ) ۹ 
١8‏ -مسألة : وكذلك إذا قال : ر إن جنتك بحقك فى 
: محلّه » وإ فالرهن لك . فلا يصح البيع ( 


إلا بيع العربون ؛ ... ) 4۹-— Yor‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو قبل المرتبن ذلك » 
فهو أمانة عنده إلى ذلك 
الوقت » ثم يصير 
مضمونا ؟ ... Yo‏ 


: والعربون فى البيع » هو أن ... ۲۱ 
: فما إن دفع إليه قبل البيع درهما » 
وقال : لا تبع هذه السلعة لغيرى » 


E € 


وإن ... » صح ؟ ... Yor‏ 
فائدة : إجارة العربون كبيع العربون . قاله . 
اعسات + Yor‏ 


تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره » أن 
الدرهم للبائع أو للمؤجرإن لم يأخذ 
السلعة أو يستاجرها ... Yor‏ 
۹٠-مسألة‏ : ( وإن قال : بعتك على أن تنقدنى الثمن إلى 
ثلاث )أو : مدة معلومة ( واا فلا بيع 
يسا ...)2 هه" 


۰ 


٠ ١‏ ۱-مسالة : ( وإدباعه » وشرط البراءةمن کل عيب 
م رأ . وعنه › YoV— 100 EC‏ 


.كه 


الصفحة 
فصل : وإذاقلنابفسادهذاالشرط » لميفسد 
به البيع ... Yo‏ 
تنبييان ؛ أحدهما » ظاهر قول المصنف : لم 
ا Yo¥‏ 
الثانى » ظاهر كلام المصنف › 
وغيره » أن العيب الظاهر 
والباطن سواءٌ ... 0۸ 
فصل : قال » رضى الله عنه : ( وإن باعه 
دارًا )أوثوبًا( على أنه عشرةأذرع » 
فبان أحد عشر » فالبيع باطل ) /ه" 
تنبيه : ظاهر قوله : ولكل واحد منهما 
الفسخ ا 10۹ 
( وإنبانت تسعة )فالبيع( باطل )لماذكرنا 
( وعنه» أنه صحيح.... ) ۰ 
فصل : وإن اشترى صبرة على أنها عشرة . 
أقفزة » فبانت أحد عشر » رد 
الزائد » ... ۲۹۱ 
فوائد ؛ إحداها » حكم الثوب إذا باعه على 
أنه عشرة » فبان احد 
عشر » أو تسعة » حكم 
الذان والارض 0-6 1 
الثانية » لو باعه صبرة على انها عشرة 
أقفزة » فبانت أحد عشر » 
فالبيع صحيح ... 3 


۹۱ ( المقنع والشرح والإنصاف 35/1١١‏ ) 


الثالئة »المقبوض بعقد فاسد لايمْلِكٌ 
به » ولا ۰ 


باب الخيار فى البيع 


( وهو على سبعة أقسام ؛ أحدها > خيار 
اجلس › ... ) 
تنبييات ؛ الأول » يستثنى من عموم قوله : 
أحدّهاء خيار المجلس»... 
الثافى » يستثنى أيضا » لو تولى 
طرف العقد » فإنه لايثئبت 
فيه خيار المجلس .:. 
الثالث » وكذلك حكم الهبة إذا 


تول طرفيها واخ ... . 


الرابع » لان كلام المصنف 

وغيره »انه لو اشترى من 

يعتق عليه » ثبوت خيار 
امجلس له ... 

الخامس » وكذا الخلاف فى حق 

.. البائع فى هذه المسألة.‎ ٠ 

فصل : ويثبت الخيار فى الصلح بمعنى 

البيع ؛ ع 

تنبيه : ظاهر قوله : ويثبت ف البيع . أنه .. 

فائدة : قال المصنف › ... : ويثبت فى 
الصرف والسبلم #و.... 


o۲ 


1۲ 


٤ 


14 


1° 


1A۸ 
۲۸ 


Y۰ 


: ممسألة‎ ٠ 


تنبيبات ؛ الأول » الخلاف هنا فى المساقاة 
والمزارعة مبنئ على 
الخلاف فى کونہما 
لازمين أو جائزين ... 
الثانى » شمل قوله : ولا يغبت فى: 
سائر العقود .. 


الثالث » مراده بقوله :ما ل يتفرقا ش 


بأبداتهما ... 
الرابع » ظاهر كلام المصنف » أن 
الفرقة تحصل بالإكراه » 
وفيه طريقان ؛ . 
فائدة : ذكر ابن عقيل من صور الإكراه » لو 
رايا سبّعا أو ظالمًا حافاه » فهربا 
منه » أو ملهما سيل أو ريح وفرقت 
فوائد تتعلق بحكم خيار المجلس » وموت 
أحدهما فيه » أو جنونه قبل المفارقة 
والاختيار » أو خخرّسه » والإشارة إلى 
أن حيار الشرط كيار افلس > 
وحكمإلحاق خيارًا بالعقد بعدلزومه » 
والفرقة حشية الاستقالة . 
( ولكل واحد من التبايعين الخيار ما لم 
يتفرقا بأبداهما ) 
تنبيه : مفهوم قوله :. ولكل واحد من 


ده 


۲۷1 


¥1 


يفف 


¥4 


V٤ 


YY Yo 


كا - ام" 


۲ مسألة : 


.5 مسألة : 


فصل 


فصل 


المتبايعين الخيار ما ل يتفرقا بأبدانهما . 

أنبها ... شْ 

: ولو ألحقاف العقد خيارًا بعد لزومه » 

... ل يلحق‎ ٠ 

: وقد روى أن النبى ع قال : 
« البائعوالمبتاع با لخيار حتى يتفرقا » 
إلا أن تكون صفقة خيار ؛ ... » 


( إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما » أو 
يُسقطا الخيار بعده . ... وإن أسقطه 


فصل 


فصل 


فائدة 


فائدة 


: فإن قال أحدهما لصاحبه : اخثر . 


و ميقل الآ خر شيا »فالساکت‌على 
خياره $ 

: قال » رضى الله عنه : ( الثافى » 
خيار الشرط ؛ وهو أن يشترطا فى 
العقد خيار مدة معلومة › فيثبت فيها 


إن طالت ) 
: لو قال لصاحبه : اختر . سقط 
خياره ... 
: قولهفى خيار الشرط : فيثبت فيهاوإن 
طالت .. 


( ولا يجوز مجهولا › فى ظاهر المذهب . 


وعنه 


> يجوز » وما على خيارهما , ما لم 


يقطعاه أو تنتبى مدته ) 


o14 


الصفحة 


۲۷٦ 


YA* 


A۰ 


YATA! 


YAY 


YA 


YA 


YA 


۲۸۹ ¬ A٦ 


5684 مسألة : 


ه. -مسالة : 


فصل : وإن شرطه إلى الحصاد» أو 
الجذاذ » ... 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف هنا »أنه لو شرطه 
إلى الحصاد أو الجذاذ »أنه لايجوز؛... 
فائدتان ؛ إحداهما , إذا شرط الخيار مدة » 
على أن يثبت يومًا ولا 
يثبت يوماء فقيل :. 
الثانية » لو شرط خيار الشرط 
حيلة ؛ ليربح فيما 
أقرضه » م جز ... 
فصل : وإن شرطا الخيار شهرًا » يوم 
يثبست > ویومًا لا » 7 
( ولا يغبت إلا فى البيع ء والصلح بمعناه ء 
والإجارة فى الذمة . أو على مدة لا تلى 
العقد ) 
تقياضت الأول > مفهوم قوله : ويثبت فى 
الإجارة فى الذمة » أو على 
مدة لا تلى العقد ... 
الثانى » قوله : ويثبت ف الاجارة 
فى الذمة .. 
الثالث »ظاهر كلام المصنف ٠‏ أن 
خيار الشرط لا يثبت إلا 
فيما ذكره ؛ . 
( وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل ف المدة ) 


oo 


TAA 


584 


5848 


۸۹ 


1۸۹ 


1۹۰ A۹ 


۸۹ 


1۹۰ 


4۰ 


۹۲۰ 4۱ 


٠١ ٠‏ مسألة 


۷ مسألة 


۸ -مسالة : 
0۹-مسالة : 


: ةلأسم-٠‎ 


: ةلاسم-١‎ 


فصل : وإنشرط ا خيار إلى طلو ع الشمس › 
أو إلى غروبها » صح ... 

( وإن شرطاه مدة › فابتداؤها من حين 

العقد . ويحعمل أن يكون ... ) 

فائدة : فلو قلنا : من حين العقد . فصرحا 
باشتراطه من حين التفرق » أو 


: ( وإ شرط الخيار لغيره » جاز » وكان 


توكيلا له فيه ) 

فصل : ولو قال : بعتك على أن أستأمر 
فلانا . وحد ذلك بوقت معلوم»... 

فائدة : أما خيار المجلس » فيختص الوكيل؛... 

( وإنشرطا اخيار لأحدهمادون صاحبه ‏ 

جاز ) 

( ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور 

صاحبه > ولا رضاه ) 

( وإن مضت المدة . ولم يفسخا . بطل 

خيارهما ) 

فصل : فإن قال أحد المتعاقدين عند العقد : 
لاخلابة . فقال أحمد : ... 

فصل : إذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع 

. بالقرض» ... 
(وينتقل الملك إلى المشترى بنفس العقد....) 


2ه 


۲44-4۲ 


V4 


۲۹٦ 
۲۹٦ 


۲۹۸ 


۳۰۲-۹۸ 


TV. 


: ةلأسم٠-5‎ 


53 مساألة : ر( 


4 -مسالة : 


606-مسألة : 


فائدة : حكم انتقال الملك ف خيار المجلس 
حكم انتقاله فى خيار الشرط » .. 


تنبيه : لهذا الخلاف فوائد كثيرة » .... 


فائدة : الحمل وقت العقد مبيع .. 

( فماحصل من كسب . أو نماء منفصل › 

فهو له › أمضيا العقد › أو فسخاه ) 

فصل : وضمان المبيع على المشترى إذا 

قبضه » أو لم يكن مكيلا , ولا موزوثًا .. 

( وليس لواحد منهما التصرف ف المع ف 

مدة الخيار » إلا بجا يحصل به تجربة المبيع ) 

( فإن تصرفا فيه بيع › أو هبة › أو 

نحوهما لم ينفذ تصرفهما ) 

تنبيه : محل هذا الخلاف ء إذا كان تصرفه مع 
غير البائع » .. 

فصل :فإنتصر ف المشترى بإذن البائع “أو 
الباد ع بو كالة المشترى ¢ 

تنبيه : ومحل الخلاف فى تصرفهما › > إذا لم 
يحصل لأحدهما إذن من الآخر » ف 

فائدة : لوأذن البائع للمشترى فى التصرف 3 
فتصرف بعد الإذن » وقبل العلم » 
فهل ينفذ تصرفه ؟ 

( ويكون تصرف البائع فسخا للبيع , 

وتصرف المشترى إسقاطا خياره » ... ) 


oY 


الصفحة 


1۰ 


۳۱1-۰ 


T10 


10° 


TYY—F1ل‎ 


5 مسألة : 


تنبيه : ظاهر قوله : وليس لواحد منهما 
التصرف ف المبيع فى مدة الخيار . أن 
فصل : وإن استخدم المشترى المبيع » ففيه 
روايتان ؛ . 
( وإن أعتقه المشترى » نفذ عتقه ‏ وبطل 
خيارهما . وكذلكإنتلف المبيع . وعنه › 
لاييطل خيار البائع » وله ... ) 
فصل : وإذا قال لعبده : إذا بعتك فآنت 
حر فاع عجار حرا د 
فصل : وإذا أعتق المشترى العبد » بطل 
خياره وخيار البائع ... 
فصل : وإن تلف المبيع فى مدة الخيار » فلا 
يخلو » إما أن يكون قبل القبض » أو 
بعده ) ... 
فائدة : على القول بأن الملك لا ينتقل عن 
البائع » لو أعتقه » نفذ عتقه 
كال مشترى » . 
تنبيه : قوله : والرجوع بالقيمة . تكون 
القيمة وقت التلف ... 
فائدة جليلة : لو انفسخ البيع بعد قبضه 
بعيب »او خيار »أو ... ففى 
ضمانه على من هو فى يده 
أوجه ؛ . 


اكه 


51 


515 


TYY—TYY 


4 


Yo 


Yo 


Yo 


YY 


YY 


511ل مسألة : 


۸ ممسألة 


۱۹ -مسالة 


: -مسالة‎ ٠١ 


الوجهين ) 


: ( وإن وطوء المشترى الجارية فأحبلها › 


صارت م ولد له » وولده حر ثابت 


. السب ) 
: ( وإن وطتها البائع › وقلنا : البيع ينفسخ 


فعليه المهر ¢ ( 
فصل : ولا باس بنقد الثمن وقبض المبيع فى 


مدة الخيار ... 


( ومن مات منهما بطل خياره » وم 

يورت ) 0 

فائدة : حيار النجلس لا يورث .. 

فائدة : حدٌ القذف لا يور ث إلا بمطالبة اميت 
فى حياته » كخيار الشرط ... 

( فصل : الثالث خيار الغبن . ويثبت فى 
ثلاث صور ؛ ... ) 

فصل : فإن تلقاهم فباعهم شيئًا »فهو کمن 
اشترى منهم » وهم الخيار إذا غبنهم 
غبئًا يخر ج عن العادة 5 

تمل لان خرح لني معي التاعى قلقي 
ركبا » فقال القاضى : ... 


58 


الصفحة 


۹4 YA 


cc ۹ 


ف ارين 


۳۳ 


Tt. TTY 
4 


۳£ 


Yo 


۴۸ 


TA 


أ مسألة : 


617 مسألة : 


( الثانية »النجش » وهو أنيزيدف السلعة 
من لا يريد شراءها ؛ ليغر المشترى . فله 
الخيار إذا غبن ) 

فائدتان ؛إحداهما »لو نجش البائع » فزاد أو 
واطا » فهل يبطل 
البيع » وإن لم يبطله فى 

الال 
الثانية » لو أخبر أنه اشتراهابكذا» 


وكان زائدًا عما اشتراها 
به ` 
تنبيه : قال فى ١‏ الفروع ) : قوهم فى 
النجش : ليغرٌ المشترى ... 


فائدة : قال الز ركشى وغيره : حكم زيادة 
امالك فى الفمن » كأن يقول :... » 

( الثالفة » المُسْكَرسِل » إذا عبن الغبن 

المذكور ) 

فوائد تتعلق بتعريف المسترسل وثبوت خيار 
البيع » وتحريم الغبن »وه لغب نأحدهما 
فى مهر مثله كبيع »أو لافسخ ؟وتحريم 
تغرير المشترى » والحكم إذا قال عند 
البيع : لاا خلابة : 

فصل : وإذا وقع البيع على غير متعيّن » .. 


OY 


رض رحدل 


Pf 


5١ 


5 


T~ 


715-75 
>35 


فصل : قال » رضى الله عنه : ( الرابع » 
خيار التدليس بما يزيد به الثمن ؛ 
كتصرية اللبن فى الضرع » و .. 
فهذا يثبت للمشترى خيار الردٌ » 845 
فصل : وكذلك كل تدليس يختلف الثمن 


لالح * ۳4۹ 
فصل : وإن دلسه بما لا يختلف به الثمن»...» 
فلا خيار للمشترى ؛ 5 o۰‏ 


فائدة :“لوسرو كف الخد أو ثوبه ؛ ليْظنٌ 
أنه كاتب » أو حداد »أو E‏ 
يثبت للمشترى بذلك خيار ... 10٠‏ 
فطل :“فاق : أزاة إمبيناك ' المادلين: مع 
ش الأرش » لميكن لهذلك ؛ ...2 ١ه"‏ 
9 مسألة : ( ويرد 0 
تمر » فإن م يجد افر » ... أه* مهم 
فائدتان ؛ إحداهما ا 
الصاع بأن لبن التصرية 
اختلط بلبن حدث ف 
ملك المشترى » فلما م 
يتميز 2 ... Yor‏ 
الثانية » لو اشترى أكثر من 
مصراة »ردم ع کل واحد 
صاعًا ... Yor‏ 
فصل : ولافرق بين الناقة والبقرةوالشاةفيما 


الاه 


کرت 
تنبيه : قوله : فإن لم يجد الفر » فقيمته فى 
موضعه ... 
فصل :إذا اشترى مُصّرَّاتِين أو أكثر فى عقد » 
فردّهن » رد مع كل مصراة 
صاعًا .. 


4- مسألة : ( فإن كان اللبن بحاله لم يتغير » رده 


: -مساألة‎ ٥ 


وأجزأه .< ( 

فصل : فإن رضى بالتصرية فأمسكها , ثم 
وجد بها عيبًا ردّها به ¢ 

فصل : ولواشترى شاةغير مصراة فاحتلبهاء 
ثم وجد بها عيبا » فله الردٌ .. 

فصل : قال ابن عقيل عقيل :إذاعلم التصريةقبل 
حلبها » ... فله ردّها » ولا شىء 
8 


» تنبيبان ؛ أحدهها »مفهوم قوله : م يتغير‎ ٠ 


۰ رده ... 
الثانى » لو عَم التصرية قبل 
الحلب » فردهاقبل حلبها » 
لم يلزمه سىء ... 
( ومتى عَللِم التصرية ‏ فله ارد . وقال 


القاضى : ليس له رذها إلا بعد ثلاث ) 


تنبيه : ظاهر قوله : فله الردُ . أنه ليس له 
سواه 3 5 
كلاه 


YTo\=~ foo 


كه 


ينان 


/اه؟ 


YoY 


1o۸ 


۳۹۰ 


مسألة : 


: -مسألة‎ ١511 
مسألة‎ 


48 مسألة : 


( وإن صار لبنها عادة ‏ لم يكن له الردُ ى 
قياس قوله : إذا اشترى أمة مزوّجة › 
فطلقها الزوج ١ل‏ يملك الرد ) 
تنبيه : قوله : فطلقها الزوج ... 
فائدة : لواشترهاو ل يعلم بكونهامزو جة»... 
( وإن كانت التصرية فى غير بهيمة الأنعام ) 


: ( ولايحل للبائع تدليس سلعته › ولا کټان 


عيبها ) 

فائدة : قال الشيخ تقى الدين : وكذا لو 
أعلمه بالعيب » ولم يعلما قدره » 
فإنه يجوز عقابه بإتلافه 1 

فصل : قال ؛ رضى الله عنه : ( الخامس » 
خيار العيب ؛ وهو النقص ؛ .. 
وعيوب الرقيق من فعله ؛ .. 

فصل : والثيوبة ليست بعيب ؛ .. 

فائدة : قال فى « الانتصار ) »و ... :لا 

( فمن اشترى معيبًا يعلم عيبه . فله الخيار 

بين الرد والإمساك مع الآرش › 

وهو ... ) 


فصل : فإن اختار إمساك المعيب وأخذ 


الأرش » فله ذلك ۰ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو ظهر بالمأجور 


يفف 


1<+! 
۳1۲ 
۳1۲ 


14~11 


oc Té 


"o 


اكع 


نفس 


۳Y 


۳V4 ~FYo 


۳۷٦ 


: -مسالة‎ ۴٠۰ 


59 مسألة : 


عيب ...٠‏ 
الثانية » إذا اختار الامساك مع 
الآرش ؟ ... 
فائدة : لو أسقط المشترى خيار الرد بعوضٍ 
بذله له البائع وقبله » جاز على حسب 
ما يتفقان عليه » .. 


( وما كسب فهو للمشترى » وكذلك 
ناؤه المنفصل . وعنه › لا يرده إلا مع 


غائه ) ۹ - 


فائدة : لو حدث حمل بعد الشراء » فهل هو 
غاء منفصل أو متصل ؟ ... 

فائدة : للأصحاب ف الطلع » هل هو ناء 
منفصل أو متصل ؟ طرق ؛ . 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف ؛أن الماء الملتصل 
للبائع ... ش 


( ووطءالثيب لايمنعالرد .وعنه ينع ) 

فصل : ولو اشتراها مزوجة » فوطئها 
الزوج » لم يمنع ذلك الرد e‏ 

فائدتان ؛ إحداهما » حدوث العيب بعد 

العقد وقبل القبض»... 

الثانية » لو اشترى متاعًا » فوجده 


خيرًا ما اشترى › 1 


:لاه 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


TAY 


FA 


AY 


TAY 


At 


Ao 


Ao 


Ao 


۱۲ مسألة : 


: ةلأسم-١‎ 1# 


( وإن وطوء البكر , أو تعيبت عنده , فله 
الأرش . وعنه » ... ) 
فصل : وكذلك كل مبيع كان معيبًا » ثم 
حدث به عيب عند المشترى قبل 
علمه بالأول » ففيه روايتان » .. 
تنبيبان ؛ أحدهما » أرش العيب الحادث 
عنده » هو ما نقصه 
الثانى » على رواية التخيير » يلزم 
المشترى » إذا رده » أرش 
للعيب الحادث عنده » .. 
فصل : فإن كان المبيع كاتبا أوصانعا » فنسى 
ذلك عند المشترى »ثم وجدبهعيبًا › 
فالنسيان عيب حادث » فهو ... 
فصل : وإذا تعيب البيع فى يد البائع بعد 
العقد » وكان المبيع من ضمانه فهو 
كالعيب القديم » .. 
( قال الخرق : إلا أن يكون البائع دلس 
العيب » فيلزمه رد الثمن كاملا . قال 
القاضى : ... ) 
قال شيخنا :( ويحتمل أن يلزمه عوض العين 
إذا تلفت » وأرش البكر إذا 
وطثها ؛ ... ) 


ولاه 


TA"‏ انا 


AA 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


۳۹۱ 


FA 4Y 


۳44 


١84‏ مسألة : ( وإن أعتق العبد » أو تلف المبيع » رجع 
بأرشه . وكذلك 60 
فائدة : لو كان كاتبا أو صائعًا » فنسى ذلك 


المشترى › فهو عيب حدث 5 


تنبيه : فى قوله : وإن أعتق العبد ... 
فصل : إذا باع المشترى المبيع قبل علمه 


بالعيب » فله الأرش ... 


: وإن باعه عالما بعيبه » أو وهبه “أو 


أعتقه أو ا » فلا شىء له 5 


ة : لو باعه المشترى لبائعه » كان له رده 
على البائع الثافى, ثم للثانى رده عليه ... ٠‏ 
: حيث زال ملكه عنه » وأخذ 


الأرش » فإنه 05 


: وإذاردّها المشترى الثانى على الأول » 


وکن الأول باعهاءغالما بالعيتن + 
أو “e‏ فليس له رده ؛ 3 


: وإن استغلٌ المشترى المبيع »أو عرضه 


على البيع » أو تصرف فيه تصرفادالا 
يسقط خياره ف 


: فإن أبق العبد »ثم علم عيبه فله أذ 


ا 


: إذا اشترى عبدًا فأعتقه » ثم علم به 


عيبًا » فأخذ أرشه, فهو له ... 


كلاه 


۳40 


۳۹۸ 


۳۹۸ 


۳۹۸ 


مسألة : ( وإنباع بعضه فله ارش الباق »وف أرش 
المبيع الروايتان . وقال الخرق : ... ) 4.5-4.2 
٠‏ فائدة : قول الخرق : ولو باع المشترى 
اا 0 
١55‏ -مسألة : ( وإن صبغه ,أو نسجه › فله الأرش  )‏ ٦١٤٠۷ء٠‏ 
فوائد ؛إحداها » لو أنعل الدابة » وأراد 
راا ۷ 
الثانية » لو اشترى حَلى فضة بوزنه 
دراهم » فوجده معيبًا .... ٤۰۷‏ 
الثالئة »لو باع قفيرًا ممايجرى فيه الربا 
بمثله » فوجد احدھما ہا 
أخذه عيبا ينقص قيمته دون 
كيله » ... ۸ 
الرابعة »لو باع شيئا بذهب »ثم أحذ 
عنه دراهم 2 ثم رده 
المشترى بعيب قديم » ... ٤)٤۸‏ 
١5‏ -مسألة : ( وإن اشترى ما مأكوله فى جوفه › 
فكسره › فوجده فاسدًا » فان لم يكن له 
مكسورًا قيمة ؛ ... وإن كان له مكسورًا 


قيمة ؛ ... ) ات 
فصل : ولو اشترى ثوبا فبشره فوجده 
معيبًا » ... ۲ 


تنبيه : قوله : فكسره » فو جده فاسدًا ... 1۲ 


ااه ( المقنع والشرح والإنصاف 517/١١‏ ) 


4 مسألة : 


: مسألة‎ ١8 


: -مسالة‎ ٠ 


( ومن علم العيب . وأخر الرد م ييطل 
خياره ؛ إلا أن يوجد منه ما يدل على 
الرضا ؛ من التصرف ونحوه ) 
تنبيه : قوله : إلا أن يوجد منه ما يدل على 
الرضى » .. 
فائدتان ؛إحداهما » قال الشيخ تقى الدين › 
فى ... : لو اشترى 
رجل سلعة » فأصاب 
بها عيبا » ول يختر 
الفسخ »ثم قال : ... 
تيلم ب 
الثانية » خيار الخلف فى الصفة › 
على التراخى ... 
( ولايفتقر الردإلىرضًا . ولاقضاء .ولا 
حضور صاحبه ) 
( وإناشترى اثنان شيئا وشرطا الخيار »أو 
وجداه معيبا » فرضى أحدهما » ... ) 
تنبيه : قال ف « الفروع » : وقياس الآول » 
للحاضر منهمانقد نصف ننه »وقبض 
نصفه » وإن نقده كله » .. 
فصل : ولو اشترى رجل من رجلين شيئا › 
فوجله معيبا » فله رده علييما ... 
فصل : وإن ورث اثنان خيار عيب» فرضى 


o¥۸ 


الصفحة 


1€ 1۳ 


نلك 
6 


1١5-٠6 


٦ 


ةلأاسم-١‎ 


۳ -مسالة : 


أحدهما » سقط حق الآخر من 
الرد ؛ . 
فائدتان ؛ إحداهما » لو اشترى واحد من 
ثنين شيئا » وظهر به 
عيب » فله رده 
غليهما : 
الثانية » لو ورث اثنان خيار 
عيب » فرضى أحدهماء 
قط حى الا خر من 
الرد . 
فصل : وإن اشترى حل فضة بوزنه دراهم » 
فو جده معيبا ا » ولیس له 
أحذ الأرش ؛ 


2 وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة 2 

فليس له إلا ردهما أو إمساكهما ) 

( وإن کان أحدهما معيبا » فله رده 

بقسطه ) 

فائدة : الصحيح » أن حكم هذه المسألة 
كالمسألة الآتية بعد ذلك » . 

فائدة : مثل ذلك لو اشترى طعاما فى 
وعائين . 

تنبيه : محل الخلاف فى ذلك » إذا كان المبيع 
مالا ينقصه التفريق أو ممايحرم التفريق 
كنا رد 


0۹ 


الصفحة 


1۷ 


۹ 


{۰ 


الصفحة 
4 مسألة : ( فإ ن كان المبيع مايقصه التفريق ؛ ... › 
فليس له رد أحدهما ) YY YY‏ 
تنبيه : قول المصنف : وجارية وولدها بق CTE.‏ 


14 مسألة : ( وإن اختلفا فى العيب : هل كان عند 
البائع » أو حدث عند المشترى ففى اما 


يقبل قوله ؟ ... ) 4-7 
فصل : وإذا باع ال وكيل »ثم ظهر المشترى 

على عيب كان بالمبيع » فله رده على 

الموكل ؛ ... Y9‏ 


فائدة : إذا قلنا : القول قول المشترى ... 
وإن قلنا : القول قول البائع ٤٤١ ٠...‏ 

فصل : ولو اشترى جارية على أنها بكر » 
فقال اکر ی 2 ھی ی ٦‏ 

تنبيه : محل الخلاف فى أصل المسألة » إذا لم 
خر ج عن يده » ا ۲٦‏ 

فصل : وإن رد المشترى السلعة بعيب » 

فأنكر البائع أنها سلعته ‏ فالقول قول 
البائع مع يمينه ... ۷ 

فوائد ؛ إحداها » لو رد المشترى السلعة 

بعيب » فأنكر البائع أنها 

سلعته » فالقول قوله مع 
يكينه ؟ ... ۷ 

الثانية » لو رد المشترى السلعة بخيار 

الشرط » فأنكر البائع أنها 


ذه 


سلعته » فالقول قول 
المشترى ؟ ... ¥ 
الثالثة » لو باع سلعة بنقد أو غيره 
معين حال العقد » وقبضه 
البائع » ثم أحضره وبه 
عیب »و .... ¥ 
تنبيه : هذه طريقة صاحب « الفروق » » 
و « الرعاية )»و ... ۲۸ 
6- مسألة : ( ومن باع عبداتلزمه عقوبة من قصاص أو 
غيره » يعلم المشترى ذلك فلاشىءله ) "١١ ٤۳۰‏ 
5 مسألة : ر فإن + يعلم حتى فيل , فله الأرش 47١ ٠)‏ 2 487 
فائدة : لو كانت الجناية من العبد موجبة ش 
للقطع » فقطعت يدهعند المشترى » 
فقد تعيّب عنده ؛ ... ۳۱ 
41 مسألة : ( وإنكانتالجنايةموجبةللمال ‏ والسيد 
معسر ‏ قدّم حق امجنى عليه . وللمشترى 
الخيار ) TEENY‏ 
فصل :قال » رضى الله عنه : ( السادس › 
خيار يثبت ف التولية » والشركة » 
والمرابحة » والمواضعة . ولابد فى 
جميعها من معرفة المشترى رأس 


المال ) r‏ 
۸-مسألة : ( ومعنى التولية ؛ البيع برأس المال » 
فيقول : ... ) 4 


0۸1 


۹ مسألة : 


56 مسألة 1 


أ56- مسألة : 


۲ مسألة : 


( والشركة ؛ ببع بعضه بقسطه من 

الثمن . ويصح بقوله : ... ) 

فصل : ولواشترى قفيرًا من الطعام » فقبض 
نصفه » فقال له رجل : بعڼی نصف 
هذا القفيز . فباعه » . 

فائدة : لو اشترى قفيرًا » وقبض نصفه › 
فقال له شخص : بعنى نصف هذا 
القفيز » فباعه » . 

( والمرابحة » أن ييعه بربسح › 

فيقول : ... ) 

( والمواضعة ؛ أن يقول : ... ) 

فصل : فإن باعه السلعة مرابحة » . 

فصل : وإن قال فى المرابحة : رأس مالى فيه 
مائة » وأربح عشرة . ثم قال : 
غا ران ال ما 
وعشرة .. ٍ 

فائدتان ؛ إحداهما » متى بان الثمن أقل › 

خط الاد . 
الثانية » حكم بيع المواضعة-...- 
حكم بيع المرابحة »على ما 
تقدم 5 

( ومتى اشتراه بشمن مؤجل »اومن لاتقبل 

شهادته له أو بأكثر من نه حيلة › أو ... 

فللمشترى الخيار بين الإمساك والرد ) 


كمه 


TA¬ 5 


۸ 


۸ 


0 ۹ 


to tEا‎ 
۲ 


5537 


to 


40-٤“ 


فصل : وإن اشتراه بدنانير » فأخبر أنه اشتراه 
بدراهم ؛ أو الکن أو 
فللمشترى الخيار ... ۷ 
فوائد ؛ الأولى » لو عَم تأجيل الثمن بعد 
تلق اليم جس القن 
بقدرالاجل » ... ۷ 
الثانية » لو ادّعى البائع غلطًا » وأن 
الشمن أكثر ما أخبره به » لم 
يقبل قوله إلا ببينة مطلقا... 5157 
الثالئة » لو باعها بدون ثمنها عالما » 


لزمه ... EA‏ 
فصل : وإن اشتراه من لا تقبل شهادته له 
كابية وايقه 6 ..: E۸‏ 


فصل : وإن اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة »... /44 
فصل : إذا اشترى شيئين صفقة واحدة » ثم 

أراد بيع أحدهما مرايحة »أو ...2 4434 
١5861‏ -مسألة : ( وما يزاد فى الثمن أو يحط منه فى مدة 
الخيار » أو يؤخذ أرضًا للعيب أو جناية 

عليه » يلحق برأس المال ‏ ويخبربه 454-146١  )‏ 

فائدتان ؛ [حداهماء قال بعض الأصحاب...: 
مغل ذلك لو زاد أجلا أو 

اف ھار ۷ 
الثانية » قال فى « الرعاية 


oAY 


4 مسألة : 


: -مسألة‎ ٥ 


الكبرى » : فلو حط كل 
الشمن » فهل يبطل البيع › 
أو يصح › أو يكون 
هبة ؟ ... 
فوائد ؛ الأولى » لو أخذغاءٌ ما اشترى » أو 
استخدمه » أو وطئه » لم 
يجب بيانه .. 
الثانية: » لو رصت السلعة عن قدر 
ما اشتراه به » . 
الثالئة » لو اشتراها بثشمن لرغبة 
تخصه » ... لزمه أن يخبر 
بالحال » ... 


( وإن جنى » ففداه المشترى ٠‏ أو زيد فى 

الغمن , أو حط منه بعد لزومه , لم يلحق 

به ) 1 

فائدة : هبة مشتر لو كيل باعه » كزيادة » 
ومثله عكسه . 


( وإن اشترى ثوبًا بعشرة › وقَصَرَه 

بعشرة , أخبر بذلك على وجهه . فإن 

قل ل عل بترن 

فائدة : مثل ذلك - حكما وخلافا 
ومذهبا - أجرة كيله » ووزنه » 
ومتاعه » وحمله , وخياطته ... 


ot 


{o00 {o4 


{oV — foo 


foV 


الصفحة 
5 مسألة : ( وإن اشتراه بعشرة › ثم باعه بخمسة 
عشر ثم اشتراه بعشرة > أخبر بذلك على 


وجهه . وإن قال : ... ) Y~ f0۷‏ 
و9 
ثنبيه : عل الخلاف » إذا بقى شىء بعد حط 
ار o4‏ 


فصل : وإن ابتاع اثنان ثوبا بعشرين ثم بذل 
هما فيه اثنان وعشرون » فاشترى 
أحدهما نصيب صاحبه فيه بذلك 
ال 1 
فصل :قال أحمد :المساومةعندى أسهل من 
بيع المرابحة ؟ ... 1 
فصل : وإن اشترى رجل نصف سلعة 
بعشرة » واشترى آخر نصفها 
بعشرين » ثم باعاها مساومة بثمن 
واحد » ... 5 
فائدتان ؛ إحداهما » لو اشترى شخص 
نصف سلعة بعشرة»...  45١‏ 
الثانية » قال الإمام أحمد : المساومة 
عندى أسهل من بيع 
المراحة ... 5 
فصل : قال » رضى الله عنه : ( السابع » 
خيار يثبت لاختلاف المتبايعين . 
فمتى اختلفا فى قدر الثمن » 
تحالفا ؟ ... ) 1۲ 


oAo 


/اه"١-مسألة‏ : 
54ل مسألة : 


۹ -مسالة : 


مسألة : ( 
64 ممسألة : 


١۹۲‏ -مسالة 


فصل : والمبتدىء بالمين البائع 6 
)0 فإن نكل أحدهما لزمهماقال صاحبه ) 
( فإن تحالفا > فرضى أحدهما بقول 
صاحبه » أقر العقد , وإِلّا فلكل واحد 
منهما الفسخ ) 
تنبيه : ظاهر قوله : وإلا فلكل واحد منهما 
( وإن كانت السلعة تالفة , رجعا إلى قيمة 
مثلها . فان اختلفا فى صفتها › ... وعنه › 
لا يتحالفان ... ) 
ان اخ زا : رجعا إلى قيمة 
مثلها .. 
الثانى » قوله فى الرواية الأولى : 
رجعا إلى قيمة مثلها » ... 
فصل : وإن تقايلا المبيع » أو رد بعيب بعد 
قبض البائع الشمن » ثم اختلفا فى 
قدره » فالقول قول البائع ؛ 
وإن ماتا › فورثتهما بمدرلتهما ) 
( ومتى فسخ المظلوم منهما ‏ انفسخ العقد 
ظاهرًا وباطنا . وإن فسخ الظالم , ينفسخ 
فى حقه باطنا > وعليه إثم الغاصب ) 
: ( وإناختلفافى صفةالشمن ب تالفا إن 
يكون للبلد نقد معلوم » فيرجع إليه ) 


كمه 


171 ة 


1۷ 


VY - 1A 
۷ 


۷1 


۲ 


SAH 


VIET 


4۷۹ ¬— ۷ 


: -مسألة‎ ١558 


4 مسألة : 


: ةلاسم-٥‎ 


65 مسألة : 


( وإن اختلفا فى أجل أو شرط » فالقول 
قول من ينفيه 0 : 
تنبيه : مثل ذلك - خلافا ومذهبا - إذا 
اختلفافى رهن »أو فضمين »أو ... 
( وإن قال : بعتنى هذين › قال : بل 
أحدهما . فالقول قول البائع ) 
( وإن‌قال : بعتنى هذا .قال :بل هذا . 
حلف كل واحد منہما على ما أذكره , وم 
يغبت بيع واحد منهما ) 
فائدتان ؛ إحداهما » إذا قلنا : يتحالفان . 
وتحالفا ؟ .. 
الثانية » لو أُدّعى البيع ودفع 
الشمن » . 
( وإنقال البائع :لا أْسَلُّم المبيع حتى أقبض 
ننه . وقال المشترى : لا أسلمه حتى أقبض 
المبيع ) 
فائدة : من قدر منهما على التسلم » وامتنع 
منه » ضمنه كغاصب . 
فائدة : لو كان الخيارلهما »أو لأحدهماء... 
تنبيه : قد يقال : ظاهر قوله : والمشترى 
مرا ا 
فائدة : لو أحضر نصف الثمن » فهل يأخذ 
المبيع كله أو نصفه ؟ أو لا يأخذ شيئًا 


oAY 


الصفحة 


AY ~ 8 


A: 


AY <c AY 


Ao — AY 


A 


Ao 


Y~ 6 


SAY 
SAA 


A۹ 


۷ -مسألة : 


حتى يزن الباق ؟أو 10 
فصل : فإن هرب المشترى قبل وزن الثمن » 
وهو معسر › . 
تنبيه : مفهوم قوله : والمشترى معسرًا . 
انف وي 
فصل وا للبائع الامنتاع من تسم البيع 
بعد قبض الثمن لأ جل الاستبراء .. 
فائدتان ؛إحداهماء لو كان الشمن مو جأا... 
الثانية » مثل البائع - فى هذه 
الأحكام - المؤٌجر بالنقد 
فى الخال ... 
( ويثبت الخيار للخلف فى الصفة . وتغير 
ما تقدمت رؤيته ... ) 
فصل :قال رضی الله عنه :( ومن اشترى 
مكيلا أو موزونا » لم يجز بیعه حنى 
تنبييات ؛ الأول » ظاهر قوله : ومن اشترى 
مكيلا أو موزونا ... 
الثانى » أناط المصنف - ... - 
الأحكام بمايكال ويوزن 5 
لابمابيع بكيل أووزن»... 
الثالث » فى اقتصار المصنف على 
المكيلوالموزون »إشعار 
بأنغيرهماليس مثلهماى 


ممه 


۸۹ 


۹۰ 


۹۱ 


الحكم a‏ 
فصل : و كل مالا يدخل فى ضمان المشترى 
إلا بقبضه » لا يجوز له بيعه حتى 


تنبيه : ظاهر قوله : لم يجز بيعه . أنه ملكه 
بالعقد » . 
فصل :والمبيع بصفة »أو برؤية متقدمة »من 
ضمان البائع حتى يقبضه المبتا ع»... 
فائدتان ؛ إحداهما » يلزم البيع بالعقد 
الثانية » المبيع برؤية أو صفة 
متقدمة » من ضمان 
البائع » حتى يقبضه 
المشترى » ... 
فصل : وما يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل 
قبضه » فهو من ضمان البائع ... 
تنبيه : ظاهر قوله : ل يجز بیعه حتى يقبضه . 
جواز التصرف فيه بغير البيع ... 
فصل :وإن تعيْب ف يد البائع »أو تلف بعضه 
بأمر سماوئ » . 
فصل : ولو باع شاة بشعير » فأكلته قبل 
قبضه » . 
تنبيه : قوله : ومطالبة متلفه بالقيمة ... 
فوائد ؛ منها » لو خلطه با لم يتميز » فهل 


8مه 


0۰۲ 
o۰ 


4 مسألة : 


8 مسألة : 


ينفسخ العقد ؟ ... 
ا 
فا كلته قبل القبض ؛ . 
ومنها »لو كان المبيع قفيزًا من صبرة » 
أو رطلا من زبرة » فتلفت إلا 
قفيرًا أورطلا » فهو المبيع . 
ومنها » لو اشترى عبّدًا أوشقصًا 
بمكيل › أو موزون » أو 
معدود . أو مذروع › 
فقبض العبد وباعه » 
أو ... »انفسخ العقدالأول 
دون الثافى » .. 
فصل : ولو اشترى شاة أو عبد أو شقصًا 
بطعام » فقبض الشاة أو العبد 
وباعهما 0 
تنبيه : ياتى حكم الصرف والسلم قبل 
قبضهما فى بابيهما » ويأى حكم 
الشمرةإذاباعهاعلى الشجر ‏ هل يجوز 
بيعها قبل جدّها ؟ ونحوه . 
( وعنه , ف الصبرة المتعينة › أنه يجوز بيعها 
قبل قبضها , وإن تلفت فهى من ضمان 
المشترى ) ظ 
( وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف 


فيه قبل قبضه , وإن تلف » فهو من مال 


0۹۰ 


: -مسألة‎ ١516 


المشترى ... ) 


فوائد 


3 


؛ الأول » ضابطه » المبيع متميز 
وغيره ؟ .. 

الثانية » ماجاز لهالتصرف فيه »فهو 
من ضمانه » .. 

الثالئة » الشمن الذى ليس ف الذمة » 
حكمه حكم امن » .. 

الرابعة » حكم كل معين مك بعقد 
معاوضة » .. 

: وما لا يجوز بيعه قبل قبضه » لايجوز 

بيعه لبائعه ؛ ١...‏ . 

: وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ 

ببلاكه قبل القبض » .. 

: فان اشترى اثنان طعاما فقبضاه › ثم 

باع أحدهما الآخر نصيبه قبل أن 

٠ ... » يقتسماه‎ 

: وکل ما لا يجوز بيعه قبل قبضه › لا 

تجوز فيه الشركة ولا التولية » 

والحوالة.به .. 


( ويحصل القبض فيمابيع بالكيل والوزن › 


بكيله ووزنه ) 


فوائد تت تى بكراهة زلزلة الكيل » وصحة 


استنابة من عليه الحق للمستحق فى 
القبض » وأن ظرفه كيده » وصحة 


0۹۱ 


°۱١ 


0۱1 


ol © o1۲ 


الصفحة 


ظ قبض وکیل من نفسه لنفسه . 04۴ 

09 مسألة : ( وف الصبرة وماينقل ›بالنقل »7 54١هءهاه‏ 
-مسألة : ( وفيما يتناول › بالتناول › وفيما عدا 

ذلك , بالتخلية . وعنه » ... ) هزه --9١اه‏ 


فائدة : قال المصنف فى ... : والقبض فى 
المشاع بتسلم الكل إليه » ... هاه 

فصل : وأجرة الكيّال والوزان فى المكيل 
والموزون على البائع ؛ .... 1ه 

فائدتان ؛ إحداهما » أجرة توفية الثمن 

وان عل باذله 
منهما ... °۱٦‏ 

الثانية » يتميز الشمن عن المثمن 

| بدحول باء البدلية 
مطلقا .... ا oV‏ 

فوائد تتعلق بضمان التُقاد ما أخطأواء 
وإتلاف المشترى للمبيع » والحكم لو ٠‏ 
غصب البائع الثمن . 0۱۸ 


فائدة : يحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا » فلو 
فعلا » ل يملك به » ... o1۸‏ 


› -مسألة : ( والإقالةفسخ ›تجوزف المبيع قبل قبضه‎ ١7 
ولا يستحق بها شفعة › ولا تجوز إلا بمثل‎ 
الثمن . وعنه » ... ) ان‎ 


۹۲ 


تنبيه : ينبنى على هذا الخلاف فوائد 

كثيرة ١ .. ٠‏ 
فائدة : [ إذا وق قع الفسخ بإقالة › أو خيار 

شرط »أوعيب أوغير ذلك »فهل 

ي ر تفع العقدذ من صفة أو من 

صله ؟ ... oA‏ 


آخر الجزء الحادى عشر 
يليه الجرء الثانى عشر 


وأوله : باب الربا والصرف 
والحمد لخو ۲ ماه 


لوه 
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